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دار الكنب العلمية؟ 


اناق طواساار عمن 


أمشتها أت ايت يمت متخ 1971 بوت 0 
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الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام 
على رسول الله محمد بن عبدالله الذين بعثه الله بشريعة محكمة حنيفية سمحة؛ أساسها 
وصحبه الذين خلفوه في حراسة شريعته» وهداية أمته» وكانوا تَمامأ لنوره» ودعاة إلى 
هذدأه. 

أما بعد: فإن المجتهدين من أئمة المسلمين بذلوا أقصى جهودهم العقلية فى 
استمداد الأحكام الشرعية من مصادرهاء واستخرجوا من النصوص الشرعية وروحها 
وأقطارهم ونظمهم ومعاملاتهم؛ ولم تضق بحاجة من حاجاتهمء بل كان فيها تشريع 
لأقضيه لم تحدث. ووفائع قر ضيه ؛ وهله موسوعات المقه آيات تنطق بما بذلوه من 
جهد وما كان حليفهم من توفيق. 

وللم يكتفوا بما استمدوه من أحكام: وما سئوه من قوانين» بل عنوا بو ضع فواعل 
للاستمداد. وقوانين للاستنباط» وكوّنوا من مجموعة هذه القواعد علم أصول الفقه: 
وكأنهم رحمهم الله بصنيعهم هذا أشاروا إلى خلفهم إلى أن لا يركنوا إلى اجتهادهم: 
وأن يجتهدوا كما اجتهدواء ويبنوا كما بنواء فإن الأقضية تحدث والمصالح تتغير: 
ومصادر الشريعة معين لا ينضس» ومنهل عذب لك واردء وفضل الله يوّتيه من يشاء. 

من المتفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن 
الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من العبادات أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال 

3 


4 مقدمة 


وهذه الأحكام بعضها بينتها نصوص وَرَدت في القرآن والسنة وبعضها لم تبينها 
نصوص فى القرآن أو السنة ولكن أقامت الشريعة دلائل عليها ونصبت أمارات لها 
بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلاتل والأمارات أن يصل إليها ويتبينها. 

ومن مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن الإنسان من أقوال 
وأفعال» المستفادة من النصوص فيما وردت فيه نصوصء والمستنبطة من الدلائل 
الشرعية الأخرى فيما لم ترد فيه نصوص تكون الفقه. 

ومن أهم الكتب الأصولية هذا الكتاب «مِدْقَاة الْوْصُولٍ إِلى عِلْمِ الأضولٍ». وقبل 


ترجمة المصنف" 


روح عبر قبي 
(0..-885هع...-1480م) 


هو محمد بن فرامُرز بن عليء المعروف بملا - أو مثلا أو المولى - خخسرو: 
عالم بفقه الحنفية والأصول. 

رومي الأصل. أسلم أبوه. ونشأ هو مسلماء فتبحر في علوم المعقول والمنقول: 
وتولى التدريس في زمان السلطان محمد بن مراد. بمذيئة بروسة. وولي قضاء 
الفسطنطينية» وتوفي بهاء ونقل إلى بروسة. 

قال ابن العماد: صار مفتياً بالتخت السلطاني؛ وعظم أمره» وعمر عدة مساجد 

من كتبه (ادرر الحكام في شرح غرر الأحكام» فقه» كلاهما لهء مجلدان» و«مرقاة 
الوصول في علم اللأصول» وهوالكتاسب الذي بين أيديناء وشرحها «مرآة الأصول» 
واحاشية على المطوّل» في البلاغة» و«حاشية على التلويح» في الأصولء و«حاشية 
على أنوار التنزيل وأسرار التأويل» كتبت سئنة 947, 


(1) انظر الأعلام للزركلي (4256). 


حَامدا"' لِمَنْ© سيدا أضو ل الدّين) وَأيّدَ© فُدْو عه" بالكِتاب” الْمُبِينَ, 


مُصَلْيا عَلَى مُقَوَءِ 16) ماه شن الْيَقير 01 280 1 :12 عَلَى اسْت: سان اش َه (13) 


(1) الباء للملابسة؛ والظرف حال من ضمير أبتدئ. 

و«حامدا» حال أخرى: إما عن ذي الحال الأولى؛ أو ضميرها على الترادف, أو التداخل. 
والأول: أوفق. 

والمعنى: متبركا بأسم الله أيتدئ الكتات حامدا. 

(2) يعني الله تعالى؛ آثر الموصول للتفخيم. 

(3) أى أحكم من الشيد وهو الْجَصٌء وفى الأساس: شَادَ القصرء وأشاده؛ وشيده؛ رفعه. 
(4) الأصل: - كما سيأتى - ما يُبَْنَى عليه غيره. 

والدين لَغْه: الطاعة. 

وعرفا: وضع إلهي سائق لذوي العقول بإختيارهم المحمود إلى ما هو خير بالذات. 
والمراد بأصول الدين: العقائد الكلامية 

(5) أى هَوّى. 

)26 أى الدين. 

والمراد منها: ما يبتنى على تلك العقائد من الأحكام الفرعية العملية. 

(7) متعلق ب«(أيذ)). 

(8) أى الكاشف لما يخفى على الناس من الحقء أو الواضح الإعجاز. 

(9) عطف على (تحامد]). 

(10) أى مسذدد. 

(11) بضم السين» جمع السنة. بمعنى الطريقة. 

والمراد بالمقوم: سدنا محمد صلى الله عليه وصلمء أبهمه للتعظيم قال الله تعالى: لوَرَفْمَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات ©#. 
(2)12 أى المتفقين. 


(13) أى عد إيثار صحبته حَسّنا. 


10 مقدمة المصسف 


باضه “درك 5ساء 3 ل" 3 ان 00 3 : ب 8 . م 
وَيَعْدا ': فهَذْه'' مَجَلَة' “» مُشتملة على غرّر مَسَائل الأضول”" وَدْرَر بحَار المَعْمَول 


ًا 


ف ورتم ال م لأ اس ل 0 5 تسو لعن سمرلا اسان زف امقر تعراكأل 3 أ 
وَالمَنمَول' “. حاليّة عَن العبَارَّات المَدخولة' ُ حَاليَة' ' بالإشارَّات' ' المَمَبُولة' ا تفويم ١‏ 


ل 
55 


لِمِيِرَانِ بُرْهَانِ الأضولء نَافغ”'' فى الْوْضُولٍ إِلَى مُسْتَضْفَى حَفَائِقٍ المخضول”. 


(1) حال من مجموع المعطوف والمعطوف عليه. 

(2) أى بعد الحمد لله تعالى؛: والصلاة على النبى و آله. 

(3) الفاء إما على توهم «أما». أو على تقديرها في نظم الكلامء والتأنيث باعتبار الخبر. 
(4) - بمتح الميم والجيم وتشديد اللام - صحيفة فيها الحكمة. 

(5) الغرر: جمع غرة؛ يقال: فلان غرة قومه؛ أى سيدهم؛ وغرة كل شيء: أوله وأكرمه. 
(6) الدرر: جمع در. 

والمعقول: القياس. 


والمنقول: باقى الأدلة. 
فالمراد بالدرر: خيار المساتل المتعلقة بالنوعين. 


(7) أى المعيبة: والدخل العيب. 

5 أى متزينة . 

(9) إلى الدقائق: والأسرار. 

(10) عند أولى الأبصار. 

(11) أى مقوّم ومعيّل. 

(12) صضصعة ااتعويم)» ولذا كر 

(13) المراد بالمحصول: علم الأصول. 

وبالمستصفى: المسائل الصافية عن شوائب الشكوك والأوهام. 

فكان هذا الكتاب وسيلة إلى تلخيص البراهين؛ والدلائل؛ وتحفيق القواعد والمسائل. 


مقدمة المصنف 11 


16 وا فزاع موه 2 سس ورك 3 8 لس 5-0 , نم كع اي مرريحمة كارس ب 5 
نظمُهًا ' بتهُذِيبه' ' مَعَْ الإخكام' » مُعن عَن التنقيح وَالاختضار' وَفْحُوَاهَا بغايّة تثيينها 
ىر 5-5 - #2 امير 3 ل 2 ري 


ص 


الْمَرَاة29 مك0 نَوْضِيح منْهَاح0). 0 الأشرّار») 0 مع نال فِي تَمَرِير 

الْكَلَام؛ وَتَحْقِيقِهِ عَلَى عِنَايَةِ الْمَلِكِ الْعَلام وَتَوْفِيقِه*'"» وَسَمْيّهَا مِْقَاةَ الْوْصُولٍ إِلَى عِلَْمِ 
ف 13 

الاضول' . 


3 غير 1 2 8 ْ 7 2 3 اس 78 5 
أشس أل الله تَعَاسي*'' كفايٍية من كنز الهدَا)ب ة”7 )2 وَوفَابة15) 


(1) أي المجلة. 
(2) أي بسيب كون ذلك النظم مهذبا متمّحا. 
(3) أى مع كونه محكما متينا. 
(4) حتى لو أقدم أحد على التنقيح والإيجاز لأدُى إلى تعمية وإلغاز. 
(5) أى بسبب كمال توضيحه. 
)6 أى المطلب. 
(7) وهو عَلِم الطريق. 
(8) أى طريق. 
(9) يعني أن فحواها بسبب كمال توضيحه المطالب والمقاصد علامة منصوبة في طريق كشف أسرار الأصول؛ 
َأمارّة مرفوعة لإرشاد سالكي صراطه إلى النيل والوصول. 
(10) أى الممجلة. 
(11) أى معتمدا. 
(12) العناية: تخليص الشخص عن محنة توجهت إليه. 
والتوفيق: نهيئة أسباب الخير» وتنحية أسباب الشر. 
(13) لكونها وسيلة إليه. 
نمن يبتع أسهات العلى فيصل به لك إلى تيل العلى شيو شم 
(14) حال من فاعل «رتتها». 
(15) حتى استغنى في تقرير الكلام؛ ولا احتاج إلى أحد من الأنام. 


(16) أي حفظا لأقدام العقل والفهم. 
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. م ١‏ د 1 اس 72 ب اين | 0 8 ا 4 07 ِ ع 7 
عَنٍ الزّلل'' فِي البِدَايَة وَاليْهَاية"» إن قريب" مُجِيبٌ”2» عليه" تَوَكلثُ”27 وَإِليه 


فو 


3 
أ و 9 
لسرا 8 


إقداينا 


(1) العارض بمعارضة من الوهم» حتى أثبت في تحقيق المراد. ولا أزيع عن منهج الرشاد. 
(2) متعلق ب«الزلل»» أو «الوقاية» على اللغوء أو الاستقرار. 

(3) أي الله تعالى. 

(4) تمثيل» لا تحقيق. 

)3 أي سصميع. 

(6) لا على غيره. 

(7) وهو تفويض الأمر إلى الغير. 

(8) لا إلى غيره. 


(9) أرجم؛ إذ غيره لا يصلح لهذين الأمرين حقيقة. 


7 بيه 


الراص بس فى 


مفلل مةه' 


(تعريف أصول الفْقّه) 


كٍِ 
ع 


أضول الفقّه©: علي يُعْرَف و أخوّال الأدلة وَالأحْكام الشْرَعِيتينت من حَدِثُ 


إن لها دخلا في إِنْبَاتٍ العَائيَة”' بالأولىة. 
(تعريف الفقه) 
وَالْفِمُهُ: مغرقة النّفْس مَا لَّهَا وَمَا عَلَيْهَا عَمَله0. 


(1) أي هذه مقدمة فى تبيين حد العلم؛ وتعيين موضعه: وغايته. 

(2) وهو لقبٌ لهذا العلم مُشْعر بكونه مبنى الققه الذي به ينال السعادة الدينية والدنياوية» منقول عن مركب 
إضافي: فله بكل اعتبار تعريف. 
قدم ابن الحاجب اللقبي على وجه لزم منه التكرار في تعريف الفقه. 
وقدم صاحب التنقيح الإضافي» فلزم تقديم غير المقصود بالذات. 

(3) أى ملكة يقتدَرُ بها على إدراكات جزئية حاصلة من إدراك القواعد مرةً بعد أخرى؛ فلا يدخل علم الله 
تعالى» وعلم الرسولء وجبرائيل عليهما السلام؛ وإن شمل الملكات كلهاء أو أصول وقواعدء أو إدراكهاء 


فيدخل العلوم المذكورة. 
(4) الباء للسببية. (5) أي المنسوبتين إلى شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 
)26 أي للك الأحوال. 
7) أي الأحكام. (8) أي الأدلة. 


(9) هذا التعريف سوى القيد الأخير منقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وكأنه أراد بالمعرفة سبب 
المعرفة الخاصة؛ء وهي إدراك الجزئيات عن دليلء أعني الملكة بأن تحصل عنده من المآخذ والشرائط ما 
يكفيه في استعلام جميع «ما لها وما عليها» بقرينة تعلقها بعامين بعدهاء أعني «ما لها وما عليها»؛ فإن 
العادة قاضية بامتناع معرفة كل «ما لها وما عليها»: لا عن دليل وقوة استنباط. 
ولا ينافي ذلك عدم معرفة مَن هو فقّيه بالإجماع بعض الأحكام كمالك رحمه الله تعالى سيل عن أربعين 
مسألة» فقال: فى ست وثلاثين: «لا أدري» لجواز أن يكون ذلك لعدم التمكن من الاجتهاد في البحال 
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وم * و2 1 001 
مَنْ لَمْ يَزْذْة© أَرَادَ الشْمُولَ 
زقيل0. الْعلمٌُ بالأخكخقاءة || 2 ع الْعََ ِ 00 7 : أدا 2 ل 


لاستدعائه زمانا أو لأمر آخخر. 

وأراد ب«النفس»: النفس الإنسانية. أو العبد نفسه. 

وب<«ما لها وما عليها»: أحكام مأ ينتفع به أو يتضرر دنيوية كانت» أو أخروية كالصحة:؛ والفساد. 
والوجوبء والحرمة؛ ونحوهاء لظهور أن الفقه ليس عبارة عن تصور الصلاة ونحوهاء ولا عن التصديق 


شبوتها في الواقع 
فكأنه قال: الفقه ملكة يصدق بها النفس الإنسانية بحكم كل ما تنتفع به» وتنضرر تصديقاً ناشئا عن 
الدليل. 


فخرج بقيد النفس علم الله تعالى» ومعرفة جبرائيل عليه السلام» وبإرادة الملكة علم الرسول والمقلد: 
ومن يأخذ الحكم من النص بمجرد العلم باللغة بلا ملكة الاستنباط. 
ثم لما كان هذا التعريف متناولاً للاعتقاديات والوجدانيات» وكان المقصود ههنا تعريف الفقه المأخوذ 
فى أصول الفقه زيذَ قيدُ «عملا». 

(1) أي علم الكلام وعلم الأخلاق. 

(2) أي ذلك القيد كالامام رحمه الله تعالى عليه. 

(3) لهما لكونهما من الفقه عنده حتى + سَمّى الكلام فقها أكبر. 

(4) قال الشافعية في تعريف الفقه. 

(5) خرج به التصورات؛ لأن المراد بالحكم ههنا النسبة الحكمية سواء كانت بين الأشياء الخمسة:؛ وأفعال 
المكلفين؛ أو بين غيرهما. 
والعلم بها: تصديق بمعنى الاعتقاد الراجح الشامل للظن والتقليد. 

6( أي الموقوفة على خطاب الشارع. خرج به الأحكام العقلية كالحكم بالتمائل» والاختلاف؛ والحسية 
كالحكم بحرارة النارء والاصطلاحية كالحكم برفع الفاعل. 

(7) أي المتعلقة بكيفية العمل؛ خرج به النظرية غير المتعلقة بها كوجوب الإيمان ونحوه؛ والوجدانيات 
كالأخلاق» فإنها ملكات نفسانة لا تتعلق بالمباشرة. 

(8) متعلق بالعلم دون الأحكام بمعنى أنه ينظر في الأدلة؛ فيعلم منها الأحكام؛ فخرج به علم الله تعالى» وعلم 
الرسول؛ وجبرائيل عليهما السلام» وعلم المقلدء وما علم ضرورة كونها من الدينء فإنه ليس من الفقه 


مقدمة 15 


التمْصِيكة”'2. 


ال اطي فى ليها عر 


1 لوي (2) 2 آه عع 6030 
الاضل: ما يُنتنى'' عَليْهِ غَيْرهُ 


كا وام كم رمم )1 "ع | و6 
فيل' ). وَنَقَإ 0 إلى الذليل”2. 
وَالَهُ 0011 ع3 


(1) خرج به الأصول كالعلم بوجوب المأمور به مثلاء والخلاف كالعلم عن المقتضي والنافي مثلاً. 

(2) على بناء المجهول: يقال: ابتنيت الدار بمعنى بنيتها. 

(3) ابتناء حسيّأ كابتناء البناء على الأساسء أو عقليَاً كابتناء المعلول على العلة؛ والمدلول على الدليل: ونحو 
ذلك. 

(4) ما ذكر إنما هو معناه اللغوي. 

(5) في الاصطلاح. 

(6) كما نقل إلى الراجعم: والقاعدة الكلية» والمستصحب. 

(7) عند المحققين. 

25 أي النقل أي الدليل لوجهين: 
الأول: أنه خلاف الأصلء ولا ضرورة في العدول إليه؛ لأن الابتناء كما يشمل الحسي يشمل العقلى: 
َبُحْمَل على المعنى اللغوي الشامل» ويقيد بالعقلي بالإضافة إلى الفقه الذي هو معنى عقلي؛ فيكون 
أصول الفقة: ما يُبتَنَى هو عليه؛ ولا معنى لِمْبتَنَى العلم إلا دليله» أو ما يتوقف عليه دليله. 
الثاني: أن أصول الفقه إذا جعل لقبأ يكون منقولاً. 
فإذا حمل على الأولء لا يكون فيه إلا نقل واحدء وهو النقل إلى العلم» وإذا حمل على الثاني يكون فيه 
نقلوان: 
1 - نقل إلى الأدلة. 
2 - ونقل إلى العلم. 
وتقليل خلاف الأصل بقدر الإمكان هو الأصل. 


16 مقدمة 
(موضوع علم أصول الممه) 
وَمَوْضُوغْة7": الأدِلّة وَالْأَحْكَامُ”)» لا مَا اخْتَارَهُ صَاجبُ الإخكاءه". 
(فائدة أصول الفعه) 


237 4 3 اهم سا : الت 
وَفائدنة20: معرقه الأخكام' ١‏ 


(1) اعلم أنه اختلف في موضوع الأصول: 
فقيل: إنه الأدلة» والاجتهاد؛ والترجيح. 
وقال الإمام حجة الإسلام في معيار العلم: موضوعه الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. 
وقال صاحب الإحكام: إنه الأدلة من حيث تستنبط عنها الأحكام. 
واختاره المتأخرون؛ لأن تعدد الموضوع. 
ملعه بعضص الأئمة. 
وعند المجوزين: الأصل عدمه؛ وتقليل خلاف الأصل بقدر الإمكان هو الأصل كما سبقء وقد أمكن؛ 
لأن أحوال الأحكام من حيث الثبوت راجعة إلى أحوال الأدلة من حيث الإثبات» ولم يعكس؛ لأن الأدلة 
هي السابقة في الاعتبار. 

(2) السمعية لا مطلقاء بل من حيث تثبت بها الأحكام الشرعية. 

(3) الشرعية لا مطلقأء بل من حيث تثبت بالأدلة السمعية. 

(4) خصه بالرد لكوته آقوى الوجوه المذكورة. 

(5) كل حكمة ومصلحة تترتب على فعل تسمى غاية من حيث إنها على طرف الفعل ونهايته؛. وفائدة من حيث 
ترتبها عليه. 
وأما الغرض ويسمى علة غائية أيضاء فهو ما لأجله إقدامٌ الفاعل على فِعْلِهِء والعلة لعليته؛ فلا يوجد في 
أفعال الله تعالى لاستلزامه استكماله بالغير؛ لأن فاعليته تعالى حينئذ تكون معلولة لذلك الغرض. 

(6) الربانية بحسب الطاقة الإنسانية لينال بالجريان على موجبها السعادة الدينية والدنيوية: وذلك؛ لأن هذا العلم 
هو المتكفل ببيان جهات دلالة الأدلة على الأحكام, أعني ما به يستلزم الدليل للمطلوب كالحدوث. أو 
الإمكان للعالم» وبيان شرائط إفادتها لهاء والأمور المعتبرة في تلك الإفادة» ولو إجمالاء ولهذا احتيج إلى 
علم آخر باحث عن خصوصيات الأحكام المستفادة من الأدلة التفصيلية. 


وقلمة 17 


تعس رطأ أمشى كن بي مشي ”ءها(تة 2 واس درك 


الأوّل: فى الأول . 


(1) أي إذا كان بحثٌ الأصولي عن أحوال الأدلة والأحكام. 
(2) أي في الفنء أو من الكتاب لا المقصود من الفن»ء أو في الكتاب؛ لأن الأول هو الغاية؛ ولا وجه 
لانحصارها فيما ذكرء والثاني يتناول المقدمة. 
(3) لبيان أحوال الأدلة والأحكام. 
(4) لييان أحوال الاستنباط» وما يتعلق به المقصد. 
(5) الأربعة» :هي : 
1 - الكتاب. 
2 - والسنة. 
3 - والإجماع. 
4 - والقياس. 
وجه الضبط: أن الدليل إما وحي أو غيره. 
والوحي إما متلو فالكتاب أو لا فالسنة. 
وغير الوحى إن كان قول كل مجتهد في عصر فالإجماعء وإلا فالقياس. 
وأما شرائع من قبلنا: فملحقة بالكتاب. أو السنة. 
والعرف؛ والتعامّل بالإجماع. والاستصحابء والتحري: عَمَلٌ بأحد الأربعة. 
والعمل بالظاهر أو الأظهر: عمل بالاستصحاب. 
والأخذ بالاحتياط بقوله عليه الصلوة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
والقرعة لتطييب القلب: بالسنة أو الإجماع. ظ 
وآثار الصحابة وكبار التابعين: بشبهة الحديثء أو بقوله عليه الصلوة والسلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
افتديتم اهتديتم». 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «خير القرون قرني الذين أنا فيهمء ثم الذين يلونهم» الحديث. 


(الركئ الأول في الكثاب) 


هُوَ" عَلَى أربعة أزكَان2: الدْكُنُ الْأَوّلْ في الْكِتَاَ” 
08 التَطوث الْمُتَوّلُ” عَلَى رَسُولِنَا صَلَّى الله عَلَيِه وَصَلّه271. الْمَنْقُولُ عَنْهُ 


10 لك 
توابرا . 


(1) أي المقصد الأول الذي فى الأدلة مرتب. 

(2) لميان أحوال الأدلة الأربعة. 

(3) قدمه لشرفه وافتقار الباقي إليه. 
اعلم أن كلا من الكتاب والقرآن يطلق عند الأصوليين على الكل والكلي المشترك بينه وبين كل جزء منه 
يدل على المعنى؛ لأن بحثهم عنه من حيث كونه دليلاء وهو الجزءء فاحتيج إلى تحصيل صفات مشتركة 
بين الكل والجزء مختصة بهما. ' 
فاعتبر بعضهم: الإعجازء والإنزال على الرسولء والكتابة في المصاحفء والنقل بالتواتر قصدا إلى زيادة 
لتوضيح ظ | 
وبعضهم: الإنزال والإعجاز؛ لآن الكتبة والنقل ليسا من اللوازم لتحقق القران بدونهما في زمن النبي 
صلى الله عليه الصلاة وسلم. 
وبعضهم: الإنزال والكتبة والنقل؛ لان المقصود تعريفه لِمَن لم يدرك زمن النبوة: والكتبة والتقل بال 

من أبِيّن اللوازم بخلاف الإعجاز: فإنه مع كونه غير بين ليس شاملا لكل جزء؛ إذ المعجز هو 
1 أو مقدارها كما بين فى موضعه. 
واقتصر بعضهم على النقل في المصاحف تواتراً؛ لأنه يميز القر لقرآن عن جميع ما عداه. 
وتلشخيص المقام: أن كل كلمة من القرآن قرآن حقيقة لا حكما ولا عرفاء وكل أية قصيرة قران حقيقة 
وحكماً لا عرفاء وكل ثلاث آيات قصار: أو مقدارها قران حقيقة وحكما وعرفا. 
قاعتبر الأصوليون الأول. 
والإمام الثاني في المشهور. 
والإمامان الثالث. 
هذا غاية تحقيق المقام بعون الله الملك العلام. 
هذا وقد اخختير هنا تعريف يوافق ق الغرضء ويخرح عنه الحرف. ويدخل الكلمة. 

24١‏ أي الكتاب المرادف للقرآن في العرف. 

(5) وهو اللفظ الموضوع لمعنى مفرداً كان أو مركياء فإن ترتيب الحروف أو الكلمات المعتبر فيه الاستعارة 
اللطيفة كيف لا يكون لمعنى؛ 'وأما ماهو على حرف واحد فمكثور ومغلوبء وَالْعْبْرَةٌ في التَّسْمِيَه 
بِالْكديرِ الْغَالِبِ. 

06 خرج به النظم الغير المنزل كالأحاديث الإلهية والنبوية؛ لأن المراد بالمنزل المنزل بإنزال حاملهء وهو 
جبرائيل عليه السلام. 

(7) خرج به النظم المنزل على غيره. 

(8) خرج به جميع ما سوى القران من منسوخ التلاوة والقراءات الشاذة سواء نقلت بطريق الشهرة كما اختص 

ف ابن مسعود رضى الله تعالى عئه نحو: (قنصام ثلاثة أيام متتابعات»» أو الاحاد كما اختص 
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20 الركن الأول/ في الكتاب 


(المباحث الخاصة بالكثان) 
وَلَهاا' مَبَاجِتُ خَاصَة© وَمُشْتَرَكةة. 
أنَا الْخَاصَةُ”». فَهِي أنَّ الْمَنْقُولَ با تَوَائُرِ© آ س بو آن” 


(#) كه 80) 
مر 8 


فَهُوَ 
فيز”: مُطْلق09 


رس ” 8 معام 2 0 11 
وق : فِي الجؤهر لا الْهَيئَه' . 

ك0 لحل 1ك رتل معش رأشخرت ل لر؟ عرك كر" ركم ركقل 
فالشاد : لا يُعْطى حَكمَ المَرَانٍ ؛ وَإِن جاز الْعَمَل بِمَسْهُورِهِ . 


بمصحف أب رضى الله تعالى عنه نحو: «فعدة من أيام أخر متتابعات». 
(1) أي للكتاب. 
(2) به غير مشتركة بينه وبين مأ عذاه. 
(3) بينه وبين السنة. 
(4) بالكتاب. 
(5) سواء نقل بطريق الشهرة أو الآحاد. 
)6( لأنه مما يتوفر الدواعي على نقله لتضمنه التحدي والإعجاز» ولكونه أصل سائر الأدلة؛ م العادة تقتضي 
بتواتر ما هو كذلك؛ فما لم ينقل متواترأ علم أنه ليس قرآناً قطعاً. 
(7) أي إذا لم , يكن المنقول بلا تواتر قرآنأء ظهر أن النقل بالتواتر. 
(8) في كون المنقول قرآناً لكنهم اختلفوا؟ 
(9) يشترط التواتر. 
(10) سواء كان في جوهر اللفظ أو في هيثته. 
(!1) اعلم أن القراءات السبع: 
منها: ما يختلف به خطوط المصاحف» وهو المسمى بجوهر اللفظء نحو مالك وملك. 
ومنها: ما لا يختلف به» وهو المسمى بالهيئة؛ وقبيل الأداء كالإمالة وتخفيف الهمزة» والتفخيم؛ ونحوها. 
فقيل: كلها متواترة؛ لأنها لو لم تكن متواترة لزم أن يكون بعض القرآن غير متواترء واللازم باطل. 
وقيل: كلها مشهورة:؛ واختاره صاحب البديع. وظاهره مشكل. 
وفضل بعضهم فقال: ماهو من الجوهر متواترء وما هو من قبيل الأداء لا يشترط فيه التواتر؛ لأنه إنما 
يشترط فيما لا يبعد كونه بعضاً من القرآن كالحرف والكلمة. 
وأما الهيئة المحضة فليست كذلك؛ فلا يشترط تواترهاء واختاره ابن الحاجب وأكثر المحققين المحقين. 
(12) أي إذا كان النقل بالتواتر شرطأ فى كون المنقول قرآناً ظهر أن الشاذ سواء نقل بطريق الشهرة أو الآحاد. 
(13) على البناء للمسجهول. ْ 
(14) من إكفار جاحده؛ وجواز قراءته في الصلاة؛ وعدم جواز مس المحدث والجنبء. وإفادة الحكم القطعي؛ 
ونحو ذلك. 
(15) أي بما نقل عنه بطريق الشهرة من الشاذ لا بالآحاد؛ لأنه لا يخلو من أن يكون قرآناء أو خبراً ورد بياناً 
فألحق به. فإن غير الخبر الوارد كذلك لا يحتمله؛ وعلى التقديرين يجب العمل به. 


الركن الأول/ في الكتاب 2 


وَقُوْةُ الشْبهَة"' فِي بَسْمَلَةٍ” في أَوَائِلٍ الشُوَرٍ” يَمْنَعْ الإكْمَارَ مِن الطَرقَين© 
(المباحث المشتركة بين الكثاب والسدة) 
وَأمَا الْمُشْتَرَكَةُ©: فَهِيٍ أنه اشة” لِلنّظْمِ الال عَلَى الْمَعْنَى. 
أتساء النظم الدال على المعنى) 


وَلَث أَرْبَعَةُ أقسَام"" بحسب أَحْوالٍ تَرْجِمُ إِلَى مَعْرقَةِ الأشكاه2 


(1) أراد بالشبهة ما يشبه الدليل؛ وليس به؛ ولو في اعتقاد الخصم: وبقوتها خفاء فادها بحيث لا يطلع عليه 
إلا بإمعان النظر حتى يُعَدٌ به صاحبها مُأوَلاً. 

2( أي خوة الشبهة الحاصلة في «يسم الله الر حمن الرحيم»). 

(3) احتراز عبن البسملة الواقعة في أثناء سورة النمل؛ ؛ أعني قوله تعالى حكاية: «إِنَّهُ مِنْ سُلَيِمَانَ وَإِنْهُ بسم الله 
الْوّحْمَن الرّحِيم © فإنه بعض أآية بالاتفاق حتى يكفر جاحده. 

(4) المشهور التكفير» والإكفار أصح وأفصح. 

(5) أي طرفى الشافعية والمالكية. 

(6) بين الكتاب والسنة. 

(7) أي الكتاب ههنا. 

(8) لا للنظم المجرد عن اعتبار المعنى ولا للمعنى المجرد عن اعتبار اللفظ» ولا للكلام بمعنى الصقة القديمة 
المنافية للسكوت والآفة؛ لآن شيثاًمنها لا يلائم غرض الأصولي؛ ولا لمجموع النظم والمعنى: لأن كونه 
عريياً م5 با في المصاحف منقولاً بالتواتر ليس صفة للمجموع. ٠‏ وأيضاً الاعجاز يتعلق بالبلاغة, ولا 
يوصف بها إلا اللفظ باعتبار إفادته المعنى. 

29 أي للنظم الدال على المعنى. 

(10) بأربع اعتبارات. 
فإن علمائنا اختاروا في النظم تقسيما يعم نظرهء ويجم ثمره. 
أما الأول: فلعمومه المفرد والمركب كما سيأتى 
وأما الثاني: فلإحاطته الاعتبارات من أول وضع الواضع إلى آخرذ فهم السايعة 
1 - فإن أداء المعنى باللفظ الجاري على قانون الوضع يستدعي وضع الوافم 
2 - ثم دلالته أي كونه بحيث ينفهم منه المعنى. 

3 - ثم استعماله. 


فللفظ بتلك الاعتبارات الأربع أربعة أقسام. 

(11) الشرعية. 
فإن الأصولي لا يبحث عن أحوال النظم مطلقاء بل عن أحوال أقسامه التي لها مدخل في إفادة تلك 
الأقسام الأحكام الشرعية. وتلك الأحوال تنحصر بحكم الاستقراء كما عرفت في أحوال أربعة أقسام. 
وهذاهو مرادة فبخر الإسلام بقوله: : «فِيمَا يَرْحِمُ إِلَى مغرف أخكام الشّزع». لا ما قال الشراح أنه احتراز 
عما لم يتعلق به معرفة الأحكام من القصص والأمثال وَالْحِكُم وغيرها؛ لأن فيه التعرض بما يجب تركه: 
وترك التعرض لما يجب دركه. 
أما الأول: فلوجود أقسام التقسيمات في القصص وغيرها. 


ل لا تت ا الت 0 


22 الركن الأول/ في الكتاب 


الأول باغتبار وضجه"' 04 وهو 
1 - الْخَاصٌُ. 

2 - وَالْعَامُ. 

3 - والْمُشْتَركُ. 

4 - والْجَمْمٌ الْمتكدث. 

التَّانِى: باغتبار وَلَالَيهِ© عَلَيه" وْمْ 
1 - الغلَّاه. 

2 - وَالنْضٌ. 


5ع جب لصوت رع روج 
ضوحا وَحَمَاءً' . وَهو 0 ): 


وأما الثاني: فلأن في ذكر مجرد الأقسام تعرضاً للموضوعء وهو لا يكفي؛ بل يجب التعرض للأعراض 
الذاتية أيضا؛ لأن النافع في معرفة أحكام الشرع علم الأصولء وهو إنما يتحصل بهما لا بالموضوع فقطء 
ولا تعرض لها إلا بما ذكرنا. 

ثم إن كلا من تلك الأقسام الأربعة ينقسم إلى أربعة أقسام بأربع تقسيمات إلا الثاني؛ فإنه مُثمن. 

(1) أي اللفظ. 

(2) أي للمعنى» قدَّمه؛ لأن السابق في الاعتبار إنما هو الوضعء والباقي متفرّع عليه. 

(3) أي الأول والمراد الأقسام الحاصلة من هذا التقسيم أربعة. 

(4) أورده بدل المأّل لا لأن إطلاق المأوّل ليس باعتبار الوضعء وإن بقي تناوله الوضعيء وأضيف الحكم إلى 
الصيغة؛ لأن المعدود من أقسام الوضع ليس مطلق المأولء بل المأول من المشترك الذي يرجح بعض 
معانيه بالتأمل في نفس الصيغة؛ وملاحظة الوضع كما إذا قيل القرء في قوله تعالى: ظثْلانّةَ قَوُوءٍ4» بمعنى 
الحيفر لا الأطهار؛ لأن هذه الصيغة تدل بالوضع على الاجتماع. وهو يناسب الحيض لا الطهر: بل 
لتكلف فيه وضرورة في اعتبار الجمع المنكر لاستقلاله بالوضع» وعدم اندراجه في سائر الأقسام. 

لم المراد بالوضع أعم من الشخصي والنوعي؛ فيدخل في العام النكرة المنفية؛ لأن لها وضعاً نوعيّا؛ 
وكون عمومها عقليًا ضروريًا بمعنى انتفاء فرد مبهم لا يمكن إلا بانتفاء كل فرد لا ينافي ذلك» وبالكثرة 
مقابل الوحدة: فيشمل المعنيين فصاعداً. ويكون الأفراد غير محصورة أن لا يكون في اللفظ دلالة علي 
الانحصار فى عدد معين؛ فيد خل في العام السموات وتحوها. 

(5) أي اللفظ. 

(6) أي المعنى قدّمه على التقسيم الحاصل باعتبار الاستعمال؛ لأن كون اللفظ بحيث ينفهم منه المعنى مقدم 
على الاستعمالء فما يتعلق به يجب أن يقدم على ما يتعلق بالاستعمال. 

(7) أي من جهتهما. 

(8) أي الثاني» والمراد الأقسام الحاصلة من هذا التقسيم ثمانية 
أربعة باعتبار الوضوح. 
وأربعة باعتبار الخفاء. 
وقد يظن أن ذكر الأربعة الأخميرة لبيان الأولى؛ إذ يضدها تتبين الأشياء. 
وليس كذلك؛ بل لأن لها أحكاما خاصة بها كما سنبين في موضعها إن شاء الله تعالى. 
نعم في عد المتشابه من هذه الأقسام كلام يأتى في موضعه إن شاء الله تعالى. 


الركن الأول/ في الكتاب 23 


3 - وَالْمُفْسّدُ. 
4 - وَالمْحْكَمْ. 
1 - وَالْخَفِنُ. 
2- وَالْمُشْكِلُ. 
- وَالْمُجْمَلُ. 
4 - وَالْمْتَشَابَةُ. 
الثَالِتُ: باغتبار اسْتِعْمَاله'" فيو”. وَهُوَاة3 
1 - الْحقفة ‏ 
2 - وَالْمَجَارُ. 
3 - وَالصَرِيحٌ. 
4 - وَالَكِنَايَةٌ. 
الرَابِعٌ : ِاعْتِبَارٍ الْؤْقَوف 06 عله َه © 
[ - الدّالُ ِعِبَارَتَه 


ل و3 
4 - وَباقتضائه” ١‏ 
0 : 
0 ا 17 0 7 )1 
و 00 أمُو 75 5 تَشْثَمِلُ الكل ' . 
مم ىا ا 001000 


(1) أي اللفظ. 
2( أي المعنى. 
(3) أي الثالث: والمراد أقسامه أربعة كالأول. 
4١‏ أي اللفظ. 
(5) أي المعنى. 
(6) أيضا أريعة. 
)00 والعمدة في جميع ذلك الاستقراء. 
وما ذكر من وجه ضبط يُقَلْل الانتشاز ويُسَهَلُ الاستقراء. 
285 أي بعل هذه الأقسام. 
(9) لم د يقل أقسام؛ لأنها لا تصلح للأقسامية للفظ كما لا يخفى 
(10) أي تعتبر في كل واحد من الأقسام الابقة؛ وهي أيضا أربعة. 
(11) أي معانيها الوضعية التي أخذت هي منها كالخاص مثلاً؛ فإنه مأخوذ من قولهم: اختص فلان بكذاء أ 
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04 الركن الأول/ في الكتاب 


2 - وَمغرفة مَعَانِيهًَا”. 
3 - وَمَغْرفة تَرْتِيبهَا©. 
4 - وَمَعْرفَة أَحْكَامهًا”. 


(الخاص) 
ما الْخَاضٌُ: فَلْفْظ وُضِعَْ” لِمَعْنَى وَاحِد” عَلَى الانْفِرَادٍ©. 
7 فى الاء 
وَهو فِى الاشم: 
1 دحخ:ه لكين كَرَيُدِ 2 
2 7 7 9 كَرَجُلٍ وَمَاثَة ان 
3- 57 . .ىه (12) مساوق 


انفرد» ولم يتعرض لهذا الأمر في المتن لقلة جَدْوَاه في نظر الأصولي مع كونه مستقصضّى في المطولات. 
(1) أي حقائقها الشرعية. وحدودها اللاصطلاحية. 
(2) أي تقديم بعضها على البعض عند التعارض. 
(3) أي الآثار الثابتة بها من إثبات الحكم قطعاء أو ظاء أو نحو ذلك. 
فإذا ضربتَ هذه الأربعة إلى الأقسام العشرين تبلغ الاعتبارات إلى ثمانين. 
وبعضهم قد أمعن النظرء فادعى أنها تبلغ إلى سبعمائة وثمانية وستين» وذلك؛ لآن أقسام النظم: 
أربعة منها: مختصة بالمفردء وهي أقسام الوضع. 
وثمانية منها: مختصة بالمركب: وهي أقسام الظهور والخقاء. 
وأربعة مشتركة بينهماء وهي أقسام الاستعمال؛ ولاشتراكها بينهما تعتبر في الأقسام الاثني عشرء فتصير 
الأقسام ثمانية وأربعين. 
ثم استفادة الأحكام الشرعية من كل واحد: إما بالعبارة» أو الإشارة» أو الدلالة: أو الاقتضاءء فهذه معتبرة 
في كل واحد من الثمانية والأربعين؛ ؛ فيصير المبلغ مائة واثنين وتسعين قسمأء وفى كل واحد منها 
الاعتيارات الأربع الأخيرة: ليصير متسر المبلغ سعمائة وثمابية و سكين ٠‏ 
6 خخر جح به الألفاظ الغير الموضوعة: وات إن دلت عقلا. 
5١‏ حقيقي؛ أو اعتباري» فيد خل فيه أسماء العدد؛ ويخرج ليه المشترك دول العام. 
(6) أي عدم المشاركة , بين الأفراد المتحدة نوعاً أو جنسا. » فيدخل التثنية» ومن الفعل والحرف مالم يشترك 
7) أي ذلك المعنى. 
(8) أي معينّ مشخصٌ لا يقبل الاشتراك أصلا. 
(9) فإن معناه جزئي حقيقي. 
(10) إن اشتراك بين الأفراد فى الجملة. 
(11) أورد مثالين إشارة إلى 9 أسماء العدد من الواحد بالتوع. 
(12) إن كثر شيوعه بالنسبة إلى النوع. 
(13) فإنه أكثر شيوعاً من الرجل. 


الركن الأول/ في الكتاب 25 


(حكم الخاص) 


/ حكية). ألث 7 حَْثْ هو 0 يفيك مَدُلُو لَه قَعلْى0. 


(فروع الخاص) 
[ - ونا جُعِلٌ جْمِلَ الْحُلْمُ طلاقا لا فُشخا©. 
2 - وَصَح طَلَاقُ المُخْتَلعَة2. 
3 - وَوَجَتَ* مَهْرُ الْمِثْلٍ بِالْعَقْد” فِي الْمُفوْضَة9". 


وهذه الاطلاقات على اصطلاح أهل الشرع دون الفلاسفة. 

(1) أي أثر الخاص الثابتٌ به. 

(2) أى الخاص. 

(3) مع قطع النظر عن الأمور الخارجية؛ فإنه قد يكون بحسب العوارض خفيّا يوجب الظنية. 

(4) أي على وجه يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل» - وسياتي تمام توضيحه - أو المحتمل؛ وهو إرادة الغير 
لا الاحتمال بمعنى صلاحية اللفظ؛ لأن يراد به الغير؛ لأنه باتي» حتى لو انقطع أيضاً يصير اللفظ مُمَسَراء 
فالقطع يجتمع مع هذا الاحتمال لا المحتمل؛ ٠‏ أو بيان تفسير؛ لأنه إما لإثّبات الظهورء وهو حقيقية» أو 
لإزالة الخفاءء وهو لازمة» وكلاهما باطل؛ لأن الخاص بَيَنْء فيؤدي إلى إثبات الثابت»؛ أو إزالة المزال. 
فإن قيل: الخاص قد يكون مبهما يحتاج إلى تبيين المراد منه؟ 
قلنا: الخاص من حيث هو خاص لا يكون مبهماء وإنما الإبهام بحسب العوارض» فمنشأ الشبهة الغفلة 
عن قيد الحيثية. 

(5) أي لإفادة الخاص مدلوله قطعا. 

(6) فإنك ستعرف أن المذكور في أية الخلع لفظ الطلاق» وإن علم اعتباره في ذكر افتدائها بطريق بيان 
الضرورة؛ فبعد ما اعتبر بأيّ طريق كان يفيد مدلوله قطعأ لكونه خاضاء فلا يكون بمعنى الفسخ كما روي 
عن الشافعى؛ لأن فيه إبطالاً لعمل الخاصء فإذا ظهر كونه من هذا الباب» فالاعتذار عن تركه بأن كونه 
من هذا الباب ليس بظاهرء ليس بظاهر. 

(7) أي إيقاع صربح الطلاق على المرأة بعد الخلع. ٠‏ وذلك أن الله تعالى ذكر الطلاق الذي يكون مرتين بقوله 
تعالى: #الطلاق مَدَّنَانِك: ثم ذكر افتداء المرأة بقوله: رن يشم ألا يما خذوة الله قَلَّا جُنَاحَ عَلَئِهِمَا 
فِيمَا افْتَّدَتْ به ؛ أي لا إثم حلى الرجل فيما أخف ولا على المرأة ة فيما افتدت به نفسّهاء وفى تخصيص 
فعلها في الافتداء بعد جمعهما في ألا يُقِيمَاكُ تقرير فعل الزوج على ما سبق؛ وهو الطلاق؛ لأنها لا 
تتخلص بالافتداء إلا بذلك الفعل» فكان هذا بيانا لنوعيه» أعني بمال وبدونه ثم قال: فإن طلقها أي بعد 
المرتين سواء كانتا بمال أو لاء فكأنه قال: فإن طلقها بعد الطلقتين اللتين كلتاهماء أو إحديهما خلع؛ فدل 
على مشروعية الطلاق بعد الخلع عملاً بموجب الفاء؛ ففي تعليق الفاء بأول الكلام يجعل الخلع فسخا. 
وذكره اعتراضاً كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى ترك العمل بموجب الفاء» وهو التعقيب. 

(8) على الروج. 

(9) الصحيح بلا تسمية المهر. 

(10) - بكسر الواو - ٠‏ وهي التي أَذنّت لوليها أن يزوجها من غير تسمية المهرء أو على أن لا مهر لها لا التي 
زوجت نفسها بلا مهر؛ لأنها لا تكون محلا للخلاف لفساد نكاحها عند الشافعي بخلاف الأولى: ٠‏ فإن 


26 الركن الأول/ في الكتاب 
4 - ود ل تَأُوِيلُ اهدو !) بالأطْهَارت في أيه التَرَئْص ©2. 
وَمُحَلَلْجَةُ لذج الثاني" بإِشَارَةِ حَدِيث اله لغسيلة*» وَاللْغنٌ”» وَهَذْفَه” 
مَادُونْ الثلاث بدّلالة ة الثاني” » كَمَا أن اشترَاط دُخوله” بِعِبَارَةٍ الأوّل:01 لا 


نكاحها صحيح بالاتفاق. وإنما الخلاف فى موجب المهرء وهو الدخول عنده: ومجرد العقد عندنا. 

(!) جمع قرء - بفتح القاف وضمها - : والأول أفصح. 

(2) دون الحيضضص. 

(3) وهى قوله تعالى: «وَالْمْطَلْقَاتُ يَتريَضن بِألْقيِهنٌ ثَلاثَةَ قُروءٍ». 
وقد أولها الشافعي - رحمه الله تعالى - بالأطهار» فأبطل موجب خاصء هو الثلاثة بالرأى. وذلك لأن 
الطلاق المسئون ما يكون في الطهر: ٠‏ والطهر الواقع فيه الطلاق محسوب عنده؛ فينقضي العدة بباقي ذلك 
وطهرين بعده؛ فينتقص العدد عن الثلائة؛ لأن بعض الطهر ليس بطهر لغة؛ لأنه اسم لما تخلل بين الدمين 
بخلاف ما لو أولت بالحيض؛ إذ يجب عليها التربص بثلاث حيض كوامل. 

(4) اعلم أن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - اختلفوا في أن الزوج الثاني هل | هدم حكم ما 
مضى من الطلاق واحدا كان أو أكثر حتى إذا ملكها الزوج الأول ملكها بحا لا يزول إلا بثلات 
تطليقات أذ له؟ 
فذهب بعضهم: إلى الأول. واختاره الإمام وأبو يوسف. 
وبعضهم: إلى الثاني» واختاره محمد والشافعي وزفر - رحمهم الله تعالى -. 

(5) روي أن امرأة رفاعة قالست لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رفاعة طلقني ثلاثا فتزوجت 
بعيد الرحمن بن الزبيرء ٠فلم‏ أجذ معه إلا مثل هذا:؛ وأشارت إلى هدبة ثوبها تتهمه بالعنّة فقال عليه 
الساام: (أتريدين: أن تعودي إلى رفاعة؟ 
فقالت: نعم. 
فقال عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي من عسيلته: ويدوق من عسيلتك)»). 
وهذا الحديث عبارة في اشتراط وطنه في التحليل لكونه مسوقاً له كما سيأتي إن شاء الله تعالى: : وإشارة 
إلى كونه ممحللا؛ ؛ لأنه عليه السلام غَيًا عدم العودء وهو الرجوع إلى الحالة الأولى بالذوق. فإذ! وجد 
الذوق انتهى عدم العود؛ فإذا انتهى ثبت العود؛ إذ لا واسطة؛ وهو حل حادث قطعاً ليس مثلّ الحل 
الثابت بالسبب السابق» فيستند إلى الذوى بالضرورة. 
فظهر الفرق بين «حتى» في الأية؛ و«حتى» في الحديث. 

(6) وهو فوله عليه الصلوة والسلام: «لعن الله المحبّل والمحثل له». فؤنه عبارة في ذمهما. وإثبات خساسة 
لهما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ما بُعَتٌ لَعَانا وإشارة إلى أنه مثبت للحل؛ لأن المحلل من يثبته؛: وهو 
وإن كان مدلول اللفظء » لكن الكلام لم يُسَىَ له فيكون إشارة: فإذا حقق حقية اللازم أ راد أن يجيب عن 
قوله: ولو سلم حتى يثبت المطلوب. 

(7) أى هدم الزوج الثاني. 

(8) فإنه لما أفاد بإشارته كون الزوج الثاني هادما للحرمة الغليظة أفاد كونه هادماً للحرمة الخفيفة بطريق 
الأولى. ؛ وهو معنتى الدلالة. 

(9) أي كون دخول الزوج الثاني شرطاً فى محلليته. 

(10) بالا تفاق؛ فإن حديث العسيلة إنما سيق لإفادة اشراط دخوله؛ فيكون عبارة فيه» وقد فُهمَ التحليل من 
إشارته كما سبق. وهذا الحدث لشهرته يزاد به على الكتاب. 


الركن الأول/ في الكتاب 21 


5 جد يس عسين سس سر ب ارو ل سو زو ربجا مسرو ارم 1311 


ءٌ و 1ع 


وَيُطْلَانُ عِضْمَةِ© الْمَسْرُوقٍ بِإِطّْلَاق «جَرَاءً4 لا بِقَوْلِهِ: #فاقطغواج0©. 


والحاصل: أنا استدللنا على مطلوبنا باشارة حديث استدل الخصم مَعَنا بعبارته على مطلوب متفق عليه 
بيئنا وبيثه. 

(1) متعلق بجميع ما سسيقة : إما أن المحللية والهدمَ ليسا به فظاهر مما سبق؛ وإما أن اشتراط دخوله ليس به. 
فعلى تقدير ان أن يكون التكاح في الآية بمعنى العقد كما اخختاره المتأخرون بقريئة إسناده إليهاء فإنها لا 
تسمى واطئة» لا الوطيع كما اختاره القدماء استدلالاً» بأنه حقيقة فيه؛ والإسناد مجازي باعتبار معنى 
التمكين» وارتكابه أولى من ارتكاب مجازين لغويين في التكاح والزوج؛ وذلك لأنا لا نسلم أنه مجاز في 
العقد لجواز أن يكون حقيقة شرعية فيه. 
ولو سلم فإسناد الوطئ إليها ولو باعتبار معنى التمكين لا يكاد يستعمل كيف. ولو جاز ذلك لجاز 
الراكب في المركوبء. والضارب في المضروب بنخلاف الزناء فإنه اسم للتمكين المقارن بالوطئ الحرام: 
فارتكابهما أولى من ارتكابه. 
وتحقيق هذا البحث على هذا التحرير من عون الله الملك القدير» الحمد لله ملهم الصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(2) المال. 

(3) قال الإمام : فخر الإسلام - رحمه الله -: «وقال الشافعي: القطع لفظ خاص لمعنى مخصوص: فأنى يكون 
إبطال عصمة المال عملا به فل فقد وقعتم في الذي أبيته؟ 
والجواب: أن ذلك ثبت بنص مقرون به عندناء وهو قوله تعالى: #جرَاءٌ بمَا كَسَيَاك؛ لأن الجزاء المطلق 
اسم لما يجب لله تعالى على مقابلة فعل العبد؛ وأن ما يجب حمّا لله تعالى يدل على خلوص الجناية 
الداعية إلى الجزاء واقعة على حقه تعالى: ؛ ومن ضرورته تحوّل العصمة إليه». 
وفيه ببحث؛ لأن الإيراد من قبل الشافعي إن كان هكذا لا يحتاج في دفعه إلى مثل هذا التكلف. بل نقول: 
حجتنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه»؛ إذ إثبات حكم سكت عنه 
النص بخير الواحد جائز بلا خلاف. 
فإن قيل: النص جعل القطع جميع الموجّبء فإذا انتفى الضمان بالحديث يكون بعضه وذا لا يجوز 
بمخبر الواحد؟ 
فلنا: المناسب للموجبة هو الضمان: فجعل انتفائه من الموجَب من فساد الوضع 
ولو سلم فإن أريد بالنص قوله تعالى: َاتْطَُوا4 كان استفادته منه بالتخصيص بالذكر من غير تعلق له 
بالخاصء والكلام فيه فيه وإن أريد قوله تعالى: ظجَرَاءً؛ كان هذا كلام آخر غير ما نقل عن الشافعي - 
رحمه الله تعالى - » والمقصود تصحيحه؛ وبالجملة هذا الكلام لا يخلو عن اضطراب. 
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(1) أي من الخاص. 

(2) قدمه على النهي؛ لأن المطلوب به وجوديء وبالنهي عدميء والأول أشرف؛ ولأنه أول مرتبة ظهرت لتعلق 
الكلام الأزلي؛ إد الموجودات كلها وجدت بخطاب «كُنْ» على ما هو المختارء فيكون مقدمأ على سائر 
المراتب» وقدمهما على غيرهما؛ إذ بهما يثبت أكثر الأحكام؛ وعليهما مدار الإسلام؛ وبمعرفتهما يتميز 
الحلال عن الحرام. 

(3) احتراز عن نحو الفعل والإشارة. 

(4) أي باستعانة ذلك اللفظ. 

(5) لم يقل: أريد به؛ لأن إرادة الآمر وقوع المأمور به ليست بشرط عند أهل السنة ولم يقل: «يطلب به» للا 
بفهم منه ما من شأنه أن يطلب به الفعل؛ فيدخل فيه الصيغ المستعملة في التهديد؛ والتعجيزء والتسخيرء 
ونحو ذلكء والصادرة عن النائم» والساهي. والحاكي. 

(6) خرج به الصيغ المستعملة في الندبء أو الإباحة» فإنها لا تسمى أمرأ. 

(7) حال من ضمير «بدا)ا أي ملتبسا ذلك بوضعه لَّهُ أي لطلب الفعل خرج به اللفظ الموضوع للوخبار عن 
طلب الفعل؛ مثل: أطلب منك الفعل. 

(8) متعلق ب«طلب» أي طلب به على جهة عد الطالب نفسّه عالياً: وإن لم يكن في الواقع كذلك»؛ خرج به 
الدعاء والالتماس مما هو بطريق الخضوع والتساوىء فانطبق التعريف على المعدّف. 
ولم يشترط العلو ليدخل فيه قول الأدنى للأعلى على سبيل الاستعلاء «افعل»» ولهذا ينسب إلى سوء 
الأدبء فقول فرعون لقومه: ظفْمَاذًا تَأْمْوُونَ» مجاز بمعنى تشيرون: أو تشاورون, أو إظهار التواضع لهم 
لغاية دهشته من موسى عليه والسلام. 
هذا والمشهور في التعريف: قول القائل لمن دونه أو لغيره استعلاء «افعل». 
وعدل عنه ههنا لوحوه: 
الأول: أنه إن أريد بالقول معناه المصدريء أعني التكلم بالصيغة؛ فلا يلائم غرض الأصولي؛ لأنه ليس 
من الأدلة, ولا يناسب جعله من أقسام الخاص؛ لأنه لفظ وإن أريد المقول لا يبقى لقوله «افعل» معنى 
يعتل به؟ لأنه هو المقول. 
الثاني: أنه إن أريد الأمر على اصطلاح العربية» فالتعريف غير جامع؛ لأن صيغة «افعل» أمر سواء كان على 
طريق الاستعلاء أو لا؛ وإن أريد الأمر على اصطلاح الأصولي فغير مانع؛ لآن صيغة «افعل» على سبيل 
الاستعلاء؛ أو لمن دونه قد يكون للتهديد والتعجيز ونحو ذلك. 
ويصدر عن النائم» والساهي؛ والمبلغ؛ والحاكي» وشيء منها لا يسمى أمراء وإن اعتبر معنى الطلب 
ليخرج الصيغ المذكورة. نهو مع كونه عناية في التعريف بحيث لا يساعدها العبارة لا تخرج صيغ 
الندب؛ والإباحة كما لا يخفىء وإن أريد الطلب على سبيل الجزم كان تكلفاً على تكلف. 
الغالث: أن المراد ب«افعل) مبهم. لا يلبق بالتعريف» ولهذا اختلفوا فيه؟ 
فقيل: إنه كناية عن كل ما يدل على الطلب من صيغ أيه لغة كانت. 
وقيل: المراد به ما يكون مشتقًا من مصدر اشتقاق «افْعَلُ» من «فَعَلٌ». 


وفيل: إنه عَلْعُ جنسس للأمر من لْغْة العرب كدفعِلٌ» وَدِيُمعَل» لكل مأ يق للمفعول من الفغلين. 
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3- وَالْمَعْقُولَ) وَلأَنَ الأضلّ وَفَاءٌ الْعبَارَةَ ِالْمَفُضِو و09 
(فروع في الآمر) 

وَل يَكُونْ الْمَنْدُوتُ مَأُمُور 1 يو 2 


(1) أي المراد بالأمر بمعنى أمَ رَ. 

(2) أي ذلك المراد. 

(3) لا الندب والإباحة وغير ذلك. 

(4) أما الكتاب فقوله تعالى: طقَلْيَخذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أنْ تُصِيبَهعْ فِثئةُ أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم 4. ٠‏ فإن 
المفهوم منه التهديد على مخالفة الأمر؛ وإلحاق الوعيد؛ فيجب أن يكون مخالفة الأمر حراماًء وتركا 
للواحب ليلحق بها الوعيد والتهديد. 
وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»؛ وهو دليل على أن 
المراد بالأمر هو الوجوب»ء فإن المشقة إنما تلحق به لا بالندب وغيره. 

(5) متعلق ب«يختص» أي يقصر الصيغة على ذلك || لمراد بحيث لا يفهم منها الندب والإباحة وغيرهما. 

(6) أي بذلك المراد يعني يكون المراد مقصوراً على تلك الصيغة بحيث لا يفهم من غيرها. 

(7) وهو قوله تعالى: وَإِذا قِيل لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكعُون#» ذمهم على ترك الامتثال بالصيغة المطلقة» فدل على 
كونها للوجوب فقط. 

(8) يعني الاتفاق على الاستدلال بصيغة الأمر على الوجوب فقطء فإن العلماء لا يزالون يستدلون بصيغة الأمر 
المطلقة عن القرائن على الوجوب لا غيرُء وليس ذلك إلا دليلاً على اختصاصها بالوجوب. 

(9) يعني الاستفادة من موارد اللغة لا إثباتها بالقياس» أو الترجيجح بالرأىء فإن المولى يَعْدُ عبده الغير الممتثل 
لأمره عاصياًء وما ذلك إلا ترك الواجب. 

(10) يعني أن اللفظ إذا وُضِع لمعنى؛ وقصد به إفادته؛ فالأصل وفاؤه به وعدم قصوره منه كصيغ الماضي؛ 
والحال؛ والاستقبال: وهو إنما يكون بانحصاره فيه» حتى لو فهم من غيره أيضأ لم يكن هو وافيا به» بل 
قاصرا عنه؛ ولا يعدل عن ذلك إلا لضرورة؛ ولا ضرورة ههناء فلا عُدُوَل. 

(11) اعلم أنهم اختلفوا في أن الندب هل هو أيضا مراد بالأمر بأن يكون مشتركا بينه وبين الإيجاب لفظأ أو 
معنى حتى يكون المندوب مأمورا به حقيقة؛ وإن كانت الصيغة مجازا فيه أو لا؟ 
فذهب القاضى أبو بكر وجماعة إلى الأول لوجهين: 
الأول: أن المندوب طاعة إجماعاء والطاعة فعل المأمور يه 
الناني: اتفاق أهل اللغة على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندسء؛ ومورد القسمة مشتركة. 
والجواب عن الأول: أنه إنما يتم على رأي من يجعل أُم رَ للطلب الجازم: أو الراجح. 
وأما من يخصه بالجازم؛ فكيف يسلم أن كل طاعة فعل المأمور به؛ بل الطاعة عنده فعل المأمور به؛ أو 
المندوب إليه؛ أعنى ما تعلق به صيغة «افعل »؛ للايجاب» أو الندب. 
وعن الستاني: أنه إنما يتم لو كان مراد أهل اللغة يقسم ما يطلق عليه لفظ الأمر حقيقة؛ وليس كذلك: ابل 
مرادهم تقسيم صيغة تسمى أمرأ عند النحاة في اي معنى كانت بدليل تقسيمهم الأمر إلى الإيجاب. 
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والندب؛ والإباحة؛ وغيرها مما لا نزاع في أنه ليس بمأمور به حقيقة. 
وذهب الكرخي والجصاص وشمس الأئمة السرخسي وصدر الإسلام أبو اليسر والمحققون من أصحاب 
الشافعي - رحمه الله - إلى الثاني؛ لأنه لو كان مأموراً به لكان تركه معصية؛ قال الله تعالى: #أَفْعَصَيِتَ 
أمْري4. ؛ فالمغروض مندوباً يكون واجبء ولآن السواك مندوب» وليس بمأمور به؛ لقوله عليه السلام؛ 
«لولا أن أ شق على أمتي لأمرتهم بالسواك». وأيضا المندوب لا مشقة فيهء وفي المأمور به مشقة 
بالحديث. 
واعلم أن الإمام فخر الإسلام وإن لم يصرح بكون المندوب غير مأمور به لكنه فهم من كلامه في 
مواضع يشهد به تتبع كلامه. 

(1) أي أثر الصيغة المطلقة عن القرائن الثابت بها. 

(2) كما ذهب إليه عامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء. وهو أحد قولى الشافعى استدلالاً بأنها لطلب الفعلء فلا 
بد من رححجان جانبه على جانب الترك وأدناه الندب. ْ ْ 

(3) كما ذهب إليه بعض أصحاب مالك استدلالاً بها لطلب وجود الفعل؛ وأدناه المتيقن إباحة. 

(4) كما ذهب إليه ابن سريح من الشافعية استدلالاً بأنها تستعمل في معانٍ كثيرة بعضها حقيقة» وبعضها مجازاً 
اتفاقا. 
فعند الإطلاق: تكون محتملة لمعان كثيرة: والاحتمال يوجب التوقف إلى أن يتبين المراد» فالتوقف عنده 
فى تعيين المراد عند الاستعمال. 
وذهب الغزالي وجماعة من المحققين إلى التوقف في تعر نعيين الموضوع له أنه الوجوب فقطء أو الندب 
فقطء أو هو م* مشترك بينهما لفظا. 
ونحن نقول: إذا ثبت أنه موضوع لمعناه المخصوص به كان الكمال أصلا فيه؛ لأن الناقص ثابت من 
وجه دون وجه؛ فيثبت أعلاه على احتمال الأدنى؛ إذ لا قصود في الصيغة؛ ولا في ولاية المتكلم: 

(5) وردت. 

(6) أي التحريم «ولو» للوصل متعلق بقوله: «ولا إباحة وتوقفا». 
اعلم أن القائلين بأن الأمر للوجوب اختلفوا فى موجب الأمر بشيء بعد حظره وتحريمه؟ 
فتوقف إمام الحرمين؛ واختار الإمام الشافعي والشيخ أبو منصور الإباحة؛ لأنه ورد بعد الحظر للإباحة 
في قوله تعالى: 9وَإِذَا خَلْلتُمْ قاضطادُوا». فإن الاصطياد مباح. 
وقوله تعالى: : #وَابِتَعوا مِنْ فضل الله». فإن المراد بالابتغاء كما قيل: البيع والتجارة وذلك غير واجب بعد 
الجمعة إجماعا. 
وَالأضلٌ في الاستَغْمَالٍ الْحَقِيقَة ولا يكون حقيقة في غيرها لانتفاء الاشتر تر الك. 
وجوابه: لا نسلم أن إباحتهما بالأمرء بل بقوله تعالى: 9وَأَحَلٌّ الله الْيَ4 ٠‏ وهأَجِلٌ لَكُمْ الطَّيِبَاتُ وَمَا 
عَلَمثُمْ مِنَ الْجَوَارِح مُكَلِبِينَ». 
ولو سلم فليس من محل النزاع؛ لأنه الأمر المطلق عن القرينة المائعة من الوجوب وعدمه. 
وههنا قرينة دالة على عدم الوجوب؛ وهي أن منفعة الأمر بالبيع والاصطياد تعود إلى العباد» فلو ثبت به 
الوجوب لَعَادٌ على موضوعه بالنقصء ولهذا: فهمت الإباحة في الكتابة عند المداينة واللإشهاد عند 
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والمختار عندنا الوجوب؛ لأن الأدلة المذكورة للايجاب لا تفرق بين الوارد بعد الحظر وغيره. 
فَإِل قيل : تلك الأدلة إنما هي في الأمر المطلق: ٠‏ والورود بعد الحظر قرينة على أن المقصود رفع التحريم؛ 
لأنه المتبادر إلى الفهم: وهو حاصل بالإباحة؛ والندب؛ والوجوب زيادة لا بد لها من دليل؟ 

قلنا: الأمر بعد الحظر ورد للوجوب بدليل وجوب قتل شخص كان حرام القتل بارتكاب ما يوجب قتله: 
ووجوب الحدود بسبب الجنايات بعد حظرهاء ووجوب الصوم؛ والصلاة على الحائض والتاء 
والسكران بعد الطهارة وزوال السكر وو حوب الجهاد بعد انسلاخ الأشهر الحرم؛ فلو كان الورود بعد 
الحظر قريئة مائعة من الحمل على الوجوب لما جاز الحمل فى هذه الصور. 

(1) أي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سوى فعل الطبع والزلة: والمخصوص به وبيان المجمل. 

(2) كما ذهب إليه ابن سريج والاضطخري وابن أبي هريرة والحنابلة وجماعة من المعتزلة. 

(3) أي بعد الاتفاق على أن الصيغة حقيقة فى الوجوب. 

(4) أي الصيغة لا الأمر؛ إذ لا يساعده الأدلة من الطرفين كما سيظهر إن شاء الله تعالى. 

(5) بصيغة الأمر. 

(6) ذلك الوجوب. 

(8) في الجوار. 

(9) أى كما لا حقيقة فيه عنده؛ لأن دلالة أمر الوجوب على جواز الفعل دلالة الحقيقة على مدلولها التفضمني 
با دللالة المجاز على مدلوله المجازي لانتفاء الااستعمال؛ وهما فرعه. فعلى تقدير نسخ الوجوب وبقاء 
الجواز لا يصير اللفظ مجازاء أو حقيقة قاصرة على الحتلاف الرأيين» حتى يلزم اتقلاب اللفظ عن 
الحقيقة إلى المجاز فى إطلاق واحد. 

(10) عن قرينة العموم؛ والتكرارء والخصوصء والمرة سواء وقت بوقتء أو علق بشرط» أو خصص بوصف؛ 
أو جد عنها. 
فإن المراد بالمطلق ههنا: هو المطلق عن تلك القريئة» فلا ينافيه التقيد بما ذكر. 

(11) أي تكرار الفعل. ٠‏ وهو وقوعه مرة بعد أخرى في أوقات متعددة. 

(12) سواء علق بشرطهء أو قيد بوصف: أ لا. 

(13) أي جنس الفعلء وهو أدنى ما يُعْتَدُ به ممتثلاً لتعيئه. 


32 الرهن الأول/ يي الكتاب 


وَيَحْثَمل كُلَهُ 06 لتَضْعنوف مَضْدَ را . يَحْتَمل مخض الْعدَدهة. 
وَكَذَا كُلُّ اشم فَاعِل دَلَّ عَلَيِه8/ 


6 : إمَا مُطْلَقٌ عَن الْوَفت” كالأمر بالرَّكَاة وَنَحْووة 
وَالْهَ 200 3 10 لاي : جث الم د11 بلا خلاف , دنهم 


وَالْخلَدُ03 : فى |أ- 08 ابْتِدَائق: إِمَا لِهَذَا الْوفَاقٍ 5 أؤ لِعَدَم الإطلاق09. 
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وَأَعَا مُفَعَدُ به 
سر ]), 


وهو 


(1) أي كل الجنس بدليله. وهو النية لكونه كمال المسمى. 

(2) علة لعدم اقتضائه التكرار وعدم احتماله له. 

(3) كالائنين في طلاق الحرق والثلائة وغيرها من الأعداد في سائر الأجناس» ودذلك؛ أن المصدر مفردء 
والعغرد ليقع على العدده بل على الواحد حقيقة لنعه يي أو اعتبار؛ أعني المجموع من حيث هو 

(6) أي الأمر. 

(7) وهو الذي لم يتقيد المطلوب به بوقت يكون الإتيان به بعده قضاء. وقد يزاد أو غير مشروع. 

(9) الذي عليه مشايخناء وأكثر أصحاب الشافعىء وعامة المتكلمين. 

(10) أي الأمر المطلقى. 

(11) وهو لزوم الأداء في أول أوقات الإمكان بحيث يلحقه الذم بالتأخير عنه خلافا للكرخي مناء وبعض 
أصحاب الشافعيء والقائلين بأن موجب الأمر التكرار. 

(12) أي بين أبي يوسف ومحمد. 
لا خلاف بينهما ههنا. 

(13) الواقع بينهما. 

(15) على أن الأمر المطلق للتراخي» وأمر الحج مطلق كما هو ظاهر كلام فخر الإسلام ومن تبعه. 

(16) بل لتقيده لوقت كما ذهب إليه الإمام شمس الائمة السرخسي حيث قال: «من جعل هذا الفصل على 
الخلاف المعروف بين أصحابنا في الحج أ نه على الفور أم على التراخي». 
ثم قال: : (وعندي أن هذا غلط من قائله؛ ٠‏ فالأمر بأداء الحج ليس بمطلق» ٠‏ بل هو موقت بأشهر الحج, وهي 
شوالء؛ وذو القعدة. وعشر من ذي الحجة». 

(17) أي بالوقت. 

(18) أي ذلك وقت. 


الركن الأول/ في الكتاب 33 


ما ظزف لِلْمُودَى “ وَنَدْط للأَدَاءة “ وَسَبَبٌ لِتَفسس الْوْجْو ب كُوَقَتِ 
الصّلَاةِ”؛ وَلِمُنَافَاة الل فئة لِلسبيجَة. 


2 


5 5 06 00 9 
نَاة: الشبب”» جْة”» هو الأَولُ* وَلايِفائَِا فى الْقَضَا ا 
ا 7 1ل 
| 3ل ٠١‏ 5ه و16 97 رك 15) . 0 درل عدي ة رقل 0ك 1 
1 ه للضم رسي 71 يَكُلَّ 21 0 هلمم . :5 ا 
إلى جرء 1 َع ما بعة 4 الأخريهة"0 لاق لوق 0 


(1) أي المراد به ما يفضل عن المؤدى إذا اكتفى على قدر المفروض. 

(2) أي لأن يكون الفعل أداء لا قضاء. 

(3) لا لوجوب الأداءء فإنه ثابت بالخطاب. 

(4) فإنه ظرف لها لفضله عنها إذا اكتفى بالقدر المفروضء وشرط لأدائها لتوقفه عليه مع عدم دخوله فيهء ولا 
تأثيره في وجوده؛ وسبب لوجوبها. 

(5) قدمت عليه؛ أي لكون ظرفية كل الوقت للمؤدى منافية لسببيته للوجوب. 

(6) للوجوب. 

(7) من الوقت لا كله. 

(8) وإن لم يتعين للسببية لسلامته عن المزاحم؛ إذ المعدوم لا يصلح أن يكون معارضاً للموجود ولصحة الأداء 
بعده؛ ولو لم يكن سيبا لما صح. 

(9) بسبب أنتفاء ظرفية الوقت له. 

(10) أي السبب فى حق القضاء. 

(11) أي كل الوقت. 

(12) أى بعد ما كان السبب»ء هو الجزء الأول. 

(13) أي ذلك الجرء. 

(14) بأن يقع أول الشروع بعد ذلك المجزء ملافا للشافعية» فإن المقارنة به تعتبر عندهمء فإن فرضنا تقارن أول 
الصلاة ة بأول جزء من الوقت صحت عندهم لا عندنا لوجوب تقدم السبب على المسبب. 

(15) أي السيبية. 

(16) أى في الجزء الذي وليه الشروع. 

(17) أي وإن لم يله الشروع. ْ 

(18) أي السببية عن ذلك الجزء ملتبساً لذلك الاتتقال. 

(19) بأن يكون إلى الثاني ثم إلى الثالث» ثم وثم. 

(20) متعلق ب«تنتقل). 

(21) أي ما بعد ذلك الجزء. 

(22) منصوب مفعول «يسع». وإنما اقتصر الانتقال على هذا الجزء ليتأتى الشروع في الوقت. 

(23) فإن الانتمال ينتهىي عنده إلى جزء لا يسم ما بعذه إلا فرض الوقت؛ لآن الانتقال إلى ما بعده يؤدي إلى 
التكليف بالمحال. 
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فد( خحُدو .0 رح إلاة 0 فيو 
00 ورق 2 4 
الها حلافا 0 » وَللشَافء 09 


يَف تَقَكرُهَا7 فى الج © عَلَى انَصَالِه” وَفِي الْكُلَ عَلَى الْتقَائه”". 
َيُعْتَبَدْ فى كَمَالٍ الوَاجب وَنَقْصَانِهِ ما تَقَوَرَ فيه الَبَيه يه(" وَيَتَِعْهُمَانا' التأَديوف 
لا فى 7 3 - 14 2 | م هداور الثاقص 5ع 
' العضر في ط: 
20 
١‏ قضر يدانه به 4 فى الاخمرار ِالعُؤوبِ2"7. 


(1) تفريع على انتقال السيبية إلى الجزء الأخير. 

,02 أي أهلية المكلف لأداء ما كلف به كالإسلام؛ والبلوغ؛ وانقطاع الحيضء ونحو ذلك. 

(3) أي في ذلك الجزء من الوقت. حتى إذا أسلم: : أو بلغ؛ أو طهرت فيه يجب عليه القضاء. 

4 أي زوال الأهلية فيه أيضاً كعروض مقابلات ما ذكرء حتى إذا كان المكلف أهلاً للأداء إلى هذا الوقت 
فزالت بأن جُنٌء أو ارتد - والعياذ بالله تعالى - ؛ أو حاضت لا يجب عليه القضاء. 

(5) أي لزفر في الأه ول» فإن السببية لما لم تنتقل عنده إلى هذا القدر لم يعتبر الأهلية الحادثة فيه ' فلم يحكم 
بوجوب القضاء على الأهل فيه؛ لآن أمتناع الأداء أوجب امتناع القضاء. 

(6) في الثاني: وكذا في الأول على قولء ودليله عين دليل زفر. 

(7) أي تقرر السببية. 

(8) سواء كان هو الجزء الأولء أو الجزء الذي لا يسع ما بعده إلا التحريمة:؛ أو ما بينهما من الأجزاء. 

(9) أى اتصال الشروع بذلك الجزء. 

(10) أي انتفاء الشروع في الوقت. فإنك قد عرفت أن السبب الأصلي: هو الكلء إنما انتقل إلى الجزء لضرورة 
المنافاة» فإذا خلا عن الشروع فيه ارتمعت الضرورة: ؛ وتقرر فيه السببية. 

(11) وحاله. فإن كان كاملاً كان الو اجب كاملاء وإن كان ناقصاً كان ناقصا. 

(12) أي كمال الواجب ونقصائه. 

(13) أي تأدية الواجب كمالاً ونقصاناء يعني أن ما وجب كاملا لا يؤدي ناقصاء وما وجب ناقصا يؤدى ناقصا. 

(14) تفريع على أن ما وجب كاملا لا يؤدي ناقصاء ٠‏ أ ي إذا لم يؤدٌ ناقصأ ما وجب كاملا» فلا يقضى. 

(15) من الأوقات الثلاثة وقت الطلوع والغروب والاستواء: لآن وقت العصر إذا خرج خا عن الشروع فيه 
كان السبب كله لما سبق: وهو كامل لا نقصان فيه نفبه؛ لأنه ليس إلا من التشبه بعبادة الشمسى» فا 
عَيِدَنّها يعبدونها في هذه الأوقات؛ فإذا خرج بلا عبادة فيه لا يحصل ذلك النقصان: ١‏ قما يجب به يجب 
كاملاء فلا يؤدى ناقصاء ٠‏ فلا يقضى العصر في و واحد منها كما لا يقضى غيره أيضا فيه. 

(16) تعريع تان على ما ذكر. 
والفرى بينهما: أن السبب الكاما ل في الآء ول كل الوقتء وههنا بعضه يعني أن ما يجب كاملا إذا لم يؤدٌ 
ناقصا يفد أصا ل الفجر عند محمد: وفرضيته عندهما بطلوع ع الشمسر ؛ لأن ما قا ل الطلوع وفت كامل لا 
نقصان فيه أصلك فبالشروع فيه يجب الأداء كاماة: فإذا طلعت في آثناء الأداء خرج الوقت الكامل ودخل 
الناقص. فلم يصح الآداء؛ الأن ما وجب كاملا لا يؤدي ناقصاً. 

(17) تفريع على أن ما وجب ناقصأ يؤدى ناقصا يعني أن ما وجب ناقصا إذا أدي ناقصا لا يفصد عصر ب بدأ به 


الركن الأول/ في الكتاب 35 


الشَافِعِيُ لم يُفَسِدُ الأوّل1'' بِالْقَيَايِى عَلَى الثَانِي2), وَحَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
ألزة ع0 

قلت©: الأول قياس مَعَ الْفَارِق”». قَبلَ النّهْي. 

وَنقض” بِالْمَمْدُ 0 إلى مَا بَعْدَ الْعُدوب18. 

وَرُه2" بأنَّ الْمَسَادَ الْمَئْنِِ عَلَّى مكلو" الب زم29 لِلعزيمَة”' عَفُؤُ9) بخِلاف 
الطارية. عَلَى الْكَمَالُ كما فى الْقَخْ 202 


فيؤدى كدلك. 
فقوله: «بالغروب» متعلق ب«لا يفسل» المقدر. 

01١‏ اي لم ييحكم بفساد الفجر الذي طرأ عليه الطلوع 

6 أي العصر. . 

(4) وهو فوله عليه الصلوة والسلام: «ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح؛ ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ققد أدرك العصر». 

0 في الجواب عن دليل الشافعى. 

(7) من وجوه: 
الأول: أن فَبَئْل الطلوع لخلو العبادة فيه عن التشبه كامل» فيفسد ما التزم فيه باعتراض الفساد عليه» وقبيل 
الغروب ناقصء فلا يفسد ما التزم فيه بعروض مثله. 
الغاني : أن العصر يحرج إلى ما هو وقت الصلاة ١‏ فى الجملة ببخللاف المجر. 
الغالث: : أن في الطلوع دخولاً في الكراهية: وه فى الغروب خخروجاً عنها. 

(8) عن الصلاة في الأوقات الثلا نف صرح به الإمام الطحاوي في معاني الآثار. 

(3) م فهم من قوكناة ويتبعهما التأدية أن ما وجب كاملا لا يؤدي ناقصاً 

(11) فإنه وجب كاملا وقد أَدَيَّ ناقصاً مع صحته اتفاقاً. 

(12) هذا النقض. 

(14) صقة «مثله)). 

(15) فإ شغل كل الوقت بالعبادة عزيمة: ولا شك أن الآتى بها لا يتخلص عن فساد الاحمرار وكراهته؛ وهو 
معنى اللزوم. 

(16) خير «اأن)). 

(17) فإن جميع اجزاء وقته كامل» لا فسادَ فيه أصلاًء حتى يثبت حكماً للعزيمة» ويبتنى عليه الفساد بالطلوع. 
فيِحْهَى . 


36 الركن الأول/ في الكتاب 


وَهَلَ) . يَذْفُُ الْتَقَض 20 
وَقِيلَ”: بل كل" سَبب ب لكل ©. 
َأَجِيبَ وَأجيت”: بأَنّوث لا يدق الإشكال2. 


وَأورة' 9 الأهلّ في الأخير . (1) لا يمضه َُ : لك ناقص]12) 
ا بن ؟2 و14 يَغْلَ 7 536 ه لذّات لوقت و2150 

وَالِشّهِ طِءَة كَالسَّببِيَة إلا في الانْتِقَالٍ إلى الكل" 

وَأمَا وُجُوتُ الأدَاء”!): فُسَبَئِهُ الخطاث15. 


(1) الرد. 

(2) بالعصر على تلك المقدمة كما لا يخفىء بل يقويه؛ لأنه يفيد وجه صحة العصر الواجب كاملاً المؤدي 
ناقصا. 

(3) في رد النقض ليس معنى سببية الجزء المتصل بالأداء أن السبب للكل هو الجزء الذي قبيل الشروع فيه. 

(4) أى كل جزء من الوقت. 

(5) أي لكل جزء من الصلاة يلاقيه» فالجرء الذي طرأ عليه الفساد بالغروب وجب لسبب ناقص. 

(6) عن هذا الرد. 

(7) وإن دفع النقض بالعصر. 

(8) بالفجر الفاسد. فإنه يقتضي صحته أيضاً. 

(9) على ما يفهم أيضا من قولنا: «ويتعهما التأدية) ؛ أن ما وجب ناقصا يؤدي ناقصا. 

(10) من وقت العصر كمن أسلم فيه مثلاً. 

(11) أي العصر. 

(12) أي في الوقت الناقصء وقد وجب فيه؛ فلو كان ما وجب ناقصاً يؤدى ناقصا لجاز أداؤه كذلك» وليس 
فليس. 

(13) هذا الايراد. 

(14) أي عدم قضائه ناقصا. 

(15) يعني أنا لا نسلم أوَّلاُ عدم قضائه ناقصاء فإن جواب المسألة غير مروي عن الشلف؛ ؛ فيحتما. . أن يكون 
جائزاً سلمناه» لكن صورة النقض ليست مما وجب ناقصاء حتى يجوز قضاؤه ناقصاء بل هي مما وجب 
كاملا لما سبق أن ذات الوقت لا نقصان فيه؛ وإنما هو من التشبه؛ وقد عرى عنه هذا الوقت» فلا نقصان 
فيهء ولا في مسببه؛ فلا يقتضي ناقصا. 

(16) يعني أن البحث المذكور في الجرّء والكل باعتبار السببية أت فيهما باعتبار الشرطية؛ ؛: لأن الوقت شرط 
للأداء لما عرف؛ ولا يجوز أن يكون كل الوقتء وإلا لكان الأداء : فى الوقت تقديما للمشروط على 
الشرط» وذلك باطلء فلا بد أن يجعل الشرط بعضاً منه؛ والجزء » الأول متعين لعدم المزاجم: ثم ينتقل 
إلى الثاني: وهلم جرًا إلى الجزء الأخير كما في السبب إلا أنه لا ينتقل إلى الكل؛ لأنه شرط للأداء؛ وقد 
فاتء فلم تبق حاجة إلى اعتباره. 

(17) تفصيل للمجمل الواقع في ذهن السامع من قوله في أول البحث: وسبب لنفس الوجوب أن سبب وجوب 
الأداء ماذا؟ وإزالة لتردده فى ذلك. 

(18) أي اللفظ الدال على تعلق الطلب بالفعل. 


الركن الأول/ في الكتاب 3 
الْمْتَوَجَهُ َه عنْد م(!) يسع 6 الْمَدَضَ © عند الشرُوع*. 
وَحُكْمْه: اشْيِرَاط التّغيين في اليب“ وَإِنْ ضاق 
وَعَدَمُ التَعيْن' 6 إلا الوا 
وَإِمّا مِغْيَارٌ وك وَشََّدِطّ لأوّائيدا » وَسَبَبٌ لِؤْجُوبه كَأيَاء رَمَضانْ عَنْدَ الأكتر 2 
افر لد البغف ”1 إلظاهر الآيَةِ*2 وَالْحَدِيث23 


(1) أي آخر وقت. 

(2) ذلك الآخر من الوقت. 

(3) ولا يزيد عليه أو الخطابٌُ المتوجه. 

(4) فى أي جزء كان من الوقت. 

(5) أي حكم هذا القسم من المقيد بالوقت. ٠‏ 

(6) فإن الوقت لما كان متسعا شرع فيه غير ما وجب فيهء فلا بد من تعيينه ليمتاز عما عذاه؛ ولا يسقَط ذلك 
التعيين . 

(7) الوقت بحيث لا يسع إلا فرضه؛ لأن ما ثبت حكما أصلياء أعني وجوب التعيين بناء على سعة الوقت لا 
يسقط بالعوارض» وتقصير العبادء كذا قال فخر الإسلام وشمس الأئمة. 

(8) أي عدم : تعين المؤدى. 

(9) أي لا بالقول حتى لو قال: : عيِنتٌ هذا الجزء؛ ولم يشتغل بالأداء لا يتعين» بل له الأداء في غيره؛ لأن 
الشارع لم يمين جزءاء بل حير العبدء فلو ثبت ولاية التعيين قولاً لشارك الشارعٌ في وضع المشروعات؛ 

نقييد المطلق نسخ بخلاف التعيين بالأداء؛ لأنه من ضرورة الامتثال بالأمر» وفى ضمئه فلا فساد فيه. 
فإن قيل: : ما الفرق بينه وبين ما إذا جنى العبد جناية يُخْيْر فيها المولى بين الدفع والفداء» فاختار الفداء؛ 
وعيله فولا حيث يجوز؟ 
قلنا: المقصود في حقوق الله تعالى؛ هو الفعل؛ والمحل تابع» وفى حقوق العباد. هو تعيين المحل» حتىي 
يتمكن صاحب الحق من الاستيفاء» والتعيين يحصل بالقول كما يحصل بالفعل؛ فكان القول محمّمًا 
غرض صاحب الحق كالفعل» ولذا جاز التعيين به. 

(10) أى للمؤدى؛ لأنه فدر به حتى أازداد بازديادة. وانتقص بانتقاصه» وعرف به كما يعرف مقادير الأشياء 
بالمقدار. 

(11) كما سبق في الظرف. 

(12) من علماء الأصولء فإنها معيار للصومء وشرط لآدائه؛ وذلك ظاهر: وسبب لوجوبه لقوله تعالى: #فَمَنٌ 
شهد مِنْكُم الشهر فَلِيِصْمْةيُ» فإن الإخبار عن الموصول مشعر يعلية الصلة للخبر عند صلوحها لها على 
أن الأظهر أن #مَنْ» ههنا شرطية: ٠‏ فتكون أدل على السببية» ولنسبة الصوم إليهاء وصحة الآداء فيها 
للمسافر ونحوه مع عدم الخطاب. 
وفى هذه الوجوه من الأنظار ما لا يخفى على أولى الأبصار. 

(13) وهو شمس الأئمة السرخسي؛ ؛ فإنه ذهب إلى أن المعيار والشرط هو الشهر مطلقاً لا الأيام خاصة. 

(14) السابقة؛ أعني قوله: : #فمن شهد مِنْكُم الشَهْرَ فَلْيِضْمْة4: ٠فإن‏ دلالتها على سببية الشهر مطلقا أظهر من 
دلالتها على سببية الأيام. 

(15) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤّيته): فإن المراد بها شهود الشهرء بمعنى الحضور فيه 
حقيقتها إجماعا. 
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ولذا“ جَارَ البيَكث فِي اللَيلَةِ الأولّى*. 

وَقَضَى” مَنْ .امم جُن فيه © إلى الْعيد©. 

وَإِنْ 3 يَجْزْ 8 بكر 0 وَقَتَ الصِلةة©. 

الأول مهنا" ممعي" بخِلَاف الظرف. 

وَخكهُ35)): ره فى اكير يو عَدَمُ الْتِرَاطِهِ*'' فَيوَدٌى2”7 بِمُطْلقٍ الاشو* 3 وَالْحْطَأُ 

فِي الوضف” " إلا في مشافر يثوي واجبا اخ 10 

(1) أي لسببية الشهر مطلقا. 

(2) للصوم. 

(3) من شهر رمضان:ء ولو كان السبب اليوم لما جازت فيها لامتناع تقدم النية على السبب. 

(4) تمام رمضان. 

(5) أي من صار مجنوناً في الليلة الأولى منهء وامتد جنته. 

(6) ولو كان السبب اليوم لما وجب القضاء؛ أنه يقتضي سبق الوجوب في الذمة؛ فلو كان السبب اليرم يلزم 
تقدم الوجوب على السبب» وهو باطل» وكل من هذه الوجوه وإن أمكن دفعه إلا أنها أمارات تفيد 
بمجموعها رجحان سببية شهود الشهر مطلقا. 

(7) الصوم. 

(8) أي في الليل. 

(9) فإنه سبب عندناء وإن لم يصلح للأداء فيه» بل لا يسع إلا التحريمة. 
ولقائل أن يفرق بينهما بأن آخر الوقت لا ينافي الصلاة بالذات» فإنه جزء من وقتهاء بل إنما لم يجز فيه 
بسبب قلة العارضة بخلاف الليل» فإنه ينافي الصوم بالذات» فلا يلزم من جواز كونه سبيا جواز كون 
الليل أيضا سببا. 
اعلم أن القائل بسببية الأيام يقول الجزء الأول من كل يوم سبب لصومههء والقائل بسببية الشهر يقول 
السبب هو الجزء الأول منه كما فى الظرف. 

(10) أي فى المعيار. 1 

(11) للسببية من غير اشتراط اتصاله بالأداء. 

(12) أي حكم هذا القسم. 

(13) أي غير ما وجب في ذلك الوقت فيه. 

(14) أي التعيين في النية خلافاً للشافعي وإن وجب أصل النية خلافاً لزفره وسيأتي بيان خلاف كل منهما. 

(15) تفريع على النفي والعدم؛ أي فحينئذ يؤدى صوم رمضان من الصحيح المقيم. 

(16) بأن ينوى مطلق الصوم. 

(17) أي وصف الصوم بأن ينوي صوع القضاءء أو النذرء أو الكفارة؛ أو النقل. 

(18) استكناء من قوله: والخطاء في الوصفء يعني أن هذا الصوم لا يؤدي في حق المسافر مع الخطأ في 
الوصف» بل يقع عما نوى عند أبي حنفية. 
وعندهما: المسافر كالمقيم في هذا الحكم؛ لآأن وجوب الصوم بشهود الشهرء ٠‏ وهو ثابت في حقهماء 
ولذا صح منه بالإجماع إلا أن الشرع أثبت له الترخص بالفطر دفعاً للمشقة عنه؛ وذا لا يجعل غير 


المشروع مشروعاً. فإدا ترك الترخص صار هو والمقيم سواء. 
ولأبى حنيفة فيه طريقان: 
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111 عاعتل 412 انهه أر ‏ ا دده 2( 
ا 00 : 03 ١‏ 
قال زفز: تَعيّهُ يُعْنِي عَن ليها“ 
5 ور 5 سم أرق 
قلنا! “: فيَكون حثرا : 
8 ٍ 0 ام - ع ( 3 عر الى 3 0 
وَالشافعيٌ: دفع | لد 3 أو جب ال لتعسة” . 
_ 1 1 
كلاف الاططللحة د اأدعيه. كه «لش دز رسا امايد ١‏ أده رال 


الأول: أن المسافر لما كان غير مطالب بالأداء فيه صار شهر رمضان فى حقه كشعبان» فقبل سائر 
الصيامات. 1 ْ 
والثاني: أن المسافر لما ترك ترخص الإفطارء وصرف إمساكه إلى مصالح دينه؛ بأن صرفه إلى المنذورات 
والكفارات والقضاء صرفه إلى ما هو أهم عنده؛ لأنه ما دام في السفر مؤاخذ بما ذكر دون صوم رمضان؛ 
فإذا جاز الترخص لحاجة البدن فلأن يجوز لحاجة الدّينء وهو قضاء الدّين أولى. 

(1) فعلى الطريق الأول: إذا نوى التفل يقع عنه. 
وعلى الثاني: عن الفرض. 
وأما إذا أطلق النية؛ فالصحيح أنه يقع عن الفرض بلا اختلاف رواية؛ لآن ترك العريمة لم يتحقق بهذه 
النيةء فصرفه إلى رمضان لكونه العزيمة أحق من صرفه إلى النفل. 

(2) أشاره إلى الفرق بين المسافر والمريض على قول أبي حتيفة. 
فإن الفقهاء اختلفوا في أن المريض إذا صام رمضان بنية واجب آخخرء أو نفل» هل يقع عن رمضان أو 
عما نوى. ٍ 
فقيل: يقع عما نوى مطلقا؛ لأن رمضان بالنسبة إليه كشعبان. 
وقيل: عن رمضان مطلقاء وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة؛ وقد اختاره فخر الإسلام وشمس الأئمة؛ 
لان رخصته إنما تعلقت بحقيقة العجزء فإذا صام ظهر فوات شرط الرخصة. ' 

(3) يعني أن الوقت لما تعين للصوم كان كل إمساك يقع فيه حقَّا لله تعالى مستحقّاً على الفاعل كمن استأجر 
خياطا ليخيط له بيده ثوبا بعينهء فخاط على قصد الإعانة يقع عن الإجارة؛ فكذا الإمساك يقع عن 
العرضء وإن لم ينو كهبة كل النصاب من الفقير بلا نية. 

(4) فى جوابه. 

(5) أي إذا لم يشترط النية يكون الفعل جبرأء فلا يكون قربة؛ إذ لا قربة بدون القصدء والشرع لم يعين بصوه 
رمضان إلا الإمساك الذي هو قربة بخلاف الهبة من الفقيرء فإن قوله: وهبت مجاز عن تصدقت» وهو 
عين النية. 

(6) الذي اعتبرتم. ' 

(7) فإن وصف العبادة أيضا عبادة؛ ولهذا يختلف ثوابأء فكما لا بد لصيرورة الفعل قربة من النية؛ فكذا لا بد 
لصيرورة القربة فرضاء أو نفلاً منها احترازا عن الجبر. 

(8) في جوابه على طريق القول بموجب العلة. 

(9) أي سلمنا أن تعيين الصوم واجبء لكن الإطلاق في المتعين تعيين؛ فإنه إذا كان في الدار زيد وحده: فقيل 
له: يا إنسان ينصرف النداء إليه قطعاً بخلاف أصل الإمساك: فإنه لما احتمل العبادة والعادة لم تُضَتْ 
باد طلاق: فاحتيج إلى التمييز بالنية. ْ 

(10) يعني أن الوصف المذكور خطأ لما لم يكن مشروعاً بطل؛ ولما لم يكن لازماً بقى الإطلاق» وقد عرفت 
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0 لم م | : ١‏ | 0 ّ_ 
0 3 0 عر الأوّلت 2 شيو ُ اله و له نتفاء الوا سجناد©. 
ىق 5 ار 3 7 8 2 تناد 8 1 و33 ل 9 كاذ ا لَاءَ ة آله مام 1), 


2 1 5 6 0 7م ل ل 13 ب 8" جاص ا 
وَإِمَاظوْف له ١‏ اوش : طَ لأَائٍِ “» بمَعْنَى فُوْيِه 4 565 » وَسَيَتٌ لو جُوب 
عه 15 5 م و مر06 + 50ث (17 
أَدَائِهِ كَمْعَيْنَ”' نذِرَ فيه الصّلاة أو الم وَإِمَا نه نمشه”” قبالئذر” 2. 


ني 


أنه تعيين. 

(1) الشافعي. 

(2) أي التعيينٌ. 

(3) أي أول اليوم؛ حتى شرم التبييت. 

(4) يعني أن كل جزء يفتقر قر إلى النية؛ فإذا عدمت في جزء فسد ذلك الجزء؛ فشاع الفساد إلى الكل لعدم 
التجزئ صحة وفساداء ولا يمكن اعتبار تقدم النية المتأخرة. 

(5) ههناء واعتبار التقدم لا يتصور إلا به؛ والاستناد إن ثبت الحكم في الزمان المتأخرء ويرجع القهقري؛ حتى 
يحكم بثبوته في الزمان المتقدم. 
وإنما قلنا: بانتفاء الاستناد ههنا؛ لأنه إنما يمكن في الأمور الشرعية كالملك في المغصوب ونحوه. 
وأما في الأمور الحسية والعقلية فلا يمكن. وهنا صحة الصوم متعلقة بحقيقة النية؛ وهو أمر وِجْدَاني؛ فإذا 
حصل في وقت لا يحصل في آخر قبله كالنية بعد الزوال وقبله في القضاء. 

(6) في جوابه لا نقول: إن النية المعترضة تثبت تنبت في الزمان المتقدم بطريق الاستناد» بل نقول: : إنها موجودة في 
الزمان المتقدم : تقديراً كما أن النية المتقدمة التي لا تقارن شيئاً من أجزاء اليوم تعتبر مقارنة لها تقديراً. 
وأيضا للأكتر حُكْمْ الكل فِي كَثير مِنّ الأخكام» فيجعل اقتران الأكثر بالنية بمنزلة اقتران الكل بها تقديرا. 

(7) الذي اعتير نأه. 

(85) الذي نعاه. 

(9) أي التقدير» والمراد النية التقديرية. 

(10) وهي الصوم في أول النهار وقصوره باعتبار قصور ميل النفس إلى المفطرات» فظهر أن الجزء الأول من 
الصوم إذا خلا عن النية لم يفسدء بل حالة موقوفة» فإذا وجد النية في الأكثر يقدر وجودها فيه أيضا 
فيصح لوجود النية التقديرية» وإلا يفسد لانتفاء النية أصلا. 

(11) أي للمؤدى. 

(12) لا بمعنى امتناع تقدم الأداء عليه لما عرف أنه لا يمتنع عند أبي حنيفة وأبي يوسف أصلا. 

(13) أى فوت الأداء. 

(14) أي فوت الوقت. 

(15) أي ذلك الوقت كوقت معين. 

(16) أي الوجوب. 

(17) قال في شرح ليع احبر ساي : يجوز تعجيل ما أوجبه الله تعالى مضافاً إلى الوقت كالزكاة وصدقة 
الفطر؛ فكذا ما أوجه العيد مضافا إليهء فكما أن ذ فى الزكاة نفس الو حوب بالتصاب» ووجوب الأداء عند 
تمام الحول نيسيرأء فكذا نفس وجوب المنذور بالنذر. ووجوب الأداء بالوقت المعين لف فإذا عجله كان 
بعد الوجوب فجاز. 
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7 : 1 7 اك با 2ع ع5 ١و3‏ 
و 1 ) . جَوَارْ 1 ِ بي د 0 ُ 
لاا 8 4م ىس ه» 0 #أس وقع سر !أ رزم سك ىا رار اله عاراء. 6 ذواء 
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# 
الاغتكّاف7) 
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وَيَلحَق به ' سلة نذِرَ فِيها الحجح '. 
ا 0 3 10 ١‏ | اج أي مع 2 اله 115 (12) 2 5 كرذ]ا) ععءي» 
وَحْكمَهُ: نف الثفل' ' لا وَاجب اخرّا “ فيُؤُدَى بالمُطلي"' » وَالخَطا' “ وَنَيَة 
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7 1 57 155 أ 1 ا أ 8 ن كن 27 16 
وَإِمَا معبّارٌ مول ' ' كوّقت صَوْمِ الكفارة النذر المُطلق القضاء” ا 
وسه 7 ده 4و7 لسع موه ار ك2 
وَحَكمُة: وجوت تبئييت التَبَةٌ وَ دي ”* “» وَعَدمٌ الفوَات' » وَأنْ 


لعنيا الى 
ص 


(1) أي حكم هذا النوع. 


(2) أي تقديم الأداء. 

(3) أي على الوقت؛ لأنه لما كان سبباً لوجوب الأداء جاز تقديمه عليه؛ إذ الفساد في تقديم الأداء على سبب 
نفس الوجوب. 

(4) للمؤدى؛ هذا شروع في بان النوع الرابع من الموقت. 

(5) بمعنى فوته بفوته. 

(6) أي لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب لما سبق. 

(7) فإنه معيار للمؤدى» وشرط للأداءء وسبب لوجوبه. 
وأما نفس الوجوب فبالندذر. 

5 أى بهذا الوقت. 

(9) فإنها تشبه المعيار» وشرط للاداء بالمعنى السابق» وسبب لوجوب الأداء. 

(10) لمعياريته. 

(11) لآن التعيين بولاية الناذر يؤثر في حقه؛ ولا يَعْدُو إلى حى الشارع كمن سلم مريدا لقطع الصلاة؛ وعليه 
سجدة السهوء لا عبرة لورادته. 

(12) تفريع على نفي النفل للمعيارية والشرطية؛ أي إذا كان كذلك يؤدي المنذور من الصوم والاعتكاف بمطلق 
الاسم. ' 

(13) فى الوصف بأن نوى النفل لا واجبا آخر لما عرفت أن نية الواجب صحيحة. 

(14) كما فى رمضان. 

(15) هذا شروع في النوع الخامس. 

(16) فإن وقت كل منها معيار للصوم. وهو ظاهرء لا شرط للأداء؛ إذ لا قضاء لهاء ولا سبب لوجوب الأداء 
لعدم تعيته» ولا لنفس الوجوب؛ لأنها بالحنثء والنذرء والموجب للأداء. 

(17) أما وجوب النيةء فلكونه عبادة. 

وأما وجوب التبييت؛ فلأن الموضوع الأصلي في غير المعين النفل»؛ فإذا لم يبيتها يقع الإمساك منه» فلا 
0 
وأما وجوب التعيين فلعدم تعينه. 

(18) إلى اخخر العمر؛ إذ ليس له وقت معين. 
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1 ا 
1 يَتَضيَقٌ! “2 هُوَ الم 


وَإِمَا مُشْكِل” 5 بهُ الْمِغْيَارَ وَالعلَّدَفَ كَوَقْت الخدة. 
وَحْكْمْهُ الم عَهُ في الْْراة وَالا: م بِالتّمْويتِ 0 


0 


ألو ُوشف دح م المغار 3 3 بالتأخير” 'ّ وَإِنَ قَال: بالأداء بعد 


مُحَملٌ الظه َه 0006 3 إن لم يِمَوَتْ 2 
5 إِنْ لَمْ يَمُثْ”'' بَعْدَ الظَّنّ ه20 
دوك ل مت اك ع له عأآاى 55 .4 را 
وَلِذا ضح تطوع مَنْ عَلَيْهِ الفرض , 


5 ركل 


دك رتعر7لع) مه 4 > 56م وه م 
وَالشَافْعِيُ بل يَقَعْ” ' عَنْ فزضه؛ لأنة يُخجدا 2 


(1) وقته بمعنى || لوجوب فورا ذكره فخر الإسلام فى شرح التقويم. 

(2) لا ما روي عن الكرخي أنه يتضيق عند أبي يوسف كالحج. 

(3) في الر زيادة والمساواةء هذا شروع في في النوع السادس . 

(4) وذلك من وجهين: ْ ' 
الأول: بالنسية إلى سنة الحج؛ فإنها تشبه المعيار من جهة أنه لا يسع إلا حَجّما واحدا كالنهار للصوم؛ 
وتشبه الظرف ف من جهة أذ أركان الحج لا تستغرق جميع أجزاء وقت الحج كوقت الصلاة. 
الثاني: بالنسبة إلى سني العمرء فإن محمد يوسع مع التأثيم بالموت بعد التأخير» فلا يكون كالصلاة: وأبا 
يوسف يضيق مع القول بالأداء متى فعل؛ ؛ فلا يكون كالصوم؛ فثبت الإشكال. 

(5) ولو بعد السنين نظرا إلى جهة الظرفية. 

(6) نظرا إلى جهة المعيارية. 

(7) احتياطأ؛ لأن الحياة إلى العام القابل مشكوكة: لا أنه نفى الظرفية بالكلية. 

4 أي حكم بإثم من أخره عن العام الأول» حتى أبطل عدالته. 
أما إذا أداه بالأخرق فيحكم بارتماع الرثم لزوال الشالث. 

(9) أي وان اعترف بكون الحج المأتي بعد العام الأول أَدَاءُ نظراً إلى جهة الظرفية. 

(10) نظرا إلى ظاهر الحال» لا أنه نفى جهة المعيارية قطعا. 

(11) أي التأخير؛ لكن لا مطلقا. 

(12) قال فخر الإسلام وشمس الأئمة: يسعه التأخير عند محمد من السنة الأولى؛ لكن جواز التأخير مشروط 
بعدم التفويت مطلقاء حتى لو فرّته بعد التمكن في السنة الأولى يأثم. 

(13) أي المكلف. 

(14) أي بالموت. 

(15) يعني أن من وجب عليه حجة الإسلام ولم يحج عنهاء بل أحرم بنية التطوع يصح لما ذكر. 

(16) لا يصح التطوع. 

(17) ذلك التطوع. 

(18) لكونها سفيهاء ٠‏ فإل من نوى التطوع. وعليه حجة الإسلام يكون سفيهاء والسفيه يحجر عندى صيانة لما 
له فحجره صيانة لدينه أولى. 
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كرأة اكه 4 (ط) ععية زح" 2 ع بعكم (4 5 

فى الَضفا ؛ وَيئِقَى الإطلاقا » وبا" مُوْ دَى” بالايّمَاقٍ بل وَبِدُويْهَا”© 
200 عليه يُحْرِمُ عَنْهُ ع0 الوَفاق©. 

فُلنَا": الضف" عِنْدَكَ كالأضل""» فَإذْ لا ه12" لا صِحدةظ 


وَدَعْوَّى الاسْتِحْسَان” ' غَيْدُ مَسْمُو عَوَدا؛ 


حش 


د م (6] 5 أله : 5 0 2 3 
وَالْجَوَاتٌ” 1 باك الحَبَرّ يُلاففى العتادة” ١‏ كع لف2137 


عي 


وف والإط لاق دلال ة التغيبسين”” وَالإخ رام عر 


(1) أي تجعل نية النفل منه لغوا. 

(2) وهو أصل النية. 

(3) اى بإطلاق النية. 

(5) أي بدون النية أصلا. 

(7) صعة مغمى عليه. 

(8) جمم رفقة - بالضم والكسر - بمعنى جماعة يرافق بعضهم بعضا في السفرء يعني أن حج المغمى عليه 
الذي يحرم رفقاؤه عنه يصح مع انتفاء نيته. 

(9) في جوابه. 

(10) أي وصف العبادة. 

(!!) في كون كل منهما عبادة محتاجة إلى النية كما سبق. 

(13) للوصف. فلا يقع ما أداه عن الغرض | لانتفاء شرطه. 

(14) التي ادعاها الشافعي رحمه الله حيث قال فخر الإسلام: لقال الشافعىي: : لما عظم أمر الحج استحسنًا في 
الحى عن التطوع صيانة له؛ وا 7 شفاقا عليه». 

(15) لأنه إن أ راد بالاستحسان معناه العرفي. فلا وجه له؛ لأنه لا يقول به حتى بالغ في إنكاره. فقال: « 
استححسر' ن نقد شع إن أراد على اخر فلا بد من يانه؛ حت تتكلم علي 

(16) المشهور الملكور ف الع 7 

(17) لأنه ينافى شرطهاء وهو القصد والاختيار. فينافيها بالضرورة. 

(18) لآن الحجر عنده إنما هو بالنظر إلى وصف العيادة لا أصلهاء فإن أرادوا بمنافاة الحجر للعبادة منافاته 
لأصل العبادة؛ فلا نسلم وجود الحجر بالنظر إليه: حتى ينافيه؛ وإن أرادوا منافاته لوصف العبادة» أعنى 
النفلية سلمناه» لكنه لا يضرء بل هو المقصود. 
وتشريره: ان جوازه بإطلاق النية ليس لسقوط التعيين با ل لوجوده بدلالة معنى في الْمُوْدَيِه وهو أن 
المسلم لا يتحمل ١‏ باء تلك المشاق للنفل وعليه حجة الإسلام بخلاف ما إذا نوى النفل صريحا. فإ 


اي الس ل فخ 
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مَقَصضُو “» فْصَحَّ م بفِعْلٍ لون 

(المأمور به) 
وَالْمَأمُورُ بو *: نؤْعَان: 
[ - أدَاة*: و وَهُو© تَسِلِيمُ عَيْن الْوَاجبٍ بالأمر 3 


(!1) جواب عن قوله: وبدوتها إلى آخره: يعني أنا لا نسلم أن النية ثمة معدومة؛ بل موجودة تقديراء فإن اخصار 


كل باب بما يليق به» والإحرام عندنا شرط كالوضوء للصلاة. 

(2) بالأمر دلالة» فإن عقد الرفقة إنما يكون ليعين بعضهم بعضاً عند العجزء ؛ فلما عاقدهم عند الرفقة استعان 
بهم في كل ما يعجز» وأذن لهم بذلك» والإذن دلالة كالإذن صريحاً كما في شرب ماء السقاية» فقام نيتهم 
مقام نيته. كما لو أمرهم بذلك نضاء وهذا النوع من الاختيار كاف في شرط العبادة كما لو وَضَأهُ غَدِرُهُ. 

(3) لما فرغ من الأمرء وما يتعلق به شرع في تقسيم المأمور به» ولهذا أخخرّ هذا البحث عن مباحث المطلق 
والمقيد. 

(4) لا نزاع في إطلاق الأداء والقضاء بحسب اللغة على الإثيان بالموقتات وغيرهاء مثل أداء الزكاة: والأمانة 
وقضاء الحقوق؛ وفقضاء الحج للإتيان به ثانيآ بعد فساد الأول ونحو ذلك. 
وأما بحسب الاصطلاح: 
فعند الشافعية: يختصان بالعبادات الموقتة» ولا يتصور الأداء إلا فيما يتصور فيه القضاء. 
وعندنا: هما من أقسام المأمور به موقتأ كان الأمر أو غيره. 

(5) أي الأداء. 

(6) ليس المراد بالأمر الخطاب الذي يكون سبباً لوجوب الأداء على التعيين؛ ' وإلا يخرج عنه كثير من أفراد 
الأداء كصوم المسافر» وجمعة المسافر؛ وجمعة المعذور؛ ونحو ذلك؛ مما يُسَلُمُ بدون وجوب الأداءء بل 
النص الدال على الوجوب في الجملة سواء كان أمرا صريحاء نحو ؤِأقِيمُوا الصّلَاةَ4: أو ما هو بمعناه 
نحو: لوَلله عَلَى الئاس جِجٌ البَئِتِ». 
والمراد بالواجب بالأمر هو الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر لا المعنى المصدرى؛ إذ لا يتصور فيه 
التسليمء وإلا يلزم أن يكون للإيقاع إيقاع. 
ومعنى وجوبه بالأمر: لزوم إيقاعه به. 
والمراد بتسليمه: إحدائه. والإتيان به» كأن العبادة حق الله والعبد يؤديهاء ويسلمها إليه؛ وإلا فحقيقة 
التسليم لا تتصور إلا في الأعيان. 
ولم يقل عين الثابت بالأمر حتى يشمل النفل كما قال صاحب التنقيح لما عرفت أن المذهب هو أن 
المندوب ليس بمأمور به. ولهذا قال فخر الإسلام: «وقد يدخل في الأداء قسم آخرء وهو النفل على قول 
من جعل الأمر حقيقة في الإباحة والندب». 
وأما قوله فى شرح التقويم: «الأداء على نوعين: 
[ - واجب. 

2 - ونفل. 

وكلاهما موجب الأمر». 

وقول أبى زيد فيه: «الأداء نوعان: 
[ - واجب: كالفرض فى وقته. 
2 - وغير واجب: كالنفل». 
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2 - وَقَضَاءٌ: : وهو : مل م معله2!) من عنْدو©. 

وَيُسْتَعْمَ 05 مهما في الآخرا 2 ' 

وَيَجِبُ الْقَضَاءُ إِنْ عْقِل المثل© بمُوجب الأدَاءِ© خلافا لِلْبَعْضٍ” 
َانُوا*: لا مكل لِلْمِبَادةٍ إِلّا بلنْضٍ”* 


فأما على طريق الحكاية من غير أن يكون مختارا للحاكي؛ ' أو بالنظر إلى ما بعد الشروع؛ فإن التفل بعد 
الشروع لا يبقى نفلأء بل يكون واجبأء ومأموراً بهء وأداءً» وإن لم يكن قبله كذلك. 

(1) أي مثل الواجب بالأمر بالمعنى السابق؛ فيدخل فيه قضاء أصحاب الرخصة وأرباب العذر. 
قال في الميزان: «وليس من شرط القضاء وجوب الآداء في حق من وجب عليه؛ ولكن الشرط وجوب 
الأداء ذ فى الجملة لعموم دليله وفواته عن الوقت فى ححقه. مع إدراك وقت القضاى وانتفاء الحرج عنه). 

(© أي من عند الْمُسَلَّمِ قيد به احترازا عن صرف دراهم الغير إلى دَيْنِهِه وصرف العصر إلى الظهرء ٠أو‏ ظهر 
اليوم إلى ظهر الأمس؛ فإن شيئاً منها لا يكون قضاءء وإن كان الْمُسَلْمْ مثلاً للواجب؛ لأنه ليس مِنئْ عند 
مَنْ وجب عليه ومقدورا له. 

03( أي من الأداء, والقضاء. 

(4) مجازا شرعيّا لتباين المعنيين كما عرفت؛ واشتراكهما في تسليم ما في الذمة إلى مستحقه؛ كقوله تعالى: 
مفإذا قَضيِئُمْ مَنَاسِكَكُمْ : ٠‏ أي أديتم؛ وقولك: «نويت أداء ظهر الأمس». 
وأما فى اللغة فقالوا: إن القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل؛ لأن معنأه الإسقاط والإثُمام» والأداء 
مجاز في تسليم المثل لإنبائه عن شدة الرعاية والاستقصاء في الخروج عما لزمه» وذلك بتسليم العين لا 
المثل. 

(5) قيد به؛ لأن القضاء بمثل غير معقول يجب بسبب جديد بالاتفاق. 

(6) وهو النص الدال على وجوب الأداء في الجملة كما صرح به فخر الإسلام في شرح التقويمء وصاحب 
الميزان في الميزان. 
فلا يرد النقض بصوم الحائضء وإنما يرد لو كان المراد به الأمر الذي هو سيب لوجوب الأداء على 
التعيين. 
فظهر بهذا التقرير بطلان ما قيل في الجواب عنه: أن صومها خارج عن محل النزاع؛ لأن النزاع في أن 
القضاء بمثل معقول هل يتوقف وجوبه على أمر جديد لاحق أم يثبت ذلك بالأمر السابق؟ فلما لم يتحقق 
في حق الحائض الأمر خرج صومها عن محل النزاع على أن هذا القائل قد فسر السبب الموجب في 
قول صاحب المغني: الأداء تسليم عين الواجب بسيبه بسبب نفس الوجوب كالوقت للصلاة» والشهر 
للصوم كما هو رأي بعض مشايخناء فكيف يستقيم بعده جعل الموجب للأداء الأمر. 

(7) وهو صاحب الميزان» وأبو اليسر»؛ والعراقيون مناء وعامة الشافعية» وعامة المعتزلة. 

(5) في الاستدلال على مطلوبهم. 

(9) يعنى أن الفائت عبادة عرفت قربة فى وقتهاء فلا يقضى إلا بمثلها؛ لأن الضمان يعتمد المماثلة» فإذا فات 
شرف الوقت لا يعرف لها مثل إلا بالنص. 
فإن قيل: الواجب بالنص الجديد لا يكون قضاءء بل واجباأ مبتدأ؟ 
أجيب: بأنه يسمى قضاء لكونه استدراكاً لوجوب سابق بخلاف الواجب ابتداءً. 
اعلم أن المفهوم من هذا الدليل أنهم لا يجعلون سبب القضاء إلا النصء؛ وقد نقل عنهم أنهم يجعلون 
سيبه ثارة التفويت؛ وتارة الفوات. 
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ْنَا" لما عُقِل مَا في الصُؤْم. 
وَالصّلَاةٍ مِنَ الدّالِ عَلَى بَقَّاءِ الؤجُوبٍ©). 
قيس بهمًا© التُظائدة. 
وَوُْجَوبٌ قَضَاءِ الاغتكاف بصوم مَمَْضْود ّ إذا نَدْدَه” 6 في رز رَمَضَانَ) فَضَامة© 


(1) في الاستدلال على المختار بحيث يفهم منه الجواب عن استدلال المخالفين. 

(2) في الذمة بعد خروج الوقت. 
أما ما في الصوم فقوله تعالى: 9قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الغَّهْرَ فَليَضْمْهُ وَمَنْ كان مريضاً أو عَلَى سَفْرٍ فَعِدُةٌ مِنْ 
يام أخرك. 
وأما ما في الصلاة فقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أؤ نَسِيَهَا فَلْيِصَلّهَا إِذَا ذكَرَهَاء فَإِنَ ذْلِكَ 
وَقتّهَاهه أي وقت قضائها. 
ووجه دلالتهما على بقاء الوجوب: 
أما الآية؛ فلأنها تفيد أن ما يفعل المريض والمسافر في عدة من أيام أخر:؛ هو الذي وجب عليه في 
الشهر. 
وأما الحديث؛ فلأن الضمائر فى «نسيها»» و«فليصلها». و<«ذكرها»» و«وقتها» إلى الصلاة السايقة الواجبة. 
روجه كونهما معقوليه: أن ال اجب إذا ثبت فى الذمة لا بسقط إلا بالأداء أو إسقاط صاحب الحق أو 
العج: ؟ 
ولم يوجد الأولان» وهو ظاهرء ولا الثالث في حق أصله الذي هو المقصود لقدرته على صرف ما له من 
النفل المشروع من جنسه إلى ما عليه ليفيد رفع الإثمء وإن لم يفد إحراز الفضيلة. 
وأما سقوط شرف الوقت للعجز لا إلى مثل من جنسه لعدمه» فغير مؤثر في سقوط أصله كضمان المتلف 
المثلى بالقيمة للعجز ولذا سَمَى قضاءً. 
وسره: أن خصوصية الوقت ليست مقصودة بالذات؛ وإنما نصبت أمارة للوجوبء والمقصود ما فيها من 
العبادة: فلما عُقَل النضّان. 

(3) أي بقضاء الصوم والصلاة المكتوبين. 

(4) من الصومء والصلاة؛ والاعتكاف. والحج المنذورة في وقت معين بجامع أن كل واحد منها عيادة وحيث 
بسببهاء وعرف لها مثل فوجب قضاؤها عندنا بالقياس لا عندهم أصلا في رواية؛ وبالتفويت لا الفوات 
في أخرى. وبالفوات أيضا : في ثالثةء فلا عبرة على هذه الرواية في الاأحكام: وإنما هى في التخريج 
واعترض بأن ما ذكرتم اعتراف بكلام الخصمء فإن وجوب قضاء الصوم والصلاة المكتوبين ثبت بنص 
الكتاب والسئنة؛ ووجوب قضاء غيرهما من الواجبات بالقياس؟ 
وأجيب: بأنا لا نسلم أن النص لإيجاب القضاء؛ بل للإعلام ببقاء الواجب وسقوط شرف الوقت لا إلى 
مثل وضمان فيما إذا كان إخراج الواجب عن الوقت بعذر. وَالْقِياش مُظَهرُ لا مُنْبِتٌ شّء فيكون بقاء وجوب 
المنذور ابت بالنص الوارد في بقاء وجوب المكتوب: ويكون الوجوب في الكل بالسبب السابق. 
ثم لما ورد أن القضاء لو وجب بسبب الأداء لَلزِمٌ فيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضانء قصام ولم 
يعتكف أن يجوز قضاء الاعتكاف في رمضان الثاني: ولم يقضٍ صوماً مقصودا. 

(5) بالاعتكاف لا فرض مستبد. 

(6) أي الاعتكاف. 

(7) متعلق بالضمير الراجع إلى الاعتكاف. 

(8) أي رمضان. 
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ار 1 7 
(1) اق 3-2 
بدويه د , 


ىر 


7 طول إلى الْكَمَال0) ١‏ وجو 00 بخ" 
و70 ملا م*عحعلض سس كاوهل ]ا # كال ضّلاة 


(!) أي يدون الاعتكاف حتى لو تركهما مع لخرج عن ال العهدة بالاعتكاف فى قضاء هذا الصوم لبقاء الاتصال 

(2) خير الوجوب». 

05 أي شرط الاعتكاف. وهو الصوم لقوله عليه الصلاءة والسلام: الا اعتكاف إلا بالصوم). 

(4) الأصلي: وهو أن يجب تقلا مقصودا بالنذر الموجب للاعتكاف. وذلك لأن الاكتفاء بصوم رمضان إنما 
جاز لشرقهء واتصال الاعتكاف به؛ ؛ فلما انفصل عنه زال الشرف بحيث لا يمكن دركه إلا بوفت يستوي 
فيه الححياة والموث» وام يبن أقضاء 00 يصوم الشهر حكما كمأ سبق. فعاد الشرم” 
الوقت؛ ٠‏ أن شرف لوقت يمد ما ذال 9 يدرك إل برقت سنوي فيه الباء والمحات مع أذ ساهو د 


فظهر أن وجوب قضائه بما ذكر إنما هو لعود شرطه إلى الكمال الأصلي. 
(5) أي القضاء. 


(6) أي بسبب آخبر غير سبب الآداء كما توهمه المخالفون أنه واجب بالتفويت الجاري مجرى النص ونحوه. 
(7) اعلم أن الأداء ينتقسم 
- إلى أداء محضص 
2 - وإلى أداء يشبه القضاء. 
والمحض ينقسم إلى: 
[ - كامل. 
2 - وقاصر. 
وكذا القضاء ينمسم إلى: 
أ - قضاء محض. 
2 - وقضاء بشيه الأداء. 
الأول: ينقسم إلى: 
1 - القضاء بمثل معقول. 
2 - والقضاء بمثل غير معقول. 
والمثل المعقول ينقسم إلى: 
[ - المثل الكامل. 
2 - والمثل القاصر. 
وكل من هذه الأقسام يجري في حقوق الله تعالى وحقوق العباد إلا الأخيرء فإنه لا يجري في حقوق الله 
تعالى. 
(8) وهو أن يؤدي مستجمعا بجميع الأوصاف المشروعة واجباتٍ كانت أو سنناً مؤكدة. 
فيل : التحقيق أن كل أداء محض ترك فيه شيء من الواجبات» فهو قاصر وإلا فهو كامل؟ 
أقول: هذا يوجب أن تكون الصلاة منفردا كاملة؛ لان الجماعة ليست بواجبة؛ كما صرح به في الهداية 
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بِالْجَمَاعَةَا'' وَرَدِّ عَيْنَ الْمَغْضْوبٍ”) 

وْ قام صه | تلا ة تفرد" وروا مَشْعْو لأ بجتَايَة"©. 

وَإِمَا شَبِيةٌ بِالْقَضَاء ء كَفِعْلٍ اللا جتى” بَعْدَ الإمام" ' خَنّى لا يَتَيِّرُ فْوْضُهُ بِنيّة 
الإقَامَةَ ا وَنَد 1 عَبدٍ مُشْتَرَى بَعْدَ الإِمْهَار (110) تت حَتَّى تج" عَلَى القيول2"' ور 57 11 


1 مأ 1 0 
لا هى / 


بف 


ص 


وَالْقَضاءُ: إِمَا مَخْض بِمَعْقُو ل9". 


كام 17 كَالِضَة م18 ا وَضْمَانْ 0 5و 9 بِالْمعا 09 


وغيره وسيجيء أنها قاصرة. 

(1) يعني صلاة شرع فيها الجماعة مثل المكتوبات:؛ والعيدين؛ والوتر في رمضان. والتراوايح وإلا فالجماعة 
فيما لم : شرع فيه صثة قصور كالاصيي الزائدة. هاا مثال للاداء الكامل في حرق اله" تعالى. 

(2) مثال له من حقوق العباد: وهكذا حال الأقسام الآتية؛ ٠‏ فإن كل قم منها ممثل بمثالين: 
أحدهما: من حقوق الله تعالى 
والآخر: مر حقوق العباد. 

(3) إن لم يستجمع تلك الأوصاف. 

(4) فإنه أداء باعتبار الوقتء» قاصر باعتبار ترك الجماعة. 

)0 أي المغصوتب. 

(6) يستحق بها رقبته أو طرفه؛ فإنه أداء لوروده على عين ما غصبء؛ لكنه قاصر لكونه على الوصف الذى 
وجب عليه أداؤه. 

(7) وهو الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام؛ ثم فاته الباقى بالحدث فإن فعله. 

(8) أداء باعتبار الوقت شه بالقضاء ؛ لأنه يقضي ما انعقد له إحرام الإمام ' بمثله؛ وإنما لم يعكس ؛ لأن كونه أداءً 
باعتبار أصل الفعل» وكونه قضاء باعتبار وصفه. 

(9) تفريع على شبهه بالقضاءء؛ فإنه لو كان أداء محضا لتغير بهاء فلما لم يتغير علم أن فيه شبه القضاء؛ لأن عدم 
التغير مد نخواص القضاء. 

(10) فإنه إذا أمهر عبد الغير» ثم اشتراه كان تسليمه أداء؛ لأنه المسمى:؛ لكنه شبيه بالقضاء؛ لأنه يصير ملكا له 

قبل التسليم: وَتَبدُل الملك عِنَدهُمْ مول تَبذل الذّات. 

(11) المرأة. (12) تفريع على كونه أداء. 

(13) أي ذلك العبد المشترى قبل التسليم. (14) أي الرجل المشترى. 

(15) أي لا المرأة المتكوحة تفريع على كونه شبيها بالقضاءء فإنه لو كان أداء محضاً لأعتقته. 

(2)16 أي بمثل يُعْقَل فيه الممائلة. 

(17) بأن يكون مثلاً صورةً ومعنّى. 

(18) أي كقضائه. 

(19) هذا مثال من حقوق الله تعالى. 

(20) إذا كان المغصوب مثليًا. 
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3 


أؤ قَاصِر' " كَضَمَانِه© بِالْقِيِمَة*. وَهَذَا“ خَلَف عَن الأول 8 


595 


ع 


01 ند مَعفُول" كَالْفِذْة' 7 إِلصؤء© وَاأْمال هصاصر ”2 
وَالأأفرٌ بها" نففه'فيي ال صلا للا مج نتاط”2 كَإيجّابٍ 


(1) بأن يكون البدل مثلاً معنّى لا صورة. 

(2) أي المغصوب. 

(3) عند العجز عن المثل الكامل بأن يكون المغصوب قيميّأ أومثليا انقطع مثله. 
ولم يمثل بحقوق الله تعالى لعدم جريان هذا التقسيم فيها 
وما قيل: إن قضاء الفائتة نة بالجماعة كامل؛ وبالانفراد قاصر رُدٌ بأن الثابت في الذمة. هو أصل الصلاة لا 
بوصف الجماعة؛ فالقضاء بالجماعة؛ أو منفرداً إتيان بالمثل الكامل إلا أن الأول أكمل. 

(4) أي القضاء ع بمثل معقول قفاصر. 

(5) يعني القضاء بمثل معقول كامل؛ وهو المثل صورة ومعئّى» حتى لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأول 
ولهذا قال أبو حنيفة: لا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة؛ لأن الواجب في الذمة 
هو المثل الكاملء» وإنما يتحول إلى القاصر للعجز. وذلك وقت القضاء. 

(6) بمعنى أنه لا ندركه بعقولنا لا أن يكون مما يرده العقول؛ إذ العقل حجة شرعية كالسمع بل أقوى: ولا 
يجوز التناقض بين حجج الله تعالى. 

(7) في حق السيخ الفانى ومن يمعناه» فإنها قضاء. 

(8) ولا ممائلة ب تهما لا صورة وهو ظاهر ولا معنى؛ لأن الصوم معنّى هو وسيلة إلى الجوعء والفدية عين هي 
وسيلة إلى الشبع. 

(9) فيما إذا عفى أحد الأولياء» وأخذ الباقي المال» أو صالحوا عليه: أو قتل في دار الحربء. أو قتل الأب ابنه 
فإن المذاروع الأصلي فيها هو القصاص.ء وقد شُرعٌ أخذ المال بدلاً عنهء ولا مماثلة بينهما لا صورة وهو 
ظاهر ولا معنى؛ لأن القصاص معنى هو وسيلة إلى الفناء» والمال عين هي وسيلة إلى البقاء. 
هذ" والمشهور في التمثيل والبيان أن يقال: وكضمان النفس بالمال: فإنه ثابت بقوله تعالى: «وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ 
إِلَى أهْلِهِ4 من غير أن يعقل فيه الممائلة 
أما صورة: فظاهر. 
وأما معنى: فلأن الآدمى مالك مبتذل» وهو سمة القدرة» والمال مملوك مبتذلء وهو سمة العجزء فلا 
تماثل بينهماء وإنما عدل عنه ههنا؛ لأن فيه إشكالين: 
أحدهما: بالنظر إلى التمثيل. 
والثاني: بالنظر إلى بيان غير المعقولية. 
أما الأول: فهو أن القضاء تسليم مثل الواجب بسببه إلى مستحقهء والضمان في هذه الصورة عين ما 
وجب بالنص ابتداء» فيكون من قبيل الأداء لا القضاء. 
وأما الثانى: فهو أن الممائلة إنما هى بالنظر إلى الثابت فى الذمة» والنفس ليست مما ثبت فيهاء فلا وجه 
لبيان انتفاء الممائلة بينها وبين المال» وإنما الثابت فيها القصاص. 
فالوجه بيان انتفائها بينه وبين المال. 

(10) أي بالغدية. 

(11) أي صلاة الشيخ الفاني ومن بمعناه ليس للعمل بالقياس على ما لا يصح القياس عليه. 

(12) فإن النص الوارد في الصومء وهو قوله تعالى: وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَهَ طْعَامُ مشكين»#. 
يحتمل أن يكون معذلاً بالعجز تعليلاً يصح معه القياس» فإن معناه: #لا يطيقونه. كذا فسّره ابن عباس 
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النُصَدٌّقٍ'' بِالْعين” أو الْقَيمَة*' بَعْدَ أَيَام التَضْجِيَة* وَلَا سَبيلَ إِلَيِه* إِلّا النّض“ أو 
لكك 


رضي الله عنه؛ وحذف (زلا» جائز عند عدم اللبسء ويعضده قراءة حفصة ذلا يطيقونه © بإثشات ذال" ». 
ويحتمل أن لا يكون معللاً به ذلك التعليل؛ فإن بناء الحكم على المشتق: وإن كان مشعراً بعلية الميدأ له 
لكن كل علة منصوصة لا يجب أن تكون متعدية؛ حتى يصح معها القياس لجواز أن تكون العلة 
المنصوصة قاصرة: لا يصح معها القياس كما تقرر في موضعه؛ فأمرناه بالفدية نظرأ إلى الاحتمال الأول 
احتياطا في باب العبادة لا عملا بالقيا س فيما لا يجوز فيه والدليل عليه أنهم لم يحكموا بإجزاء الفدية 
عن الصلاة كما حكموا به في الصومء حتى قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات: تحزئه إن شاء الله 
تعالى؛ ولو كان ثابتا بالقياس لما احتيج إلى التعليق كسائر الاجتهاديات. 

(!) أي ما دكرنا من الأمر بالفدية للاحتباط كإيجاب التصدق. 

(2) أي عين الأضحية المعينة للتضحية. 

(3) أي قيمتها إذا استهلكت. ٠‏ أو لم يضحها الغني: فإنه ليس اعتبار الخلف بالقياس على ما لا يصح القياس 
عليه؛ بل من قبيل الأخذ بالاحتياط» وذلك أن التصدق بالعين؛ أو القيمة يحتمل أن يكون أصلا؛ لأن 
شكر كل نعمة إنما هو من جنسه؛ وهذه عبادة مالية؛ ل فينبغي أن يكون شكرها منها إلا أن الشارع عين 
الإراقة تطييبا للطعاء بإزالة ما فى مال الصدقة من أوساخ الآثام. < 

ويحتمل أن تكون الإراقة أصلاً من غير اعتبار معنى الصدقة؛ ففي الوقت لم نعمل بالتعليل المظنون لقياء 

النص. 5 

(4) عملنا به احتياطاً في باب العبادة لا بناء على أنه مثل لها؛ ٠‏ وخلف عنهاء ولذا لم ينتقل الحكم إلى التضحية 
في العام القابل كما انتقل في الفدية عند القدرة» فإن الحكم بالشيء إذا وقع بجهة الاصالة. ولو من وجه 
لا ييطل بالشك. 

(5) أي إلى القضاء بمثل غير معقول. ظ 

(6) لامتناع العمل بالقياس كما في الفدية. ١‏ 
فإن قيل: إذا وجب بالنص يكون أداء لا قضاء؟ 
قلنا: إنما يكون أداء إذا وجب به ابتداءً لا خلفاً عن أصل. 
فإن قيل: الفدية لم تجب خلفاً عن الصوم؛ لأن الأمر به لم يتناول غير المطيق لاستلزامه تكليف العاجز؟ 
قلنا: الصوم واجب على المطيق وغيره بالنظر إلى أول الآبة» ثم نقل عنه إلى الفدية في غير المطيق 
لعجزه عنه على سبيل الخلفية تيسيرًا للآمر عليه بدليل تسمية نسمية ذلك فدية» فإنها اسم لما يتخلص به المرء 
عما يلحقه من مشْقَةٍ ومكروه. قال الله تعالى: : 9وَهَدَيْئَاةُ بذِبْح عَظيم#. 
وقوله: «الاستلزامه تكليف العاجز ). 
قلنا: إنما يلزم ذلك إذا كان الغرض بالتكليف عين ما كلف به 
وأما إذا كان غيره فجائز كوجوب الصلاة ة على المسلم في أخخر جزء من الوقت. 

(7) كما في أخذ المال بَدَلاً عن القصاص على ما مره فإنه ثابت مخالفاً للقياس بدلالة نض ورد فى الخطأ 
وذلك أن ثبوت الدية في الخطأ لا للبدلية» بل لصيانة الدم عن الهدر لكونه عظيم الخطر مِنّهَ على القاتل 
بسلامة نفسِه لهء وقد قتل نفسا معصومة:؛ وعلى القتيل بأن لم يهدر دمه؛ وقاتله معذورء وقد ألحق به كل 
عمدٍ تعذر فيه القصاص لمعنى في المحل مع بقائه كما في الصور المذكورة:؛ فإن ن المخصوص من 
القياس بالنص يلحق به ما فى معناه من كل وجهء وههنا كذلكء بل أولى؛ لأن العمد بعد سقوط 
القصاص بالشبهة أحق بعدم الإهدار. صرح به صاحب الكشف وغيره. 
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َلّا يُضْمَنُ الْمَنَافِمُ بِالْمَالٍ الْمُتَقَوَه'. 
كأ #8 را م ناس تداس 1 2 2 
لا يَضْمَنْ فَاتِل الْقَاتِلٍ لِوَلِيٍ المَتيلٍ”' 
وَإِمّا شّبِية بالأدَاءِ: كَقَضَاءِ تَكْبيِرَاتٍ الْعِيدٍ فِي الرُكُوع”, وَأَدَاءِ قَثِمَةَ عَبْدِ مُبْهَمٍ 


” ركم 


< (مسالة الحسن والتتبح) 
َل بد لك مِنَ الْحُشن”" بِمَغتى كَوْنْه” مُتَعَلْقَ المذْح” والثّواب©. 


فظهر أن الاقتصار على النص كما في عيارات القوم ليس كما ينبغي؛ بل لا بد من اعتبار الدلالة أيضاء 
وإذا لم يجز القضاء بمثل غير معقول إلا بالنص أو دلالته. 

(1) إذ لا ممائلة بينهماء فإن المال عين متقومء والمنفعة معنى غير متقوم. 
أما الأول؛ فلأن المال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة. 
وأما الثاني؛ فلآن المنفعة من الأعراض الغير الباقية كالحركة ونحوهاء وغير الباقي غير محرز؛ لأن 
الاحراز هو الادخار لوقت الحاحة؛ ولا ادخار بلا بقاء؛ وغير ير المحرز ليس بمتقوم كالصيد والحشيش؛ 
فالمنفعة ليست بمتقومة؛ فلا تكون مثلاً للمال المتقوم» فلا يقضى إلا بالنص أو دلالته؛ وليس فليس. 
وقد فرعوا على هذا الأصل فروعا ذكر ههنا واحداء منها: تعريضا لصاحب التنقيح حيث فرعه ابتداءً على 
قوله: «ما لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص». 

(2© لأنه لم يفوّت لولي القتيل شيئاً إلا استيفاء الققتصاصء وهو معنى لا يعقل المال مثلاً له وإنما قبد بولي 
القعيل ؛ لأنه يضمن لولي القاتل الدية إن كان خطأء ويقتضٌ منه إن كان عمداء ذكره الحاكم الشهيد في 
الكافى. 

(3) فإن من أدرك الإمام في صلاة العيد وهو راكم؛ فإن خخاف الفوت يركع؛ ويشتغل بتكبيرات العيد؛ ويكون 
ذلك قضاء يشبه الأداء لبقاء محل الأداء في الجملة؛ فإن الركوع يشبه القيام صورة لاستواء النصف 
الأسفل من الراكع. وحكما؛ لآن مُذْرِكَ الإماء : في الركوع مُذْرِك لتلك الركعة لقوله عليه اللام: «من 
أدرك الإمام في الركوع. فقد أدركها». 

(4) فإن من تزوج امرأة على عبد غير معين يكون تسايم عبد وسطٍ أدا. ونسامم قيمته قضاء حقيقة. لكونها مثل 

الواجب لا عينه؛ لكنه يشبه الأداءً لِمَا في القيمة من جهة الأصالة بناءً على أن العبد لجهالة وصفه لا 
يمكن أداؤه إلا بتعيبنه» ولا تعيين إلا بالتقوم؛ فصارت القيمة أصلاً يرجع إليهء ويعتبر مقدما على العبد. 
حتى كأته خلف عنها. 

(5) أي للمأمور به. 

(6) لا بمعنى كونه صفة الكمال كالعلم؛ أو موافقاً للغرض كالعدل؛ أو ملائما للطبع كالحلاوة» فإن ذلك يُدْرَكُ 
بالعقل ورد به الشرع أم لا بالاتفاق. 

(7) أي المأمور به. 

(8) عاجلاً فى الدنيا. 

(9) أجلاً في العقبى» أي كون الفعل بحيث يستحق فاعله في حكم الله تعالى المدح والثواب» فإن هذا هو محل 
النزاع. 


52 الركن الأول/ في الكتاب 


الأَمَاعِرَةُ: هُوَ" مُوجَبُ الأفب” » وَالْحَاكِمْ بو الشّرْعٌ*» وَالْعَفْلُ لِمَهْمٍ 
الخْطَّاب”» وَمِئّا مَنْ افقو 

وَالْمُغْمَلَة: دلول وَالْحَاكهت الْعَفْل 9" وَالشّدع:1") 12 في مض 

و02 اه مَنْ وَافْمَهُمْ" © في : إيجَاب المغرقة 21 

وَقِيلَ07, , مَدُلَُِ لوكا في الْمَفْهُوم"1 مو جد 20 في يرل 


ل 


يلع 5 و22 228 و ه58 1 : 57 
وام تاؤ0: أقةه مدل وله مُطألقا”© لجكقة الآ 20 


(1) أي الحسن بهذا المعنى. 

(2) أي أثره الثابت بهء فالفعل أَمِرَ بِهِ فُحَسَنٌ لا أنه حسن فَأْمرَ به. 

(3) أي بالحسن وَالْمُوجبٍ له. 

(4) ولا ذخل للعقل فيه. 

(5) الشرعي. 

(6) أي من الحنفية. 

(7) أي الأشاعرة في هذا الرأي. 

(8) أي الأمر بمعنى أنه ثابت قبله؛ وهو دليل عليه؛ فالفعل عندهم حَسَنٌ فأمِرَ به على عكس ما عند الأشاعرة. 

(9) بالحسن والْمُوجب له. : 

(10) بمعنى أنه يقتتضي المأمورية شرعاًء وإن لم يَرِذْ كما أنهم يحكمون بوجوب الأصلح على الله تعالى عنه 
علوًا كبيرا. 

(11) لا دخل للشرع في الحكم. 

(12) لِلْحْسِن. 1 

(13) الذي لا يدرك العقل فيه الحسن ابتداءً» فإنه ريما يظهر أنه مقتضى العقل الحاكم عند خفاء الاقتضاء وان 
لم يظهر وجه اقتضائه كما في وظائف العبادات وما في وجوب صوم آخر رمضان ونحو ذلك. 

(14) أي من الحتفية كالشيخ أبي منصور وكثير من مشايخ العراق. 

(15) لا مطلقا. 

(16) فإنهم قالوا: : العقل حاكم بوجوب معرفة الله تعالى؛ حتى قالوا؛: بوجوب الإيمان على الصبي العاقل. 
قال صاحب الكشف: هذا ليس بصحيح؛ «لأن الإيجاب على الصبي مخالف لظواهر النصوص وظواهر 
الروايات)). 

(17) القائل صاحب الميزان. 

(18) أي الحسن مدلول الأمر كما ذهب إليه المعتزلة لكن لا مطلقاً. 

(19) أي فيما يَفْهَمْ الْعَقْلى حسنه كاللايمان: وأصل العبادات والعدل والإحسان. 

(20) أي الحسن أثر الأمر كما ذهب إليه الأشاعرة لا مطلقا أيضا. 

(21) أي غير المفهوم كأكثر الأحكام الشرعية: وأدلة كل من المذاهب مسطورة في المطولات» فلا حاجة إلى 
إيرادها. 

(22) عندنا. 

(23) أي سواء كان في المفهوم أو غيره. 

(24) فإن تعالى حكيم لا بأمر إلا بما هو حسن:. قال الله تعالى: #إِنَّ الله يأر بِالْعَدْلٍ وَالإحْسَانِ». 
واعلم أن إفادة ما ذكر ههناء وما ترك من الأدلة على المختار + خسن المأمور به بالمعنى المتنارّع فيه في 
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حف اث 7 1 
وَاخ' ' يَعْدَمٌ' ا 


(أقسام الحسن) 


ىا حَسَونٌ # 8 3 ذا ا حقة19). 
فَْةكعا 500 8 ادهل م ش فوط ا تك 15 3105 95 9 01 
حَّ 


غاية الإشكالء فلا علينا أن نطوي عن الاشتغال بها كشح المقال. 

(1) بالحسن. 

(2) كما هو رأى الأشاعرة. 

(3) مجرد آلة فهم الخطاب. 

(4) أي الحسن. 

(5) من الأمور الحسنة. 

(6) متعلق ب«ايعر فه»). 

(7) كحسن الصدق النافع 

(8) كحسن الكذب النافع. 

(9) يعرفه في بعص . 

(10) أي بعد السمع كأكثر أحكام الشرع. 
واعلم أن المتنازعين في الحسن متنازعون في القبح أيضا وإنما تركنا القبح؛ واقتصرنا على الحسن؛ لأن 
الكلام فى حسن المأمور به وقد علم حكم القبح منه. 

(11) أي إذا كان الحسن مدلول الأمر مطلقاء لا موجبه. 

(12) أي يتصف بالحسن باعتبار حسن ثابت في ذاته سواء كان لعينه أو لجزئه بخلاف الحسن لغيره؛ فإنه 
فظهر أن المراد بالمعنى في قول الجمهور إما حسن لمعنى في نفسه؛ هو الحسن لا أمرٌ آخر» حتى يحتاج 
إلى تكلف ارتكبه صاحب التنقيح. 

(13) بأن لا يكون فيه * شَبَةٌ بِالْحْسَن لغيره. 

(14) ذلك الْعحَسن. 

(15) وهو إلزام ما فيه كلمة؛ وفي اختياره على قول فخر الإسلام: إما أن لا يقبل سقوط هذا الوصف يعني 
وصف الْمحْسن. 

(16) فى الؤيمان: وهو التصديق المنطقي المعير عنه في الفارسية بكر ويدن وراست كوى داشتن. 
وحاصله: الإذعان والقبول لوقوع النسبة أو لا وقوعهاء وتسميته تسليما زيادة توضيح للمقصود. وجعله 
مغايرا للتصديق المنطقي وَهْدٌ: وحصوله للكفار ممنوع. ولو سلم فى البعض يكون كقره باعتبار حجوده 
باللسان واستكباره عن إظهار الإذعان. 
ثم لا يخفى أنه لا يحتمل سقوط التكليف به في حال من الأحوال؛ فإقرار المنافق ليس إيماناً في نفس 
الأمر. 


54 الركن الأول/ ني الكتاب 


أو يَفْبَلُة" كالإقوَارة وَالصلاة”/ لَكِنهَا ذونَة*. 
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وَتَصْقُطة بأَعْدًا رء وَهُو" بِعْذْر 


أ 00 الصو" الئل وَالْحَم(' 2 


55 


وعندنا: إدا علمنئأه. 
وأما إجراء أحكام الإسلام على الإقرار فلخفاء التصديق. 

(1) أي سقوط التكليف. 

2١‏ باللسان» فإنه يقط حال الأكراه؛ لأن الأصل هو التصديق. وهو قلبى ليس اللسان معلية : تواقيام السيف 
يدل على عدم تبدله: ٠‏ لكن ترك متمكنه بلا عذر يدل على فواته؛ فلا يكون مؤمنا ولو عند الله تعالى لا 
المصدق الغير المتمكن؛ ولو كأن نادراء ولا المتمكن عند الإجبار على الإقرار أو الانكار. فإن الإكراء 
الملجئ لا يعدم الاختيار: بل يفسده: والإسلام مما يبت بالشبهة؛ لأنه يعلو ولا يُعْلَى عليهء فيكفى فيه 
الاختيار الفاسد. 

(3) فإنها تسقط بعذر الجنون؛ والإغماء؛ والحيض؛ والنفاس؛ وهى وإن شاركته في احتمال القوط. 

(4) أي الصلاة أدنى من الإقرار: وليست ركنا مثله لا حقيقة؛ وهو ظاهر. ولا إلحاقا؛ إذا لا تدل عليه عدما 
م سمر 6ء كا لبن في الأسا الجن بن باطه وظامن. اهو جوع من وحجه وحسدهة: قعين 
لذلك فعل اللسان؛ لأنه الموضوع للبيان: ولذا جعل رأس الشكر الحمد لله لا عمل سائر الأركان. 

(5) أى الصلاة. 

(6) أي الإقرار. 

00 واحدل: وهو الكراء. 

(8) حسن لحسن في نفسهء لكن لاا حقيقة. 

(9) فإنه ليس | بحسن في ذاته حقيقة؛ إذ فيه تجويع النفس: ؛ ومئع نعم الله تعالى عن مملوكه مع النصوص 
المسببحة هاء وإنما يحسن بواسلة حسن * قهي التق الأمار: بالسوء ء التي هي أعدى أعداء الأساة زجرا 

(10) فإنها نضا ليست بحسنة فى ذاته حقيقة؛ لأن فيها إضاعة المال. وإنما حسنت بواسطة حسن دفع حاجة 
الفقير والإاحسالن إليه. 

(|1) فإنه في نفسه قطع المسافة إلى أمكنة مخصوصة: وزيارة لها يمن له السفر للتجارة؛ وزيارة البلدان. وإئما 
حسن بواسطة زيارة البيت الشريف بتشريف الله تعالى إياء: لكن هذه الوسائط لا تخرجها عن أن تكون 
حسنة لعينها؛ لأن النفس وإن كانت يبحب الفطرة محلا للخير والشر إلا أنها للمعاصى أقبلء وإلى 
قهرهاء إذ لا قبح في الاضطراريء والفقير إنما يستحق الإحسان من جهة الرحمن لا من جهة الإنسان: 
والبيت لا يستحى الزيارة والتعظيم لنفسه؛ لآنه بيت كسائر البيوت» فسقط حسن قهر النفس؛ ؛ ودفع 
الحاجة. وزيارة البيت عن درجة الاعتبار؛ وصار كل من الصوم: ؛ والزكاة. والحج حسنا لمعنى في نفسه 
من غير واسطة وعبادة خالصة بمنزلة الصلاة» ولهذا جعلت حسنة لحسن في نفسها شبيهة بِالْحَسَن 
لحسن في [غيره] بدون العكس. 
وإنما قلنا: إن الوسائط هذه الأمور دون الشهوة؛ والحاجة» وشرف المكان؛ لآن الواسطة ما يكون حسد 
الفعل لأجل حسنهاء وظاهر أن نفس الحاجة والشهوة والشرف ليست كذلك. 


وَحُكُم200: عَدَمُ 5 شقوطه إلا بالأدَاء أو عَوُوض مَا ب َه , . نو 


5 
وَإِمَا في غَيْرهِ. 
فَإِما أَنْ يَتَأدّى7 ينمي الْمَأمُور به كَالْجِهَادِ” وَصَلَاةٍ الْجَتَادَة©. 


55 شَبِيةٌ بِالأَوّلي09. 


فإن قيل: لا تغاير في الخارج بين تلك الوسائط وبين الزكاة والصوم والحج؟ 
قلنا: لو سلم فيكفي التغاير الذهني» فليتأمل. 

(1) أي حكم الحسن لحسن في نفسه حقيقيّاً كان أو حكميا. 

(3) احتراز عن الحسن لحسن في غيره كالوضوء والسعي» فإنه يسقط لسقوط الغير» ويبقى ببقائه. 
فإن قيل: المراد بالساقط إن كان ما ثبت في الذمة بالسبب يصح قوله: «أو عروض ما يسقطه بعينه»؛ لأنه 
قد يسقط بعد الوجوب بالعوارض الحادثة في الوقت. ولكن لا وجه لإيراده في هذا الموضع؛ لأنه في 
بيان حسن ما ثبت بالأمرء وإن كان المراد به ما ثبت بالأمرء وهو وجوب الأداء لا يستقيم قوله: «أو 
لإيراده في هذا الموضم؛ لأنه في بيان حسن ما ثبت بالأمر وإن كان المراد به ما ثبت بالأمرء وهو وجوب 
الأداء لا يستقيم قوله: «أو عروض ما يسقطه بعينه»] لأن وجوب الأداء بعد ما ثبت لا يسقط يعارض؟ 
أجيب: بأن الصلاة قد تسقط بعارض الحيض والنفاس بعد وجوب أدائه بالأمر» فإن الخطاب يتوجه عند 
ضيق الوقت بحيث لا يسع غير الوقتية» ثم يسقط عنها إذا حاضتء أو ئفِسَت في آخر الجزء كما سبق في 
مباحث | لمقيد بالوقت. 

(5) ذلك الغير. 

(6) من غير احتياج إلى فعل آخر. 

(7) فإنه ليس بحسن لذاته؛ لأنه تخريب البلاد. وتعذيب العبادء وإئما حسن لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى. 

(8) فإنها ليست بحسنة فى ذاتها؛ لأنها بدون الميت عبثء وعلى الكافر قبيحة» وإنما حسنت لما فيها من قضاء 
حق الميت. 

(9) الضرب من الحسن لحسن في غيره. 

(10) أي الحسن لحسن في نفسه. 
وحه المشابهة: أن مفهوم الجهاد: وهوالقتل والضرب ونمحوهماء وهو ليس بمفهوم إعلاء كملته تعالى؛ 
لكن لا مغايرة بينهما في الخارج: والإعلاء حسن لمعنى في نفه؛ فما يتحد به يكون شبيهاً به. وكذا 
الحال في صلاة الجنازة. 
فإن قيل: لم شبه هذا بالأول» ولم يشبه الحكمي منه بهذا؟ 
قلنا؛ لأنه لا جهة ههنا لارتفاع الوسائط وصيرورتها فى حكم العدم بخلافها ثمة. 


كت يا 
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أو اك كَالْوْضوءِ )2 وَالء ه 3 
و0 وُجُوبْهُ بوجوب الْغَيراة و 1 سقُوطهُ به 
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(التكليف) 


لالد 


بمَا لا يَقُدِرُ عَلَيْهِ الْمَأَمُو دا مالل 


ع اللي 12١‏ 


(1) يتأدى ذلك الغير بنفس المأمور به» بل يحتاج إلى فعل آخخر. 


(2) فإنه فى ذاته تبردء وإضاعة ماءء وإئما حسن لكونه وسيلة إلى الصلاة. 

(3) إلى الجمعة» فإنه في نفسه تعبء وإنما حسن لكونه وسيلة إلى أداء الجمعة» ثم الصلاة لا تتأدى بالوضوى؛ 
ولا الجمعة بالسعي» » بل بفعل مقصودٍ بعد حصول كل واحد منهما. 

(4) أي حكم الحسن لحسن في غيره. 

(5) الذى هو الواسطهة. 

(6) أي سقوط وجوبه بسقوط وجوب ذلك الغير» حتى لو أسلم الكفار يسقط وجوب الجهاد معهم وإن بقىي 
مع الباغين» ولو بغى مسلم؛ أو قطع الطريق يسقط وجوب الصلاة عليه؛ ولو حاضت يسقط الوضوء؛ ولو 
مرض أو سافر يسقط وجوب السعي. 

(7) عن قرينة تدل على الحسن لحسن في نفسه أو غيره. 

(8) وهو ما لا يحتمل السقوط. 

(9) وهو الحسن لحسن في نفسه. 

(10) أي كمال الأمرء وهو المطلق. 

(11) أي كمال حسن المأمور به. 

(12) اعلم أن ما لا يطاق على ثلاث مراتب: 

1 - أدناها: ما يمتنع لعلم الله تعالى بعدم وقوعه؛ أو لإرادته ذلك. ' ' 

ولا نزاع في وقوع التكليف به فضلاً عن الجوازء فإن من مات على كفره يعد عاصيا إجماعا. 

2 - وأقصاها: : ما يمتنع لذاته كقلب الحقائق» وجمع الضدينء أو النقيضين. 

والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به والاستقراء أيضا شاهد على ذلك والآيات ناطقة به. 

3 - والمرتية الوسطى: ما أمكن في نفسه: لكن لم يقع متعلّقا لقدرة العبد أصلاً كخلق الجسمء أو عادة 
كالصعود إلى السماء. 

وهذا هو محل النزاع؛ ولهذا قلت: ثم التكليفء أي طلب تحقيق الفعل؛ والإتيان به لا على قصد 
التعجيز» وإظهار عدم القدرة. 

(13) مطلقاء أو عادة. 

(14) أما عقلاً: فلآن طلب حصول المحال لا يليق من الحكيم المتعال. 
فإن قيل: : هذا يمنع الوقوع فقط؟ 
قلنا: بل الجواز أيضا؛ لأنا لا نمنع الوجوب بمقتضى الحكمة: والوعدء والفضل كما لا نمنع الإيجاب 
بتسخلل الاختيار. ٍ 
وأما نقلاً: فلقوله تعالى: طلا يكَلّفٌ الله نَفْسأ إلا وُسْعها». «وَمًا جَعَل عَلَكُمْ في الدّينٍ مِنْ خرج4 وغير 
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وآ من قر * موك 7 ررق 14 
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وَهِيٍَ”) تبط وب الأدَاء إيء 55 وجو ده لها 
ولا - الْؤْجُوب؛ يكوه جبري 10) 
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7 8 52 5290 وَللَّإة0 لم 2 زَهْدْ الأدَاعَ في الجر 


الل 7 


: إِذَا شرع في الْوَقْتِ يَكُونُ الفعل أذَاءً أو لرُومُة9” لحَلفوه2)؟ 


ذلك» وكل ما أخخبر الله تعالى بعدم وقوعه يستحيل وقوعه؛ وإلا أمكن كذيه؛ وإمكان المحال محال. 
فظهر أنه ليس دليلاً على عدم الوقوع فقط. 

(1) أي للمأمور. 

(2) لا بمعنى الاستطاعة المقارنة بالفعلء فإنها علة تامة؛ بل بمعنى سلامة الأسباب والآلات المفسرة بقدرة. 

(3) المأمور. 

(4) ليخرج الحج بلا زاد وراحلة» فإنه نادر بلا راحلة فقط كثير. 
وأما بهما فغالب. 

(5) أي القدرة المفسرة بما ذكر. 

(6) نقفسية. 

(7) أي الأداء. 

)8( أي قبل القدرة كحج الفقيرة, والزكاة قبل الحول» فلو كانت شرطا للاداء لما تقدم عليها 

(9) أي الوجوب نفسه. 

(10) غير محتاج إلى القدرة» ولذا يتحقق في النائم» والمغمى عليه إذا لم يود إلى الحرج ولا قدرة ثمة. 
فإن قيل: نفس الوجوب لا ينفك عن التكليف المستلزم للقدرة» فكيف ينفك عن لازمه؟ 
قلنا: عدم الانفكاك ممنوعء ولو سلم فمعنى استلزام التكليف للقدرة أن الله تعالى لا يأمر العبد إلا بما 
يستطيعه عند إرادة إحدائه» فهذه القدرة لا يلزم التكليف مطلقاء بل حالئلٍ. 

(11)القدرة. 

(12) من قدرة يتمكن يها من أداء ما لزمه يلا حرج غالبا. 

(13) هذا النوع. 

(14) لكونه وسيلة إلى مجرد التمكن والاقتدار على الفعل من غير اعتبار يسر زائد. 

(15) أي هذا الع ١‏ 

(16) لوجوب أداء كل واجب. 

(17) بدنيا كان أو مالياء أو حسنا لنفسه أو لغيره. 

(18) أي لكونه شرطأ لوجوب الأداء مطلقا. 

(19) من الوقت إذا حدث فيه الأهلية؛ فإن الأداء فيه ممتنع؛ ٠‏ فلو وجب لأدٌّى إلى التكليف بما لا يطاق. 

9 أي لزوي الاده سس لكو طاو في ني : حتى يلزم التكليف بما لا يطلق؛ بل لزومه. 

(21) وهو القضاءء فإن بعض الأحكام قد يجب أداؤه. ثم يخلفه خلفه للعجز عنه كالوضوء للتيمم؛ وكمن 


58 الركن الأول/ في الكتاب 


وَالْجَوَات!!): أَنَّثَ الكذة يعفلى سلا مَةِ الأشيَاب مَوْجُودَة وَبأنَ الْقَضْاء:© مبنيٌ 


عَلَى نفس الْؤْجُو 5 ب 2 0 0 
وَأُقَُضَاة© و؛ : يُسَمَّى ' الم ا 
وَبَقَاؤُه” شد ط 511 الْوَاجب""' لِتَل يَنْقَلِبَ اليْشْرَ عُشراً دُونَ الأول" 


5 


وَالتمكْنْ من لوي بشتطي عن التقاع* 0 وَللا!؛ فيا ).| لغ يُشْتَرَ 92 بشي م[ضا) 


كاف» 
(!) المشهور. 
(2) شرط وجوب الأداء. 
(3) ليس مبنتا على وجوب الأداء. حتى يلزم ما ذكرتم. 
(4) فما يكون سببا لنفس الوجوب يكون سبيا للقضاء: والجزء الأخير صالح للأول؛ لأن نفس الوجوب جبرى. 


2 


(5) خبر الجواب. 


(8) لتحصيلها اليسر بعد الإمكان. فهى زائدة على الشرط المحضص اشترطت لوجوب بعضر الواجبات كرامة من 
الله تعالى وفضلا. ولذا اشترطت في أكثر الواجبات المالية لكون أدائها أشق على النفس عند العامة. 

0 أي بشاء النوع الثاني. ْ 

0) فى الدمة. 

(11) فإنه ليس شرطا لبقاء الواجب؛ إذ المفتقر إلى حقيقة هذه القدرة وبقاؤهاء هو حقيقة الأداء. 

(1) دالا قتدار عليه. 

(13) أي بقاء القدرة. بل يكفي مجرد إمكانها وتوهمهاء وذلك لأن القدرة الممكنة لما كانت شرطأ للتمكد 
الفعل وإحداثه كانت شرطا محضا لم ل فيه معنى العلة: فلم يشترط بقاؤها لبقاء الواجب؛ إذ البق ا 
الوجود. وشرط الوجود لا يلزم ان يكون شرطا للبقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد لا البقاء ببخلاف 


0 


الميسرة: فإنها شرط فيه معنى العلة: لأنها عير تك صقة الواجب ل لسر إلى اليسر. فأثرت فيه وآء 


ع ممه 
بصفة اليسرء فيشترط دوامها نظرا إلى معنى العلية؛ لأن هذه العلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها؛ إذ لا 
يتصور بدون الميسرة: فلهذا اشترط بقاء القدرة المبسرة دون الممكنة مع ان ظاهر النظر يقتضي أن يكون 
الأمر بالعكسر؛ إذ الفعل لا يتصور بدون الإمكان: ويتصور بدون اليس 

(14) أى لذتك الاستغناء. 

(15) القائز فخر اللإسللام و من بعة. 

(16) أي بقاء القدرة. 

(17) بدليل أن في النفس الأخير من العمر يلزمه تذارك مافات مر الصلوات والصيامات والحح وغياض 
وظاهر أنه ليس بقادر على تداركها. و لا يلزم منه تكليف ما لا يطاق؛ لآن هذا ليس ابتداء تكليف. بر بقاء 

التكليف الأول على ماهو المختار أ ن القضاء إنما هو بالسيب الأول: وليس ذلك كالجاء الأخير م 

الوقت فى حق الأداء؛ لأنه إنما اعتبر لبظهر أثره فى خخلفه كما سبق. ولا خلف للقضاء: كذا قالوا؛ وفيه 


الركن الأول/ في الكتاب 7 


قلا يَبقَى الرَّكَاُوَالعشْرُ وَالْخَرَاجُ بِهلَاكِ امال النَامبي" بِخِلَاف الْحَجّ وَصَدَفَ 
الفطر©. ظ ٠‏ ظ 
([هل الامر بامر الغير أمر؟) 
الآمر بآفر الْغَيرِ ليس أفراً لَهُ إلا بدَلِيل”. 


0 
.ا١سسعل‎ 


(1) فإن كل واحد منها لما وجبت بالقدرة الميسرة انتفى بانتقائها. 
أما الزكاة؛ فلأنها تجب بالنماء الذي يحصل به يسر الأداء» فإن النصاب لما لم يغير الواجب من العسر 
إلى اليسر لان إيتاء الخمة من المائتين» وإيتاء واحد من الأربعين سواء في اليسر لم يعد من القدرة 
الميسرة» بل جعل من شرائط الأهلية كالعقل والبلوغ :أو شرط وجوب الأداء؛ لأن حسن الإغناء لا 
يتحقق غالبا إلا بالغنى الشرعي. 
فإن قيل: فينيفى أن لا تسقط الزكاة بهلاك النصاب؟ 
قلنا: إنما تسقط لفوات القدرة الميسرة التى هى وصف النماء لا لفوات الشرط الذي هو النصابء ولهذا 
لا تسقط بهلاك بعض التصاب مع أن الكل ينتفي بانتفاء البعض. 
ومن هذا ظهر فائدة تقييد المال بالنامى. 
وأما العشر: فلأن الله تعالى خصه بالخارج من الأرض الذي هو نماؤهاء وأوجب قليلاً من الكثير؛ إذ 
القدرة على أداء العشر يستغنى عن تسعة الأعشارء وذلك دليل اليسر. 
وأما الخراج: فقد خصه الله تعالى بنماء الأرضء وهو الخارج؛ حتى لو كانت الأرض سبخة لا يجب 
عليه وكذا إذا لم يحصل الخارج بأن زرعها ولم يخرج شيء. 
وأما إذا تمكن من الزراعة وتركها فيجب عليه لوجود الخارج تقديرا؛ لأن التقصير من جهته؛ ٠‏ فكأنه عسر 
على نفسه كالاستهلاك في الزكاة بخلاف العشر» فإنه إنما يجب بالخارج تحقيقاء وإنما كان كذلك؛ لأن 
الراجب في الخراج غير جنس الخارجء فأمكن القول بوجوب الخراج مع انعدام الخارج تحقيقا بخلاف 
العشرء فإن الواجب فيه جزء من الخارجء فلا يمكن إيجاب جزء من الخارج بدون الخارج. 

(2) فإن كلا منهما لما وجب بالقدرة الممكنة لم يشترط بقاؤهما لبقائه. 
أما الحح: فلآأنه وجب بالزاد والراحلة؛ وهما من الممكنة؛ لأن غالب التمكن بهما؛ إذ بدون الزاد نادر 
وبدون الراحلة وإن كان كثيراء لكنه ليس بغالب. 
وإنما لم يعتبر توهم القدرة بالمشي وغيره فيه كما اعتبر توهم الامتداد في وقت الصلاة مع أن هذا أقرب 
منه؛ لأن اعتارّه ههنا يفضى إلى التلف» ولا خلف حتى يظهر أثره فيه بخلاف وقت الصلاة. 
وأما صدقة الفطر: فلأنها تجب بنصاب فاضل عن الحاجة الأصلية» وإن لم ينم حتى لو ملك من ثياب 
البذلة ما يفضل عنهاء ٠‏ أو ملك تنصابا ليلة الفطر يلزمه صدقة الفطر باعتبار النصاب ليس لليسر؛ بل يصير 
المخاطي به غنيّاء فيكون أمل للإغناء لقوله عليه السيلام: «أغنوهم عن المسألة»: وإنما اليسر بالنماء؛ 
وهو غير معتبر ههنا. 

(3) اختلف في أن الأمر للمكلف أن يأمر غيره بشيء سواء كان بلفظه «أ م ر» أو بالصيغة هل هو أمر لذلك 
الغير به آم لا؛ 
فقي : ليس بأمر إلا لدليل: وهو المختار يقوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع))» وإلا لكان قولك: 
«مر عبدك أن يتجر في مالك» تعدياً ومناقضاً لقولك للعبد: «لا تتجر»؛ وليس كذلك. 


00 الركن الأول/ في الكتاب 


زهل الإثيان المأمور به على وجهه وجب الصحة والإحزاء ؟) 


8 اث 14) ع قر 


رجهو يُو جب الإجز 27 3 وَانتفاءً الككوَاهَة". 


010 بح ؤازة* تنخ وؤبجج ويبو" وَإرَاةة 


فإن قيل: التناقض إنما يلزم لو تساوى الدلالتان» وليس كذلك لاختلافهما بالذاتية والواسطة؟ 
قلنا: الواسطة في اصطلاحنا لا يرفع التناهفض. 
وقيل: أمر إذ فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله أن يأمرناء وكذا أمر الملك وزيره به؟ 
قلنا: ثمة دلالة على أنهما مبلغان: والكلام في الآمر الخالي عن الدليل. 

(1) أي المأمور به. (2) وكما أمرٌ به. 

(3) اختلف في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه؛ وكما أمر به هل يوجب الصحة والإجزاء بمعنى سقوط 
القضاء لا بمعنى حصول الامتثال به؛ إذ لا معنى لإنكاره أم لا؟ 
والمختار أنه يوجيه. 
أما أولا؛ فلأن الأمر إن بقي متعلقاً تعين المأتى به كان طلب تحصيل الحاصل؛ ٠‏ أو بغيره؛ فلم يكن المأتى 
به كل المأمور به والمفروض خلاقه. 
وأما ثانيا؛ فلآنه يقتضى الحسن: ٠‏ وما ذلك إلا بالصحة الشرعية. 
وأما ثالثا؛ فلأنه لو لم يتفض عن عهدته بذلك لوجب عليه ثانياً وثالثاء فلم يعلم امتثال مم أنه لا يفيد 
التكرار. 
وقيل: لا يوجبه؛ بل هو يثبت بدليل آخر. 
أما أوَلاً؛ فلأن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه؛ حتى تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة:» والبيع وقت 
النداء؛ فكذا الأمر لا يقتضي الصحة بحكم قياس العكس. 
قلنا: : النهي المطلق يقتضي فساد المنهي عنه كما سيأتي؛ وفى المثالين قرينة على أن النهى للمجاورء فلذا 
جاز على أن بينهما فرقاء وهو أن الانتهاء عن الشيء يكون بترك شيء منه؛ فيمكن أن يكون المطلوب 
ترك وصفه أو مجاوره. 
أما الامتثال به فليس إلا بالإتيان بجميعه. 
وأما ثانياً؛ فلآن مقتضى الأمر فعل المأمور به: وسقوط التكليف زائد. 
فلنا: سقوط التكليف مقتضي المقتضىء وهو الحسن. 

(4) لأن الم . يقتضي حسنا لا يجامع الكراهة. 
وروى عن أبي بكر الرازى أنه قال: «صفة الجواز يثبت بمطلق الأمر شرعا. لكنه يتناول المكروه أيضا 
بدليل أداء عصر يومه بعد تغير الشمس؛ فإنه حات ز مأمور به شرعاً مع كونه مكروهاء وبدليل طواف 
المحدذث» ؛ فإنه أيضا جات ز مأمور به مع كونه مكروها». 
قلمنا: المأمور به نفس الصلاة ولا كراهة فيها؛ ٠‏ وإنما الكراهة في التأخير إلى وقت تكون العبادة فيه تشبيها 
بالكفرة: ولا أمى بحسبه وكذا المأمور به نفس الطواف» ولا كراهة فيه» وإنما هي لمعنى في الطائف؛ 
وهو الحدث:» ولا أمر بحسية أيشا. 

(5) أي المأمور به. 

(6) لأن الأمر لا يبقى أمرا بعد ما نسخ موجبه؛ وهو الوجوب: فلا يفيد الجواز كما لا يفيد الوجوب. 
وقال الشافعي: يبقى صفة الجواز؛ إذ لا يوجب انتفاءً الوجوب نتفاة الجواز؛ لأن انتفاء الخاص لا يوجب 
انتفاء العام: ومما يدل عليه جواز صوم عاشوراء مع نسخ وجوبه. 


الركن الأول/ في الكتاب 01 
وُجُودوا'' لَيِسَتُ شزْطأ لِصِحَةٍ الأمرة. 
(مخاطبة الكفار بالإسلام) 
وَيُوْمَمْ و الكنلاه بالإيطمان” 3 “ ولمع املات 2 
وَالْعْقُوبَاتِ”» وَاعْتَقَادٍ وُجُوب الْعِبَادَاتِ”*, لا بأدَاء مَايَحَتَمِل السُقُوط مِنْهَا؛) 


قلنا: انتفاء الجواز ليس لانتقاء الوجوب. بل لانتفاء الموجب؛ وهو الآمر. 
وأما جواز صوم عاشوراء قلم يستفد من الأمر المنسوخء بل إنما جاز لكونه كسائر الأيام الجائز فيها 
الصوم. 

(1) المامور ره. 

(2) لا خلاف فى أن طلي الآمر امتثال المأمور شرط صيرورة الصيغة أمراء وإنما الخلاف فى إرادة الآمر ذلك. 
فعندنا: ليست بشرط خلافاً للمعتزلة بناء على أن تخلف المراد عن إرادة الله تعالى لما لم يجز عندنا لزمنا 
القول بانفكاكها عن الأمر؛ إذ بعض المأمورين بالإيمان لم يمتثلواء ولما جاز ذلك عند المعتزلة لم 
يحتاجوا إلى القول بالانفكاك. 
وتمام تحقيق هذه المسألة في علم الكلام. 
ووجه الناء؛ أن الخللاف وإن كان في الأمر الأعم من ٠‏ أم ر الله تعالى وامر غيره, لكنا لما لم نجوز تخاف 
مراد الله تعالى عن إرادته مع أمره بما يعلم أنه لا يقع لزمنا القول بأن الأمر مطلقا لا يستلزم الإرادة فإنا 
لو قلنا: إن الأمر يستلزمها للزم الاستلزام في جميع الصور؛ ومن جملتها أمر الله تعالى: ولا نقول 
بالاستلزام فيه: : والمعتزلة لما لم يفرقواب بين إرادة الرب وإرادة العبد فى جواز تخلف المراد اتجه لهم 
القول بالاستلزام. 

(3) بالاتفاق؛ لأن النبى صلى اله اتعالى عليه وسلم بعث بعث إلى الناس كافة للدعوة إلى الإيمان: قال الله تعالى: 
#أقل يا أَيّهَا النّاس إنَي رَسُول الله إِلَيَكُمْ جمِيعا». 

(4) لآن المطلوب بها معنى دنيوي؛ وذلك بهم أليق: وأنهم آثروا الدنيا على الآخرة؛ ولأنهم ملتزمون بعقد 
الذمة أحكامنا فيما يرجع إلى المعامللات. 

(5) من الحد والقصاص وغير ذلك؛ لأنها تقام بطريق الجزاء والإيذاء لتكون زاجرة عن أسبابهاء وهم بها أليق 
من المؤمنين. 1 ْ ' 

(6) حتى أنهم يؤاخذون في الآخرة بترك الاعتقاد؛ لان ذلك لك كفر على كفر. فيعاقب عليه كما يعاقب على اصل 
الكفر: وإنما الخلاف ؛ في وجوب أداء العبادات في الدئيا. 
فه العراقيو ن منا إلى أنهم يؤمرون به. وهو مدهب الشافعي: وعند عامة مشايخ ديار ما وراء النهر. 

27)آ ي من العبادات. وإليه ذهب القأضي أنه و زيدء والإمام شمس الآئمة. وفخر الإسلام: وهو المختار عند 
المتأخرين. 
ولا خللاف فى عدم جواز الأداء حال الكفر: ولا في عام وجوب القضاء بعد الإسلام. 
وإلما 0 فائدة الخلافى ٠‏ في أنهم يعاقبول في الآخرة بترك العيادات زئادة 7 عقوبة الكفر كما يعاقبول 
بترك الاعتقاد: كذا في الميزان: وضو الموافق لما في أصول الشافعية تَكُنيمهم بالفروع إثما هر 

لُتَعذيبهم بتركها كما يعذبون بترك الأصول 

نظهر أن محل الخلاف هو الوجوب فى حت المؤاخلة على ترك الأعمال بعد الاتفاق على المؤاخذة 

نترك اعتقاد الو جوب. 1 
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وقوله: اما يحتمل السقوط منها» احتراز عن الإيمان؛ فإنه لا يحتمل السقوط كما سبق؛ وهم مكلفون 
بأدائه بالاتفاق. 

(1) لا ما ذهب إليه العراقيون؛ لأن الكافر ليس بأهل لأداء العبادة؛ لأن أدائها لاستحقاق الثواب؛: وهو ليس 
بأهل؛ لأنه الجنة؛ وإذا لم يكن أهلاً للأداء لم يكن مخاطباً به؛ لأن الخطاب بالعمل للعمل بخلاف 
الإيمان» فإنه بالآداء يصير أهلاً لما وعد الله تعالى المؤمنين؛ فيكون أهلاً للأداء. 

(2) أي من المخاص. 

(3) أي من حيث إنه كف وامتناع عن الفعل؛ لا من حيث إنه مفهوم برأسه ملحوظ في نفسه. فلا يرد التق 
بقولنا: «اكفف)»). 

(4) خرج به الصيغ المستعملة للكراهة» فإن المكروه ليس بمنهى عنه حقيقة؛ لأن موجّب النهي وجوب الانتهاء 
لقوله تعالى: وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَْهُوا» والأمر للوجوب. 00 ' 
والخلاف في أنه حقيقة في التحريم فقط؛ أو فيه وفي الكراهة اشتراكا لفظيا أو معنويًا كالخلاف السابق 
فى الأمر. 

(5) حال من ضمير بهء أي ملتبساً ذلك اللفظ بوضعه. 

(6) أي لطلب الكفء: خرج به اللفظ الموضوع للإخبار عن طلب الكف. 

(7) خرج به الدعاء والالتماس بصيغة النهي. (8) أي النهي. 

(9) لأن معنى «لا تضرب» مثلاً لا يصدُّز منك ضربُء والنكرة في سياق النفي تعم. 

(10) يدل على انتفاء الدوام كقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَألّْم سَكَارَى». 
فال المسخالف: قد انفك الدوام عنه في نحو نهي الحائض عن الصلاة والصوم؟ 
قلنا: ذلك نهي مقيد مع عمومه لأوقات الحيضء والكلام في المطلق. 

(11) لا بمعنى كونه صفة النقصان كالجهلء أو مخالفا للغزض كالظلمء أو غير ملائم للطبع كالمرارة. 
وبالجملة كل ما يستوجب الذم في نظر العقول ومجاري العادات فإن ذلك يدرك بالعقل» ورد به الشرع 
أم لا بالاتفاق. 

(12) أي المنهى عنه. (13) عاجلاً فى الدنيا. 

(14) أجلا في العقبى أي كون الفعل بحيث يستحق فاعله فى حكم الله تعالى الذم والعقاب؛ فإن هذا هو محل 
الخلاف كما سبى فى الحثر"'. 
وفي اختيار لفظ «يقتضي» على «يوجب» إشارة إلى أن القبح لازم متقدم بمعنى أنه يكون قبيحاً؛ فينهى 
الله ععنه لا أن النهي يوجب القبح كما هو رأي الأشعري. 
والأقوال السابقة في الحسن جارية في القبح أيضاء فلا حاجة إلى إعادتها بعد ما عرفت. 
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فَهُة27: إِمَا لعَعنه © وَضيعاةة كَالْكُْفْر أ 1 و شمعألا ' كَبَيع الخد 
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وما" 00 رخف" كَصَرْءِ الأيّاء المنْهئة02 ل مجَاو را" 
1 - كَالبَئْع وَفْت اليَدَّاءة”). 
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وَالنَهْيْ الْمُعلْرَكُ 07 : عَن الأَفْعَالٍ معدا َتْحَ بِْنَضِي الأ 0 كَالظلْمِ”3. 


(1) أي إذا كان القبح مقتضى النهى لا موجبه فالقبح. 


(2) أي عبين المنهي عنه سواء قبيح جميع أجزائه أو بعضهاء وليس المراد به أنه قبيح من حيث هو هو لما تقرر 
أن الإضافة داخلة في حقيقة الفعل. وأن حسنه وقبحه لجهات يقع هو عليهاء بل المراد أن عين الفعل 
الذي أضيف إليه النهي قبيح؛ وإن كان ذلك لمعنى زائد على ذاته كالكفر والظلم والعبث؛ فإن قبحها 
باعتبار كفران النعمة» ووضع الشيء في غير محله. وخخلوه عن الفائدة. 

(3) أي من جهة الوضع بأن يضع الواضع اللفظ لفعل عرف قبحه بمجرد العقل قبل ورود السمع. 

(4) فإن قبح كمران النعمة مركوز في العقول. 

(5) لعدم المحلية: أو الأهلية؛ أو نحو ذلك. 

)(6) فإن الشرع جعل محل البيع المال المتقوم حال العقد ليحصل المائدة»: والحر ليس بمال. 

(7) أي حكم القبيح لعينه وضعا كان أو شرعاً. 

(8) أى عدم المشروعية بأصله ووصفه بخلاف الفساد؛ فإنه عبارة عن عدم المشروعية بوصفه لا أصله. 

(9) ذلك القبح. 

(10) أي غير المنهي عنه حال كون ذلك الغير. 

(11) لازما للمنهي عنه. لا يتصور انفكاكه عنه؛ ولا يكون من الشروط سواء صدق على الملزوم؛ نحو صوم 
الأيام المنهية إعراض عن ضيافة الله تعالى أو لا كالثمن؛ فإنه كلما يوجد البيع يوجد الثمن. ٠‏ لكنه لا 
يصدق على البيع» وليس ركنه؛ لأنه وسيلة إلى المبيع لا مقصود أصليء» فجرى مجرى الات الصناعة. 

(12) يعني العيدين وأيامَ التشريق؛ فإن المعنى الموجب للقبح غير الصوم؛ لكنه متصل به: ووصف له وهو 
الإعراض عن ضيافة الله تعالى. 

(13) حال كون ذلك الغير أمرا. 

(14) للمنهي عنه يتصور انفكاكه عنه في الجملة سواء صدق عليه أو لا. 

(15) فإن النهي فيه لأجل الإخلال بالسعي إلى الجمعة الواجبء والإخلال بالسعي مجاور للبيع قابل للانفكاك 
عنه. ألا يرى أن البيع قد يوجد بدون الإخلال بأن يتبايعا في الطريق ذاهبين وبالعكس. 

(16) فإنه لاا يصدق على السفر. 

(17) عن القرينة الدالة على القبيح لعينه أو غيره. 

(18) وهي ما لا يكون موضوعا في الشرع لحكم مطلوب كالسفه والعبث واللواطة والزنا. 

(19) يعني القبيح لعينه لوجود المقتضيء وهو النهي الكامل لإطلاقه وانتفاء المانع» وهو القرينة؛ أو كون الفعل 
شرعيًا. 

(20) فإن فبحه مركوز في العقول ورد الشرع أو لا 


64 الركن الأول/ في الكتاب 
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(1) النهي عن الأفعال الحسية المقارن. 

(2) الصارفة عن الظاهر. (3) يعني الشبيح لغيره لوجود المانع. 

0 ؛ هو الوصف يكون المنهي عنه. 

(6) قإنه فل حسي. وقبيح لغيره: وهو تضبيع النسب وإسراف الماء. 

(7) عطف على "الوصف»» أي لا يكون المنهي عنه في صورة كون الغير هو المجاوركالأول حتى يكون قبيحا 

(8) فإن الدليل دل على أن التهى عن قربائها للمجاور: وهو الأذىء ولذا ٠:‏ يثبت به الحل للزوج الأول والتسب 
وتكميل المهر وإحصان الرجمء ولا يبطل به إحصان القذف. 


)29 النهي المطلى. (10) الأفعال. 
(11) وهي ما يكون موضوعاً في الشرع لحكم مطلوب كالصلاة والبيع يقنضي. 
(12) يعني قبيحا لغيره وصفا. (13) المنهى عنه حينئذ. 


(14) لأن كون الفعل شرعيّاً يمنع جريان النهي على أصله. 

(15) النهي المطلق عن الأفعال الشرعية يقتضي. 

(16) يعني الشبيح لعيئة. (17) المنهى عنه حينئك. 

(18) أي كمال النهي؛ فإن المطلى منصرف إلى الكامل. 

(19) أي كمال القبح. وهو الذي لعينه. 

(20) أي كالاقتضاء الكائن في الأمرء فإن مطلقه أيضاً يقتضي الحسن الكامل. 

(21) فلا يجوز أن يكون المنهي عنه مشروعا. 

(22) في الجواب عن الدليل الأول. 

(23) د يعني القبح. )24١‏ أي ة فى النهي. 

(25) وهو النهى حيث لا يبقى النهى على حاله؛ بل يكون نسخاً. 

(26) أي بخلاف كمال المقتضى. ‏ 

(27) أي في الأمر حيث لا يبطله كمال الحسنء بل يحققه ويقرره؛ لأن المنهي عنه يجب أن يكون متصور 
الوجود بحيث لو أقدم عليه لوجد حتى يكون العبد ملا بين أن يقدم على الفعل. فيعاقب» وبين أن 
يكف عنه فيثاب بامتناعه بخلاف النسخ» فإنه لبيان أن الفعل لم يبق متصور الوجود شرعاً كالتوجه إلى 
بيت المقدسء وحل الأخوات»؛ وكون النهي طريقا إلى النسخ في بعض الصور لا يضر؛ لأنه مجاز عن 
النفى ثمة؛ والعبرة بالمعاني لا الصور. 
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4 5ه و اس لاس ماو وا سمرت تزس 2ت اشر 
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ّى 
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واعترض بأن إمكان الفعل باعتبار اللغة كاف في النهي؛ ولا نسلم احتياجه إلى إمكان المعنى الشرعي؟ 
وجوابه: أن كل فعل نُهِيَ عنه؛ فإنما يعتبر إمكانه بالنظر إلى ما ينسب إليه من الحسن والعقل والشرع مثلاً 
إذا هي الإنسان عن الطيران؛ فإنما يعد لغواً لامتناع صدوره عنه حسأء وكذا إذا نُهِي عن إحاطة العقل 
للأمور الغير المتناهية المفصلة: ' فإنما يعد لغوأ لامتناعه عقلاً. 
فظهر أن الفعل الشرعي إذا نْهِيَ عنه» فإن كان ممتنعاً شرعاً يعد عبثأًء فوجب أن يكون متصور الوجود 
شرعا حتى لا يعد عبثاً. 
ولقائل أن يقول: إن أريد بوجوب التصور وجوبه قبل قبل النهى فمسلم؛ لكنه لا يفيد الجواز أن يمتنع بعد 
ولا يعد عبثا نظرا إلى الإمكان السابق» وإن أريد وجوبه بعده فممنوع لا بد من الدليل عليه. 
ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بوجوب التصور وجوبه وقت الانتهاء عن الفعل؛ وهو المستقبل كما أن 
المعتبر في الأمر وجوب تصور الامتثال في المستقبل هكذا يجب أن يفهم هذا المقام. 

(1) قلنا فى الجواب عن الدليل الثانى. 

(2© إذ المشروعية بالنظر إلى الأصلء والمعصية بالنظر إلى الوصفء والمشروعات تحتمل هذا المعنى 
كالإحرام والطلاق الفاسدينء والصلاة في الأرة ض المغصوبة؛ والبيع وقت النداء؛ والحلف على معصية؛ 
فإذا اختلف جهتاهما. 

(3) بينهما؛ لأنه يقتضي اتحاد الجهة. 

4 النهى عن الأفعال الشرعية المقارن. 

(ذ) الصارفة عن الظاهر يقتضى. 

(6) القرينه. ْ 

(7) أي فيقتضي النهي في صورة يدل فيها القرينة على أن القبيح. 

(5) اي لعين المنهي عنه. 

:9 منصوب على أنه مفعول «يقتضى » المحذوف. 

(10) وهي ما في أصلاب الآباء. ‏ 

)١1(‏ وهي ما في أرحام الأمهات؛ فإن الشرع جعل , محل البيع المال المتقوم حال العقد ليحصل الفائدة والماءع 
في الصلب أو الرحم لا مالية فيه» فصار بيعها عبثا لحلوله في غير محله كضرب الم لميت» وخطاس 
الجماد. 

(12) يقتضي ال لنهي في صورة يدل فيها القرينة على أن القبيح. 

(13) أى غير المنهى عنه. 

(14) منصوب أيضا على المفعولية. 

(15) أي فيما إذا كان ذلك الغير مجاورا للمنهى عنه لا وصفاً لازماً له 

(16 ) فإن الدليل قد دل على أن النهي عنها للمجاور. ٠‏ وهو الشغل بالمكان المغصوب. فتكون مكروهة. 
واعترض بأنه ينبغي أن لا تصح كما قال أحمد والإمامية والزيدية وبعض المتكلمين؛ لأن الصلاة تشتمل 
على حركات وسكنات؛ والحركة شغل حيز بعد ما كان في حيز آخرء : والسكون شغل حير واحد فى 
زمائين» فشغل الحيز جزء ماهيتهماء وهما جرء الصلاة: وجزء الجزء ء جزء؛ وشغل الحيز في هذه الصلاة 
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منهى عنه؛ لأنه كون في الأرض المعصوبة» وهي منهي عنه؛ فكان جزء هذه الصلاة ة منهيًا عنه فاستحال 
أن يكون مأموراً به: فلم يكن هذه الصلاة مأمورا بها؛ إذ الأمر بالكل التركيبي أمر بالجزء. 

وأجيب: بأن المعتبر فى جزئية الصلاة شغل ما ولا فساد فيه وإلا لمسد كل صلاة؛ بل المساد فر فى تعينه 
الحاصل من تعين متعلقه. وهو المكان المغصوب؛ وفساده أيضا لا من حيث تعينه المكاني؛ بل من حيث 
اتصافه بالتعدىي» ٠‏ وذا مما ينفك عن ذلك الشغل المعين بتعين مكانه بأن يلحقه إذن مالكه: أو ينتقل ملكه 
إلى المصلي: أو إلى بيت المال؛ ولا يتصور مثله في الصلاة في الوقت المكروه؛ لأن نقصانه في السببية: 
ولا في الصوم؛ لأن تعين الوقت معتبر فيه بالوجهين 

(1) يقنضي النهي في الصورة المذكورة. 

(2) أي فيما إذا كان ذلك الغير وصفا لازما له غير شرط. 

(3) أي للشافعي؛ وهو بناء على الخلاف الأولء. فإن الأصا ل في المنهي عنه عنده لما كان البطلان جرى على 
أصله إلا عند الضرورة؛ وهي مقتصرة على ما إذا دل الدليل على أن النهي لقبح المجاور كالبيع وقت 
النداء. 
وأما إذا دل على أنه لقبح الوصف اللازم فلا ضرورة في عدم جريانه على أصله؛ فإن بطلان الوصف 
اللازم توجب بطلان الأصل بخلاف المجاور؛ لأنه ليس بلازم. 
وأما عندنا فإن اللأصل : في المنهي عنه إذا كان شرعيّا أن يصح بأصله فتجري عليه إلا عند الضرورة» وهي 
مقتصرة على ما إذا دل الدليل على القبح لعينه أو جزئه. 
وأما إذا دل الدليل على أنه لقبح الوصف اللازم غير الشرط فلا ضرورة في الطلان؛ ولأن صحة الإجزاء 
والشروط كافية في صحة الشيء؛ وترجيح الصحة بصحة الإجزاء أولى من ترجيح البطلان بالوصف 
الخار جى : وإذا لم يكن هنا ضرورة ة يجري المنهى عنه عنه على أصله؛ وهو أن يكون صحيحا بأصله. 

(4) بناء على الأصل المقرر؛ وهو أن النهي عن الفعل الشرعي سواء كان مطلقاً أو مقا رنا بقرينة تدل على أن 
القبح للوصف يقتضي الفساد لا البطلان. 

(5) فإنه فضل خالٍ عن العوض المشروط في عقد المعاوضة: فلما كان مشروطاً في العقد كان لازما له ثم هو 
خالٍ عن العوض؛ لأن الدرهم لا يصلح عوضا إلا لمثله؛ فإن المبادلة بين الزائد والناقص عدول عن 
قضية العدل؛ فلم يوجد المبادلة في الزائد» لكن الزائد هو فرع المزيد عليه؛ فكان كالوصف أو يقال: ركن 
البيع: وهو مبادلة المال بالمال قد وجدء لكن لم يوجد المبادلة التامة» فأصل المبادلة حاصل لا وصفها 
وهو كونها ثامة. ْ 

(6) فإنه مال غير متقوم؛ فجعلها ثَمَنا لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود؛ بل تابع ووسيلة؛ فيجري 
مجرى الأوصاف التابعة؛ ولأن ركن البيع. وهو مبادلة المال بالمال متحقق» لكن المبادلة التامة لم توجد 
لعدم المال المتقوم في أحد الجانبين. 

(7) كالرباء فإن الشرط أمر زائد على أصل البيع. 

(8) فإن الصوم فيها ترك للمفطرات الثلاث والإجابة؛ فمن حيث الإضافة إلى المفطرات تكون عبادة مستحسنة؛: 
ومن حيث الإضافة إلى الاجابة تكون منهيًا عنه لما فيه من ترك الواجبء والضد الأصلي للصوم؛ هو 
الأول لا الثاني لاختصاصه بهذه الأيام» فالصوم باعتبار الإضافة إلى الأضداد التي هي الأكل والشرب 
والجماع بمنزلة الأصلء وباعتبار الإضافة إلى الإجابة بمنزلة التابع؛ ٠‏ فترك الإجابة بمنزلة الوصفء وتراك 
المفطرات بمنزلة الأصل» فبقي الصوم في هذه الأيام مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه؛ فكان فاسدا لا 


تتم 
ا 


الركن الأول/ في الكتاب 067 


لا َلْرَمْ بالشووع 0 صِحه النَذْرِ به لانْفِصَالٍ الْمَعْصَِةٍ 


5و 4 0 6 سار 1 انق 0 
ضار 1 ]| علاة ة في ا 4 ع 0 7 7 بالشووع”/ و 8 2 ا س2 1 
ال فَوْقَ ما ( : في اله و ج12 فُضْمَنُ 7 د رذع الا و 5 5 


باطلاًء وإذا فسد. 

(1) لأن الشروع فيه شروع في المعصية؛ وفي إلزامه تقريراً للمعصية. 

(2) أيضا أي لإسقاط ما ثبت في الذمة؛ لأن ما وجب كاملاً لا يؤدى ناقصأء ولما ورد أن الصوم في تلك الأيام 
لما كان فاسدا وجب أن لا يلزم بالنذر أيضا. 

(3) أي بالصوم فيها. 

(4) أي عن الصوم, فإنه في نفسه طاعة:؛ وإنما المعصية هي الإعراض عن ضيافة الله تعالى؛ وهي في فعل 
الصوم لا في ذكر اسمه؛ وإيجابه على نفسهء أو نقول: إن للصوم جهة طاعة وجهة معصية: وانعقاد النذر 
إنما هو باعتبار الجهة الأولى» حتى قالوا: لو صرح بذكر المنهي عنه؛ فقال: «لله على صوم يوم النحر» لم 
يصح نذره في ظاهر الرواية بخلاف ما لو قال: «غدأ» وكاب الغد يوم النحر. 

(5) ناقصة أيضا. 

(6) أي أدنى مرتبة في النقصان من الصيام في تلك الأيام؛ لأن تلبس الصوم باليوم لكونه معيارا له وجوداً 
مذكورا فى حده تعقلاً أكثر من تلبس الصلاة ة بالوقت لكونه ظرفا لها فقطء فتأثير نقصان اليوم في الصوه 
أشد من تأثير نقصان الوقت في الصلاة؛ فلذا فسد الصوم لا الصلاة وإذا لم تفسد. 

7) في تلك الأوقات نظرا إلى جهة دنوها من الصوم في النقصانء وإنما قال: : فتضمنء ولم يقل فيلزم إشارة 
إلى أن الأولى بعد الشروع أن يقطعها ويقضيها في الوقت المباح. 

(8) لكن الصلاة في تلك الأوقات. 

(9) أي للقضاء نظراً إلى جهة نقصانها فى نفسها. 

(10) الصلاة في تلك الأوقات؛ وإن كانت دون الصوم المذكور. 

(11) أي الصلاة الكائنة. 

(12) في النقصان؛ لأن النقصان الناشئ من المكان يمكن زواله كما سبق بخلاف النقصان الناشيع من الزمان: 
وإذا كان الصلاة فى المغصوبة أدنى مما فى الأوقات المنهية. 

(13) تلك الصلاة. 1 1 

(14) أي بالشروع في المغصوية. 

(15) أي للقضاء »؛ لآن النقصان إنما يمنم القضاء ء إذا كان راجعا إلى نفس المأمور به أصلا. أو وصفا. 
وأما ما لم يدخل تحت الأمر قفواته لا يمنع؛ لأنه لا يُخلٌ بالمأمور به. 

ثم الوقت في الصلاة داخل ١‏ فى الأمر بالدلاتل القطعية؛ ' فنفصانه يملع القضاء ء بشلاف المكان فيهاء ٠‏ فإنه لم 
يداخل تحت الأمر: ؛ فلا ينتقص المأمور به بنقصانه؛ فنقصانه لا يمنع القضاء. 
فظهر أن معنى قولهم: : ما وجب كاملا لا يؤدى ناقصا لا يؤدى بنقصان راجع !| لى نفس المأمور به أصلاة 
أو وصفا. 


08 الركن الأول/ في الكتاب 


الأمر بالشيء والتهبي عنه هل لمما حكم في ضده؟] 
ذِيت""؛ الأمر بالشيء يشتلرم تخريع مده" إن فت" المفضوة ب" وإدة 
فَالْكَرَاهَة©. 
وَالنَهِيَ عَنْهُ 0 7 . جوت ضدوة إن فَدَّت غ03 الْمَفْصُودَ به 0000 وال 
فَيَْتَمِلٌ2" الشْنّةَ الْمُوَ 2 وَلَا يَشتلْر مها 


(!) شبه تعقيب مباحث الأمر والنهي بالبحث عن أن كلا منهما هل له حكم في الضد أم لا بالتذنيب؛ وهو 
جعل الشيء ذنابه لشيء ء آخر لكونه تتميما لهاء ومتعلقا بهاء وإن أورده القوم بطريق أخرى. 
واعلم أنهم اختلفوا في أن كلا من الأمر بالشيء والنهي عنه هل لهما حكم في ضله أو لا؟ 
والحق الذي ذهب إليه أصحابنا رحمهم الله تعالى ثبوت الاستلزام من الطرفين في الجملة. 

(2) أي ضد ذلك الشىء. 

(3) ذلك الضد. ْ 

(4) أي بالأمر سواء كان له ضد واحد يفوّته كالسكون للحركة:؛ أو أضداد يفوته كل منها كالنفاق واليهودية 
والنصرانية للإيمان المأمور به وسواء قصد بالأمر تحريم ضد المأمور به كما في قوله تعالى: تأفَاغتزلوا 
الَنَسَاءً في الْمَحِيضٍ 4 أو لا كالإفطار للكف الدائم المستفاد من قوله تعالى: ثْمَ أَتِمُوا الْصِيَامَ إلى 
للبي». 

(5) أي وإن لم يفوته. 

(6) أي اللازم هو الكراهة دون الحرمة؛ لأن الضرورة تندفع بها كالأمر بالقيام في قوله عليه الصلاة والسلام: 
9 ثم ارفع رأسك حتى تستوي قائمأً»؛ فإنه لا يستلزم تحريم القعود؛ لأنه لا يفوت القيام المأمور به لجواز 
أن يعود إليه لعدم : تعين الزمان» حتى لو كان القيام مأمورا فى زمان بعينه حرم القعود فيه فيكره ه الصلاة 
لو قعد فمام ولم تمسد. 

(7) أي عن الشيء يستلزم. 

(8) أى ضد ذلك الشىء. 

:9 أي عدم ذلك الضد. 

(10) أي بالنهيء وهو ترك المنهي؛ كالنهي عن عزم عقدة التكاح يقتضي وجوب الكف عن التزوج؛ لأن عدم 
الكف عن التزوج يفوت ترك العزم. 

(11) أي وإن لم يفوت عدم ذلك الضد المقصود بالنهي. 

(12) ذلك الضد. 

(13) فإن المحرم منهي عن لبس المخيط مدة إحرامه. . وعدم ضده؛ أعني عدم لبس الرداء والا: زار ليس بمفوت 
للمقصود بالنهي. أعني ترك لبس المخيط لجواز أن لا يلبس المخيط؛ ولا شيئاً من الرداء والإزار؛ فيكون 
لبس الرداء والإزار سنة لا واجبا. 

(14) أي ذلك الضد السنة المؤكدة كما ذهب إليه صاحب التنقيح والمنار لجواز أن يكون للضد جهة حرمة أو 
إباحة؛ فإن الزنا مثلاً منهي عنهء وعدم اللواطة التي هي ضده ليس بمفوت لترك الزنا لجواز أن لا يزني 
ولا يلوطء فيلزم ما يلزم؛ وكذا عدم قريان المنكوحة: أو الجارية كل يوم الذي هو ضد الزنا ليس بمفوت 
لتركه لجواز أن لا يزنيء ولا يقرب كل يومء فيلزم أن يكون القربان كل يوم سنة مؤكدة؛ وهو مباح. 


الركن الأول/ في الكتاب 00 


الطق رايم . 
[المقيل. : وَهُوَ الْخَارِ َن الشيوع© بو وج ا 
م2 © 4؟ يَجْرِيَا عَلَى حَالِهمَا”, ولا يمل الا وَل"' عَلَى الما: زو عِْرَ 
اخيلاف الْحَكم | إلا في ضورة الاشيلرَام”'" وَلَا يُحْملُ"" عِنْدَ ابُحَادِو"" إلا إن 
انَحَدَتِ الحادً وَجئ)ن15) في الخكيه 210 


(1) أي من اللخاص. 
اختاف في كون المطلق والمقيد فسما من الخاص؟ والمختار أنهما قسمان منه كما صرّح به صاحب 


3) بمعنى أنه حصة من الحقيقة محتملة لخصص كثيرة 
فخرج به أقسام المعارف. 

(4) أء يي ملتبساً بانتفاء ما يدل على الشمول والاحاطة. 
فخرج به العام. 

(5) أي ملتبسا أيضاً بانتفاء ما يدل على التعيين والتخصيص ببعض المراد. 
فخرج به المقيد. 

(6) بالمعنى المذكور. 

(7) كلرَقبَة مُؤْمئة4ك : أخرجت عن شيوع الرقبة بالمؤمنة وغيرهاء وإن كانت شائعة في الرقبات المؤمتات. 

8١‏ أي المطلق والمقيد. )9 أي المطلى على إطلاقه: والمقيد على تقييده. 
اعلم أنهما إذا ورد البيان الحكم؛ ؛ فإما أن يختلف الحكمء أو يتحد؛ فإن اختلف فإن لم يكن أحد 
الحكمين موجبا لتقييد الآخر أجري المطلق على إطلاقه؛ والمقيد على تقييده» مثل . مثل: أطعم رجلاء وأكس 
رجلا عارياء وإن كان أحدهما موجباً لتقييد الآخر بالذات» مثل: : أعتق رقبة؛ ولا يعتق رقبة كافرة» أو 
بالواسطة مثل: : أعتق عني رقبة؛ ولا تملكني رقبة كافرة» فإن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفى إعتاقها عنه: 
وهذا يوجب تقييد إيجاب الإعتاق عنه بالمؤمنة حمل المطلق على المقيد. 

(10) يعني المطلق. (11) يعني المقيد. 

(12) وإن اتحد: فإما أن يختلف الحادثة؛ أو بتحد. فإن اختلمت ككفارة اليمين والقتل»: :قلا حمل خلافاً 
للشافعي : : وإن اتحدت؛ فإما أن يكون الإطلاق والتقييد في السبب ونحوه. أو في الحكم: فإن كان الأول» 
فلا حمل خلافا له كوجوب الصاع في صدقة الفطر بسبب الرأس مطلقاً في أحد الحديثين؛ ومقيداً 
بالإسلام في الآخرء وإن كأن الثاني يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق كقراءة العامة فصيام ثلا نه أيام: 
دقراءة ابن مسعود ثلاة أيام منتابعات لامتاع الجمع بينهما ضرورة أن المطلق يوجب إجزاء غير المتايح 
لموافقة المأمور به؛ والمقيد يوجب عدم إجزائه لمخالفة المأمور به 

(13) الأول على الثاني. (14) أي الحكم. 

(15) أي الإطلاق والتقييد. 

(16) دون السببء وإنما لم يقيد الحكم بكونه مثبتاً؛ لأن التكرة في سياق النفي عام لا مطلقاء والمعرفة ليس 


40 الركن الأول/ في الكتاب 


ا 


إ © إزي ف . ممه ]| (1) : 2 رض م أأاء 3 7 ٍ 4 كه : 
١‏ فعىٌ: يُخَممل في أتسحَاذه مَطلقا ؛ لان الناطق اؤلى من 
الاب س30) 
1 00 ل ات ءءء (ق8) 
قلنا”*: ذاك” ؛ عند التعارض '. 


(حكم العام) 


7 , س 0 : 5 8 رع عر 5 12 ٠‏ 1 د م 14 سُ س ع 
وَحَكُمَة: إِيجَابٌُ الحُكم فِيمًا يتَناوَلة ' ظنا' ' وَقطعا' ١‏ لاحتجاج اهل 


(1) المطلق على المقيد. 

(2) أي في صورة اتحاد الحكم. 

(3) أى سواء اختلفت الحادثة أو لاء وسواء كانا فى السبب» أو في الحكم. 

(4) بالقيد الذي هو المقيد. 

(5) عن المقيد الذي هو المطلى. 

(6) فى جوابه. 

07( أي الت جيح بالناطقية. 

(8) ولا تعارض إلا في اتحاد الحكم والحادثة مع كونهما في الحكم دون السبب لإمكان العمل بهما في غيره 
للقطع بأن الشارع مثلاً لو قال: أوجبت في كفارة القتل إعتاق رقبة مؤمنة» وفي كفارة اليمين: إعتاق رقبة 
كيف كانت لم يكن الكلامان متعارضين. 

(9) احترز به عن المعنى؛ لأن الصحيح أن العموم من عوارض اللفظ؛ إن ذهب بعض مشايخنا إلى أن المعنى 
أيضا يتصف به باعتيار وجوده فى محال مختلفة كمعنى المطر والخصب يوصف بالعموم حقيقة إذا شمل 
الأمكنة والبلاد. 

(10) خترج به العلم» واسم الجنس والتثنية والجمع المنكر. 

(11) أي لم يوجد في اللفظ ما يدل على الحصرء فلا يخرج نحو السموات؛ ويخرج أسماء العدد والجمع 
المعهودء فانطبق الحد على الممحدود. 

(12) اختلف في حكم العام من حيث هو عاء؟ 
فعند الأشاعرة: التوقف؛ حتى يقوم دليل عمو أو خصوص. 
وعند البلخي والجبائي: الجزم بالخصوص كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع. 
والتوقف فيما فوق ذلك. 
وعند جمهور العلماء إثيات الحكم في جميع ما يتناوله. 

(13) عند جمهور الفقهاء والمتكلمين» وهو مذهب الشافعي. 
والمختار عند مشايخ سمرقند حتى يفيد وجوب العمل دون الاعتقاد. ويصح تخصيص العام من الكتاب 
شير الواحد والقياس ابتداء. 

(14) عند مشايح العراق وعامة المتأخرين. 


الركن الأول/ في الكتاب 11 


07 «زأع 11 عا 1 ل 53 3 
د ل 3 5 07 2 2 5 2 َ* 5 0 
الشَافِعِيُ: النَخصِيص”' مُختّمل”»: وَهُوٌ” يُنافى الْقَطَعَ”» فَيِخَض" بواثت 


ا 


انتذاءً 
7 2 اه : 12) > إكررء دمأ برذ ) يور .> 0 
لتنا عْتِرُ نَاِئ عن التبيل' ' فإذااخحثّلفا”' تَعَارَضا"': فَإِنْ 
2 > " . رك كال كهو له يي 0 ” 15 
عَلِمَ التّارِيحَ خَصَض ع ِنْ قَارّنَّهُ مس17 في قذر مَأ يَمَنَاوَ لاه إل تَوَإخى' 5 


(!) بالعمومات فى أحكام م قطعية كشول أبن مسعود رضى الله عنه أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع 
الحما ل لا بأبعد الأجليه؛ لأن سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى: : فنسخت بعمومها خصوص 
الأولى١‏ وإن كان من وجهه وقول علمان رضى الله عنه في تحريم الأختين وطثاً بملك اليمين أحلتهما آي 
وحرمتهما أية؛ والمحرم راجح ؛ ونقل أبى بكر رضى الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: االائمة من 
فريش ؛ء ٠‏ و«انحن معاشر الأنبياء لا نوررث)»): وأمثال ذلك أكثر من أنْ يحصى . 
لا يقال: فهم ذلك بالقرائن ٠‏ لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا ينبت للفظ مفهرم ظاهر لجواز أن يفهم 
بالقرائن: فإن الناقلين لم ينقلوا نص الواضع: ع؛ بل أخذوا الأكثر من تتبع موارد الاستعمال. 

(2) تمريع على كون العام من حيث هو عام قطعيًا. ٠‏ أ ي إذا كان العام قطعيّا لا يخص. 

(3) سواء كان فياساء أو خبر واحد: إن المخصص عندنا مغر لحككم العا ومغير القطعي لا يككرن ظنيً 


وأما إذا خصص به فيجرز تخصيصه بالظدر ولا يجب اتصاله به؛ وسيجيء تمام تحقيقه إن شاء اله 
تعالى. 


(4) يعني قصر العام على بعض متناولاته سواء كان بكلام مستقل أو لا. 
(3) لانه شائع في العام بمعنى أنه لا يخلو عن التخصيص إلا قليلا بمعونة القرائن كقوله تعالى : أن الله يكل 
شئء عَلِيمْ#. حتى صار قولنا: : ما من عَامَ إلا وَقَذْ خصّ منْهُ البغض ِمَنْزِلة الْمِثْل؛ فالعام العاري عن 
المخصص نح ظاهراء يحتمل بحتمل أن يكون مقصورا على البعض بناء على شيوع ذلك التخصيص. 
(6) أى الاحتمال. 
(7) الذى ادعيتموه. 
(8) العام لكونه ظنيَا. 
(9) أي بالظنى. 
(10) لأن التخصيص عنده تفسير لا تغيير» كما سيأتي. ولهذا جوّز تراخيه مطلقاً. 
(11) في جوابه احتمال العام للتخصيص احتمال. 
(12) أي لم ليس بمستند إليهء فلا ينافي القطع بالمعنى المراد ههناء فإن كثرة التخصيص بالمعنى المذكور لا 
يصلح أن يكون دليلاً على اقتصار الحكم على بعض المسميات في عام لم يقارنه مخصص” 
(13) تعريع على إيجابه الحكم قطعا عندناء وظنًا عند الشافعي: أى اذا أفاد الخاص حكما مخالفاً لحكم العام. 
(4) أي ينبت بينهما حكم المعارضة عندنا لكونهما قطعيين خلافا للشافعي؛ لأن العام الظني لا يعارض 
ص القطعي. 
أ الخاضٌ العامٌ. 
(16) في النزول إن كانا من الكتاب. أو الورود إن كانا من الحديث. 
(17) أى الخاضصٌ العامٌ. 
(15) الخاص سواء كان بينهما عموم وخصوص مطلقء أو من وجه. 


الركن الأول/ في الكتاب 


إن مق َعَدَّءَ0 وَإِنْ جهلَ خُمِل عَلَى الْمُقَارَتَه 0 


الأول: نحو قوله تعالى: ذوَأحَلُ الله ايع وَحَرْمْ الربا4 الآية. 

والثاني: نحو قوله تعالى: 9وَالَذِينَ يَُوَفوْنَ نكمم الآية. 

وقوله تعالى: طوَأُولَاثُ الأخمَالٍ أَجَنْهُنَ4 الآية على رأي ابن مسعود رضي الله عنه. فإن قوله تعالى؛ 
ظِوَأُولَاتُ الأخمَالٍ» متراخ عن قوله: طوَالْذِين يتَوَفْوْنَ مك4 فيكون ناسخأ له في حق الحامل المتوفى 
عنها زوجها. ٍ ٍ ٍ 

وفائدة كونه ناسحا لا مخصصا أن العام حينئذ يكون قطعيًا في الباقي لا كالعام المخصوص منه البعضء. 
فإنه ظني في الباقي كما سيأتي 

وإنما ا* خوط في التخصيص المقارنة في النست اراخي» لذ عمل المخصص بطريق اير الدع 
يكون متراخي. . 

المخصص؛ ذل داعي لسعل تنك الأفا في الحكح. فلا سمي بعد لا عدم دخو في الحكم 
في الحكم: ثم تخرج ‏ 

فإن قيل: يلزم من هذا أن لا يجوز تخصيص كل من القياس وخير الواحد للعام المخصوص من الكتاب 
القطع بتراخيه عنه؛ وسياتي جوازه 

قلنا: لم يشترط للاتصال في مطلق المخصصء ٠‏ بل مما يؤيد هذا أن مشايخنا رحمهم الله تعالى لم يعد 
والتخصيص مطلقا قسما من بيان للتغيير في المخصص المغير؛ ٠‏ وهو ليس إلا المخصص للأولء فإن 
المفهوم من كلام المشايخ أن ما بعده تفسير لا تغير. 

فال علماؤنا: ليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بان وإذا تأر لم يكن بان ب يون فسخ 
وقال الشافعي: يكون بيانا سواء كان متصلا بالعموم؛ أو متفصلاً عنه؛ وإنما يبتني هذا الخلاف على 
الأصل الذي قلنا: إن مطلق العام عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعأ كالخاص. 

وعند الشافعي: يوجب الحكم على احتمال الخصوص بمنزلة العام الذي ثبت خصوصه بالدليل» فيكود 
دليل الخصوص على مذهبه فيهما بيان التفسير لا بان التغيير. قيصح موصولا ومفصوق”. 

القطم إلى الاحعمال ‏ ؛ فإن العام الذي دخله خصوص لا يكون حكمه عندنا مثل حكم العام الذي ل 
يدخله خصوص». 


(1) الخاص. 

(2) أي بالعام. 

(3) أي الخاص على العام هذا كله إن علم التاريخ. 

(4) أي مقارنة العام للخاصء لا تراخي أحدهما عن الآخر لثلا يلزم الترجيح بلا مرجح. فيثبت بينهما حكم 


المعارضة في متناولهما. 


الركن الأول/ في الكتاب ع 


000 0 4 .3 ستل" مَوَ ان 2 ا ا 
تإذا م (5) 0 9 َ 002 ر ول" ر الاريلد د ملا" 3 بجأ 


فيُِخَصٌ ' بالظَبئٍ”" لشته الا كثنً سشستتناء؛ لش في الْمَجْيُول” 2" وَ وَوصحة 


" 
- 


(1) أي العام. 

(2) أي بالخاص. 

(3) أي سواء تقدم أو تأخرء أو جهل التاريخ لقطعية الخاص دونه. ٍ 
ويرده اتفاق أهل العرف على اندراج زيد في قول المولى لعبده: «لا تضرب أحدأ» يعد قوله: اضرب 
زيدا». 

(4) العام. 

(5) احتراز عن العقل؛ نحو: حال كل شَئْء4؛ فإن مجرد العقل يخصص ذاته تعالى منه. 
ومنه تخصيص الصبي والمجنون من خطابات الشرع. 
وعن الحسش» نحو: : #زأوتيث بن كل شيو4, 
فإن قيل: المدرك بالحس» هو أن له كذا وكذا. 
رأما أنه ليس له غير ذلك فإنما هو بالعقز لا غير 
وعن العادة نحو: (««دلا يأكل رأسا»» فيقع على المتعارف. 
وعن تفاوت بعض الأفراد إما بالنقصان» نحو: : كل مملوك لي كذ! حيث لا يقع على المكاتبء أو بالزيادة 
كالماكهة حيث لا يقع على العنب. ٠‏ فإن كلا منهاء وإ سمناه ممخصضصاء؛ ؛ لكنه لا يجعل العام ظنيَاً في 
الباقي مطلقاء ٠‏ بل إن اقتضى خروج بعض معلوم يكون العام في الباقي قطعيًا إن اقتضى خروحج بعض 
مجهول يكون فيه ظنيًا. 
فإن فيل: جعل كل منها مخصصا بلا تفرقة بين المتراخي وغيره ينافي قولهم إن المتراخي نسخ لا 
تخصيص؟ 
الا بتصور لتراحي لي سيو تمرك احنى يحتاج إلى التقيد بالاتصال؛ وقد ترلة التقييد للاعتماد 

(6) احتراز عد الاستثناء. والشرط؛ والغاية؛ ويدل البعضى. ؛ فإن شيئا منها مع أنه لا يسمى عندنا مخصصاً لا 
َجعل العام دليلاً ظنياء بل المخرج إن كان معلوماً فالعام دليل بلا شبهة كما كان قبل القصر على 
البعض لعدم مورث الشبهة؛ لأنه إما جهالة المخرج: أو احتماله التعليل. 
وغير المستقل لا يحتمله وإن كان مجهولاً كما إذا قال: عبيده أحرار إلا بعضاً أورث ذلك جهالة فى 
الباقي؛ ؛ فلم يصلح للحجية إلا أن يبين المراد. 

(7) احتراز عن النسخ: ؛ فإنه أيضا مع أنه لا يسمى تخصيصاً عندنا لا يجعل العام ظنيّاً في الباقي؛ لأن المخرج به 
شاد جين ال باق يتا ول يتمدي جواخ إلى الماء؛ فيقى كما كان وإن كان معلوم اول 

(8) ذلك العام المخصوص منه البعضر . 

(9) تفريع على كونه ظنيّا. 

(10) من القياس وخبر الواحد؛ لأن الظني يفسر الظني؛ وقد سبق أن هذا التخصيص تفسير. 

١ )11(‏ يعلى أن المخصص يشبه الاستثناء بمحكمه؛ ؛ لأنه الدفع وبيان عدم الدخول تحت حكم العاء لارفع حكم 
العام عن البعض بعد ثبوته؛ وبشبه الناسخ بصيغته لاستقلاله وإفادته بنفسه» فهو مستقل من وجه دون 


1 الركن الأول/ في الكتاب 
لتّعْلِيل فِي الْمَعْلُوم"' 
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والأصل في المتردد بين الشبهين أن يعتبر بهما ويوفى حظَاً من كل منهماء ولا يبطل أحدهما بالكلية. 
فالمخصص إن كان متناوله مجهولاً عند السامع؛ فمن جهة استقلاله يسقط هو بنفسهء ولا يتعدى جهالته 
إلى العام كالناسخ المجهول» ومن جهة عدم استقلاله يوجب جهالة في العام وسقوط الاحتجاج به كما 
في الاستثناء المجهولء؛ فوقع الشك في سقوط العامء وقد كان ثابتا بيقين» فلا يزول بالشكء بل يتمكن 
فيه شبهة جهالة تورث زوال اليقين» فيوجب العمل دون العلم. 

(1) يعني أن المخصص إن كان متناوله معلوما عند السامع يصح تعليله؛ فإذا لم يدرك علته؛ فاحتمال التعليل 
باق على ما هو الأصل في النصوصء وإذا أدركت فاحتمال الغير قائم لما في العلل من التزاحم؛ وبعد *. 
تعبنت لا يدري أنها في أي قدر من الأفراه توجد وكل هذا يوجب تمكن الشبهة فيه لما عرفت أنه ثابت 
بيقين: والشك لا يوجب زوال أصل اليقين» بل وصف كونه يقينا. 
وإنما عدل عن تقرير القوم حيث قالوا: وإن كان معلوماً فمن جهة استقلاله يصح تعليله كما هو الأصل 
في النصوص المستقلة؛ فيوجب جهالة في الباقي؛ إذ لا يدري كمية الخارج: فينبغي أن لا يبقى العام 
حجة». ومن جهة عدم استقلاله لا يصح تعليله كما لا يصح تعليل الاستثناء» فيجب أن يبقى العام على 
حالهء فوقم الشك؛ وهو لا يبطل أصل الحجة:؛ بل وصفهاء وهو القطع لما يرد عليه أنكم قائلون بصحة 
تعليله؛ فيجب أن يبطل العام عندكم بالتخصيصء ولا ينفعكم شبه الاستثناء؛ لأنه لا يمنع عندكم التعليل. 

(2) العام بعد التخصيص . 

(3) سواء كان المخصوص معلوماً أو مجهولا. 

(4) فإنه لما أشبه الناسخ بصيغته اعتبر حاله؛ فإن الناسخ إن كان مجهولاً يسقط بنفسه؛ وإن كان معلوما لا يصح 
تعليله لاستلزامه كون القياس ناسخاء فعلى التقديرين يكون العام في الباقي قطعيّاء والتخصيص مثله؛ 
فيكون حكمه أيضا كذلك. 

(5) معلوما كان المخصوص أو مجهولاً. 

(6) أما إذا كان مجهولاً فظاهر. 
وأما إذا كان معلوماً فالظاهر أن يكون معللاً؛ لأنه كلام مستقل؛ ولا يدرى كم خرج بالتعليل؛ فييقى 
الباقي مجهولا. 

(7) كالااستشناء المعلوم؛ فإن كلا منهما لبيان أ نه لم يدخل في الحكم فلا يقبل التعليل؛ إذ الاستثناء ء لعذم 
استقلاله لا يقبله» والمستثنى منه حجة قطعية في الباقى» فكذا ما فى حكمه. 

(8) أي وإن لم يعلم المخصوص. 

(9) كالاستثناء المجهول. 
والحاصل: أن القائل الأول: اعتبر شبه النسخ فقط. 
والثاني: شبه الاستثناء المجهول فقط. 
والثالث: شبه الاستناء ء المعلوم في المعلوم؛ والمجهول * فى المجهول. 
ونحن اعتبرنا شبه الاستثناء؛ والنسخ و في المجهول؛ وصحة التعليل : في المعلوم. 


الركن الأول/ في الكتاب 05 
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(ألفاظ العموم) 
ألْمَاهزٌ الْعُمُوه0). 


(1) أي العام حقيقة. 
(2) لبعض الأفراد لم يقل بعد التخصيص ليشمل غير المستقل والنسخ أيضاً. 


(3) لا أنه حقيقة من حيث التناول للباقي؛ مجاز من حيث الاقتصار على ذلك الباقي؛ وعدم تناوله للأفراد 
المخصوصة كما تناوله أو لا. 
اعلم أنهم اختلفوا في العام المخرج عنه بعض الأفراد أنه حقيقة في الباقي أم مجاز؟ 
والثمرة تظهر فى صحته صحة الاستدلال بعمومه: 
فقيل: مبني على اشتراط الاستغراق أو الاكتفاء على انتظام جمع من المسميات. 
والصحيح: أنه خلاف مبتدأ إذا كثر مشترطي الاستغراق أيضاً على أنه حقيقة. 
وهو المختار عند شمس الأئمة رحمه الله تعالى حيث قال: دعوى أنه يصير مجازاً كلام لا معنى له فإن 
الحقيقة ما يكون مستعملاً في موضوعه. والمجاز ما يكون معدولاً به عن موضوعه. وإذا كان صيغة 
العموم يتناول الثلاثة حقيقة كما تتناول المائة والألف وأكثر من ذلك فإذا ص البعض من هذه المينة 
كيف يكون مجازا فيما وراءه؛ وهو حقيقة فيه. 
لم قال فإن قيل: البعض غير الكل من هذه الصيغة» وإذا كان حقيقة هذه الصيغة للكلء فإذا أريد به 
البعض كانت مجازا؟ 
فلنا: ما وراء المخصوص يتناوله موجب الكلام على أنه كل لا أنه بعض بمنزلة الاستثناء؛ فإن الكلام 
يصير عبارة عما وراء المستثنى بطريق أنه كل لا بعض. 
وأما ما اختاره صاحب التنقيح من أنه حقيقة من حيث التناول» مجاز من حيث الاقتصار؛ لأن اللفظ 
الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد يكون حقيقة ومجارًا باعتبار حيثيتين فضعيف؛ لأن ذلك إنما هو 
باعتبار وضعين. 
وأما بحسب وضع واحد فذلك المعنى إما نفس الموضوع له. فيكون اللفظ حقيقة فيه؛ أو غيره فيكون 
ممجارا. 

(4) اعلم أن ألفاظ العموم قسمان: 
الأول: العام بصيغته ومعتاه وهو مجموع اللفظ ومستغرق المعنى سواء كان له واحد من لفظه كالر جال 
أو لا كالنساء. 
الثاني: العام بمعناه فقط وهو مفرد اللفظ ومستغرق المعنى؛ ولا يتصور أن يكون العام عامّاً بصيفته 
فقط؛ إذ لاا بد من تعدد المعنى. 
وهذا القنسم إما أن يتناول المجموع لا كل واحذء وحيث يشبت الحكم لها إنما يثبت لدخولها في 
المجموع كالرهط والقوم والجن والإنس والجميع؛ أو يتناول كل واحد: ' 
إما على سبيل الشمول بأن يتعلق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعاً مع غيره؛ أو منفرداً عنه مثل: «من 
دخل هذا الحصن فله درهم». 
وإما على سبيل البدل بأن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد وعدم التعلق بواحد آخرء مثل: «من 
دخل هذا الحصن أوٌّلا فله كذا»» هذا ما اختاره صاحب التنقيح. | 
وذهب شمس الأئمة وفخر الإسلام إلى أن ما لحقه أوَّلاً يكون خاضاء وهو المختار ههنا كما سيأتي إن 
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شاء الله تعالى. 


(1) باللام» أو الإضافة فإن الإضافة أيضا تفيد العموم. 
(2) خارجيّاء فإنه المفهوم من الإطلاق؛ لا العهد الذهني ولا الأعم. 


اعلم أن الأصل أي الراجح عند علماء الأصولء» هو العهد الخارجي؛ لأنه حقيقة التعيين» وكمال التمييز 
ثم اللاستغراق؛ لأن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد» قليل الاستعمال جدَّاء والعهد الذهني 
موقوف على وجود قرينة البعضية؛ فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج 
خصوصا في الجمع؛ فإن الجمعية قريئة القصد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حيث هي هي. 

وقد تمسك أبو بكر رضى الله عنه حين اختلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة» وقال 
الأنصار: منا أميرء ومنكم أميرء بقوله عليه السلام: «الأئمة من قريش»» ولم ينكره أحذء فحل محل 
وأيضاً اتفقوا على صحة الاستثناء منه» وهو دليل العموم. 

وأورد أن المستثنى منه قد يكون اسم علد نحو: : «#عندي عشرة إلا واحدا»؛ أو اسم عَلْمِء لمحو : (اكسوت 
زيداً إلا رأسه»؛ أو مشارا إليهء نحو: «صمت هذا الشهر إلا يوم كذا»ء و«أكرمت هؤلاء الرجال إلا زيدا». 
فلا يكون الاسعناء دليل العموم؟ 

وأجيب أوّلاً: بأن المستنى منه في مثل هذه الصور وإن لم يكن عاماء لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبارها 
يصح الاستثناء. وهو جمع مضاف إلى المعرقة: أي جميع أجزاء العشرة وأعضاء زنك وأيام هذا الشهرء 
وآاحاد هذا الجمع 

عن الدخول يقتضي الدخول لولا المنع» فلا بد في الصدر من الشمولء وإذ ليس فيه حصر ليكون شموله 
كشمول العشرة للواحدء: ونحو ذلك وجب استغراقه ليتناول المستثنى وغيره؛ فيصح الآ خراج. 

وثالغا: بأن المراد بالاستثناء الذي هو دليل العموم استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ نفسى أو أصله لا 
فاندفع ما قيل: إن المستثنى في مثل «جاءنى الرجال إلا زيدا» ليس من الأفراد؛ لأن أفراد الجمع جموع 
لا إحاد. 


(3) أي معنى الجمع المعرفء وهو الذي يتعلق الحكم بمجموع أحاده لا بكل واحد على سبيل الاتفراد. 


وحيث يثبت للآحاد إنما يثبت؛ لأنه داخل في المجموع كالرهط: اسم لما دون العشرة من الرجال ليس 
فيهم امرأة. 

والقوم؛ اسم لجماعة الرجال خاصة: فاللفظ مفرد بدليل أنه يئنى ويجمع ويوحّد الضمير العائد إليهء لكنه 
متناول لجميع الآحاد لا لكل واحد من حيث إنه واحد؛ حتى لو قال: «الرهط أو القوم الذي يدخل هذا 
الحصن فله كذا»» فذخل جماعة كان النفل لمجموعهم لا لكل واحد؛ ولو دخل واحد لم يستحق شِيئًا. 
وأما صحة استثناء الواحد منه على الاتصالء إذا قيل: «جاءنى القوم إلا زيداً»» فمن جهة أن مجيء 
المجموع لا ينصور بدون مجيء كل واحد حتى لو كان الحكم متعلقا بالمجموع من حيث هو هو من 
غير أن يثبت لكل واحد حكم لم يصح الاستثناء مثل «يطيق ر رفع هذا الحجر القوم إلا زيدا»؛ وهذا كما 
يصح اعندي عشرة إلا واحدأ». ولا يصح «العشرة زوج إلا واحد!». 


الركن الأول/ في الكتاب 4 


و 00 رآ إلى الاح 2 ؛ لأنّهَا أذ ا 


(1) كل واحد من الجمع وما في معناه. 


)2 اختلهوا في منتهى التتخصيص : في الجمع؟ 
فقيل: لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام 
وقيل: يجوز إلى ثلاثة. 
وقيل: إلى ائنين. 
وقيل: إلى واحد. 
وقد صرح شمس الأثمة أن هذا هو الأصل عندنا كما في الاستثناء. ' 
واختار الإمام فخر الإسلام ومن تبعه من المحققين أن مذهب أصحابنا هو أن العام إن كان جمعا أو في 
معناه يجوز تخصيصه إلى الثلاثة. 

(3) فالتخصيص إلى ما دونها يخرج اللفظ عن الدلالة على الجمع؛ ؛ فيصير نسححًا. 
وإنما قلنا: : إن أدنى الجمع هو الثلاثة؛ لأن ما فوق الاثنين هو المتبادر إلى الفهم من صيغة الجمع. 
وأيضا يصح نفي الجمع عن الائنين مثل «ما في الدار رجال بل رجلان». 
وأيضا يصح رجال ثلاثة وأربعة؛ ولا يصح رجال اثنان. 
وأيضا يصح (جاءنى زيد وعمر والعالمان». ولا يصح «العالمون». 
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه اثنان وتمسكوا بوجوه: 
الأول: قوله تعالى: #فَإِنْ كَانْ لَهُ إِخوَة». والمراد اثنان فصاعدا؛ لأن الأخوين يحجبان الأم إلى السدس 
كالثلاثة والأربعة. 
وكذا كل جمع في المواريث والوصايا. ٍ 
النني: قوله تعالى: ظفَقَدُ صَعَتْ فَلَوبْكُمَاك؛ أي قلبأ كما إذ ما جعل الله لرجل قلبين. 
الثالث: : قوله عليه السلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة»؛ ومثله حجة من اللغوي؛ فكيف من النبي عليه 
الصلاة والسلام؟ 
والجواب عن الأول: أنه لا نزاع في أن أقل الجمع. اثنان في باب الإرث استحقاقا وحجبأ والوصية» لكن 
لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعداء بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن لائنين حكم الجمع. 
وعن الثاني: أن إطلاق الجمع على الاثنين مجاز بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء. 
وعد الغالث: : بأن التزاع ليس في «ج مع» وما يشتق منه؛ لأنه في اللغة: ضم شيء إلى شيء؛ وهو حاصل 
في الاثنين بالاتفاق» وإنما الخلاف في صيغ الجمع وضمائره؛ صرح به ابن الحاجب وغيره. 
ولو سلم فلما دل الإجماع على أن أقل الجمع ثلاثة وجب تأويل الحديث. وذلك بأن يحمل على أذ 
للاثنين حكم الجمع في المواريث استحقاقا وحجبا أو في الاصطفاف خلف الإمام؛ وتقدم الإمام 
عليهما: ؛ أو في إباحة السفر بهماء وارتفاع ما كان منهيّاً في أول الإسلام من مسافرة واحداً أو اثثين بناء 
على غلية الكفارء أو في انعقاد صلاة الجنازة بهماء وإدراك فضيلة الجماعة» وذلك لأن ن الغالب من حال 

لنبى عليه الصلاة والسلام تعر يقب الأحكام دون اللغات. 

وههنا إشكال: ؛ وهو أن المشايخ لم يغرقوا بين جمع القلة والكثرة حيث حكموا على الإطلاق بأن الجمع 
المعرف يتناول مسميات غير متناهية؛ وأن . أقله ثلاثة 
وقد فرق ببنهما أهل العربية؛ ولا شك أن استمداد الأصول من العربية: فكيف يستقيم المخالفة لما تقرر 
ويمكن أن يقال: إنهم لم ينكروا الفرق: حتى تلزم المخالقة. بن بنوا كلامهم على ما يستفاد من القرائن 


كت 
كا 
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0 7 1 0 42 ساس 3 4 دم . 
ووه فخلا بالا مجاز عن الجن" لبس على الاق" بَل” في 
ضور لَيِسَ فِيهًا الْعَهْدُ وَالاسْتِغْرَاق©. 
وَالْمْفْوَدُ الْمُعَدَف” حَيْتٌْ لا عَهْدَثة وَمَا فى مَغْنَاة. 
وَيُخَصّْضص”"'' إلى لاجد لا ذَنّهُ أَدْنَاة1" 2 


بحسب العرف» والاستعمال» وأهل العربية أيضأ معترفون به. 

ووجه البناء: أن مطمح نظرهم البحث عن أحوال الأدلة من حيث يثبت يثبت بها الأحكام؛ ولا شك أن مبنى 
أكثر الأحكام العرف والاستعمالء لا مجرد الأوضاع اللغوية حتى أنها ربما تكون مهجورة ملحقة 
بالمجاز. 

وبهذا ينحل الإشكال الوارد في الرهط بأنه لما كان موضوعاً لما دون العشرة ينبغي أن لا يكون مستغرقا 
للأفراد الغير المتناهية. 

(1) أي قول مشايخنا. 

(2) د يعني الجمع المحلى باللام. 

(3) تمسكا بوقوعه في الكلام كقوله تعالى: «لا بحل لَك البَّمَاءُ من بَعْذُك: وهي تشمل الواحد فصاعدا 
كقولهم: «فلان يركب الخيل؛ ويلبس الثياب البيض»» والمراد الجنس للقطع بأن ليس ليس القصد إلى عهد 
واستغراق. 
فلو حلف لا يتزوج النساءء أو لا يشترى العبيدء أو لا يكلم الناس يحنث بالواحد إلا أن ينوي العموم 
فحينئذ لا يحنث قطء ويصدق ديانة وقضاءً؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» واليمين ينعقد؛ لأن عدم تزوح جميع 
النناء متصور. 
وعن بعضهم: أنه لا يصدق قضاء؛ لأنه نوى حقيقة لا تثبت إلا بالنية؛ فصار كأنه نوى المجاز. 

(4) حبر «قولهم»). 

(5) كونه مجازا عن الجنس. 

(6) لأنك قد عرفت أن الأصل هو العهدء ثم الاستغراق» ثم || لجنسء ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الأصل» 
ولهذا قالوا فى قوله تعالى: طلا تُذْرَكُة الَبِصَارُ»» إنه للاستغراق لا للجنسء وأن المعنى: لا يدركه كل 
بصر؛ وهو سلب العموم لا لا يدركه شيء من الأبصار ليكون عموم السلب. 

(7) باللام أو الإضافة» وهو عطف على الجمع المعرف. 

(8) فإنه أصل كما سبقء فاذا لم يوجد معهود يصار إلى الاستغراق إلا أن تدل القرينة على أنه لنفس الماهية 
كما فى قولنا: «الإنسان حيوان ناطق»: أو للمعهود الذهنى كما فى: «أكلت الخيز: وشربت الماء». 

9١‏ كانجمع الذي يراد به الواحد مثل: الا أتزوج النساء») يحنث بالواحدة. 

(10) كل من المفرد وما في معناه. 

(11) أي أدنى ما يصدق عليه كل منهما. 


الركن الأول/ في الكتاب 79 


2 


مقس رك أل نكرل عه تدر ك, رسع ك3 
وَالنحدة ١١‏ لهمّة” أ مشة أ اوخد 1 0 
وَالإعاةة" بال العف رف تققضي الاتحقاة”؛ وبال رز 


(1) أي الواقعة في موضع ورد فيه النفي بأن ينسحب عليها حكم النفي: ٠‏ فيلزمها العموم ضرورة أن انتفاء 


الجنس؛ أو فرد مبهم منه لا يكون إلا بانتفاء جميع يع الأفراد. 
فإن قيل: فحينتذ يكون عمومها عقليا لا وضعياً؟ 

فلنا: الوضع أعم من الشخصي والنوعي؛ وقد ثبت من استعمالهم للذكيرة : المنفية أن الحكم منفي عن 
النفرد؛ وعن الجموم في الجسم وهذا معن الرضيع النومي للك فيكون عمومها عقلياً ضروريا 
بمعنى أن انتفاء الجنس. أو فرد مبهم منه لا يمكن إلا بانتفاء كل فرد لا ينافي ذلك. 
فإِن قيل: : قد صرحوا بأنها لم تستعمل إلا : فيما وضعت له بالوضع الشخصي. ٠‏ وهو الجنس أو الفرد؟ 
قلنا: لا ضير؛ با لآن المستعمل فيه تف التكرة : والعموم إنما استفيد من وقوعها في سياق النفي. 
فإن قيل: : إذا أفادت العموم بالوضع | لنوعي؛ هلا يكون مجازاًء فإنه أيضاً موضوع بالوضع النوعي» 
قلنا: لاء لأن الوضع النوعي قسمان: 
احدهما: أن يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون بكيفية كذاء فهو متعين للدلالة بنفسه على 
معنى متخصوص يفهم منه بواسطة تعبينه له كالحكم بأن كل اسم آخره ألف ونون مكسورة: فهو لفردين 
من مدلول ما الحق بآخره هذه العلاقة؛ وكل اسم غير غير إلى نحو «رجال ومسلمين ومسلمات» فهو لجمع 
من مسميات ذلك الاسم وكل جمع عرّف باللام أو الإضافة فهو لجميع تلك المسميات؛ وكل نكرة 
وقعت في سياق النفي فهي لنفي جميع الأفراد إلى غير ذلك. ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة 
الموضوعات الشخصية بأعيانهاء بل أكثر الحقائق من هذا القبيل كالمئنى والمجموع والمشتقات 
والمركبات. 
وثانيهما: أن يكون بثبرت قاعدة دالة على أن كل لفظ معين للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القريئة 
المائمة عن إرادة ذلك المعنى متعين لما يتعلق بذلك المعنى تعلقا ممخصوصاء ودال عليه لا بمعنى أنه 
استعمال القفظ في المعتى المجازي كانت دلالته عليه وفهمه منه عند قم القرينة بحالها. ومقله سجاز 
لتجاوزه المعنى الأصلي؛ ؛ فلفظ الأسود مثلاً في قولنا: «رأيت الأسود» من حيث قصد به الشجعان 
مستعمل في غير ما وضع له؛ ومن حيث قصد به العموم مستعمل فيما وضع له. 
نحو: «لا أضرب رجلة». 


(ذ) كما إدا وفع في سياق النهي والااستمهام الإتكاري؛ والشرط المثيتث: فإنه وإ كانت خاضاً بصورته مطلقاء 


لكنه عام بمعناه إن قصد المنع. نسحو ؛ الإن ضربت رجلا فكذا»؛ إذ معناه «لا أضرب رجلاً». 

أما إن قصد الحمل نحو: «إن قتلتٌ حربيًاً فلك كذا» فخاصء والمنفي بالعكس نحو : «إن لم أضرب 
فاسقا». والإن لم تقتل مسلماً نجوت من القصاص». 

اعلم أني لم أعد التكرة الموصوفة بصفة عامة من ألفاظ العموم؛ لأن القائلين بعمومها لم يشترطوا في 
العموم الاستغراق؛ صرح به صاحب التلويح في مباحث الاستششناء. 


4 أى إعادة النكرة أو المعرقة. 

(5) سواء عرفت باللام أو الإضافة. 

(6) بين مدلول الأول والثاني؛ لأن الظاهر المتبادر حيعلٍ هو العهد. 
,22 تفتضي . 
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الاك 9؟) إل ِمَانِع”'. 

وَمَره*: لِذَوَاتِ مَنْ يَعْقُّلُ ؛ وَعَامَةَ لَّهُغ" فَطْعا إِنْ كَانَتْ شَرْطِي أذ اسْتِفهَامئَة20 
لتؤضول أو تؤضرفة” ؛وَلِذَا'" سَوّيَا” ب يْنَ من شاءً مِنْ عدي عا عنْقَفُ فَهُوَ خحةٌ)» 
وَلامَنْ شت من عَبِيدِي عنْقَهُ فَاعْبَفَه» ذ في العُْمُوم” ؛ وَوَاعَاة"1) 1" أفك 13 


(1) بين المدلولين؛ أنه الأصل؛ ولا موجب للعهد والاتحاد؛ قحصل أربع صور: 
[ - إعادة المعرقة معرفة. 


والأصل في الأوليين: الاتحاد؛ وفى الأخريين: التغاير 

(2) كما تغايرت المعرفتان في قوله تعالى: الزن ليك الكتات بالخ فصدّقا لما بين يدنه من الكتاب». . 
والتكرة والمعرفة في قوله تعالى : #وهذا كات أَنْر لْنَاه© إلى قوله تعالى : #إنما َنْزِلُ الكثاب عَلَى طائف 
من قتلماك. 
واتحدت النكرتان في قوله تعالى: ظوَهْرْ الذي في التَماء إِلّة وفي الأزض إِلَذله. 
واتبحذدت المعرفة والنكرة فى قوله تعالى: #أنقَ إلْهُكُمْ إلة واحدة:. 

(4) غير معتبر فى عمومها الاتفراد كما في «كل » ولا الاجتماع كما ه في (اجتميع !!. 


25١‏ فإن معنى: امن جاءني فله درهم إل جاءنى رلك واكك جاءني عمرم وا“ وهكدا إلى - جميع الأفراد: ومعدى امن 
في الدار أزيد في الدار أم عمرو» إلى غير ذلك؛ فعدل فى الصورتين إلى لفظ املك » قطعا للتطوير 
المتعسر والتفصيل المتعد 


(6) فإنها حبعد لا تكون عامة قطعاً 
أما إذا كانت موصوفة؛ فلآنها فى المعنى نكرة. 
وأما إذا كانت موصولة؛ فلأنها قد تكون للخصوص وإرادة البعض كما في قوله تعالى: #وَمِنْهُمْ من 
بشتمغون إِلِيك»» طومِئْهم من بَنْظر إِلَيِك#: ؛ فإن المراد يعض مخصوص من المنافة فقير: إلا أن الضمير 
جمغ تارة نظرأ إلى تعددهم معنى فر أخرى نظرا إلى اللفظ. فْجَمْعٌ الضمير لا يدل على العموم إلا 

(7) أى ولكون «من» الشرطية عامة قطعا. 

(8) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. 

(9) حيث قالا: إذا شاء العبيد في الصورة الأولى عتقهم عتقوا. وإذا شاء المخاطب في الصورة الثانية عت الكل 
عتقوا عملا بعموم «من»: ولم يجعلا كلمة «من» في الصورة الثانية للتبعيض. 

(10) أي رَاعَى أَبُو حَنيفّة رَحِمَة الله تعالى العموم في الصورتين. 

(11) دام. 

(12) العموم. 
أما في الأولى؛ فلأنه قال: يعتق كل عبد شاء. 
وأما في الثانية؛ ؛ فلأنه قال: يعتقهم إلا واحداً هو آخرهم إن وقم الإعتاق على الترتيب؛ وإلا فالخيار إلى 
المولى. 


الركن الأول/ في الكتاب 51 


200 من - م ا (ث3) 
لذن ز ْ 


ل سس آنا كا 


_ . ف 5 كر 8 00 س كع 0 -- أل ' لم ىّ وت الى 1 9 00 آرر 6 
22 . 2 8 ووم ١‏ , ع اع قرنا) 
ركل ركع دم تمر ك1 


مسا ع مس واروفل كسس#ورقلل إلا ره دوشٌةٌ مكء 2 14 
وَّدمَا» ك«مَنْ)6 ' لكنة' ' لِصَمَاتٍ مَنْ يَغقل وَذْوَاتٍ غير هه' . 
000 . دآ . أ 5 5 25 : سر 0 16 
وَيَتَنَاوَ لان” ١‏ المُذْكَرَ وَالْمُوَنث» وَإِن عاد إِلْيهمَا ضَمِيرُ نا , 


(1]) ومن» الشرطة وإن كانت للعموم قطعا 

(2) مو ضوعه. 

(3) وحقيقة فيه لما تقرر في موضعى فلا تكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك؛ ولا ينافى هذا قول أئمة العربية 
إن أصلها ابتداء الغاية» أي الدخول على مبدأ المسافة؛ لأن المبدأ في الحقيقة بعض المذكورء فلا يخلو 
عن التبعيض. 

(4) يعني :امن»ء وهي الصورة الأولى. 

(5) فصرفت كلمة «من» عن معنى التبعيضص. 

(6) فيعتق كل .ن شاء بالضرورة. 

(7) صورة إخبسثة المشية. 

(8) كالمخاطب في من شئت. 

(9) أي مع العموم. فيتداول بعضاً عاقء وذلك في أن يتناولهم إلا واحدا. 
وأما حمل قوله تعالى: #فأذن لِمَنْ شِنْت مِنْهُم#؛ وقوله تعالى: #تؤجي مَنْ نَشَاءٌ منْهْنّ4 على العموم. 
وإن أضيفت إلى الخاص فلقرينة قوله تعالى: : #وَاسْتَغْفِزْ لَهُمْ الله وقوله تعالى: ظذَلِكٌ أذنى أَنْ َم 
أغِْنُهِنَك» فإن كلا منهما يرجح العموم» وكون «من» للبيان. 

١ +10(‏ ى يكون «من» خاضاً غير معدود من | ألفاظ العموم. ' ظ 

) 11) قال في السير الكبير: «إذا قال: «من دخخل هذا الحصن أوَّلا فله كذا»» فدخل رجلان معا لم يستحق واحد 
منهما شكا؛ لأن الأول اسم لفردٍ سابق» فإذا وصله بكلمة «من»: وهو تصريح بح بالخصوص يرجح معنى 
الخصوص فيه؛ فلا يستحق النَقَل إلا واحدٌ دخل سابقا على الجماعة». 

(12) في أنهما إذا كانت شرطية أو استفهامية عامٌ قطعا لا إن كانت موصولة أو موصوفة؛ وفي أنهما تكون 
خاضا إذا لحقها أوُلا. 

(13) أي (ما». 

(14) كذا فى أصول شمسس الأثمة وفخر الإسلام وغيرهما. 
وفي التلويح: «هذا قول , بعض أئمة اللغة؛ والأكثرون على أنه يعم العقلاء وغيزهم. 
فإن قيل: ففى قوله تعالى: «فَارأوا ما تَيَسْرَ مِنْة» يجب أن يقرأ جميع ما تيسر عملا بالعموم؛ كما في 
قولهم: «إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة»؟ 
قلنا: بناء الأمر على التيسر دل على أن المراد ما تيسر بصفة الانفراد دون الاجتماع؛ لأنه عند الاجتماع 
يتقلى متعسر!». 

(15) أي دام وزامن . 

(16) أي ضمير المذكر؛ لأن ذلك بالنظر إلى ظاهر اللفظ للإجماع في «من دخل داري فهو حر» على عتق 
الجواري الداخخللات. 


82 الركن الأول/ في الكتاب 


وَيُستَعَارٌ أَحَدُهُمَا للآخر' 

َهالذِي) يَعْمُهُمَا0. 

وَهأَئْنَ» وَ«احَيْثُ)») لتغميم الأوكدة. 

وَ(امَيَى) للأؤقَات© 

وَكُلٌ» لِشمُول الَف وات أو الجر © 

وَهِي تَلِي الأشمَاء” » وَتَعْمُمُهَا صريحاء وَالأَفْعَالٌ ضِمناً:© 

كلما بالعككين7. 

تُضرّف” إلى الْوَاحِدٍ فيما لا يُعْلَمُ مُنْتَهَاه ' مسا يَجْرِيٍ فيه اليّرَاء0 '". 


و نصرَ 

(1) أما استعارة «من» ل«ما» فكقوله تعالى: ##فُمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطَبَه». 
وأما العكس فكقوله تعالى: #وَالُمَاءٍ وَمَا بَنَاهَاك. 

(2) أي العقلاء وغيرهم. 

(3) قال الله تعالى: : ينما تكونوا يُدْرِكْكُمْ الْمَؤْثُ#. وقال الله تعالى: ظفَافتُلُوا الْمُشْرك كِينَ حَيِتْ وَجَذْتمُوهُمْك): 
ولهذا لو قال لامرآته: : «أنت طالق إن شكت» أو «حيث شكت» يقتصر على المجلس؛ لأنه ليس في لفظه 
ما يوجب تعميم الأوقات. 


(4) أى لتعميمهاء ولهذا لو قال: : لأنت طالق متى شئت» لم يتوقف ذلك بالمجلس. 

(5) أي للدلالة على شمول الحكم لأفراد ما أضيف إليه. 

(6) قال في معنى اللبيت: «دكل: اسم موضوع لاستغراق أفراد الْمُنككرٍ غ تسحو: : «كل نفس ذَائِقَهُ الْمَوْتِ: 
والمعرف المجموع؛ نحو طوَكُلّهُْ آتبه يَوْمَ الْقِيَامَة فَرْداك. ٠‏ وأجزاء المفرد المعرف نحو: ا«كُل ريد حَسَنٌ». 
فإذا قلت: «أكَلت كُل رَغِيف لِرُئْدِ» كانت لعموم الأفراد وإذا أُضَفْتَ الرغيف إلى زيد صارت لعموم 
أجزاء فرد واحد. 
ومن هنا وجب في قراءة غير أبي عمرو وابن , ذَكُوَانَ لاكَذَلِكَ يَطْبعُ الله عَلَى كل قَلْبٍ مُتَكَيرٍ جَبَارِ4 بترك 
تنوين «قلب» تقدير «كل» , بعد «قلب» ليعم أفراد القلوب كما عم أجزاء القلب». 

(7) لا لا الأفعال حيث يقال: «اكل رجل» ونحودفء ولا يقال: كل يضرب). 

(8) أي في ضمن تعميم الأسماء حتى لو قال: : «كل أمرأة أتزوجها كذا» تطلق كل امرأة يتزوجها على العموم: 
ولو تزوج امرأة تطلق في الامرأة الأولى دون الثانية؛ لأنها يوجب العموم فيما دخلت علي وهو الاسم 

لا الفعل. 

(9) قإنها يلي الأفعال وتعمها صريحاء والأسماء ضمئاً حتى لو قال: «#كلما تزوجت امرأة فكذا»» فتزوج امرأة 
مرارأ تطلق في كل مرة. 

(10) أي كلمة ذاكل». 

(11) كقوله لملان: : «علي كل درهم» يلزمه درهم. 
قال في الكافي: امن استأجر دارأ كل شهر بدرهم؛ فالعقد صحيح في شهر واحدء فاسد في بقية الشهور؛ 
لأنه لا يمكن تصحيح العقد على جملة الشهور بجهالتهاء؛ ؛ ولا على ما بين الأدنى والكل لعدم أولوية 
بعضهاء فتعين الأدنى. وهذا معنى قولهم: إن كلمة «كل» إدا دخلت على ما لا يعرف منتهاه ه يراد به أدناه». 

(12) كالبيع والإجازة والإقرار ونحو ذلك احتراز عن نحو أن يقال: «كل امرأة أتزوجها فهي كذا» حيث لا يراد 


الركن الأول/ في الكتاب 53 


خض ) إذا لحقّهًا الاك 
1 120 3 
وَ(اجَمِيعٌ) الشمول على الالجتما : 


وَهُوَا في : 4 مَنْ وَل / 6 ره 2 مُسْمَّعَا *220. 
اللّنْظ الْوَ ارِدُ بَعْدَ سُوَالٍ أؤ حَادِثَة ِنْ لم يكن مُشتقل© أ 


عا +1 


على 


"3 


يوك سر( ده ؟ إزذا] 
و كان”) حَوَابا قلعا ” 2 


واحدة منهنء بل يشمل الحكم كل واحدة: صرح به في الكافي أيضاً في أوائل البيوع. 

6 أي كلمة «كل». 

(2) حتى إذا قال: «كل من دخل هذا الحصن أوّلاً فله من التفل كذا»؛ فدخل عشرة على التعاقب فالتفل للأول 
خاصة؛ لأن من دخل بعده ليس داخلاً ألا لكونه مسبوقا بالغير: 
ومعنى «الأول» السابق الغير المسبوق. 
وأما استحقاق كل واحد منهم النفل الكامل فيما إذا قال: «كل من دخل هذا الحصن وَل فله كذا» ودخل 
عشرة ة معا؛ فلآنه قطع النظر في كل منهم عن الآخرء فصار كل «أول» بالقياس إلى المتخلف الذي يقدر 
دخوله بعد فتح الحصن بخلاف ما إذا قال: «من دخل أوّلا»: فدخل عشرة معا حيث لم يكن لهم ولا 
لواحد منهم شيء. 

(3) دون الانفراه حتى لو قال: «جميع من دخل هذا الحصن أوّلاً فله كذا»» فدخل عشرة معا فلهم نفل واحد؛ 
لأن لفظ «جميع» للإحاطة على سبيل الاجتماع؛ ؛ فالعشرة كشخص واحد سابقى بالدخول على سائر 
الناس. 
ولما ورد ههنا إشكال وهو أن «جميعا» لو كان للشمول على سبيل الاجتماع لكان حقيقة فيه» ومجازا في 
المنفرد. فلا يصح جمعهما في إرادة واحدة» والحال أنهم صرحوا بأنهم لو دخلوا في فى الصورة المذكورة 
فرادى يستحق الأول. 

4 أي لفظ (اجميع ). 

(5) هذا الحصن. 

(6) فله من النفل كذا» ليس بمجري على حقيقته؛ أعني الشمول على سبيل الاجتماع؛ حتى يلزم من استحقاق 
الفرد الأول في الدخول فرادى الجمع بين الحقيقة والمجاز للقرينة المانعة عن ذلك» وهو أن الكلام 
للتشجيع على الدخول أوّلا. 

(7) لا لمعنى كل من دخل أوُّلاً حتى يستحق كل واحد كمال التفل عند الاجتماع لعدم القريلة على ذلك؛ بل 
هو مستعار للسابق في الدخول واحدا كان أو جماعة؛ فيكون للجماعة نفل واحدٌ كما للواحد عملا بعموم 
المجاز. 
قيل: لو حملوا الكلام على حقيقته؛ وجعلوا استحقاق المنفرد كمال النقل بدلالة النص لكفى؟ 
ورد بأن المفهوم بدلالة النص ينبغي أن لا يُبطل حقيقة المنطوق؛ وههنا يُبطل الانفراد حقيقة الجمع. 

(8) وهو ما لا يكون كلاما مفيدا بدون اعتبار السؤال أو الحادثة مثل نعم فانها مقرّرة لما سبق من كلام مو جب 
أو منفي استفهاما أو خبرا و«بلى»: فإنها مختصة بإيجاب النفي السابق استفهاما أو خبراء فعلى هذا لا 

يصح «بلى» في جواب ااكان لي عليك كذا». ولا يكون نعم في جواب «أليس لي عليك كذا؟» إقرارا إلا 
أن المعتبر في أحكام الشرع هو الحكم: حتى يقام كل منهما مقام الآخرء فيكون إقرا رفي جواب 
الإيجاب والنفي استفهاماً وخبرا. 
(9) مستقلا ؛ لكن كان. 
(10) نحو سهى فسجد وزنى ماعز فرجمء فإن السجدة إنما هي للهوء والرجم إنما هو للزنا قطعا. 


34 الركن الأول/ 2 الكتاب 


دا ظاهرا فْجَوَابٌ 2 
وَِنْ كان الظاهه الايْتَدَاءَ فَائْتَدَاعٌ 
وَإِنْ قَال”: عَنَيتُ الْجَوَابء صَدَّقٌ دَيَائَة© لا قَضَاء©. 
حَكَايَة الفِغلٍ الْمُْنْبَتَ 4 تخي | كتوق َكرَةٌ في امات 0 فى ميك 017 
الْمُشْتَءَ ك2" 1 


سرث) 


(1) كان جوابا. 

(2) نمحو «إن تغديت فكذا» في جواب «تَعَال تَغْدَّ مَعي». ونحو «إن اغتسلت فكذا» بعد ما قيل: «تغتسل الليلة 
من الجناية»» فلا يحنث في الأول بالتغدي لا معه ولا في الثاني بالاغتسال لا فيهاء أو فيها لا عنها إلا 
عند زقر رحمه الله تعالى» فإنه عممه عملاً بعموم اللفظ؟ 
قلنا: خصصه دلالة الحال عرفا كما ينصرف الشراء بالدرهم إلى نقد البلد. 

(3) لا جواب» وذلك بأن يشمل على الزائد على قدر الجواب؛ كقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بثر 
بضاعة؟ «خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه»؛ وقوله عليه الصلاة والسلام 
حين رأى شاة ميمونة؛ «أيما إهاب دبغ فقد طهر». - 
وقوله: إن تغديت اليوم فكذا» في جراب «تعال تعد معي»؛ فإنه يجعل مبدأ حتى يحنث بالتغدي في 
ذلك اليوم مطلماء وإنما حمل على الابتداء اعتياراً للزيادة الملفوظة الظاهرة» وإلغاءً للحال المبطنة 
الخفية؛ وق حَمْلِه على الجواب الام بالمكس 
ولا يخفى أن العمل بالحال دون العمل بالمقال؛ وهذا معنى ما قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: «إن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب»» فإن التمسك إنما هو باللفظ؛ وهو عام» وخصوص السبب لا 
ينافي عموم اللفظء ولا يقحتضي اقتصاره عليه. ولأنه قد اشتهر من الصحابة ومن بعدهم التمسك 
بالعمومات الواردة في حوادث وأسباب خاصة من غير قصر لها على تلك الأسباب؛ فيكون إجماعاً على 
أن العبرة ة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

(4) المتكلم فيما يكون الظاهر الابتذاء. 

(5) لأنه نوى ما يحتمله اللفظ. 

(6) لأنه لاف الظاهر مع أن فيه تخفيفا عليه. 

(7) لا خلاف في أن الفعل المنفي إذا حكي يعم؛ لآأنه نكرة في سياق النفي. 
وأما الفعل المثبت فالصحيح أن حكايته لا تعم الأزمان والأقسام كاصلى النبي في الكعبة» للفرض 
والنفل» ولا جهات وضع اللفظ ك«صلى بعد غيبوية الشفق الأحمر والأبيض» إلا عند من يقول بعموم 
المشترك؛ ولا جهات وقوع الفعل نحو «كان يجمع بين الظهر والعصر» لجمعهما في وقت الأولى 
والثانية. 

(8) أي الفعل. 

(9) فلا يعم. 

(10) يقع ذلك الفعل على صفة معينة. 

(11) اللفظ. 

(12) فيتأمل في وجوهه. 


الركن الأول/ في الكتاب 5 


قْإِنْ تَرَجحَ ابض وَإلِاث) فَالبعْض” بفِغْله. 
وَالْبَاقَي َالْقيَايٍ عَلَيه بخلاف الْحكَاية 0 


لَفْظٍ ظَاهِرْهُ الْعُمُوهُ؛ لأنّ الْعَدْلَ” الْعَارفَ”" لا يَنْقُنهث عام" إلا بَعْدَ عِلْمِهِ 


كار !)2 


نا 


كٍّ - 
أعوعم اك “سه أله بدك رونلل 2 25 فق 3] 4 “رك ١ركآ‏ 
| . 5 الْمَدْكُورٌ , مه الذكور' ' يَخْنَض بهم' ' إلا عند الاختلاط” 1 


(1) من تلك الوجوه فذاك. 
(2) أي وإن لم يترجحء بل ثبت التساوى بينهما. 
(4) أي على البعض الثابت بفعله؛ نظيره «صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعية». 
فقال الشافعي: لا يعمء فيحمل على النفل لا الفرض احتياطأً؛ إذ يلزم استدبار بعض الكعبة. 
قلنا:ء المرضص يشارك النفل. ويساويه في أمر الاستقبال والااستدبار؛ فإدا جاز فيه استديار البعضص جاز في 
الفرض أيضا قياساً عليه. 
(5) مرتبط بقوله «حكاية الفعل المثبت لا تعم»» يعني أن تلك الحكاية لا تعم بخلاف حكاية الفعل. 
(6) نحو: «نهى عن بيع الغرر»؛ و«قضى بالشفعة للجار»» فإنه يحمل على كل غرر وكل جار خلافا للأكثرين. 
(7) الذي لا يظن به الكذب لكونه صحابيًا. 
(5) بوضع اللفظ وجهة دلالته على المعنى المراد. 
(9) أي الفعل. 
(10) أي بلفظ ظاهره العموم. 
(!1) فإن قيل: يحتمل أنه كان خاصضًاء وظن الراوي العمومء فحكاه كذلك؟ 
قلنا: الظاهر لا يترك بمجرد احتمال خخلافه. وإلا فلا يصح الاستدلال به؛ لأنه لا يخلو عن الاحتمال. 
واعلم أن بين هذه المسألة والمسألة الأولى فرقا ظاهراء وهو أنها فيما ليس في ظاهر اللفظ دليل العموم 
كلام الاستغراق ونسحو هن بخلاف هذه المسالة. 
(12) نحو «المسلمين:» وافعلو|». 
(13) أي بالذكور. 
بطريق الحقيقة عرفاً. 
أما أو لا: فلغلبة الاستعمال كما دخلت في «ادْخُلوا الات سجّداك ب بنى إسرائيل. وفي اهبطوا حواء مع 
ادم وإبليس. 
فإن قيل: صحة الإطلاق لا تستدعى كونه حقيقة؟ 
قلنا: الاصل في الاستعمال هو الحقيقة. 
غة أو عرفا عند انراد قمسلم, ولكن الكلام ليس فيه وإ أريد عرفا عند الاختلاط فممتوع ”1 
وأما ثانيا: : فلمشاركتهن إياهم في نحو أحكام الصوم والصلاة وغيرهما وإن وردت بالصيغ المتنازع فيها. 
فإن قيل: يدخلن بدليل خارجي» ولذا لم يدخلنَ فى الجهاد والجمعة ونحوهما؟ 
قلنا: الأصل عدمه؛ بل الاستثناء فيما لا يشاركنهم يحتاح إليه» وذا أدل دليل على التناول لولاه. 


56 الركن الأول/ في الكتتاب 


يلام الإناث' 0( يَحْنََضُ بهن ”2 
فَفِي” ': آمَنُونِي عَلى بُنَىَ وَلَهُ الْمَرِيقَانِ يَدَنَا وما الأمَان© لا في (بَنَاتِي 2 
(المشترك) 
وَأَعَا اْمُشْتَرَكُ*: قَمَا"' وضع" وضعاً كيرا" لِمَغْتَييِن فَصَاعِداً2'"' بلا تفل 
(حكم المشترك) 
وَحَكُمة: التوَوف لك لتر ج90 الْمْوَاذ09, 


(عمى المشازك) 
ولا عُمُومَ ل4". 


(1) تحو «المسلمات» وافعلن. 

(2) ولا يتناول الذكور أصلا؛ إذ لا وجه للتبعية ههنا. 

(3) قول المستأمن 

(4) أي البنون والبنات. 

(5) أي الفريقين. 

(6) لتناول اللفظ إياهما معا. 

(7) أي لا يتناولهما الآمان فى قوله «أمنونى على بناتى»؛ إذ لا وجه للتبعية. 

(8) أي المشترك فيه؛ لأن المفهومات مشتركة؛ واللفظ مشترك فيه؛ فحذف «فيه» لكثرة الاستعمال؛» ويجوز أن 
يكون موضوعا اصطلاحياً لما اشترك فيه المعانى. 

(9) أي لفظ. | 

(10) أي عين للدلالة على معنى بنفسه. 

(11) المراد به ما يقابل الواحدء فيشمل الوضعين أيضاً. 

(12) فخرج المنفردٌ عاما كان أو خاضاء وهو ظاهر. والميجاز إذ لا وضع فيه بهذا المعنى. 

(13) من معنى إلى آخخر سواء كان بينهما مناسية أو لا. 
فخرج المنقول فانطيق الحد على المحدود. 

(14) للتأمل. 

(15) المعتى. 

(16) من بين المعاني حتى لو لم يترجح بأن انسد باب ترجيحه يكون المشترك مجملاً لا ينال المراد به إلا 
بيان من الْمُجمل. 

(17) خخلافا لبعض الشافعية. 
وتحرير محل النزاع: : أنه هل يجوز أن يراد بالمشترك فى استعمال واحد كل | واحد من معتييه أو معانيه 
أن يتعلق النسبة بكل واحدٍ منها لا بالمجموع من حيث هو مجموع إذا أمكن اجتماعها ك«أنعم على 
مول'ك» وإن كانا متضادين نحو «رأيت الْجَوْنَ» أى الأسود والأبيضر.ء و«أقرأت هند»' أى طهرت وحاضت 
بمخللاف ثلااثة قروء»ء و«افعل ») في اللأمر والتهديد والندب والاباحة؟ 
فقيل: يجوز. 


الركن الأول/ في الكتاب - 


(الجمع المدكر) 


وَأَمَا الْجَمْعٌ الْمَُكَّرْ: فَمَا وُضِعَ وَضعا وَاجدا"' لِكَئِيرٍ غَئِرٍ مَخْصُور” بلا 
32 


(حكم الجمع المنكر) 


وَحُْكْمَهُ: أنْ يَكَتَاوَلَ الغَلَانَةَ وَأَكْئر:" لا الأذن 5 حَنّى لؤ حَلف لا يَتَرَوَحُ نِسَاءٌ لا 


ثم اختلف القائلون بالجواز؟ 

وفيل: مجاز. 

وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه ظاهر فى المعنيين يجب الحمل عليهما عند التجرد عن القرائن؛ ولا 
يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة. وهذا معنى عموم المشترك. 


واختلف القائلون يعدم الجواز؟ 
فقيل: لا يمكن للدليل القائم على امتناعه. 
وقيل: يصح لكنه ليس من اللغة. 
ثم اتلفوا فى الجمع مثل العيون؟ 

فذهب الأكثرون إلى أن الخلاف فيه مبنى على الخلاف فى المفرد؛ فإن جاز جاز وإلا فلا 
وقيل: يجوز فيهء وإن لم يجر فى المفرد. 'ز 
والمختار: أنه لا يستعمل فى أكثر من معنى واحد لا فى المفرد» ولا فى الجمع لا حقيقة ولا مجازا. 
أما حقيقة؛ فلآن الوضع لكل واحد منهما بالاستقلال؛ يقتضي يي اتفراد المعنى وعدم اجتماعه مع غيره. فلو 
جاز إرادتهما معا وضعا يلرم أن يكون كل منهما مراداً وغير مرادء وهو محال. 
وأما مجازً؛ فلان استعماله فى كل من المعنيين يطريق الميجاذ 
أما بأن يكون بين المعنيين علاقة فيراد أحدهما على أنه نفس الموضوع له؛ الآخر على أنه يناسب 
الموضوع له لعلاقة بينهماء وهذا جمع بين الحقيقة والمجاز. 
وأما باستعماله في كل منهما على أنه معنى مجازي بالاستقلال» وسيجيء أن استعمال اللفظ فى معنيين 
مجازيين باطل بالاتفاق. ١‏ 

(1) خرج به المشترك. 

(2) خرج به الخاص. 

(3) خخرج به العام. 30 

(4) وسواء كان جمع القلة أو الكثرة؛ لأنها أقل الجمع مطلقا عرفا. 

(5) من الثلائة؛ لأنه غير ما وضع له أصلا. 


058 الركن الأول/ في الكتاب 


7 2-0 كر 8 سي ل ولس 1 
يَحْنث بوَاجدة وَيُنتَيْن' '. 


00 
وَأَمَا الظّاهه: فَمَا عُرف مُرَادُة بسمّاع صِيِغْبَه بسعية 0 


(حكم الظاهر) 


وحكفة: ووب الْعَمَلٍ با غرف" يَقِيِنا© مَعَ الحيمالٍ الكُأَوِيل", 


وَالتَخْصِيِضص ”27 ' وَالمْسخ”". 


(1) إذ لا يشملهما لفظ الجمع. 

(2) لم يقل: «ظهر» لكلا يتوهم تعريف الشيء بنفسه. وإن كان المقصود به المعنى اللغويء ولم يقل «ما 
وضح»؛ لأن الوضوح فوق الظهور. 

(3) أى بمجرد سماعها سواء كان مَسُوقَاً له أو لا كما أن المعتبر ف في النص كونه مسوقاً للمراد سواء احتمل 
التخصيص أو التأويل أو لا 
وفى المفسر عدم احتمال التخصيص والتأويل سواء احتمل النسخ أو لا 
وفى المحكم عدم احتمال شيء من ذلك. 
فعلى هذا تكون الأقسام متداخلة بحسب الوجوده متمايزة بحسب المفهومء واعتبار الحيثية»؛ هذا على 
رأي المتقدمين. 
وأما المتأخرين فالمشهور بينهم أنها أقسام متباينة؛ وأنه يشترط في الظاهر عدم كونه مسوقاً للمعنى الذي 
يجعل ظاهرا فيه. 
وفى النص السوق مع احتمال التأويل أو التخصيص. 
وفى المفسر عدم احتمالهما مع وجود احتمال النسخ. 
وفى المحكم عدمه أيضا. 

(4) ولا خلاف فيهء وإنما الخلاف في إيجابه العلم أيضا. 
فعند البعض: لا يوجبه مع وجوب اعتقاد أن مراد الله تعالى منه حق؛ لأن الاحتمال وإن كان بعيداً قاطع 
لليقين ٠‏ 
قلناز لا عيرة باستمال لا ينشأ عن الدليل كما في العلوم العادية 

)5١‏ قا ل: والحق أن كلا من الظاهر والنص قد يفيد القطع؛ وهو الأصلء وقد يفيد الظنّء وهو ها إذا كان احتمال 
غير المراد مما يعشده دليل. 
اله إن أراد الرد على الفريقين بأن الصواب هو التفصيل كما هو المتبادر من قوله: اولس فل 
بحق؛ لأن من يقول: بإفادة القطع إنما يقول بأنهما من حيث هما هما يفيد أنه كما في الخاص والعام لا 
مطلقا. 


وكذا من يمول بعدمها وإن أراد بيان الواقع» فلا مشاحةء لكنها بعيدة كما لا يخفى. 
(6) إن كان خاضا. 
(7) إن كان عاما وإلا فلا يكون شىء من الخاص ظاهراً. 
(8) أيضاً سواء كان خاصاً أو عاماً. 


الركن الأول/ في الكتاب 5 


[(العص)) 
وَأ ما النّضُ: فَمَا ازْدَادَ ظهُور]ة!) عَلَى الظاه ”) بِمَعْنّى' " من الْمْتَكَلّم* خاضا 
أو عات غَيرَ مُخْتَضٍ بالشبب”" 
(حكم النص) 
وَحُكْمْهُ: وُجُوبُ الْعَمَل بِمَا وَضْحٌ يقِيناً مَعْ احْتِمَالٍ السّابق 9 
(إطلاقات النص) 


07 
ا 


(1) أي ظهورهء والمراد ظهور المراد به. 

(2) متعلى بقوله «ازداد». 

(3 أي ازدياده يسبب أمر. 

(4) قيل: مو سوك 0 لأن المسوق له أجلى من غيره» ولهذا رجحت العبارة على الإشارة. 
وفى الكشف: «أنه ليس بشيء لعدم الفرق في الظهور بين: لوَأَنْكِحُوا الأيَامَى»4» هفَانْكِحُوا مَا طَابَ 
م4 
نعم؛ ؛ يفيد قوة للمسوق له. هي علة الترجيح عند التعارض» بل هو ضم قرينة نطقية سياقية؛ نحو : مَمْنَى 
وَثْلاثٌ وَرْبَاعَ4» أو سباقية نحو: 9إِنّمَا اليم مثْل الرّبا4» تدل على معنى زائد على مفهوم الظاهرء هو 
المقصود الأصلي بالسوق كبيان العدد في الأول؛ لأن محط الفائدة» هو القيد الزائد؛ والتفرقة فى الثاني 
لكونه جواب قول الكفار: فإِنّمَا البِيعُ مثل مثل الوبا». 
ورد أَوّلاً: بأن قريئة السوق تمنع احتمال غير المسوق له فيزداد به المسوق له وضوحاً. 
وثانيا: أن القرينة لا تختص بالنطقية» ولعلها حالية». 

(5) ذلك النص. 

(6) قال شمس الأئمة رحمه الله: «زعم بعض الفقهاء أن اسم النص لا يتناول إلا الخاصء وليس كذلك؛ فإن 
اشتقاق هذه الكلمة من قولك: نضصتٌ الدابةً إذا حملتها على سير فوق السير المعتاد منها بسبب باشرته؛ 
ومنه المنصة فإنه اسم للعرش الذي يتحمل عليه العروس» فيزداد ظهوراً بنوع تكلف. فعرفنا أن النص ما 
يزداد وضوحا بمعنى من المتكلم: يظهر ذلك عند المقابلة بالظاهر عامّا كان أو نخاضا». 

(7) قال شمس الأئمة رحمه الله تعالى: (قال بعضهم: : النص يكون مختصًا بالسبب الذي كان السياق له فلا 
يثبت به ما هو موجب الظاهر؛ وليس كذلك عندنا؛ فإن العبرة ة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب 
عندناء ١‏ فيكون النص ظاهراً بصيغة بصيغة الخطاب نصّأ باعتبار القرينة التى كان السياق لأجلها؛ كقوله تعالى: 
وَأَخَلٌّ الله البَيِمٌ وَحَدّءَ الرّياق. هذا مثال للظاهر والنصصء فإنه ظاهر في الإطلاق ونص في الفرق بين 
البيع والربا بالحل والحرمة؛ لأن السياق كان لأجله؛ لإنها نزلت ردًا على الكفرة في دعواهم المساواة بين 
البيع والرباء كما قال الله تعالى: طذَلِكَ بأنّهُمْ قالوا إنما اليم مثل | الوّبا©». 

(8) يعني احتمال التأويل والتخصيص والنسخ احتمالاً غير ناشئ عن الدليل. وقد عرفت أنه لا ينافي القطع 
واليقين. 

(9) النصص. 

(10) لاشتمال المقال على زيادة إيضاح بالنسبة إلى الحال. 


90 الركن الأول/ 2 الكتتاب 


[الممسر) 
إوأقا المقشر. نما لاوحا على الض تيان التفسير أو الترمٍ بِحَيِتُ لا 
يَحْتَمل” إلا النّقة” “» نَخْوٌ: «إإنْ الإنْسَانَ خلق ملوعاً»”, ؛ 8 : : فَسجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلْهُْ 
أَجْمَعْون4”». وَطَلْقى نَفْسَك وَاحِدَة. 


(حكم المفسر) 


وَحْكْمُهُ: وجُوبُ الْعْمَل بهء وَالاغتِقَاد"' مَعْ احْتِمَاله". 


الحكم) 


ث2 ١‏ مم 8 اس ب يم م 0 . 1 
وَأَمَا الْمُحْكُم: فمَا ارْدَادَ قَوّءَ عَلى المُمْسَرٍ بِحْلوَهِ عَن اخْتِمَالٍ النْشخم2!9. 


(حكم الحكم) 


وَحَكْمَهُ: وجب الْعَمَلٍ به وَالاغْتِقَادِا' '' بلا احْتِمَالٍ3". 


(1) لأن أكثرهما نصوصء ويحتمل أن يكون من قبيل | المطلق في مقابلة الإجماع والقياسء وهذا أقرب. 

(2) فإن ما به ازداد المفسر وضوحا على النص : إما أن يكون مسببا عن معنى في الكلام: ٠‏ أو في المتكلم. 
0 بيان التفسير بإن كان اللفظ مجملك ؛ فلحقه بيان قطعي الدلاله والثبوت. فاتسد به باب التأويل ؛ أذ 

لم يكن قطعي الدلالة والثبوت لانفتح باب التأويل: فإن المجما ل يققبله ما لم يبين بغير القاطع. 

0 بيان التقرير إما بأن يكون عامًاء: فلحقه ما السد به باس التخصيص؛» أو خاصًا فلحقه ما اند به 
باب التأويل. وسببه إرادة المتكلم؛ لأن الكلام ظاهر في معناهء لكن يحتمل أن يراد به غير ظاهره: 
فلحوق البيان به يقطع ذلك الاحتمال. 

(3) متعلق بشوله «ازداد». 

(4) دون التأويل والتخصيص. 

(5) الآية حيث بَيْنَ بقوله #إإذا مَسَّهُ الشْهٌ جَرُوعاء وَإِذَا مَسَهُ الْخَيِرُ مَنُوعاً4. ونحو الصلاة والزكاة وأمئالهما. 

(6) فإن «الملائكة) جمع جمع عام يحتمل التخصيص . افبذكر الكل انسد باب التخصيص» وذكر الكل يحتمل 
التفرق. فقطع بقوله: أَجَمَعُون4: قصار مغسرا. 

(7) فإن «طلقي» خاص يحتمل التأويل بالثلاث؛ فبذكر الواحدة انسد باب التأويل. 

(5) دمو جبة. 

(9) د يعني النسخ. 

(10) مأخوذ من إحكام البناء. 
وقيل: ما ازداد وضوحا عليه. 
والمختار: هو الأول؛ لأن منع النسخ لا يفيد الوضوح. 

(11) بموحبة. 


(12) شيء من التأويل: والتخصيصء والنسخ. 


الركن الأول/ في الكتاب 3 


ل ع ([][) 


وهو 
أمممر ل اإأقرآء | هس _أاعرت 0 يد ١‏ دو و3 كم اسمس راس" لأسيّييى وم 


َم لير إن قله © بشي زْمَانِ الْوَحي .0 
1 واسئت) عرق ل 9 ااه 0 
وَقَطعِيّة كت مََمَاوتَةُ”» فَيَسْقُطُ الأذ ذَنَى ' بالأغلى”"" عِنْدَ التَّعَارْضٍ إِذَا 
تَسَاويَا! 4 دمي 


(الخفي) 


ان 


وَأكَا الْخَفِك 00 فَمَا خَفي مُرَادُهُ بِعَارِضٍ غير الضِيغَة7 »2 كَالسَارق7” فِي الطار 
ماه (416 
سييست > 


(1) أي المحكم. 

(2) أي احتمال النسخ. 

(3) والتأبيد كقوله تعالى: «وَلَا أنْ تَنْكِحُوا َرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٍ أبذأ. ٠‏ وقوله عليه السلام: «الجهاد ماض إلى يوم 
القسمة». 

(4) بأن يكون معنى الكلام في نفسه مما لا يحتمل التبديل عمّلاً كالآيات الدالة على صفات الصانم تعالى 
وتقدس. 
ومنه الأخمار المحضة الصادرة من الشارع. 

(5) احتماله للنسخ. 

(6) فعلى هذا كل من الظاهر والنص والمفسر محكم يعد الرسول عليه السلام. 

(7) من الأمور المذكورة. 

(8) بحسب تفاوت احتمال خخلاف المراد» فكلما كان الاحتمال أبعد كانت القطعية أقوى وأشد. 

(9) في القطعية. 

(10) فيها. فالظاهرٌ يسقط بالنصء والنصٌ بالمفسرء والمفسرٌُ بالمحكم. 

(11) أى الأدنى والأعلى: وهو قيذ لقوله: «فيسقط»). 

(12) بأن يكونا متواترين: أو مشهورين؛ أو خبري واحد فلا يرجح نص خبر الواحد على ظاهر الكتاب كما في 
قوله تعالى: وحن تَنْكِحَ روجا غَيْرَهك) » فإنه ظاهر ه في أنها ناكحةء نص في ثبوت الحرمة الغليظة. 
وقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي»؛ وإن كان نضا في !: شتراط الولي المنافي لكونها ناكحة لا يقوي 
على معارضة ذلك الظاهرء وعلى هذا فقس 

(13) لما فرغ من أقسام الظهور فشرع في أقسام الخفاء؛ ولما كان هذه الأقسام متبايئة بلا خلاف عرف كلا منها 
بحيث لا يتناول الخر. 

(14) فإن قيل: ينبغي أن يكون الخفي ما خفي المراد منه بنفس الصيغة؛ حتى يصح مقابلته للظاهر الذي : 
المراد منه بنفسها؟ 
قلنا: الخفاء بنفسها فوق الخفاء بعارض» فلو كان الخفي ما يكون خفاؤه بنفس اللفظ لم يكن في أول 
مراتب الخفاء» فلم يكن مقابلاً للظاهر. 

(15) فإن لفظ «السارى» خفى. 

(16) لاختصاصهما باسميهما. 


02 الركن الأول/ في الكتاب 
(حكم الخفي) 
وَحْكْمَة: اغْبَقَادُ حَقّيّةِ الْمُرَادِا"» ثُمْ النّظَر فِي أنَّ احْتفَاءة” لِمرية”2 فَيَسْمَلة أو 
صصَان2©2 وَل م 0000 
الشكل) 


وأا الْمُمْكِلُ: قَمَا حَفِي مُرَاهُهُ بِحَيِتُ لا يُدْرَلكُ” إِلّا بالتأمُل*: 
نا لففوض في مسي ٠‏ تو : كم عا د واي ". 


13 


]1 سيت 


(1) من اللفظ الخفى. 

(2) أي اختفاء اللفظ فيما في فيه. 

(3) لما خفي فيه على ما هو ظاهر فيه في المعنى الذي تعلق تعلق به الحكم. 

(4) اللمظء ويثبت في حقه الحكم كالطرارء فإنه سارق كامل يأخذ مع حضور المالك»: ويقظته فله مزية على 
السارق من البيت في معنى السرقة؛ وهو الأخذ على سبيل الخفية فيقطع. 

(5) لما خفى فيه عما هو ظاهر فيه فى ذلك المعنى. 

(6) اللفظ؛ ولا يثبت الحكم في حقه كالنباشء فإنه ناقص عن السارق في معنى السرقة لعدم المحافظة بالموتى 

(7) ذلك المراد. 

(8) والنظر سمى به لدخوله فى أشكاله وأمثاله. وهو قسمان. 

(9) المراد ودقة فيه. 1 

(10) فإن غسل ظاهر البدن واجبٌ؛ وغسل باطنه ساقط» فوقم الأشكال في الفمء فإنه طن من وجه؛ حتى ل( 
يفسذ الصو م بابتلاع الريقء» وظاهر من وجه. حتى لا يفسد بد حول شيء في القم؛ فاعتبر بالو جهين 
الحق بالظاهر في الطهارة الكبرى؛ حتى وجب غسله في الجنابة: وبالباطن في الصفرى فلا يجب غسلء 
فى الحدث الأصغرء ٠‏ وهذا أولى من العكس؛ لأن قوله تعالى: هوَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبا فَاطْهّرُوا؟ بالتشديد يدل 
على المبالفة» لا قوله تعالى : فَاغْيِلُوا وَجُوَهَكُمٍ». ' 
فإن فيل: معنى التطهر معلوم م لغة وشرعاً؛ لكنه مشتبه في حق داخل الفم والأنف كالسارق» ف ن خمفتا؟ 
قلنا: لا نسلم أنه معلوم؛ فإنه عبارة عن غسل جميع ظاهر البدن وفيه غموض لا يعلم قبل | الطلب 
والتأمل أنه هو البشرة ة والشعر مع داخخل الغم والأنف أو بدونه هذا. الحم أن بيجم دشا الأشكاز 
المبالغة المستفادة من الأطهارء فإنها تحتمل أن تكون من جهة الكيفية بأن يجب الدلك كما ذهب إليه 
مالك رحمه الله تعالى؛ وأن تكون من جهة الكمية بأن يجب غسل ما هو ظاهر من وجه؛ فبعد ما نظر في 
المحامل وتأمل ظهر أن المراد هو الثاني؛ ٠‏ فإدا وضح الأشكال اندفع اللإشكال. 

(11) ذلك الخفاء. 

(12) لا يطلع على مرادها إلا بعد دقة. 

(13) أي تكونت منهاء وهي مع بياض الفضة وحسنها في صفاء القوارير وشفيقهاء فاستعير القوارير لما يشبهها 
في الصفاء والشفيف استعارة الأسد للشجاع؛ ثم جعلت من الفضة مع أنها لا تكون إلا من الزجاج. 
فجاءءت استعارة غريية بديعة. 


الركن الأول/ في الكتاب 7 


إحكم المشكز) 
وَحَكُمْةُ: اغْتَمَادُ 2 حَقَيَة الْمُرَادِ: 4 ّم |[ لل 1 م التأمل3 ليَظْه المُداذث. 
(الجمل) 
وَأَمَا الْمُجْمَلُ: فَمَا حَفِى مُرَادُهُ بِحَيِتُ لا يُذْرَكُ إلا بان يُوْجَى " 
و20 
1 - إِمًا أنْ لا يِفْهَمَ مَعْنَاهُ لغ" 
2 0601 لم يرف 
3 - 


0 ع عَدَُدُ درلا[ ولا م كك 


هه 


(حكم الجمل) 
وَحَكُمُهُ: اتقاد دُ حَمّيَةِ الْمْرَادهِ وَالمَوَقَفُ إِلَى بَيَانٍ الْمَْ مل , 5 ع | نع الطّلَبْء مُعَ 
2 وام( ءازة.[| 
التَأمُل إِنْ اختاح' . 


5-5 
1 ايأ اسم ب.عما 


(1) أي النظر في محامله. 

(2) أي التكلف فى الفكر. 

)03 الداخل في أشكاله وأمثاله. 

(4) كمن اغترب عن وطنه بحيث انقطع أثره» ولهذا سمى مجملا؛ ؛ لأن الإجمال ١‏ في اللغة: الإبهام. 
وقوله «يرجى»: احتراز عن المتشابه: فإن بياله لا يرجى 
فإن قيل: إذا نزل اية لا يعلم معناها بالتأمل» لا يمكن أن يعلم أن بيانها هل يردء فيرجى فيحكم بكونها 
مجملاً أو لا يرد؛ فلا يرجى فيحكم بكونها متشابها؟ ' 
أجيب: بأنه لا بد أن ينظر فيها أنها هل تتعلق بكيفية العمل أم لا؟ فإن كانت من الأول يرجى بيانها قطعاً؛ 
لآن العمل بدون البيان محال وإلا قلا. 

(5) أي المجمل أنواع ثلاثة. 

(6) وسيه: غرابة اللفظ كالهلوع مثلا. 

(7) فهم ذلك المعنى. 

() بل أريد ما معنى آخر. وسيك: إيهام المتكلم كالربا والصلاة والزكاة. 

(9) ذلك المعنى اللغوى. 

(10) والمراد واحد متها. 

(11) لأحدهما على الأخر كما فى المشترك 
وسسه: إما تعدد الواضع: أو الغقلة عن الوضع الأول إن كان الواضع غيره تعالى. 

(12) ما أراد بالمجمّل. 


(13) المجمّل إليهما بعد البيان: حتى إذا لحقه من أول الأمر بيان شاف لا يحتاج إليهما. 


04 الركن الأول/ قي الكتاب 


وَه05): 
2 7 | 8 ر 2 
سير إل سفيى ٠.‏ 
وَتَأُوِيلٌ إِنْ أفَادَ الظَّنٌ”» وَإِلّا* مَالإِجْمَالُ يَنْقَلِبُ إِلَى الإشكَالي©. 


(المشأيه) 
وَأمَا الْمُتَشَابُِ: فَمَا الْقَطَمَ رَجَاءُ مَعْرِقَةِ مُرَادِو9 


ل عمس وما 
وَهُوَ 
و مي زر ير 5 ا 4 حي سمي براه : / - 

1 - مُتَشْابهُ اللفظ: إن لم يُعهَم مِنْهُ شَيْء كَمُقَطعَاتٍ أوَائل السُوّرت. 

0 . 
2 - وَالْمَمْهُومِ ِنِ استَحَال إِرَادَنُة كَالاشْيواء”"» وَاليَدة". 


(1) أي بيان المجمل. 

(2) وأفاد القطع بحيث لا يبقى بعده * شبهة» ولا احتمال كتفسير الصلاة والزكاة. 

(3) بالمراد كيان مقدار مسح الرأس بحديث المسح على الناصية؛ فإن الكتاب مجمّل عندنا في حق المقدارء 
وقد لحقه بيان يفيد الظن»؛ فكان مُأَؤُلاء ولهذا لا يكفر جاحد هذا الحكم: وإن سمي فرضاً بواسطة 
استناده إلى الكتاب. 

(4) أي وأن لم يفد البيان الظن أيضاً. 

(5) فإن البيان إذا لم يفد الظن بالمراده يجتاج أؤلا إلى الطلب والنظر في المحتملات؛ ثم إلى التأمل في 
استخراج المراد منهاء فيكون مشكلأء ثم إذا استخرج يكون مأوّلاً كالرباء فإنه محلى باللام؛ فيستغرق 
جميع أنواعه؛ والنبى عليه الصلوة والسلام قد , بين الحكم في الأشياء الستة من غير حصر بالإجماع؛ فبقي 
مشكلاً فيما وراء الستة» ثم لما استخرج المرادء وحكم بأن العلة» هي القدر والجنس صار مُأوٌلاً. 

(6) أي للأمة. أما النبى عليه الصلوة والسلام فربما يعلمه بإعلام الله تعالى؛ كذا قيل. 

(7) توعال. 

(8) نحو: طه ويس سميت بالمقطعات؛ لأنها أسماء حروف يجب أن يقطع كل منها عن الآخر في التكلم؛ 
وتسميتها حروفاً باعتبار مدلولاتها الأصلية؛ أو لأن الحروف قد تطلق على الكلمة. 
وقيل: إنها ليست من المتشابه. بل تكلم بالرمز لتأويل بعض السلف إياها من غير إنكار من الناقلين: 
والأكثرون على الأول. 

(9) أي إرادة ذلك المفهوم. 

(10) المفهوم من قوله تعالى: الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4. 

(11) المفهوم من قوله تعالى: يَدُ الله فؤق أَيْدِيهمْ #. 


الركن الأول/ في الكتاب 095 


لحم المنشايه) 


وَحْكَمُهة: ا بََقَادُ خَقبَةٍ الفرَادء وَالانقِتعٌ ععنا مويل" 
بنع #خقتلليى نل كوه اوؤتف فاغت فى إلا الله 


(1) هذا طريق السلف. 
ومذهب عامة أهل السنة من مشايخ سمرقند واختاره الإمامان فخر الإسلام وشمس الأئمة ومن تبعهما 
حتى حكموا بأن السؤال عنه بدعة. 
فإل فيل : : فعلى هذا لا وجه لعده من أقسام النظم من حيث يعرف به الحكم الشرعي؛ إذ لا يعرف به 
حينئذ حكم أصلا؟ 
أجيب: بأن هذا القسم إنما ذكر استطرادا من ضرورة إنجرار التقسيم إليه. قلا يلزم إفادته الحكم. 
وقد ييجاس: بأنا لا نسلم أن معرفة الحكم متوقفة على معرفة المعنى؛ ؛ بل يثبت به معرفة أن الله تعالى 
يعبر عنها باليد والوجه والعين مشللة. 
أقول: هذا على تقدير صحته لا يتناول بعض أنواع المتشابه؛ فليتأمل. 

)02 الدال على أن تأويل المتشايه لا يعلمه غير الله تعالى. 
ورْجِحَتْ هذه القراءة على قراءة الوقف على ##وَالرَاسِحُونَ في العلم» الدال على أنهم أيضاً يعلمون 
تأويل المتشابة بوجوه: 
الأول: أن قراءة اب ن مسعود رضى الله تعالى | عنه أن تأويله إلا عند الله #وَالرَاسِخُونَ في العلّم برفع 
الراسخحون. 
الثاني: أنها توجب تخصيص المعطوف بالحال؛ لأن قوله ليَقُولُونَ» حال من الراسخون فحسبء وذلك 
غير جائز. 
الثالث: أن الله تعالى ذ من اتبع المتشابه ابتغاء التأويل: ومدح الراسخين لقولهم: كل مِن عِنْدِ رَيَنَاك: 
ولقولهم: : يرَبْنَا لا تُرغ كوبا بعد إِذْ َدَيْتَنَاء أي لا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ: ؛ فيتبعون المتشابه. 
الراء بع: أنه أليى بالنظم؛ لأنه لما ذكر أن من القرآن متشابها جعل الناظرين فيه فريقين: 
1 - الزايغين عن الطريق. 
4 - والراسخين في العلم. 
فجعل اتباع المتشابه حظ الزايغين بقوله تعالى: : لفَأمَا الَذِينَ في فُلوبِهم رَئِعْ قشِعُونَ ما تَشَابَة مِنْهُ انتطاء 
الْفثْنَة©» وابتغاء تأويله وجعل اعنتقاد الحقية مع العجز عن الإدراك حظ الراسخين بقوله تعالى: 
#وَالرَاسِحُونَ في الْعلم يَقُولونَ آمَنَا بك ' أي صدقنا بحقيته سواء علمناه؛ أو لم نعلمه هو من عند الله. 
الخامس: : أنها توجب أن تكون يَقُولُونَ كلاما مبتدأ موضحاً لحال الراسخين بحذف المبتدأء أي هم 
يقولون: وَالْحَذْف خلاف الأضل. 
وأجيب عن الأول: أما إجمالا: فبأنه منقوض بالرسول صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فإنه يعلم المتشابه عندكمء 
صرح به الإمام فخر الإسلام في باب تقسيم السنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأما تفصيلا: فبأن قراءة أبن مسعود لا تدل على وجوب ٠‏ لوقف على الله لجواز أن يكون رقع الراسخون 
من قبيل الميل مع المعنى كما في قول الشاعر 00 0 

ومن جوده الفياض للناس لم يدع مِنَ الْمَالٍ إلا مُشحَتا أو مُجَلف 

على أن قراءة الأحاد لا تعارض الدلائل القطعية. 
ولو سلم ذلك» لكن معناه أنه لا يعلمه أحد سوى الله تعالى بنفسه لا أنه لا يعلمه أحد أصلاً لجواز أن 


46 الركن الأول/ في الكتاب 


د؟ س مورلل رأرع؟ة. 7 2:7 
وَإِن حوره أ | لمُْتَأخَرون' ١‏ 


تعلمه بإلهام الحق كما في الغيب؛ فإن الله تعالى قد خصه بعلمه مع أن الأنبياء والأولياء يعلمونه بإلهامه 
وعلى أن الوقف لا ينافي العطف؛ إذَ القَرّاء أطبقوا على أن الوقف بين التابع والمتبوع جائز. 
أقول: لا ضير فيما ذكر إجمالا وتفصيلا. 
أما الأول؛ فلأن كلام فخر الإسلام ثمة» إنما هو على رأي المتأخرين بدليل ما قال في أول كتابه؛ وعندنا 
لا حظ للراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم على اعتقاد حقية المراد عند الله تعالى» وأن الوقف 
على قول #إلا الله واجب. 
وأما الثاني؛ فلأن حمل الرفع على الميل مع المعنى ميل عن سواء السبيل؛ لآنه خلاف الظاهن.ء ولا 
ضرورة تدعو إليه مع وجود قراءة لزوم الوقف. 
ودعوى قطعية تلك الأدلة غير مسلمة عند الخصه؛ لأنها شبَهٌ في زعمه لا دلائل. 
وحمل معناه على أنه لا يعلمه أحد سوى الله تعالى بنفسه تقييد للمطلق بلا قرينة بخلاف الغيب» فإن 
الاستثشاء فى قوله تعالى: #إلا من ارْتَضى مِنْ رَسُوَلِ؛ يدل على التقييد؛ والوقف وإن لم يناف العطف 
وعن الثاني: أن ذلك التخصيص جائز حيث ليس مثل قوله تعالى: 9وَوَهَئِنَا له إشحَاق وَيَعْقُوبَ نَافِلَة©. 
وعن الثالث: أنه تعالى ما ذمهم مطلقاء بل الذين اتبعوا المتشابه ابتغاء التأويل الفاسد الذي يستلذه هواه. 
ويميل إليه طبعه كالمجسمة مثلا. 
ابتغاء الفتنة بأن يجريه على ظاهره من غير تأويل. 
ويؤيده ما روي عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه 
الآية» فقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم»؛ أمر بالحذر من 
غير فصل بين متابع ومتابع؛ فيتناول الجميع. 
وروي ععنها أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفسر من القرآن إلا آيات علمهن جبرائيل عليه 
السلام؛ فمن قال: أنا أفسر الجميع: فقد تكلف فيه مالم يتكلفه الرسول عليه الصلوة والسلام. 
وعن الرابع: بأنه لو قصد ذلك لكان الآليق بالنظم أن يقال: وأما الراسخون في العلم. 
وعن الخامس: أن الجملة الفعلية صالحة للابتداء من غير احتياج إلى اعتبار حذف المبتداً. 

(1) أي تأويل المتشابه. 
قالوا أوّلاً: الخطاب بما لا يفهم لا يليق بالحكيم كخطاب من لا يفهم. 
فيه بحث!؛ لأنه إنما لا يليق به إذا قصد به فهم المخاطب كما إذا تعلق بالعمل. 
وأما إذا كانت الحكمة شيا آخر فلا. 
وقالوا ثانيا: لو لم يكن للراسخين حظ في العلم بالتشابه سوى أن يقولوا: أمنا به كل من عند ربنا لم يكن 
له فضل على الجهال؛ لأنهم يقولون كذلك. 
فيه بحث؛ لأنه لو سلم انتفاء فضل الراسخين على غيرهم من هذا الوجه لا يلزم انتفاؤه مطلقا. وهو 
المحذور؛ وذلك لأن لهم أن يستنبطوا الأحكام بطرق دقيقة دون عيرهمء وكفى به فضلا لهم على 
0" 
وقالوا ثالئا: ما من آية إلا وقد تكلم العلماء في تأويله من غير نكير من أحذء وهذا كالإجماع على عدم 
وجوب التوقف فى المتشابه. 
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(فائدة تنزيل المتشاءه) 
وَفَائِدَةُ التزيل'"': عَلَى الأول اْتلَاءُ الدَاسخية) 
(الحميقة) 


كم لأ ده مدُوقم تراوم اعم 5 حق . دازم و ا كرا 
وَأَمَّا ١١‏ فقة” : فمّأ20 | 2 ا فيمَا"© وض 00 , 


وأجيب: : بأن التوقف مذهب السلف إلا أنه لما ظهر أهل البدع؛ وتمسكوا بالمتشابه في آرائهم الباطلة 
قط الخلف إلى التكلم في المتشابه إبطالا لأقاويلهم. وبيانا لفساد تأويلهم. 
ورد بأن ذلك كان في القرآن الأول والثاني حتى نقل تأويل المتشابهات عن الصحابة والتابعين؛ وعن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول الراسخون يعلمون تأويل المتشابه» وأنا ممن يعلم تأويله. 
وقد يقال: : إن التوقف إنما هو عن طلب العلم حقيقة لا ظاهراء والأئمة إنما تكلموا في تأويله ظاهراً لا 
حقيقة؛ فبهذا يمكن أن يدفع نزاع الفريقين. 
ورد بأن هذا لا يختص بالمتشابه؛ بل أكثر القرآن من هذا القبيل؛ لأنه بحر لا ينقضي عجائبه؛ ولا تنتهي ت 
غرائبه فأنى للبشر الغوص على لآلئه؛ والإحاطة بكنه ما فيهء ومن هذا قيل: نه مفجدٌ بحتب المَغي 
أنضا. 

(1) أي تنزيل المتشايه. 

(2) هذا جواب عما يرد أن الخطاب بما لا يفهم وإن جاز عقلاًء فهو بعيد جذّأء فلا يليق بشأن الحكيم تعالى 
وتقدس. 
وتوضيحه: أن فائدة تنزيل المتشابه؛ هو الابتلاء؛ فإن الراسخ في العلم. لا يمكن ابتلاؤه بالأمر بطلب 
العلم كمن له ضرب من الجهل؛ لأن العلم غاية متمناه ؛ فكيف يبتلى به» وإنما قال: ضرب من الجهل ؛ 
لأنه لا تكليف للجاهل الذي لا يعلم شيئاء فللراسخ في العلم نوع من الابتلاء» ولمن له ضرب من 
الجهل نوع آخرء وابتلاء الراسخ أعظم النوعين بلوى؛ لأن البلوى في ترك المحبوب أكثر من البلوى في 
تحصيل غير المراد؛ وأعمها جدوى؛ لأنه أشقء وثوابه أكثر. 

(3) وهي إما فعيل , بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت» وإما بمعلى مفعول من حققت الشيء أثبته» فيكون 
معناها اثاثة أو المثينة في موضعها الأصلي والتاء على هذا للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 


وعند صاحب المفتاح للتا نيث؛ لأنه صفة غير جارية على موصوفهاء والتقدير كلمة حقيقة؛ وإنما يستوي 
المذكر والمؤنت فى فعيل بمعنى مفعول إذا كان جا ريا على موصوفه لا مطلقاً. 

(ك أي لفظ. 
المستعمل. 

(6) أي معنى. 

(7) ذلك اللفظ. 


(8) أي لذلك المعنى 
والمراد بالوضع تعيين اللفظ للمعنى بحيث يدل عليه بغير قرينة سواء كان ذلك التعيين من جهة واضع 
اللغةء أو غيره فيشمل الحقيقة الشرعية واللغوية والاصطلاحية وا لعرقية كالصلاة والأسد والكلمة 
والدابة. فالمعتبر في الحقبيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة. وفي المجاز عدم الوضع في 
الحملةء حتى إن اتفق في الحقيقة أن تكون موضوعة للمعنى بجميع الأوضاع الأربعة» فهي الحقيقة على 
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: 


وَيَدْحْلُ فيو" الْمزْتّجَل”” وَالْمَنقُول”. 


(حكم الحقيقة) 
وَحَكْمُهَا": نُبُوبة7 مطلقا"” وَامْتِناعٌ نَفِيهَا"' عَنْه") وَرْحْجَانْهَا عَلَى الْمَجَاز" 
لي امسن عَلَى | لمشي ه11 
وَإد رجح لمُشْدر 


الإطلاق وإلا فهي حقيقة مقيدة بالجهة التي بها كان الوضع: : وإن كأك مجازا بجهة أخرى كالصلاة في 
الدعاء حقيقة لغة» مجاز شرعاء وكذا المجاز قد يكون مطلقًا بأن ي> ن مستعملاً فى غير الموضوع له 
بجميع الأوضاعء وقد يكون مقيدا بالجهة التي بها كان غير موضوع له كلفظ الصلاة في | الا ركان 
المخصوصة مجاز لغة حقيقة شرعاء فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون حقيقة ومجازا 
لكن من جهتين كلفظ الصلاة على ما ذكرناء بل من جهة واحدة أيضا: : لكن باعتبارين كلفط الدابة في 
الفرس من جهة اللغة. 
فلا يخفى أن قيد الحيثية معتبر» والمعنى من حيث هو موضوع له فليتامل. 

)أ يي في تعريف الحقيقة. 

() وهو ما استعمل في غير ما وضع له استعمالاً صحيحاً بلا علاقةء والاستعمال الصحيح بلا علاةة وضة 

يد فيكون اللفظ مستعملاً فيما وْضِعَ له: فيكون حقيقة؛ وإنما جعله صاحب التنقيح من قسم 

المستعمل في غير ما وُضِع له نظرا إلى الوضع الأول. 

(3) أيضاء وهو ما غلب في غير ما وضع له بحيث يفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه وبين الموضوع 0 
وينسب إلى الناقل؛ لأن وصف المئقولية إنما حصل من جهته. فيقال: منقول شرعي وعرفي واصطلاحي 
ولا يقال: منقول لغوي؛ لأن اللغة أصل: والتقلى طارّ عليه 0 

(4) أي حكم الحقيقة. 

(5) أي ثبوت ما وضعت له. 

(6) أي سواء كانت عاماًء أو خاضاء أو أمراء أو نهيا نوى أو لم ينو. 

(7) أي الحقيقة؛ والمراد المعنى الحقيقي. 

(8) أى عما وضعت لدء فلا يقال للأب: إنه ليس بأبء ويقال للجد: إنه ليس بأب. 
فإن قلت: فما وجه قوله تعالى في حق يوسف عليه السلام حكاية ماما هَذَا بَمَراً إِنْ هَذَا إلا ملك كريهة*؟ 
قلت: المراد بامتناع النفي الامتناع -2 والنفى في الأية بطريق الادعاء والمبالفة لا الحقيعة. 

(9) لاستغنائها عن القرينة الخارجية واحتياج المجاز إليها. 

(10) المجاز. 

(11) اعلم أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازاً ومشتركا نحو النكاح: فإنه يحتمل أنه حقيقة في الوطء مجاز 
في العقد: وأنه مشترك بينهماء فالمجاز أقرب؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم عند خفاء القرينة بخلاف 
المجاز؛ إذ يحمل مع القرينة عليه» وبدونها على الحقيقة؛ ولأن المجاز أغلب من المشترك بالاستقرا 
فاللائق إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 
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[اخجاز) 
وأا اَْجاز”* قماث اششغول في غير ما وضع لذ" لعا تنما" 
يبو التَمَاعٌ في لَوْعِهَا لا شَخْصِهَاة 

(العلاقة) 
وَهى”: الْمُشَابَهَةٌ حَقَيقَة”) أؤ اغتبارا”'» وَغَيْدْ الْمُشَّابَهَة0. 


م صن 


(1!) وهو مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه»ء والكلمة إذا استعملت فى غير ما وضعت له؛ فقد تعدت 

(2) أي لفظ. 

(3) ولا بد ههنا وفي تعريف الحقيقة أيضاً من اعتبار قيد الحيثية» وإن حذف من اللفظ لوضوحه خصوصاً عند 
تعليق الحكم بالوصف المشهر بالحيثية؛ فالمراد أن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث إنه ما 
وضع له. 
منهما بالآخر؛ لأن استعمال لفظ «الصلاة» مثلاً في الدعاء شرعاً لا يكون من حيث إنه موضوع له ولا 
في الأركان المخصوصة من حيث إنه غير الموضوع له. 
وكذا استعمال لفظ الدابة في الفرس لغة لا يكون مجازا إلا إذا استعمل فيه من حيث إنه من أفراد ذوات 
الأربع خاصة؛ وهو بهذا الاعتبار غير الموضوع له ضرورة أن اللفظ لم يوضع لغة لبعض ذوات الأربع 
بخصوصه. ولا يكون حقيقة إلا إذا استعمل فيه من حيث إنه من أفراد ما يدب على اللأرضء وهو نفس 
الموضوع له لغة. 

(4) أي الاتصال بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له. 

5 اختلف في أنه هل يلزم فى آحاد المجازات أن ينقل بأعيانها عن أهل اللسان. أم يكفي نقل نوع العلاقة. 
وهذا هو المختار لإجماعهم على أن اخشراع الاستعارات الغريبة التي لم تسمع بأعيانها من أهل اللسان 
إنما هو من طرق البلاغة؛ ولهذا لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق. 
وتمسك المخالف بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة لجاز إطلاق نخلة لطويل عين إنسان 
للمشابهة وشبكة للصيد للمجاورة وأب للابن للسببية» واللازم باطل بالاتفاق. 
وأجيب: يمنع الملازمة؛ فإن العلاقة مقتضية للصحة؛ والتخلف عن المقتضي ليس بقادح لجواز أن يكون 
لمانع ممخصوص: فإن عدم المانع ليس جزءًا من المقتضي. 

(6) أي العلاقة على ما عليه المحققون منحصرة فى ثمانية؛ لأن المجاز الذي نحن فيه إما استعارة: أو مرسل؛ 
لأن العلاقة فيه. 

(7) كما فى استعارة الأسد للرجل الشجاع. 

(8) بآن ينزل التقابل منزلة التناسب بواسطة تمليح: أو تهكم كما في إطلاق الشجاع على الجبان أو تفاؤل كما 
في إطلاق البصير على الأعمى؛ أو مشاكلة كما في إطلاق السيئة على جزائها وما أشبه ذلك. 
الأزمان خاضصة أو أي . 
النسبة والتكلم بالجملة. 
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فهي: 

الْكَوَن. 
وَالأؤل0. 
وَالااشستغداد 
0 الخلول”' 
6 لجيه 0 0 
3 الصّسَعَة. 


00 


(1) عليه. 
(2) إليه؛ إذ لو كان حاصلاً في ذلك الزمان: أو في جميع الأزمنة لم يكن مجازا بهذا الاعتبار. وإن لم يكن 
حققة أرضاًء مثا ل اليتامى في قوله تعالى : وَآنُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ © مجاز وقت الإيتاء؛ ؛لأنه وقت البلوغ: 
وإن كانوا يتامى حققيقة حال التكلم بالأمر: ؛ وكذا القتيل في «قتلت قتيلا»» والخمر في «عصرت خخمرا' 
مجازء وإن صار المسمى في زمان الإخبار قتيلاً وخمرا حقيقة بخلاف قولنا: «أكرم الرجل الذي خلفه 
أبوه يتيما»: و«لا تشرب العصير إذا صار خمرا4 فإنه حقيقة لكونه يتيما عند التخليف: وخمراعنلل 
العصير. 

(3) وإلا فإن لم يكن بينهما لزوم واتصال في العقل بوجه ماء فلا علاقة بينهما. 

(4) إن كان فإما أن يكون أحدهما حالا في الآخر أي حاصلاً فيه سواء كان حصول العرض في الجوهرء أو 
الجسم في المكان؛ أو غير ذلك كحصول الرحمة في الجنة وذلك مثل استعمال اليد فى القدرة نحو " بيد 
الله» وعكسه؛ نحو قدرة طولى» ويدخل فيه استعمال الغائط الموضوع للمكان المطمئن في الفضلات» أو 
لحولهما فى محل واحد كاستعمال الحياة في الإيمان الحالين في الشخصء أو بحلولهما في محلين 
متقاربين كاستعمال رضي الله تعالى فى رضى رسوله: أو حلولهما فى حيزين متقاربين كاستعمال البيت 
في حرمة بدليل قوله تعالى فيه: ممَقَامُ إِبْرَاهِيم#. 

(5) المتناول للأقسام المذكورة. 

(6) إما أن يكون أحدهما جزءًا للآخر كاستعمال الركوع في الصلاة؛ واليد فيما وراء الرسغ: أو فى حكمه 
فيدخل فيه استعمال المطلق في المقيد كما فى صور حمل المطلق عا م المقيد وعكسه كاستعمال 
المرس فى الآنف. والمشفر فى شعة الإنسان. 

(7) والكلية؛ واكتفى بالجرئية للتضائف بينهما. 

(8) إما يكون أحدهما سبيا للآخرء والآخر مسيبا عنه: 
وإما بجهة الفاعلية كاستعمال النبات فى الغيث وعكسه: ومن السببية استعمال الدم في الدية؛ والمسببية 
استعمال الموت في المرض والجرح والضرب المهلكة. ْ 
وإما بجهة الغائية كاستعمال الخمر في العنب والعهد في الوفاء. ومنه قوله تعالى: ظإِنّهُمْ لا أيمان لَهْمْ4. 

(9) والمسببية. 
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(1) إما أن يكون أحدهما شرطا للآخرء والآخر مشروطأ به به كاستعمال الإيمان في الصلاة: والمصدر في الفاعل 
والمفعول كالعلم في العالم والمعلوم؛ أو كونه آله له كاستعمال لسان الصدق في الذكر الحسن في قوله 
تعالى : #وَاجعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ»4: ٠‏ أي ذكرا حسناً. 

(2) الشاملة للآلية. . واعلم أن هذه العلاقات يجوز اجتماعها باعتيارات مغلا إطلاق المشغر على شقة الإنسان 
بجوز أن يكون استعارة على قصد التشبيه في الغلظة؛ وأن يكون مجازاً مرسلاً من إطلاق الكل على 
الجزء؛: أعنى المقيد على المطلق. ا 1000 
للأول إليهء وعلى هذا فقس. 

(3) يعني كما يجوز المجاز في الأسماء اللغوية إذا وجدت العلاقات المذكورة بين معانيها كذلك يجوز فى 
الأسماء الشرعية إذا وجد بين معانيها نوع من تلك العلاقات بحسب الشرع بأن يكون تصرفان شرعيان 

يشتركان في وصف لازم بين أو يكون معنى أحدهما سببا لمعنى الآخرء وذلك لما مر أن المعتير فى 
المجاز وجود العلاقة؛ ولا يشترط السماع في أفراد المجازات؛ فيجوز المجاز سواء كان وجوه العلاف 
بحسب اللغة أو الشرعء وسواء كان الكلام خبرا أو إنشاء. 
وقد يعبر عن علاقة المشابهة في المجاز الشرعي بالاتصال فى في المعنى المشروع كيف شرع؛ ؛ لأن 
المشابهة فى اتفاق الكيفية والصفة. 

(4) أي كاستعمال اللفظين الدالين عليهما. 

(5) فإن الهبة وضعت لملك الرقبة؛ والنكاح لملك المتعة؛ وملك الرقبة سبب لملك المتعة: فأطلق اللفظط 
الموضوع للسبب» وأريد به المسبب شرعاء فيتعقد عندنا نكاح غير الرسول عليه الصلوة والسلام كتكاحه 
بلفظة الهبة إذا كانت المنكوحة حرة حتى لو كانت أمة تثبت الهة. 
وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا ينعقد إلا بلفظ التكاح والتزويج لقوله تعالى: «خائِصة لَك ولأنه 

عقل شرع لمصالح مشتركة كالنسب: وعدم اتقطاع النسل. والااجتناب عن الزناء وتحصيل الاحصان: 
واستمداد كل منهما في المعيشة بالآخرء ووجوب النفقة والمهر وحرمة المصاهرة وجريان التوارث ولفظ 
النكاح والتزويج واف بالدلالة على هذه المقاصد لكونه منبئا عن الضم والاتحاد بينهما في القياء 
بمصالح المعيشة والتلفيق على وجه الاتحاد دون غيرهما. 
قلنا عن الأول: خلوص المجاز واختصاصه بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام في غاية البعد» فالمراد 
إما الخلوص في الحكم؛ وهو عدم وجوب المهرء وهو لا ينافي صحة العقد في حق غيره عليه الصلاة 
والسلام مع وجوب المهر. ٠‏ أو خلوصها له واختتصاصها به عليه الصلوة ة والسلام؛ إذ لا تحل أزواج النبي 
عليه الصلاة والسلام لأحد غيره كما تعالى: «وَأَرْوَاجَة أَمَهَائُهُنْ4. 
وعن الثاني: : أنا لا نسلم أن شرعه لتلك المصالح: ٠‏ بل للملك له عليهاء وإنما هي ثمرات ترتب على 
الملك بدليل لزوم المهر عليه عوضاً عن الملك؛ وكون الطلاق بيده؛ لأن مزيل الملك ليس إلا المالك: 
وإذا صح بلفظين لا يدلان على الملك لغة فلآن يصح بما يدل عليه أولى. 
فإن قيل: : فينبغي أن لا يصح النكاح بهما لعدم دلالتهما على الملك؟ 
قلنا: إنما صح بهما؛ لأنهما صارا بمنزلة العلم لهذا العقدء فلا يضر عدم دلالتهما على الملك. 
وأما البيع فإنه مثل الهبة في في إنبات ملك الرقبة؛ ويزيد عليها بلزوم العوضء فيكون أنسب بالتكاح. 
واعلم أن هذا الاعتبار إنما يصح إذا لم يجب في المجاز باعتبار السببية أن يكون المعنى الحقيقي سبباً 
للمعنى المجازي بعينه» بل بجنسه حتى يراد بالغيث جنس التبات سواء حصل بالمطر أو غيره. 
يأما إذا وجب ذلك فلا يصح ههنا إلا اعتبار الاستعارة؛ وهي إطلاق اسم أحد المتباينين على الآخر 
لاشتراكهما في لازم مشهور هو في أحدهما أقوى وأعرف كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع؛ فههنا 
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0ف إِنْ كَاقَت الأَصَالهُ وَالْفَرعَيًة من اللَْرَفَينَ جار الْمَججَارُ 
مِنْهُمَاا» كَالسّبَب وَالْمْسَيِبٍ الْمَفْصُودٍ به*, “© وَالَكُل وَالْجْدْء المستار. 
للخ وَاأْعَحق ل وَالعخَ ال المع ود به 6 ولا 6 


معنى النكاح مباين لمعنى الهبة والبيع؛ لكنهما يشتركان في إثبات الملك؛ وهو في البيع أقوى؛ وهكذا 
حكم الطلاق والعتاق. 

(1) اعلم أن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم؛ ومن المشهور ر المقرر أن معنى اللزوم ههنا 
التبعية في الجملة لا امتناع الانفكاك؛ فالملزوم أصل ومتبوع من جهة أن منه الانتقال» واللازم فرع وتبع 
من جهة أن إليه الانتقال؛ ؛ فإن كان اتصال الشيئين بحيث يكون كلل منهما أصلا من وجه فرعا من وج 
جاز استعمال اسم كل منهما في الآخر مجا 

فإن السب أصل .ن جهة احتراج المسبب ليه وابتنائه عليه؛ والمسبب المقصود أصل من جهة كو 
بمنزلة العلة الغائية والغاية» وإن كانت معلولة للفاعل متأخرة عنه في الخارج إلا أنها في الذهن علة 
لفاعليته ومتقدمة عليهاء ولهذا قالوا: الأَخْكَامٌ عِلَلُ مَالِيَه: والأسْبَابُ عِلْلٍ آلْيَهَّء فيجوز استعمال أحدهما 
في الآخر مجازاً كالشراء والملك حتى إذا قال: إن ملكت عبداً فهو حر فاشتراه متفرقاء ٠‏ فقال: عنيت 
بالملك الشراء بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب صدق ديانة وقضاء؛ لأن العبد لا يعتق في قوله: 
إن ملكت»؛ ويعتق في قوله: «إن اشتريت» فقد عَنَى ما هو أغلظ عليهء وإذا قال: «إن اشتريت)» فقال: 
«عنيت الملك» بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب صدق ديانة لوجود طريق المجاز» وإن لم يصدق 
قضاءً؛ لأنه أر اد تخفيفا. 

(3) ذلك الجزء. 

(4) أي للكلء فإن الكل أصل يبتنى عليه الجزء في الحصول من اللفظ؛ بمعنى أنه إنما يفهم من اسم الكل 
بواسطة أن فهم الكل موقوف على فهمه؛ ؛ والجزء ء أصل باعتبار احتياج الكل إليه في الوجود والتعمل. 
فإ فيل: لما توقف فهم الكل على فهم الجزء ء كان سابقاً عليه البتة؛ فلا يكون الانتقال من الكل إلى 
الجزء أصلاً؛ بل بالعكسء قلا يكون الكل ملزوماء والجزء لازم بالمعنى المذكور؟ 
قلنا: ليس معنى الانتقال من الملزوم إلى اللازم أن يكون تصور اللازم متأخرا عنه في الوجود البتةء بل أن 
يكون اللازم حاصلاً عند حصول الملزوم في الذهن في الجملة؛ وهذا المعنى في الجزئية متحقق بصفة 
الدوام والوجوب. 
فإن قفيل: لا حاجة إلى قوله «المستلزم له لأن احتياج الكل إلى الجزء ء ضروري مطرد؛ لآن المجموع 
الذى يكون اليد والرجل جزء منه لا يتمقق بدونهما ضرورة اثتفاء الكل بانتفاء الجزء؟ 
قلنا: هو مبني على العرف حيث يقال للشخص الذي قطعت يده أو رجله هو ذلك الشخص بعينه لا 
غيرة؛ فاعتير الجزء » الذي لا يبقى الإنسان موجودا بدوته. 
وأما إطلاق العين على الرقيب» فإنما هو من جهة أن الإنسان بوصف كونه رقيبا لا يوجد بدونه كإطلاق 
اللسان على الترجمان. 

(5) أي بذلك المحلء فإن المحل أصل بالنسبة إلى الحال لاحتياج الحال إليه. والحال أصل من جهة كون 
القصد إليه. 
الأول: نحو: هفَلْيدْعٌ نَادِيةْك؛ أي أهل مجلسه الحال فيه. 
والثانى: : نحو: ِوَأُمَا الذي انْيِضَتْ وُجُوَهْهُمْ ففى رَحْمَة الله أي الجنة التي تحل فيها الرحمة. 

(6) أي وإن لم يكن الأصالة والفرعية من الطرفين» بل من طرف واحد. 
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لا يَجُوز' إلا من الأضلٍ كَمَا في السَبَب الْمخض”" 
عرس ل مر 1 عاق 0" 3 هِ 
فيمَعُ الطلاق بلفظ الْعنْقٍ بلا عكمْيسن*. 
الشَافِعك: 2 ء نضا بطريق الاستعادة) إذ كل : 5 (6) إِسْقَاطٌ بُنىَ عَلَى 
11 ل 7 2 2 ِ 
السَرَايَةٍ وَاللَزُوهم””. 


و ّ مس 


ا 1 4 ع2 ه إكاك» ويأعى ركل) كيد ع هع أرسه ‏ ساسمرظآ 
قلنا" ': إزالة الملك20 افوَّى من إزالة القئْل' '» فلا وَجَْهَ للاسْتَعَارَة' . 


(1) التجوز. 

(2) وهو ما يفضي إلى المسببء ولا يكون شرعيته لأجله كملك الرقبة» فإن شرعيته ليست لأجل حصول ملك 
المتعة لكونه مشروعا بدون ملك المتعة كما في العبد والأخت من الرضاع والأمة الغير الكتابية: ومثل 
هذا السبب يطلق على المسبب بدون العكس لانتفاء شرط الانعكاس. 

(3) فإن الاعتاق وُْضِعْ لإزالة ملك الرقبة؛ والطلاق لإزالة ملك المتعة»: وتلك الإزالة سبب لهذه؛ لأنها تفضي 
إليهاء وليست هي مقصودة منهاء فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق. 
فإن قيل: المعتبر في المجاز هو السببية والمسببية بين المعنى الحقيقي والمجازي وإزالة الملك ليت 
معنى حقيقياً للإعتاق كما سيأتي أنه إثبات القوة الشرعية؟ 
فلنا: قد يقام الغرض من المعنى الحقيقي مقامه؛ ويجعل كأنه نفس الموضوع له؛ فيستعمل اللفظ 
الموضوع لأجل هذا الغرض في مسببه مجازا كالبيع والهبة الموضوعين لغرض إثبات ملك الرقبة في 
إثبات ملك المتعة. 

(4) أي كما يقع الأصلء لكن لا بطريق إطلاق المسبب على السبب. 

(5) لوجود وصف مشترك بينهما. 

(6) أي من الطلاق والاعتاق. 

(7) اعلم أن التصرفات: 
إما إثباتات كالبيع والؤإجارة والهبة ونحوها. 
وإما إسقاطات كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوهاء فإن فيها إسقاط الحى. 
والمراد بالسراية ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعضء وباللزوم عدم قبول الفسخ. 

(5) في ججوابه. 

(©) التى هى الاعتاق. 

(10) التي هي الطلاق؛ فلا يكون إزالة الملك لازمة لإزالة القيد. 

(11) أي لاستعارة إزالة القيد لإزالة الملك؛ لأن المستعار له يجب أن يكون أضعف فى وجه الشبه» وههنا ليس 
كذلك: فلا تجري الاستعارة من الطرفين. ْ 
واعترض صاحب التلويح: بأن الاستعارة «قد تكون مبنية على التشابه؛ كاستعارة الصبح لغرة الفرس 
وبالعكس؛ وتحصل المبالغة بإطلاق اسم أحد المتشابهين على الآخرء وجعله إياه؛ وكون المشبه به أقوى 
في وجه الشبه إنما يشترط في بعض أقسام التشبيه على ما تقرر في علم البيان». 
أفول: قد تقرر في ذلك العلم أن الجامع في المستعار منه يجب أن يكون أقوى وأشد. '! ْ 
قال صاحب المفتاح: «في الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع هي إذا وجدت وصفاً مشتركاً بين 
ملزومين مختلفين في الحقيقة هو في أحدهما أقوى منه في الآخر؛ وأنت تريد إلحاق الأضعف بالأقوى 
على وجه التسوية بينهما أن تدعي ملزوم الأضعف من جنس ملزوم الأقوى بإطلاق اسمه عليه». 
وأورد هذا المعترض على قول صاحب التلخيص: أن الجامع إما داخل في مفهوم الطرفين أن الجامع فى 
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وَيَنْعَقِرٌ' | جَارَةُ الْحُرَ بلْفْظٍ الب بلا د 
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(حكم الجاز) 
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12 اس 1 04 2 151 
دختل فيه ' الْحققِكئ' ١‏ و لا ا( وَجَوَازٌ نف هه ١‏ 


المستعار منه يجب أن يكون أقوى وأشدء وجزء الماهية لا يختلف بالشدة والضعف. 
ثم أجاب مسلما ذلك بأن امتناع الاختلاف إنما هو في الماهية الحقيقة»؛ ووجه الشيه إنما جعل داخلاً في 
مفهوم الطرفين لا في الماهية الحقيقية لهماء والمفهوم قد يكون ماهية حقيقية؛ وقد يكون مركباً من أمور 
بعضها قابل للشدة والضعف» فيصح كون الجامع داخلاً في المفهوم مع كونه في أحد المفهومين 
وأقوى؛ نعم قد يكون التشبيه مبنيّا على التشابه؛ وإنما يشترط قوة وجه الشبه في : يل 
لكن فرق بينه وبين الاستعارة. 

والمقرر في علم البيان كما يشهد به الكتب إنما هو حال التشبيه لا الاستعارة. 

(1) بناءً على الأصل المذكور. 

(2) حتى لو قال: «بعت نفسي منك شهراً بدرهم». لعمل كذا ينعقد إجارة. ولو ترك واحدا من القيود يفسد 
العقل. 
ولو قال: (ابعت منك عبدي بكذأ)) فإن لم يذكر المدة ينعقد بيعاء وإن ذكرت فإن لم يسم جنس العمل 
فلا رواية فيهء وإن سمي ينعقد إجارة كذا في الأسر أر. 

(3) لأن ملك الرقبة سبب لملك المنفعة: وليس هذا الملك مقصوداً من ذلك» فصح المجاز من طرف السبب 
لا المسبب. 
ولما ورد أن إطلاق البيع وإرادة الإجارة إذا جاز ينبغي أن يجوز عقد الإجارة بقوله: (بعت منافم هذه 
الدار فى هذا الشهر بكذا»» لكنه لا يصح. 

(4) أي الإجارة. 

(5) أي العقد. 

(6) ليس لفساد المجاز. 

(7) أي المتفعة. 

(8) أي لإضافة العقد إليها لكونها معدومة. 

(9) أي المجاز. 

(10) من المعنى. 

(11) المجاز. 

(12) أي في ذلك العام المعنى. 

(13) تعحو: ذال" أدخل دار فللان» حيث يتناول الملك والعارية والااجارة. 

(14) تححو: «لا تبيع الصاع بالصاعين»؛ فإن المراد به ما يحل فيه. وهو لا يتناول المعيار المخصوض. 
اعلم أنه لما لم يتتصور من أحد نزاع في صحة قولنا. ااجاءني الأسود الرماة إلا زيدا», ولم يوجد الفول 

(15) أي الحقيقة: والمراد المعنى الحقيقى. 
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(مسائل متفرعة في الحميمة والمجاز) 
و 51 7 فِى || ل 003 ؛ لَأَتَهُْمَا© ٠‏ من أَوْصَاف 30 را 3 ص حدق" 
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وَقالا” : في الْحَكْم؛ لأنّه” الْمَمُضْودُ: “» فُشرط صَِحنُهًا حَكُما. 
52000 كه ع1 اأعس رقل ربدم وب ر4ا 
فلنا” ©: النَصَكُف اللّفْظِيُ لَا يَتَوَقَفْ عَلَى الْحَكْي' ' كالا ستشاء” 2. 


(1) وهو المعنى المجازي حيث يقال للجد: «ليس بأس» كما يقال للرجل الشجاع: اليس بأسد». 
اعلم أنهم قالوا: : إن صحة نفي المعنى الحقيقي للفظ عند العقل وفي نفس الأمر عن المعنى المستعمل 
فيه علامة كون اللفظ مجازاء وعدم صحته علامة كونه حقيقة. 
وقيدوا بنفس الأمر؛ لأن النفي ربما يصح لغة» واللفظ حقيقة كما في قولنا: «ليس زيد بإنسان». 
واعترض عليه بأنه يشكل بالمجاز المستعمل في الجزء أو اللازم المحمولين كالإنسان في الناطق أو 
الكاتب؛ فإن عدم صحة نفيه عنهما متحقق حيث يصح الحمل من الجانبيين ولا حقيقة. 
وأجيب: بأنه يصح نفي مفهومه المطابقي عن المراد منهماء وهو مفهوماهماء وهو المراد بصحة النفي. 
أقول: ليس المراد ذلك. بل صحة نفيها عن أفراد المعنى المجازي كما يشهد به الأمثلة؛ لأنها المقصودة 
يالاستعمال» فلا يندفع بما ذكر الإشكالء بل الجواب أنه إن أراد استعماله في مفهوم الناطق أو الكاتب 
سلمنا أن الأول جزءء والثاني لازم» لكن صحة النفي متحقق؛ لأن مفهوم الناطق ليس بإنسان؛ وإن أراد 
استعماله فيما صدق عليه الناطق أو الكاتب سلمنا أن عدم صحة النفي متحقق»؛ لكن الأول ليس بجزء 
والثاني ليس بلازم: نعم يرد إشكال قطعا بما إذا استعمل اللفظ الموضوع للعام في الخاص بخصوصه: 
فإنه مجاز مع امتناع سلب معناه الحقيقي عن الخاص. 

(2) أي المجارٌ الحقيقة. . اعلم أن العلماء اتفقوا على أن المجاز خلف عن الحقيقة أي فرع لها. 

ثم اختلفوا ذ في أن الخلفية في حى التكلمء أو فى حق الحكي؟ 


3١‏ لا الحكم. 6 أى الحققة والممجاز. 
(5) فلا بد أن يراعى فى حق الخلفية أيضاً هذا الوصف. 
(6) أي الحقيقة. 


(7) أي من حيث العربية سواء صح معناها أو لاء ولا بد من إمكان الأصل بالذات وامتناعه بالعرض ليخلفه 
خلفه حتى إذا امتنع الأصل بالذات لا يخلفه خلفه. ولا يصح الحكم أصلاً كما في اليمين الغموس حيث 
لم يجب الكفارة. 

25 أى الآمامان يخلفب المجادٌ الحقيقة. 29١‏ أي الحكم. 

(10) باللفظء فلا بد أن يكون هو المعتبر دون الوسيلة إليه. 

(11) ليخلفها خلفها بسبب امتناعها العارضي. 

(12) في الجواب عن قولهما: التجوز. (13) واحتماله. 

(14) فإنه لما كان تصرفاً لفظياً لم يتوقف على صحة الحكم وإمكانه» فإن من قال لامرأته: أنت طالق ألفا إلا 
تسعمائة وتسعة وتسعين أنه يقع واحدة» ذكره فى المنتقىء ٠‏ وإيجاب ما زاد على الثلاث باطل حكما وإن 
صح تكلماء والاستكناء ء تصرف في التكلم بالمنع عن حصول لا في الحكم وإلا لزم التناقضسء فصح. 
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وا الوه كر وأ #0 5م مه ث روه 29 وعدا لثم شر كط مويك رق 60 
كحزي 80> ع رارق عكي. وم ينرم )لع و11 2501 كرعاء 129 
لا عن : بخلاف”: يَا ابي 019 يأرو لاش 8 ار الْمُنَادَى' : 


سل 


درك عنطل ا : 14 5 _ 4 وت :17) ميج 18 
وَوُقوعة" ' بايا سحةٌ» ويا مَوْ لاي»” ' يدنه 0 ضريحاً فيه" وَلِذا" ' امْتَنَم' | 
4 مات 1 ١‏ 
اذا أمكنت” “. 


ع 
9 


وكذا التجوز لما كان تصرفاً في التكلم صح لإثبات المعنى المجازيء وإن لم يصح المعنى الحقيقي. 

(1) أي لعبده الأكبر. 

(2) مرادا به البنوة أصلء وهذا ابني مرادا به الحرية خلفء والأصل صحيح من حيث العربية غير صحيح 
بعارض الكبر» فيراد به لازم البنوة» وهو الحرية من حين الملك فبالضرورة. 

(3) ذلك القول من المولى. 

(4) بالحرية من حين الملكء؛ ولا استحالة فيه» إنما المستحيل ثبوت البنوة: حتى لو قال: «عتق علي من حين 
ملكته) كان صحيحا. 

(5) العبذ. 

(6) أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قضاءً من غير نية لكونه متعينا. 
وعندهما: الأصلٌ ثبوتُ البنوةٍ» والخلف ثبوتٌ الحرية بهذا اللفظء والأصل ممتنعٌ فبالضرورة. 

(7) يجعل إقراراء ولا يعتق العبد. 

(8) اعلم أن لثبوت العتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى طريقين: 
لأول: الاستعارة كما ذهب إليه بعض علماء البيان بأن يطلق الابن على من ليس بابن لاشتراكهما في 
لازم مشهور هو الحرية من حين الملكء وهو في الابن أقرى وأشهر 
الثاني: إطلاق السبب على المسبب؛ ؛ فإن البنوة من أسباب العتق: ؛ فمن شرط فى السيبية أن يكون المعنى 
الحقيقي سبباً للمعنى المجازي بعينه تمسك بالطريق الأول» ومن اكتفى بالجنسية تمسك بالثاني. 

(9) قول المولى لعبذه. 

(10) حيث لا يقع به العتق. 

(11) أي النداء. 

(12) بصورة الاسم لا بمعناه» وإذا لم يكن المعنى مطلوباً لم تصح الاستعارة لتصحيح المعنى؛ لأن تصحيح 

غير المطلوب اشتغال بما لا يعنى هكذا يجب أن يعلم هذا المقام. 

(13) أي وقوع العتق. 

(4) مع وجود النداء ههنا أيضا. 

(15) أي لكون كل واحد من هذين اللفظين. 

(16) أي فى الإعتاق. 
أما الأول: فلكونه حقيقة فيه بلا اشتراك» ولا قرينة صارفة. 
وأما الثاني: فلأن لفظ المولى وإن كان مشتركاً أحد معانيه المعتق؛ لكن في العبد لا يليق إلا هذا المعنى: 
فيعتق بلا نية؛ لأن المشترك المقترن بالقريئة المعينة حكمه حكم الصريح. 

(17) أي ولكون المجاز خلفاً عن الحقيقة بالاتفاق. 

(18) المحاز. 

(19) الحقيقة؛ لآن شَأْنَ الْخَلَف أَنْ لا يُرَاجِمَ م الأضلّ» ولا ينازعه. 


5 ود صااءته امون تببححتحة | 
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ص اه 3 1 اه ركريّء إادمهة 
فإذا تَعَدُّرتٌ' 0 أو مُجَِرَتْ9 ' حماكد ةَأَو شزوعا” صير إليوف يه إدا تَعَارَف 
المَجَارٌ 0 وَاسْتُعْمِلَتُ؟ خلافا لَهُمَا. 


(1) أي الحقيقة بأن لا يتوصل إلى المعنى الحقيقي إلا بمشقة كأكل النخلة. 

(2) بأن يتركه الناس» وإن تيسر الوصول إليه كوضع القدم. ٍ 
وقيل: المتعذرة ما لا يتعلق به حكم وإن تحققء والمهجورة قد ثبت به الحكم إذا صار فردا من أفراد 
الميجاز. 

(3) فإن المهجور شرعاً كالمهجور عادة. 

(4) أي إلى المجاز لعدم المزاحمة. 
وأما المتعذرة فكأن يقول: «والله لا اكل من هذه النخلة؛ أو الكرمء أو القدر»» فإنه يقع على ما يتخل منه 
مجازأً بشلاف ما إذا قال: «لا آكل من هذه الشاة» أو نحوهاء ٠‏ فإنه يقع على عينه؛ لأن ن الحقيقة غير 
متعذرة: فلا يصار إلمه. 
وأما المهجورة عادة فكأن يقول: (رلا أضع قدمي في دار فلان»» فإن الحميقة اللغوية: أعني وضع القدم 
سواء كان مع الدخول أو بدونه مهجورة عادة؛ حتى لو وضع القدم بلا دخول لم يحنث ذكره قاضي 
خحان؛ نا ل المراد معناه المجازي؛ وهو الدخول حافيا؛ أو متنعلا أو راكيا. 
وأما المهجورة شرعاً فكالتوكيل بالخصومة حيث لا يراد حقيقة الجدال والنزاع؛ إذ لا إذن له في الشرع. 
بل الجواب مطلقا إقرارا كان أو إنكارا بطريق استعمال المقيد في المطلق؛ ٠‏ أو الكل في العجزء. 
فإن قيل: الواجب عند تعذر الحقيقة العدول إلى أقرب المجازات كالبحث والمدافعة لا إلى أبعدها 
كالا قرار؟ 
قلنا: المدافعة هي عين الخصومة: وكذا البحث إذ! أريد به المجادلة. وإن أريد به التفحص عن حقيقة 
الحال» ” ثم العمل بموجبهاء ٠‏ فهو عين الجواب والخصومة لم تجعل مجاز! عن الإقرار الذي هو ضدهاء 
بل عما دلت عليه القريلة كما هو الواجب: 

(5) أي غلب في التعامل عند بعض مشايخ بلخ؛ وفي التفاهم عند مشايخ عراق. 
وفى الجامع الصغير: «ما يدل على أن الثاني قول الإمام؛ والأول قولهما حيث قال: إذا حلف لا يأكل 
لحما فأكل لحم آدمي أو خنزير حنث عنده؛ لأن التفاهم يقع عليه» ولا يحنث عندهما؛ لأن التعامل لا 
يع عليه؛ لأن لحمهما لا يؤكل». 

(6) الحقيقة في الجملة. 

(7) اعلم أن الحقيقة إذا كانت مهجورة ةفالعمل بالمجاز اتفاقاء وإل' فإن لم يصر المجاز متعارفاء فالعمل 
بالحققة اتفاقاء وإِن صار متعارفاً مع استعمال الحقيقة. 
فعنده: العبرة للحقيقة؛ لأن الأصل لا يترك إلا للضرورة؛: ولا ضرورة. 
وعندهما: العبرة للمجاز؛ لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط بمنزلة المهجورء فيترك ضرورة. 
والجواس: أن غلبة استعمال المجاز لا تجعل الحقيقة مرجوحة؛ لأن العلة لا يترجح بالريادة من جنهاء 
فيكون الاستعمال في حد التعارضء كذا في شرح الجامع البرهاني. 00 
واختاره صاحب التنقيح؛ وهو مشعر يترجح المجاز المتعارّف عندهما سواء كان عامَاً متنأ ولا للحقيقة 
أم لا؟ 
وفى كلام فخر الإسلام وفي غيره ما يدل على أنه إنما يترجح عندهما إذا تناول الحقيقة بعمومه كما في 
مألة أكل الحنطة حيث قالوا؛ : إن هذا الاختلاف مبني على اختلاقهم في جهة خلفية المجاز. 


فعندهما: لما كانت الخلفية في الحكم كان حكم المجاز لعموم حكم الحقيقة أولى. 
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وَقَدْ يَتَعَذّرَانِ مَعا' إِذَا كَانَ الْحُكْمُ مُمْتَنِعً©» كَقَوْلِهِ لامرأته: «هَذْهِ بِئْتّى حت لا 
م 31 / 1 © 
وَلا يَجْتَمِعَانَ” مُ مرَادَيْن بلفظ وَاجِدٍ”» فلا يُرَادُ امس بِالْيَدٍ وَعْيِرُ 


وعنده: لما كان في التكلم كأن جعل الكلام عاملاً في معناه الحقيقي أولى. 

)01 أي الحقيقة والمجاز والمراد معناهما. 

(2) فإن وضع الكلام لإفادة المرام؛ فإذا تعذر إثبات الموضوع له يجعل مجازا أو كناية تصحيحاً لهء فإذا تعذر 
إثباته أيضا يلغو ضرورة. 

(3) سواء كانت أكبر سنا منه» أو أصغر معروفة النسب أو مجهولته. 
أما تعذر المعنى الحقيقي وهو النسب في الأول فظاهر, 
وأما في الثاني: فلأن النسب لا يجوز أن ؛* بغت مطلقا بأن ,* ينبت منه» وينتفي ممن اشتهر منه؛ لأنه لما 
اشتهر من الغير لم يؤثر إقراره في إيطال حق الغير؛ ولا في حق نفسه فقط بأن يد يثبت منه من غير أن ينتفي 

ممن اشتهر منه؛ لأن الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير؛ ولو كذب نفشه لا يث يشبت فلأن لا يثبت بتكذيب 
الشارع أولى؛ لأن تكذيبه أقوى من تكذيب نغسه. 
وأما في الثالث فلآن الرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح قبل تصديق المقر له إياه كما صح الرجوع عن 
الإيجاب فى العقود قبل وجود القبول» فلا يمكن العمل بموجب هذا الإقرار قبل تأكده بالقبول لاحتمال 
انتقاضه بالرجوع أو الردء هذا هو المذكور في الأسرار والإشارات والمبسوط والإمام فخر الإسلام وضع 
المسألة فى معروفة النسب؛ لأن تعذر العمل فيها أظهر. 
وأما تعذر المعنى المجازي وهو الحرمة فلأنه إن ثبت فإما أن تكون الحرمة التي هي من لوازم البنتية» أو 
التي تقطع الحل الثابت بالتكاح. 
والأول: باطل؛ لأنه مناف للنكاح؛ فالزوج لا يملك؛ إذ ليس له تبديل محل الحل. 
وكذا الثاني؛ لأنه ليس من لوازم هذا الكلامء بل من مُنَافِيَاتِه فلا يصح استعماله فيه. 
والحاصل: أن التحريم الذي في وسعه لا يصلح اللفظ له؛ والذي يصلح اللفظ له ليس في وسعه؛ فلا 
يصح منه إثبات التحريم بهذا اللفظ بخلاف العتق بقوله: «هذا ابني» للأكبر والمعروف النسب؛ ؛ لان 
موجب البنوة بعد الثبوت عتق قاطع للملك كإنشاء العتق» ٠‏ ولهذا يقع عن الكفارة ويثبت به الولاء لاا عتق 
مياف للملاك» ولهذا بصح شراء أه وبنته: إثبات العبق القاطع لدملك متصور منه: وثابت في وسعها 
فيجعل هذا ابني مجازا منه. 
أقول: ينبغي أن لا يتعذر المجاز عند من يكتفي في المجاز باعتبار السببية بكون المعنى الحقيقي سببا 
للمعنى المجازي بجنسه كما سبق فليتأمل. 

4 أي المعنى الحقيقي والمجازى. 

(5) لا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يكون المعنى الحقيقي من أفراده كاستعمال الدابة عرفا 
فيما يدب على الأرض ووضع القدم في الدخول؛ ولا في امتناع استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي 
بحيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجازا معا. وإنما النزاع فيما أشير إليه في المتن؛ وهو 
أن يستعمل اللفظ الواحد ويراد في إطلاق واحد معناه الحقيقي والمجازي معأ بأن يكون كل منهما 
متعلق الحكم مثل أن يقول: «لا تقل أسدأ» ويريد السبعء والرجل الشجاع أحدهما من حيث إنه نفس 
الموضوع له؛ والآخر من حيث إنه متعلق به بنوع علاقة» وإن كان اللفظ بالنظر إلى هذا الاستعمال 
مجازا. 
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1 عي رد مك اا كه كد مر ا ع لدوراك درق 1.2 دآ 2 ميحد ده : 2 اء 
#2 كم و* م ابه 
السَْمْرٌ فاجلدوة)* . 
ديك م رت ووم 1ع 28م 0 مم اث وى ع ار ةم وم س2 2 ا ك2 
وَإِذا قال" : لا أَصَعٌ قدّمِي فِي دَارٍ فلانٍ إِنْمَا وَقَعَ' عَلى الخولٍ حَافِيا”). 
عم م اروك ع 10 م رعز[ل)ي يم كر س ).124 
وَمْتَتَعَلاُ وَرَاكبا"" و عَلَى الْمِلْك' ' وَالإِجَارَة وَالْعَاريَة ) ا بِعْمُوم المَجَار ١‏ 
قاس (ش. 1ع الل - ول 
وهو 1 


ور وله دق || 20 (16), 


والحق أنه فرع استعمال المشترك في معنييه» فإن اللفظ موضوع للمعنى المجازي بالنوعء فاللفظ بالنظر 
إلى الوضعين بمنزلة المشترك. فمَنْ جُوّرَ ذلك جور هذا كالشافعي رحمه الله تعالى؛ ومن لا فلاء وأن 
امتناعه إنما هو من جهة اللغة حيث لم يثبت ذلك» ولم يسمع ممن يعتد به؛ والقوم يستدلون على امتناعه 
عقلاً بوجوه ضعيفة؛ لا حاجة إلى إيرادها وردها. 

(1) أورد للأصل المذكور فرعين؛ ؛ لأنه إما أن يتحقى إرادة المجاز» فيمتنع إرادة الحقيقة كالملامسة. 

(2) حيث أريد بها الوطء ممجازا حتى حل للجنب التيمم؛ فلا يراد المس باليد. 

(3) إما أن يتحقّق إرادة الحقيقة فيمتنع إرادة المجاز كالخمر. 

(4) حيث أريد بها حقيقتهاء فلا يراد غيرها من المسكرات بعلاقة المشابهة فى مخامرة العقل؛ وإنما يجب الحد 
في السكر منها بدليل آخر من إجماع أو سنة. 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يراد بالملامسة مطلق المس الشامل للوطئ وغيره» وبالخمر مطلق ما يخامر 
العقل؛ فيثبت الحكم في الجميع بطريق عموم المجاز؟ 
قلنا: لأنه يتوقف على القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وحده؛ ولا قرينة» ولو سلم فخارج عن 


المبحث. 
53 حالفا. 
)6( أى لفظ رزلا أضع قدمي». (7) الذي هو من معناه الحقيقي. 
8١‏ الذي هو معناه المجازي. (9) إنما وقع أمظ ((في دار فلان). 


(10) الذى هو المعنى الحقيقى. 

(11) اللتين هما معناه المجازي. 

(12) أي إنما وقع بطريق إرادة معنى مجازي عام شامل للمعنى الحقيقي أيضا لا بطريق الجمع بين | 
الحفيقي والمجازي في الإرادة. 

(13) المعنى المجازي العام في الصورة الأولى. 

(14) مطلقا بدلالة العرف» فكأنه قال: «لا أدخل»؛ فيحنث كيف دخل. 

(15) ذلك المعنى فى الصورة الثانية. 

(16) لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازاً بدلالة العادة: وهي أن الدار لا تعادى ولا تُهجر لذاتهاء بل لبعض 
ساكنها إلا أن السكنى قد تكون حقيقة؛ وهو ظاهرء وقد تكون دلالة بأن تكون الدار ملكا له؛ إذ يتمكن 
من السكنى فيهاء فيحنث بالدخول فيها سواء سكن فيها المالك أو غيره لقيام دليل السكنى التقديري؛ كذا 
في الخانية والظهيرية» لكن ذكر شمس الأئمة: «أنه لو كان غيره :ساكنا فيها لا يحنث لانقطاع النسبة بفعل 
الغ ). 
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وَإِذا قال عَبِدِي كَذَا يَوْمَ يَقْدِمُ فُلَانْ إِنَّمَا يُْتَقُ"' بِالْمُدُوم ليلا أو نَهَارا؛ لأن الْيَوْءَ 
في مِثْلهة , 5 بِمَعْنّى الوَفت©. 


#ى مير مين 


َقَالَ: لله عَلَيّ كَذَاء وَنَوَى الْيِمِينَ*» إِنّمَا لم النذْنُ وَالْيمِينُ؛ لأنّه"' نَذْرَ بِصِيعَته" 
. زم و له 


(1) العيد. 

(2) أي في مثل هذا الكلام ليس بمعنى بياض النهار» حتى لا يتناول الليل. 

(3) مطلقا كقوله تعالى: ظوَْمَنْ يُوَلْهِمْ يَوْمَيْذٍ ذيْرَة4 فإن التولى عن الزحف حرام ليلا كان أو نهاراء وذلك لآن 
اليوم إذا تعلق بفعلٍ ممتدٍّ فلبياض النهار وبغير ممتد فلمطلق الوقت؛ لأنه حقيقة في النهارء فلا يعدل عنه 
إلا عند تعذره» وذلك فيما إذا كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد؛ لأن الفعل المنسوب إلى ظرف 
الزمان بواسطة تقدير فى دون ذكره يقتضي كون الظرف معيارا له غير زائد عليه مثل «صمت الشهر) يدل 
على صوم جميع أيامه بخلاف «صمت في الشهر»؛ فإذا امتد الفعل امتد الظرف ضرورة» فيصح حمله 

حقيقته: وهو النهارء وإلا فلا؛ لأن الممتد لا يكون معيارا لغيره» فلا يصح حمله على النهار الممتد 
بل يكون مجازاً عن جزء من الزمان لا يعتبر امتداده عرفا سواء كان من الليل أو النهار. 

(4) والمسألة على ستة أوجه؛ لأن ن القائل إما أن لا ينوي شيئاء أو ينوي النذر مع نفي اليمين؛ ٠أو‏ بدونه؛ أو ينوي 
اليمين مع نفي النذرء أو بدونه؛ أو ينوي النذر واليمين جميعاء فالثلاثة الأول نذر بالاتفاق. 
والرابع: يمين بالاتفاق. ' ْ | 
وفى الأخيرين: خلاف» وإليهما أشار بقوله: «ونوى اليمين» أي مع نية النذرء أو من غير تعرض له بالنفي 
واللاثيات. 
فعند أبي يوسف: الخامس يمينٌ؛ والسادس نذر. 
وعندهما: كلاهما نذرٌ ويميث» وهما معنيان ممختلفان. 
مُوجَبُ الآول: الوفاء بالملتزم: والقضاء عند الفوت لا الكفارة. 
ومُوجَبُ الثاني: المحافظة على البرء والكفارة عند الفوت لا القضاءء واللفظ حقيقة في النذر؛ ؛ لأنه 
المفهوم عرفا ولغة» ولهذا لا يتوقف على النية بخلاف اليمين؛ ٠‏ فلما حوز الجمع بينهما لزم ظاهراً تجويز 
الجمع بين الحقيقة والمجازء وليس كذلك. 

(5) أي هذا القول. 

(6) لكونها موضوعة لذلك. 

(7) لا بصيغته حتى يلزم الجمع. 

(8) وفحواه؛ لأن النذر إيجاب للمباح الذي هو صوم رجب مثلاء وإيجاب المباح يوجب تحريم ضده الذي 
وهو مباح أيضا كترك الصوم مثلاً؛ لأن إيجاب الشيء ء يوجب المنع عن ضده. وتحريم المباح يمين لقوله 
تعالى: #قذ فَرَض الله لَكُم تَحِلَة أنِمَانِكُ4» أي شرع لكم تحليلها بالكفارة: سمي تحريم النبي عليه 
الصلاة والسلام مارية أو العسل على نفسه يمينا. 
وههنا بحثان: 
الاول: أن اليمين إن كان موجبه يثبت؛ وإن لم ينو كما في شراء القريب يعتق عليه؛ وإن لم ينو وإلا يكون 
جمعا بين الحقيقة والمجاز. 
والثاني: أن الجمع لا يندفع بما ذكرتم؛ لأن ثبوت اليمين لما توقف على الإرادة» وقد أريد باللفظ ما وضع 
له وغيره ثبت الجمع ضرورة: وما ذكرتم ليس إلا بيان العلاقة بين اليمين والنذر المجوزة للمجاز. 
وأجيب عن الأول بوجهين: 


7 - 
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1 اسمس 
0 
12 


: امي 7 و ماوق اس كُوقع خم سشاركطم ي عاسكرظ ع > ترم 
م شَوْط م كته 6 قرينَة و45 ل 0 أو عله و غَادَة”' أؤْ شزعا” ”. 
وُهيَ 

8 


ما خَارِجَةٌ عَنِ الْمْتَكَلّم وَالْكَلَام” كَدَلَالَةٍ الْحَالٍ فِي يَمِين الْمَوْرِ*» أؤ أَمْرْ في 


الأول: أنه لما استعملت الصيغة فى محل آخر خرجت اليمين عن أن تكون مرادة؛ فصارت كالحقيقة 
المهجورة» فلا يثبت من غير نية. ‏ " 
والئاني: أن تحريم ترك المنذور ينبت بموجب النذرء ولا يتوقف على القصد إلا أن كونه يمينأ يتوقف 
على القصد؛ ؛ لأن الشارع لم يجعله يمينأ إلا عند القصد بخلاف شراء القريب» فإن الشرع جعله إعتاقاً 
قصَدَ أو لم يقصد. 
وأجيب عن الثاني: بأنه إنما يرد لو كان المراد بهذا الكلام معناه الحقيقي. وهو إيجاب المباح» والمعنى 
المجازيء؛ وهو تحريم المباح. وهو ممنوع بل ظاهر عبا رات السلف يشير إلى أن ليس المراد منه غير 
إيجاب المباح؛ لكن له صلاحية أن يكون يمينا عند النية؛ فلا يكون إلا نذرأً نظرأً إلى الصيغة؛ يمينا نظراً 
إلى المعنى. ؛ وهو الإيجاب كالهبة بشرط العوض هبة باعتبار الصيغة حتى تراعى فيه شرائط الهبة: ' بيع 
باعتبار المعنى حتى تراعى فيه أحكام البيع؛ وكالإقالة كأنه فسخ نظرا إلى اللفظء وبيع نظراً إلى المعنى 
حتى يراعى فيها أحكامهاء فكذلك ههنا يراعى أحكامهما حتى لو لم يصم وجب عليه القضاء باعتبار 
النذر والكفارة باعتبار اليمين. 
سلمنا أنهما مرادان لكن لا نسلم أنه من قبيل الجمع بين الحقيقة والمجازء بل من قبيل الكناية» وهو لا 
ينافي إرادة الحقيقة؛ ٠‏ ولا يفهم معناها إلا بالإرادة؛ والممنوع إنما هو الجمع , بين المعنى الحقيقي 
والمجازي لا الحقيقى والمكنى عنه. 
فإن قيل: الفقهاء لا يعتبرون الكناية بهذا المعنى؟ 
أجيب: بالمنع كيف" وقد قال العلامة النسفي في الكافى: «فيمن قال: «لله علي المشي إلى بيت اللّه) 
يجب الحج ماشياً بطريق الكناية؛ لأن هذه العبارة صارت كناية عن إيجاب الإحرام شرعاً وعرفا. 
ثم قال: ولا فرق بين أن يكون الناذر في الكعبة أو خارجا منها؛ ؛ لأن هذا اللفظ صار كناية ععن التزام 
الإحرام عرفا؛ إذ الإحرام بأحد النسكين لا يكون بلا شيء؛ فكان من لوازم الإحرام» وذكر اللازم وإرادة 
الملزوم كناية». 

(1) أي المجاز. 

(2© أي الحقيقة؛ والمراد المعنى الحقيقي؛ وفيه إشارة إلى أن القرينة خارجة عن مفهوم المجاز: بل شرط 
لصحته عند أئمة الأصولء وإن جعلت داخلة في مفهوم المجاز على رأي علماء البيان. 

(3) تحو: «لا يأكل من هذه الدخلة)». 

(4» نحر: لامر من اشتطفت و4 فإن العقل يدرك أن الحكيم لا يريد ظاهرء. 

(5) كما في يمين الفورء فإن المرأة إذا أرادت الخروج؛ فقال الزوج: «إن حرجت فأنت طالق» يحمل على 
الفور عرفاًء وإن كان المعنى الحقيقي الخروج مطلقاً. 

(6) كما في التوكيل بالخصومة؛ وقد سبق. 

7) أي القرينة هذا ته تقسيم للقرينة بوجه آخر. 

(8) أي لا تكون لمر في المتكلم؛ وصفة له؛ ولا من جنس الكلام. 

(9) فإنها ليست صفة للمتكلمء ولا من - جنس الكلام. 


جد ساسح سوسس سروسيه ررووسرو سيور ووو ود 
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الْمتَكَا لم كقُوله تَعالَى: وَاسْتَفْرِز4”"» أو فِي الكمَلام فَإِمَاك زَيَادَةٌ مَعْنَاهُ" في بَعْضٍ 


الَف دك أو د يئَءة 2000 فبه©. 


وَِمَا مَحَلُ الْكَلَام 0 كمَوْلِه عَلْنه الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ: «إنْمَا الأَغْمَال بِالْيّاتَ): وَارُْفْعَ 
عَنْ متي الْخَطَأ وَالْتَسْجَان2. 


(1) أي حرك من استطعت منهم بوسوستك ودعائك إلى الشرء فإن كون الآمر تعالى وتقدس حكيما يدل على 


أنه لا يأمر إبليس بإغواء عباده» فهو مجاز عن تمكينه من ذلكء وإقراره عليه لعلاقة أن الإيجاب يقتضي 
تمكن المأمور من الفعل وقدرته عليه. 

(2) ذلك الأمر. 

(3) أي معنى ذلك الكلام. 

(4) فإن بعض الأفراد قد يكون أولى بالإرادة م: الآخر لاختصاص الآخر بزيادة ليست فى الباقى كما إذا خلف 
لا يأكل فاكهة لا يقع على العنب لزيادة خصوصية فيه. 0 

(5) أي نقصان معنى ذلك الكلام. 

(6) أي فى بعض الأفرادء فإن بعض الأفراد قد يكون أولى أيضا بالإرادة من الآخر لاختصاص الآخر بنقصان 
ليس في الباقي كما إذا قال: «كل مملوك لي كذا» حيث لا يقع على المكاتب؛ فإن الملك فيه ناقص. 

00 أى مضمونه وفحواه عطف على قوله: «فإما زَياْدةَ معنأه». 

(8) فإن مضمون هذين الكلامين يدل عقلاً على عنم إرادة الحقيقة؛ إذ يحصل العمل بلا نية» والخطأ والنسيان 
يقعان عنّاء والنبي عليه السلام معصوم عن الكذب. بل المراد والله أعلم حكم الأعمال في حكم الخطأ 
والنسيان من قبيل قوله تعالى: #إواشأل الْقَيَةَ»ُ والحكم وما في معناه كالأثر واللازم مشترك لفظا بين مأ 
يتعلق بالآخرة: وهو الثواب في الأعمال المفتقرة ة إلى النية والإثم في الأفعال المحرمة؛ وبين ما يتعلق 
بالديناء وهو اللسجواز والفساد والكراهة واللاساءة ونحو ذلك. وما يتعلق بالآخرة ليس حكما للأعمال وأثرا 
له على مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة» بل هى علامات محضة كما تقرر فى موضعه؛ فإطلاق الحكم 
وما فى معناه عليه يكون بمعنى آخمر بالضرورة:؛ ولا معنى للاشتراك اللفظى إلا ذلكء فإذاً لا يجوز 
إرادتهما جميعاً. ْ 
أما عندنا: فلآن المشترك لا عموم له 
وأما عند الشافعي: فلأن مثل هذا المجاز عنده من قبيل المقتضيء ولا عموم له بالاتفاق؛ صرح به في 
الإحكام وغيره؛ بل يجب حمله على أحدهماء فحمله الشافعي رحمه الله عليه على الثاني لوجهين: 
الأول: أنه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على النفي؛ لأنه إذا قال: «لا صلاة لا صوم إلا بكذا». فقد دل 
على نفي أصل الفعل بدلالة المطابقة؛ وعلى صفاته بدلالة الالتزام؛ فإذا تعذر العمل بدلالة المطابقة تَعْيّنَ 
العمل بدلالة الالتزام تقليلاً لمخالفة الدليل. 
الثاني: أنه إذا كان اللفظ قد دل على نفي العمل وعدمه يجب عند تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمله 
على أقرب المجازات الشبيهة به؛ ولا يخفى أن مشابهة الفعل الذي ليس بصحيح ولا كامل للفعل 
المعدوم أكثر من مشابهة الفعل الذي نفى عنه أحد الأمرين دون الآخر لهء فكان الحمل عليه أولى. 
وحمله أبو حئيفة رحمه الله عليه على الأول لوجهين: 
الأول: أن الثواب ثابت اتفاقا. 
قال في الا حكام: «المتيادر إلى الفهم من نفي كل فعل كان متحقق الوجود. إنما هو نفي فائذته وجدواه». 
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الر 
00-5 1 3 2 7 6 ان 1 7 ع . الاسيد َه 
قبل' : مثل قَؤْلِه تعالى: فإحْرَْمَتٌ عَلَيْكُمْ أمهَاكنْ4" . 
1ع ور 7و عى شرك ْ 


ولا فائدة أعظم من الثواب: فلو أريد الصحة أيضا يلزم عموم المشترك؛ أو المجاز. 
الناني: لو حمل على الثواب لكان باقياً على عمومه؛ إذ لا ثواب بدون النية أصلاً بخلاف الصحة» فإنها 
يكون بدون النية كالبيع والنكاح. 
فإن قيل: هذا مشترك الإلزام؛ إذ لا بد عندكم من تخصيصها بالأعمال التي هي محل الثواب؟ 
قلنا: لا حاجة إليه بعد أن يراد به ثواب الأعمال بالنيات بخلاف إرادتهم جواز الأعمال بالنيات حيث 
يخرج عنه مثل البيع وغيره: وكذا الحكم المقدر في الحديث الثانى؛ وما في معناه مشترك بين المؤاخذة 
الأخروية والعقوية الدنيوية» فلا يجوز إرادتهما جميعا لما سبق. 
والأول: مراد بالاتفاق: فلا يراد الثاني: وإلا لم العموم؛ فلا يجوز الاستدلال بالحديث الأول على 
اشتراط لنبة في الوضوء؛ وبالتاني على عدم فساد ادء ة بالكلام ناسياء وعلى عدم فساد الصوم بالأكل 
خاطتاً كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى: هكذا يجب يجب أن يعلم هذا المقام حتى يتخلص عن الشبه 
والأوهام. 

(1) ومن هذا القبيل. 

(2) أي كل ما أضيف فيه الحرمة إلى العين كحرمة الأمهات» وحرمة الميتة» والخمرء والخنزير. 
فإن بعض العلماء على أنه مجاز من باب إطلاق اسم المجل على الحال. 
وبعضهم على أنه من حذف المضافء فإن نفس مضمون الكلام يدل عقلاً على عدم إرادة الحقيقة؛ لأن 
الحل والحرمة من عوارض الأفعال لا الذات. 

(3) الذى عليه المحفقون. 

(4) لأن الحرام نوعان: 
- نوع يكون منشأ حرمته عين ذلك المحل كحرمة أكل الميتة وشرب الخمرء ويسمى حرام لعينه. 
2 - ونوع يكون منشأ حرمته غير ذلك المحل كحرمة أكل مال الغيرء فإنها ليست لنفس ذلك المال؛ بل 
لكونه ملك الغيرء فالأكل محرم ممنوع: لكن المحل قابل للأكل في الجملة بأن يأكل مالكه أو يأذن لغيره 
بخلاف الأول. ناد المحل قد خرج عن قابلية البمل, ولزم من ذلك عدم الفعل ضرورة عدم محله. 

ففي الحراء لعينه المحل أصلء والفعل تبعٌ؛ بمعنى أن المحا ل أخرج أولاً من قبول الفعل؛ ا 

ممنوعاً وميخرجاً عن الاعتبار» فحسن نسية الحرمة: وإضافتها إلى المحل دلالة على أنه غير صالح للفعل 
شرعاً حتى كأنه الحرام نفسه؛ ولا يكون ذلك من إطلاق المحل وإرادة الفعل الحال فيه بأن يراد بالميتة 
أكلها لما فيها في ذلك من فوات الدلالة على خروج المحل على صلاحية الفعل بخلاف الحرام لغيره؛ 
فإنه إذا أضيف الحرمة فيه إلى المحل يكون على حذف المضاف», أو إطلاق المحل على الحال. 
فإذا قلنا: الميتة حرامء فمعناه أن الميتة منشاً لحرمة أكلها. 
فإذا قلنا: خخبر الغير حرام؛ فمعناه أن أكله حرام بأحد الاعتبارين 


114 الركن الأول/ في الكتاب 


(الدواعى إلى الجان) 
+2 5 27 
تج الذاعي إليه 3 
مات اختضصاضص لُفظه ِالْعُذُوبَة أو الْوَؤْنْ0, أو الْمُحَسَنَاتِ التديعكة©. 
َم" مَغْنَاه بِالتُعْظِيِم” أ و الفخقير" أ التّدغيبت”"": أو التَنْفيِر '': أو زَيَادَةٍ 


بت 


ابيان02, أ تَلَطف الكَلّام”» أؤ مُطَابَقَةِ تَمَام الْمْوَادِن1. 


(1) الحقيقة لما كانت أصلاًء لا يعدل عنه إلا لداع. 

(2© أي إلى المجاز. 

(3) لفظي. 

(4) فإن لفظ الحقيقة قد يكون حسيّأ يتنفّر الطبع عنه كلفظ الختفقيق مثلاً» ولفظ المجاز؛ وهو الداهية عذب لا 
تنافر فيه. 
المجاز. 

َ 

(8) كاستعارة لفظ أبي حنيفة لرجل عالم. 

(9) كاستعارة لفظ الهمج. وهو الذباب الصغير للجاهل. 

(10) كاستعارة ماع الحياة لبعض المشروبات لترغيب السامع. 

(11) كاستعارة السم لبعض المطعومات لتنفير السامع. 

(12) فإن قولك: «رأيت أسدا» بيّن في الدلالة على الشجاعة من قولك: ((رأيتت شجاعا»؛ أن دكر الملزوم بيئة 
على وجود اللازم» وفي المجاز أطلق اسم الملزوم على اللازمء فاستعمال المجاز يكون دعوى بالبينة؛ 
واستعمال الحقيقة يكون دعوى بلا بيئة. 

(13) كاستعارة بحر من المسك موجه الذهب لمحم فيه جمر موقدء فيفيد لذة تخييلية وزيادة شوق إلى إدراك 

(2)14 والخراه شو الخاصية والمر التي تعاد لدم 
بالدلالات الوضعية. والألاظ الحقيقية التساوها عن الع بالوضع » وعدمها عند عدمه؛ إنما يمكن 
وتأدية المعنى بالعبارات المخافة في الوصو يعدل عن الحقيقة إلى المجاز ليتيسر ذلك. 


الركن الأول/ في الكتاب 115 


لئس 
(الحروف العاطفة) 
من حُدوف الْمَعَانِى© الْعَاطفَة0,. 
(الواو) 


فَالْوَاوٌُ: لِمطلى الجَمْع” بلا مُقَارَئَة”) وَلا تَؤتيب” للتّفل”2 وَالاسْجفْرَاء 


فوَفُوعٌ المَاثِ عِنْدَهُمَا إِذا قِيلَ لِغَبِر الْمؤطُوءة. 3 َعَلْتٍ الدَار فأنتٍ طالِقٌ وَطَالِقٌ 
وَملَالةٌ ' 9 كن َمَانَهُ مكل رَمَانَ وُجُود اكه 12 0, 


وَالتّمْرِيقُ في أَرْمِئةِ التَّعْلِيقٍ لا التَطلِيق*2 كَمَا إِذَا كُرَرَتٍ الشَّوْطِيْةُ” 2 أؤ قُدّءَ 


([) قد جرت العادة بالبحث عن بعض الحروف والظروف عقيب بحث الحقيقة والمجاز لدلالتها على معان 


بعضها حقيقة؛ وبعضها مجاز يتوقف شطر من المسائل الفقهية عليهاء وكثيراً ما يسمى الجميع حروفا 
تغليباء أو تشبيهاً للظروف بالحروف في البناء. وعدم الاستقلال؛ والأول أوجه لما في الثاني من الجمع 
بين الحقيقة والمجازء أو إطلاقاً للحرف على مطلق الكلمة. 

(2) الحروف. 

(3) سميت بها؛ لأن وضعها لمعانٍ تتميز بها عن حروف المَبَاني التي بنيت الكلمة عليهاء وركبت منهاء فالهمزة 
المفتوحة إذا قصد بها الاستفهام أو النداء» فهي من حروف المعاني» وإلا فمن حروف المباني. 

(4) أي جمع الأمرين وتشريكهما في الثبوتء مثل: «قام زيد وقعد عمرو»» أو في حكمء نحو: «قام زيد وعمر» 
أو في ذات» نحو: (اقام وفعل زيد». 

(5) أي اجتماع المعطوف مع المعطوف عليه في الزمان كما نقل عن مالك؛ ونسب إلى الإمامين رحمهما الله 
تعالى. 

(6) أي تأخر ما بعدها عما قبلها فى الزمان كما نقل عن الشافعى: ونسب إلى أبى حنيفة رحمه الله تعالى: 
واستدلوا على ذلك بوجوهء اختير ههنا اثنان منها. | 1 

(7) عن أئمة اللغة حتى ذكر أبو علي أنه مجمع عليه؛ وقد نص عليه سيبويه في خمسة عشر موضعاً من كتابه. 

(8) أي استقراء موارد الاستعمال؛ فإنا نجدها مستعملة في مواضع لا يصح فيها الترتيب أو المقارنة. 
والأضل : في الإطلاق الْحَقِيقَة ولا دليل على الترتيب أو المقارنة حتى يكون ذلك معدولاً عن الأصل. 
ولما ذهب بعضهم إلى أنه للمقارنة عندهما استدلالاً بوقوع الثلاث عندهما في قوله لغير الموطوءة: «إن 
دخلت الدارء فأنت طالق وطالق وطالق». 

(9) ليس لدلالته على المقارئة. 

(10) أي زمان وقوع الطلاق. 

(11) ولا تفريق في ذلك الزمان. 

(12) حتى يتعدد الطلاق بتفرق أزمنة التطليقء ٠‏ فإن الترتيب إنما هوه في التكلم لا في صيرورة اللفظ تطليقا. 

(13) بأن يقال لغير الموطوءة «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث مرات» فعند الشرط يقع الثلاث اتفاقاء فكذا 
هنا. 


116 الركن الأول/ في الكتاب 


الجر نه وَوُقُوعٌ الْوَاحِدَةِ عنْدَهُ”)؛ لأَنَّ الْؤْفُوعَ” عَلَى التّعَاقُب” كَالتغْلِيق© بِجْلَافِ 
التَكْرَار” وَالتَّقَدِيمِ””. 

وَهِي* 17 الْجَمْعَ في التَّعْلِيقَ"" الْحُْضولٍ!2 

وَأمّا الزَيَادَة3: فَمِنَ الْقَرَائن*. 


(1) بأن يقال لغير الموطوءة: «أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار» حيث يقع الثلاث اتفاقاً؛ لأنه إذا قال: 
«إن دخلت الدار» تعلق به الأجزئة المتوقفة دفعة. 
ولما ذهب بعضهم إلى أنه للترتيب عند أبي حنيفة استدلالاً بوقوع الواحدة عنده في الصورة المذكورة. 

(2) في الصورة المذكورة ليس لدلالته على الترتيب. 

)3 أي وفوع الأجزثة. 

(4) دون الاجتماع. 

(5) فإنه أيضا على التعاقب وذلك لأن قوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق» جملة كاملة مستغنية عما بعدهاء 
فيحصل بها التعليق بالشرط. 
وقوله «وطالق»: جملة ناقصة مفتقرة في الإفادة إلى الأولىء فيكون تعليق الثانية بعد تعليق الأولىء 
والثالثة بعدهما وإذا كان تعليق الأجزئة بالشرط على سبيل التعاقب دون الاجتماع كان وقوعها أيضاً 
كذلك؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوعه؛ وفى المنجز تبين كان وقوعها أيضا كذلك؛ لأن المعلق 
بالشرط كالمنجز عند وقوعه» وفي المنجز تبين بالأولى» فلا يصادف الثانية والثالثة المحلء فكذا المعلق 
إذا وقع. 

(6) التي أوردها مقيسا عليهاء فإن كل واحد من الأجرئة يتعلق بالشرط بلا واسطة الآخر في هذه الصورة. 
وأما في محل النزاع فيتعلق الثاني بواسطة الأول والثالث بواسطة الثاني كما عرفت فافترقا. 

(7) أيضأء فإن الكل يتعلق بالشرط دفعة؛ لأنه إذا كان في آخر الكلام ما يغير أوله يتوقف الأول على الآخر: فلا 
يكون فيه تعاقب في التعليق حتى يلزم تعاقب في الوقوع. 

(8) أي الواو إذا دخلت بين الشيئين فإما أن يتعلق المعطوف عليه بشيء ء مثل أن يقع خبرا لمبتدأء أو جزاءً 
لشرط أو صفة لموصوف أو نحو ذلك. 

(9) الواو -حينئد. 

(10) فقوله: «إن دخحلت هذه الدار فأنت طالق وطالق» بعد قوله: «كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق يمين 
واحدة»» ولذا تقع طلقة واحدة اتفاقا لا كتكرار الشرط ليكون حلفين؛ ؛ فيقع ثنتان بمقتضى «كلمااء وكذا 
«أنت طالق إن دخلت هذه الدار» وإن دخملت هذه يقع به واحدة وإن دخلتهما أؤ لم يتعلق المعطوف 
فتفيد الواو حينئذ الجمع بين ذينك الشيئين. 

(11) أي حصول مضمونهما في الواقع فقط بلا اعتبار خصوصية الأول في الثاني أو العكسء وإنما أفادت 
ذلك؛ إد لولاها لاحتمل الرجوع والإضراب عن الأولء؛ نحو: :إن دخلت الدار فآنت طالق وإن دخلت 
الدار فأنت طالق» حيث يقع ثنتان إذا دخلتها. 

(12) على ذلك من اعتبار بعض قيود الأول فى الثانى أو العكس. 

(13) ولا يدل عليها الواو أصلاً مثلاء إذا قيل: «هذه طالق ثلاثاء وهذه طالق» إنما تطلق الثانية واحدة؛ لأنه لو 
قصد الثلاث لم يذكر طالق الثانى: وعلى هذا فقس 


لل مس سس مسمس جرر وموس وجرا" ببومسبيع 
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وَتُتعَارُ لِلْحَالِ””: كر إِلَى ألفأ وأنْتَ حق فلا يُعتقُ قبل الوا 


(الفاء) 
وَالْمَاءُ لِلتَُعُقَيبب©. 
قفي : : إن دَخَلَتَ هله هو فَهَذْهِ لا يَحْنَتُ اكه بِتَركِ إخذاهمًا وَبِتَعَدِيمٍ العانة©) وَبتَأْخير ها 
واه لوف 


01ل 


وَتَدْخْلُ حُكْع الْعِلّة”» فَمَوْلُهُ فَمُْوَ حر فِي جَوَاب' “: بغتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبِدَ بِكَذَا 
57 9 7 دع * (10) 
قثُول وَإِعتاق ٠١‏ 


(1) لأن الواو لمطلى الجمع والاجتماع الذي بين الحال وذيها من محتملاته» فيجوز استعارتها لمعنى الحال 
عند الاحتياج. 

(2) لأن الواو للحال؛ إذ لا وجه للعطف ههنا؛ لأن الجملة الأولى: فعلية طلبية» والثانية: اسمية خبرية وبينهما 
كمال الانقطاع» والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرطء فيتعلق الحرية بالأداء كما في قوله: «إن دخلت 
الدار راكبة فأنت طالق»؛: يتعلق الطلاق بالركوب تعلقه بالدخول» فصار كأنه قال: «إن أديت إلي ألفا 
فأنت حر». 
فإن قيل: ما ذكر عكس ما يقتضيه ذلك الكلام؛ فإن الواو لما دخلت في «أنت حر» اقتضت أن تكون 
الحرية شرطأ للأداءء فتكون سابقة عليه لوجوب تقدم الشرط على المشروطء فلا يكون معلقاء بل تقع 
الحرية في الحال؟ 
قلنا أؤلا: إنه من باب القلبي والتقدير «كن حراء وأنت مود إلي ألفا»» وإئما حمل عليه لامتناع تعليق 
الأداء بما دخل فيه الواو؛ لأن التعليق إنما يصح ممن يصح منه التنجيزء وليس في وسع المتكلم تنجيز 
الأداءء قكيف يصح تعليقه؛ ولما لم يصح العمل بظاهره» ولم يمكن العمل بالعطف أيضاً حمل على 
القلب الذي هو شُعْبَة من البلاغة. 
وثانيا: أن الجملة الواقعة حالاً قائمة مقام جواب الأمر بدلالة مقصود المتكلمء: فأخذت حكمه؛ فمعنى 
الكلام «أَدَ إِلَىَ لْفَا تَصِرْ حُبَأ»» فتكون الحرية متعلقة بالأداء ضرورة. 

(3) أي لإفادة كون ما بعده بعد ما قبله بغير مهلة. 
قال الشيخ عبد القاهر: أصل الفاء الإتباع» والعطف فرع على ذلك. ألا يرى أنه لا يعرى عن الإتباع 
بو ججك. 
وقد يكون الإتباع مجردا عن العطف كما في جواب الشرط بالغاء. 

(4) على دخول الأولى. 

(5) أي الثانية عن الأولى. 

(6) لأن الشرط إنما هو دخول الثانية عقيب الأولى بلا مهلة. 

(7) يعني أن الأصل أن تدخل الفاء حكم العلة لترتبه عليهاء نحو: جاء الشتاء فتأهب. 

(8) من قال. 

(9) للبيع. 

(10) للعيد؛ لأنه ذكر الحرية بحرف الفاء عقيب الإيجاب» وهي للترتيب» ولا يترتب العتق على الإيجاب إلا 
بعذ ثبوت القبولء؛ فيثيت ذلك بطريق الاقتضاء بخلاف قوله: «هو حر» أو «وهو حر حيث لا يكون قبولاً 
للبيع لعدم ما يوجب التعقيب» فبقي محتملا لرد الإيجاب بأن جعل إخباراً عن الحرية الثابتة قبل 
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وَقَدْ تَدْحُلُ" الْعِلَلَ إِذَا دَامَتْ 34" فَفِي قَولِه: أذ لي آلف فَنتَ حر يعت حا ل 
وب ا ع أل أت )6 
معاد لِلْوَاو في” عَلىَ دَرْهَةْ ‏ فَدِرهم 1 


اشاس 0 7 : و ً 
وَثُمُ براي" في الا .3 
وَعِنْدَهُمَا: فى ال لكي 


الإيجابء ولقبول البيع بأن جعل إنشاء للحرية في الحالء فلا يثبت القبول بالشك» ويسمى هذا فاء 
التفريع والسببية. 

(1) الماء. 

(2) تلك العللء فإنها إذا كانت دائمة كانت في حالة الدوام متراخية عن ابتداء الحكم كما يقال لمن في قيد 
ظالم: «أبشر فقد أتاك الغوث». فإن الغوث بعد أبتداء الإبشار باق» ويسمى هذا فاء التعليل؛ لأنها بمعنى 

(3) لأن معناه: أد إلي ألفا؛ لأنك حرء وإنما لم يحمل على تعليق الحرية بالأداء كما هو حقيقة الفاء بتقدير: إن 
أديت إلى الفاء فأنت حر؛ لأآن الإضمار خلاف الأصلء فلا يصار إليه بلا ضرورة. 
فإن قيل: دخول الفاء على العلل أيضاً خلاف الأصل؟ 
قلنا: فيما ذهبنا عمل بحقيقة الفاء من وجه؛ لأن العلة لما كانت مستدامة يحصل الترتيب» فكان أولى من 
الاضمار. 
وفيه بيعحث؛ لأن الإضمار وإن كان خلاف الأصل إلا أن فيه عملاً بحقيقة الفاء من كل وجه؛ فيتبغي أن 
يكون أولى. 
فالصواب أن يقال: تقدير الشىر ط الناقل إلى المستقبل عند التلفظ به لم يعهد مع الماضيء + تحو: أتني 
أكرمتك؛ فعدم تقدير الشرط مع الاسمية. وشي أبعد من الماضي أولى. 

(4) الماء. 

(5) قوله لملان. 

(6) حتى لزمه درهمان؛ لأن الفاء للترتيب؛ ولا يمكن رعاية الترتيب بين العينين حقيقة بل بين الفعلين؛ 
والدراهم في الذمة في حكم العين؛ فلا يتصور فيها الترتيب» فيجعل الفاء مجازاً عن الواو لمشا 
في نفس العطف. 
ويجوز أن يصرف الترتيب إلى الوجوب لا الواجب؛ ويبقى الفاء على حقيقتها. 

(7) وهو أن يكون بين المعطوفين مهلة لكن ذلك التراخي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

(8) ويلزمه التراخي في الحكم بمنزلة ما لو سكتء ثم استأنف قولاً بكمال الترا: خي؛ إذ لو كان التراخمي في 
الحكم دون التكلم لكان التراخي موجودا من وجه دون وجهه ولأنها دخلت في اللفظء فيجب إظهار أثر 
التراخي فيه أيضا. 

(9) لا التكلم؛ لأنه متصل في التكلم حقيقة» فكيف يجعل منفصلاء والعطف لا يصح مع الانفصالء فيبقى 
الاتصال لفظا مراعاة لحى اللفظ. 
قلنا: ليس المراد أنه لتراخي اللفظ ٠‏ بل لتراخى الحكم الحاصل عند تراخي اللفظء وصحة العطف تعتمد 
على الاتصال صورة. ؛ ولا نزاع في اعتباره حتى تم الثاني بما تم به الأول؛ وإنما النزاع في جعل الاتصال 
الصوري المشروط في العطف بمنزلة الانفصال الصوري حتى لا يتعلق الثاني بما يتعلق به الأول. 
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فإذا قال" لعْئِر الْمَوْطوءَة: فَأَنْت طالقٌ ثء طالقٌ إن دَخَلْتَ الْذَارَ نَدَل الول 22 
وَلْغَا اَْاتِي””" 

وَلوْ ذم الشَّد ط تعلق الأول وََرَل الثاني 0 وَلغَاٍ الْثَالثُ©. 

وَفي الْمَؤْطُوءة إن أخَوا " مَزْلَ الأول َالتَانِي” » وَتَعلَقُ النَّالِثِ” 

إن ُيَ'" تَعلّقُ الأول" وَنَرَلَ لباقي ”7 


قاد يتَعَلْفُنَ جميعا*'"» وَيُتَدَلْنَ بالتّوتيب3!؛ 


سار و ام 00 01 
وَيُستَعَارٌ ' للواو . 


(1) الزوح. 

(2) لعدم تعلقه بالشرط الآتى؛ لأنه كالمنفصا عنه صورة. 

(3) لعدم المحل؛ لأن المرأة غير موطوءة. 

(4) وفائدته: أنه إن ملكها ثانيا ووجد الشرط يقع الطلاق. 

(5) فى الحال لعدم تعلقه بالشرط؛ كأنه قال: إن دخخلت الدار فأنت طالق: فسكت ثم قال: أنت طالق. 

(6) لعدم المحل . 
فإن قيل: ب ينبغي أن يلغو الثاني أيضا؛ لأن التراخي لما اعتبر في اللفظ صار كأنه سكت ثم قال: طالق: 
فيكون خبراً بلا مبتدأ فيلفو ضرورة؟ 
قلنا: إنما لم يلغ لما عرفت أن صحة العطف مبنية على الاتصال صورة» وذلك موجود ههناء فيعتبر في 
الثاني ما تم به الأول. 

(27 الشرط. 

(8) في الحال لعدم تعلقهما بالشرط فكأنه سكت عليهماء ثم قال: أنت طالق إن دخلت الدار ولما كانت 
موطوءة كانت محلا ؛ فيفع طلقتان. 

(9) لقربه بالشرط. 

(10) الشرط. 

(11) لاتصاله به. 

(12) أي الثانى والثالث لوجود المحل. 

(13) الجمل المذكورة. 

(14) بالشرط. 

(15) عند وجود الشرط في الصور كلها: لأن «ثم» للعطف بالتراخي في الحكم فلوجود العطف يتعلق الكل 
بالشرطء؛ ولوجود التراخمي حكما يقع مرتباء فإذا كانت عند وجود الشرط موطوءة يقع الثلاث وإلا فيقع 
واحدة. ويلغو البافي لعدم المحل. 

(16) «تم». 

(17) بجامع كونهما للعطف كقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منهاء ؛ فيلكفر 
يمينه» ثم ليأت بالذى هو خير»؛ وإئما حملنأه عليه عملا بالرواية على حقيقته؛ إذ الكفارة واجبة بعد 
الحنث إجماعا. وهذه الرواية هى المشهورة. ولا يعارضها الرواية الأولى؛ لأنها غير مشهورة: كذا في 
الاسرار. 
ولو صحت كان «ثم» ثمة بمعنى الواو مجازا؛ لأنا لو عملنا بحقيقته لا يمكن العمل بحقيقة الأمر؛ لأن 
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زمل) 


بل لِلإِغْرَاضٍ عَم قبلة". وَإِنْبَاتُ مَا بَعْدَهُ عَلَى التَّدَارُكِ0. 
قَفِى: : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌٍ بل : تين تُطْلَقٌ الْمَؤْطوءَةٌ تلان بخِلاف له عَلَىَ دِرْهَمٌ 


بل دَرْهَمَان' 3 
العن) 


وَلَكِنٌ للاسْتِدوَ لكات نعل َعْدَ التي إن دَخَلْتَ الْمَفْد90. 
ويَجحِبت احتلاف طَرقي 7 إن دَخَلَتَ الجمَلةَة بوط انَسَاقَ الكلاه20. 


التكفير قبل الحنث ليس بواجب بالإجماعء فتعين المجاز في «ثم» دون الأمر تحقيقاً لما هو المقصود: 
وهو الأمر بالتكفير؛ إذ الكلام سيق له. 

([) أي جعله في حكم المسكوت عنه بلا تعرض لنفيه وإثباته» وإذا انضم إليه لاختار نصا في نفيه؛ نحو: 
جاءني زيد لا بل عمروء وكذا ذكره المحققون. 

(2) أن الكلام الأول باطل وغلط؛ بل أن التكلم به ما كان ينبغي أن يقع. 0 
وقيل: هو الرجوع عن الأول؛ وإبطاله وإثبات الثاني تدارك لما وقم أوّلا من الغلط؛ فلا يتمع في كلام الله 
تعالى إلا حكاية أو بتأويل. 
ثم الإضراب إنما يصح إذا احتمل الصدر الرد والرجوعء وهو في الإخيار دون الإنشاء؛ لأن التدارك 
للكذبء ولا كذب في الإنشاء كما ظن صاحب التنقيحء فإنه لتدارك الغلط» وهو أعم من الكذبء بل لأن 
الإنشاء إيجاد معنى بلفظ يقارنه في الوجود؛ فكما يتلفظ يوجدء فلا يمكن إعدامه حين هو موجود. 

(3) لأنه لم يمكن إبطال الأول لكونه إنشاء. وقد وقع الأخيران لبقاء المحل. 

(4) فإنه يلزمه درهمان استحساناً؛ لأن المراد بمثل هذا الكلام عادة التدارك بنفي اتفراد ما أقر به أوَّلاً لا بنفي 
أصله كيف وأصله داخل في الثاني؛ فلو صح التدارك بنفي أصله لاجتمع النفي والإثبات في شيء واحد: 
فكأنه قال: علي درهم ليس معه غيره؛ ثم تدارك؛ فقال: بل معه درهم آخخر كما يقال: سني ستون بل 
سميعيو ل. 

(5) أي التداركء ؛ وهو رفع التوهم الناشئ عن الكلام السابق مثل: ها جاءنى زيد لكن عمرو إذا توهم الممخاطب 
عدم مجيء عمرو أيضاً لمخالطة بينهما. 

(6) فإنها لما وضعت للاستدراك وجب مغايرة ما بعدها لما قبلها. ٠‏ فإذا عطف بها مقرد؛ وهو لا يحتمل النفي 
يجب أن يكون ما قبلها منفيّأ ليحصل المغايرة. 

(7) نفيا وإثباتا لفظأء نحو: جاءني زيد لكن عمرو لم يجئ؛ أو معنىء نحو: سافر زيد لكن عمرو حاضر. 

(8) لاحتمال كل من الجملتين النفي والإثبات؛ فيحصل معنى الاستدراك» ثم إن كونه للاستدراك ليس على 
الإطلاق. 

(9) أي انتظامه بأن يصلح ما بعد لكن تداركا لما قبلهاء وذلك بطريقين: 
الأول: أن يتحقق بين أجزاء الكلام ارتباط معنوي ليحصل العطف. 
والثاني: أن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما. 
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كَلّكَ" عَلَىَ أل قَرْضٍ» فَقَال3: لا لكِنْ غْضبٍ”*» فلؤلاة. 
يَكُونٍ مَا غذقا | مشتأئفأ" كمَوْل الْمَوْلَى لأمته: تَرَوجْتٌ غير | إذنه0) نه حير 


ليكَاحَ لَكِنْ أَجِيرُُ , بِمائئين 
زو 
وَأَو لأحَد مَا فَؤْقة0. 
فيوجت الشكٌ فى الإ خبار©0, 
(1) أي كقوله: لك. 
(2) المقر له. 
(3) فإن الكلام لما اتسق صح الوصل ب«لكن»» وحمل على الخطأ في السبب لا الواجبء فتّفى القرضء وأثبت 
الْغْصبّ. 
4( أي لو لا الاتساق بأن يفوت أحد الأمرين المذكورينء ولا يصلح أن يكون ما بعدها تداركا لما قبلها. 
(5) كلاما. 
(6) لا تعلق له بما قبله. 
(7) أي المولى. 
(8) لأنه نُمَى إجازة النكاح عن أصله فلا معنى لإثباته بمائة أو مائتين» وإنما يكون متسقا لو قال: لا أجيزه 
بمائة» لكن أجيزه بمائتين ليكون التدارك في قدر المهر لا أصل التكاح: هذا هو الموافق لرواية الجامع 


وزعم صاحب الكشف: أنه إذا قيل: لا أجيز النكاح بمائة» لكن أجيزه بمائتين كان كلاما غير متسق ف لما 
فيه من نفى فعل وإثباته بعينه 
وحين اعترض عليه بعض الأفاضل بأن النفي في الكلام المقيد راجم إلى القيدء وإلا يلزم العبث في ذكر 
القيد. 
أجاب بالمئع بل هو راجع إلى الذات المقيدة دون مجرد القيد» وإنما يلزم العبث لو لم يفد الاحتراز عن 
مقيك آخخر. 
أقول: فيه بحث: 
أما أوّلا؛ فلأن كون النفي راجعاً إلى القيد في مثل الموضع مما يشهد به نقل أئمة العربية؛ حتى صرح به 
الشيخ عبد القاهر في موضع من دلائل الإعجاز برجوع النفي إلى القيد مطلقا فلا وجه لمنعه. 
وأما ثانيا: فلأن رجوع النفي إلى القيد رجوعه إلى المقيد باعتبار القيد بمعنى أنه لا يدل على نفي أصله 
على الإطلاق» ولا يدعى أحد رجوعه أي مجرد القيد» بل ربما يدعي دلالته على ثبوت الأصل مقيدا 
بقيد آخر. 
وأما ثالنا؛ فلأنه إذا أفاد الاحتراز عن مقيد آخر لم يكن الفعل المنفي عين المثبت فيما نحن فيه؛ وقد قال 
لما فيه من نفى فعل وإثباته بعينه. 
فالأولى في الاعتراض أن يقال: ابتداءً لا نسلم أن قوله: «لا أجيزه بمائة لكن أجيزة بمائتين»» يفيد نفي 
فعل وإثباته بعينه ليكون غير متسق» بل يفيد نفي مقيد وإثبات مقيد آخر. 

(9) أي ما فوق الأحد بمعنى الواحد. وهو شيئان فصاعداء اختير هذه العبارة للاختصار. 

(10) بمعنى أنه موضوع له؛ لأن وضع الكلام للإفهام» فلا يناسبه الشك والإبهام» بل بمعنى أنه أكثر ما ييحصل 
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وَل حي" فى الإنشاء0. 
قفِى: هَذَا حُدٍ أؤ قدا لِجَمْعِو جَهَنَيِهِمَا” لا يُعْتَقُ الْعَبِدُ فِي الإِشَارَةٍ إِليْهِ وَإِلَى 
لخدف وَيُوجِبُ َلَابَةَ نه : ِ : ف زع 1 حَهَد رف 
فشرط” صَلاحية اله 0 1 
0 
قَصح الجيز عليوا 0 
وَلل01 ّدض ها خْدٌ أؤْ هلا لْعَبْدْهِ و09 


من محل الكلام؛ وهو الإخبارء فإن الوخبار بمجيء ء أحد الشخصين يكون غالباً لشك المتكلم فيه بأن 
يعلم أن الجائي أحدهما ولا يعلم بعينه» وقد يكون لتشكيك السامع لغرض له في ذلك» وقد يكون 
لمجرد إبهام وإظهار نصفه مثل: : #وَإِنا أو إِيَاكُمْ لعلى هُدىٌ أو في ضَلَالٍ مُبِينِ4. 
وبالجملة الإخبار بالمبهم لا يخلو عن غرض إلا أن المتبادر منه إلى الفهم؛ : هو الشك. فمن ههنا ذهب 
بعضهم إلى أنه للشك. والظاهر أنه لا نزاع أنهم لم يريدوا إلا تبادر الذهن إليه عند الإطلاق» وما ذكره 
من أن وضع الكلام للإفهام على تقدير تمامه؛ إنما يدل على أن «أو» لم يوضع للتشكيك وإلا فالشك 
أيضا معنى يقصد إفهامه بأن يخبر المتكلم المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد الأمرين بخلاف الإنشاء: 
فإنه لا يحتمل الشك أو التشكيك؛ لأنه لإثبات الحكم ابتداء. 

(1) وقد يفيد الإاباحة والتسوية وغير ذلك مما يناسب المقام؛ فالتخيير كما في قوله تعالى ظفَكَمَارَنُهُ ِطْعَامُ 
عر مَسَاكِين # الآية؛ فإنه بمعنى الأمر أي ليكفر بأحد هذه الأمور. وسيجيء الفرق بينه وبين الإباحة. 

)2( أي جمع هذا القول: وهو علة لقوله: لا يعتق ويوجب قدمت عليهما. 

(3) أي جهتي الإخبار والإنشاء؛ فإنه إخبار لغةء وهو ظاهرء وإنشاء شرعاً وعرفا؛ لأنه لم يتحقق الحرية بغير : 
هذا اللفظطء ٠‏ فلو كان خبراً محضاً لكان كذبأء فوجب أن يجعل الحرية ثابتة قبيل هذا الكلام بطريق 
الاقتضاء تصحيصا لمدلوله اللغوى» وهذا معنى كونه إنشاء شرعا وعرفاء وإخبارا حقيقة ولغة»؛ فلجهة 
الإخبارية. 

(4) لرجحان احتمال الخبرية ههنا. 

(5) يعبر عنها بالتخيير؛ فإنه ممخصوص بالإنشاء. 

(6) ذلك التعيين أيضاء وهو أن يقول: أردت هذا. 

(7) المذكورتين. 

(8) لجهة إنشائيته. 

(9) عند البيان حتى إذا مات أحدهماء فقال: أردت الميت لا يصدق. 

(10) أى على ذلك البيان» فإنه لا جبر فى الإنشاءات بخلاف الإخبارات كما إذا أقر بالمجهولء فإنه يحبر على 
البيان؛ وهذا ما قيل: إن المَيَانَ إِنْشَاءٌ مِنْ وَجْهِ إخبَارٌ من وَجْهِ. 

(11) أي ولكون «أو» لأحد الشيئين فصاعداً الصالح كل منهما للاتصاف بالحكم على السوية؛ إذ من ههنا نشأ 
الشك في الخبرء والتخيير في الإنشاء. 

(12) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قول المولى. 

(13) وجعلاه لغوا لا يثبت به العتق لعدم صلاحية الدابة للاتصاف بالحرية» هذا هو العلة الصحيحة لا ما قال 
صاحب التنقيح وغيره أن وضعه لأحدهما الذي هو أعم من كلٍ؛ وهو غير صالح للعتق لما يرد عليه أن 
إيجاب العتى إنما هو على ما يصدق عليه أنه أحد الشيئين لا على المفهوم العام؛ إذ الأخكام تَتعلوُ 
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ع وا كزآ1 جَعَلَّهُ مَجَازأ ع أم دم (2 
وَإِن' 1 خازا عَنٍ اله ا 


وَفي 20 هَذَا خ أو هَذَا وَهَذَ يُعْتَقُ الثَالِتُ© وَيُكَيِْدُ فى الْأَوَليد©» كَأَحَدُهُمَا 


كك رم 8 و 56 في 110 9 5 ميل 111) 8 2 212 


بِالدَّوَاتِ لا بِالْمَفْهُومَاتِ. 

(1) صحح أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا القول. 

(2) لآن خلفية المجاز عنده في اللفظ كما سبق؛ وهي تحتمل التعيين حتى لزمه في العبدين» ويتعين بموت 
أحدهما أو بيعه. والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار» فيلغو ذكر ضميمته كالوصية لحى وميت. 

(3) قوله لعبيده الغلاثة. ْ 

(4) عطفاً للثانى ب«أو» والثالث بالواو. 

(5) في الحال. 

(6) لأن سوق الكلام لإيجاب العتق في أحد الأولين» وتشريك الثالث له فيما سيق له الكلام. 

(7) فالمعطوف عليه هو المأخوذ من صدر الكلام لا أحد المذكورين بالتعيين. 
وقيل: لا يعتق أحدهم في الحال؛ ويكون له الخيار بين الأول والأخيرين؛ لأن الثالث عطف على ما قبله: 
والجمع بالواو بمنزلة الجمع بألف التثنية» فكأنه قال: هذا جر أو هذان كما إذا حلف لا يكلم هذا أو هذا 
وهذاء فإنه يحنث بالأول أو بالأخيرين جميعا لا بالثانى وحده أو الثالث وحده. 
والأول أولى لوجهين: 
الأول: أن تقدير الكلام على الأول أحدهما حر وهذا حرء؛ وعلى الثاني هذا حر أو هذان حران؛ 
والمذكور في المعطوف عليه لفظ حر لا حرانء فتقديره في المعطوف أولى به أن الثاني مغير للأول من 
الجزم إلى التردد؛ فيتوقف عليه لا الثالث؛ لأن الواو للتشريك. فيقتضي وجود الأول» فيثبت التخيير بين 
الأول والثانى بلا توقف على الثالث»؛ فكأنه قال: أحدهما حر وهذا. 
واعترض على الأول بجواز تقدير مفرد لكل من الأخيرين كأن يقال: هذا حر أو هذا حر وهذا حر. 
وعلى الثاني بأن التشريك لا ينافي التغيير كما في لا أكلم هذا وهذاء بل يوجبه ههنا؛ إذ يجب جمع 
الأخيرين فى الاختيار حيتئذ؛ ولا يكفى أحدهما. 
وأجيب عن الأول: بأن الظاهر عند تقدير الخبر لكل أن يجتمعا فى أحد شقى التخبيرء فإنه إذا قال: هذا 
حر أو هذا حر وهذا حرء فالظاهر قصد الإيقاع في الثالث في الحال؛ لأن إفراد الخبر بالذكر ولو تقديراً 
أمارة إفراده بالحكم المستقل | لا تشريكه. 
وعن الثاتي: بأن مغيرية الثالث تتوقف على عطفه على الثاني معيناء وفيه النزاع ٠‏ ففيه المصادرة بخلااف 
الثاني: فإنه معطوف على الأول ومغير له قطعا. 

رع نأونا. 

(9) إذا استعملت. 

(10) وما بمعناه كالنهي. 

(11) نحو: ما جاءني زيداً وعمروء أي لا هذا ولا ذاك: ؛ ولحو: : ولا نطِْ مِنْهُم آثما أؤ كمُوراً». أي لا هذا ولا 
ذاكء فيمحًا ل بأن لا يطيعهما أصلاً لا بأن يطيع واحدا منهما فقط. 

(12) بأن يقع في اليمين المشبت ت تحو: : إن فعلت هذا أو هذا بمعنى لا أفعل شيئا منهما. أو في الاستفهام 
الإتكارى نحو: أفعلت هذا أ وهذا بمعنى: ما فعلت شيئا منهما. 
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- 


إلا قري كعكْين الْوَاو © 


والسر في إفادتها العموم ههنا أنها لأحد الأمرين من غير تعيين وانتفاء الواحد المبهم لا يتصور إلا بانتفاء 
المجموعء فقوله تعالى: : ولا نُطِعْ مِنْهُمْ آما أو كمورأ4 معناه: لا تطع أحدا منهما وهو نكرة في سياق 
النفي فيعم؛ وكذا ما جاءني زيدا وعمروء فإن معناه: ما جاءني أحد منهما بخلاف الواوء فإنها لنفي 
العموم حتى إذا قال: لا أفعل هذا أو هذا يحنث بفعل أحدهماء وإذا قال: هذا وهذا يحنث بقعلهما لا 
بفعل أحدهما؛ لأن المراد مجموع الفعلين» فلا يحنث بالبعض. 

(1) حالية أو مقالية تمتع كلمة «أو؛ عن حملها على العموم؛ وتدل على أنها لإيقاع أحد النفيين فحينئذ تفيد 
عدم الشمول. 
قال صاحب التلويح ائما ذهب إليه صاب الكشاف في قله تعالى 9ِيَوْءَ يَأَتِي بَعْض آيَاتِ رَبَكَ لا 
فم تنْسا إيمائا لم تكن آمنث من قبل ) و كَسَبثْ في إِيمَانِها خَتِرا4 أنها تدل على أن عدم النفع لمن لم 
يجمع بين الإيمان قبل اد شتراط الساعة وبين كسب الخير في الإيمان» ولم يحمله على عموم النفى بمعنى 
أن عدم النفع لمن لم يعمل لا الإيمان قبلها ولا كسب الخير فيه؛ لأن نفي الإيمان يستلزم نفي كسب 
الخير في الإيمان. 
وفيه بحث؛ لأن كلد م صاحب الكشاف ليس بقطعىي في أن «أو» : في الآية في سياق النفى حتى يستفاد نفي 
العموم من القرينة: بل يحتمل كون «أو» دخلت على النفي. ٠‏ فأفادت إيقاع أحد النفيين لا عمومه 
والتقدير: لم تكن آمنت أو لم تكن كسبت وذلك؛ لأنه قال قوله: كسبت في إيمانها خيرأً عطف على 
أمنت» فتوهموا من ظاهره أن مراده: إن كسبت عطف على أمنت عطف مفرد على مفرد حتى أن النفي 
المستفاد من لم تكن في لم تكن آمنت متوجه إلى كسبت أيضاً قطعأء وليس كذلك بل يحتمل أن يكون 
مراده إن كسبت عطف على أمنت ولم يكن المقدر عطف على لم تكن المذكور عطف المفردات على 
المقردات. 
ويؤيد ما ذكرنا قوله في شرح الكشاف: أن العموم إنما يلزم إذا عطف أحد الأمرين على الآخر ب«أو» ثم 
سلط عليه النفي مثل لم تكن امنت أو عملت لا إذا عطف ب«أو» نفي أمر على أمر كما تقول: : لم تكن 
آمنت أو لم تكن كسبت» وههنا قد تعذر الأول للزوم التكرار» فتعين الثاني. 
تلخيصه: العموم إنما هو في نفي العطف ب«أو» لا في عطف النفي ب«أو» فقوله أو كسبت عطف على 
امنت بالنظر إلى الظاهر. 
وأما في التحقيق فكسبت خبر «لم تكن» المحذوف على معنى لم تكن آمنت أو لم تكن كسبت هذا 
كلا'مه. 
وإذا تأملت فيه حق التأمل عرفت أن بينه وبين ما ذكر في التلويح تنافيا في غاية الظهور؛ ولكن من لم 
يجعل الله له نور فما له من نورء وقد بقي لي في كلام الفاضل بحثان: 
الأول: أن صاحب الكشاف بعد ما قال قوله: أو كسبت عطف على أمنت لا وجه لأن يقال في توجيهه 
فقوله: أو كسبت عطف على آمنت بالنظر إلى الظاهر. 
وأما في التحقيق فكسبت خبر لم تكن المحذوفء فإنه تشويه لكلامه لا توجيه لمرامه. 
والثاني: أن عطف كسبت على آمنت لا ينافي كون كسبت خبر لم تكن المحذوف حتى يكون الأول بناء 
على الظاهر؛ والثاني بناء على التحقيق لما عرفت أن كسبت مع كونه خبر لم تكن المحذوف معطوف 
على آمنت فليتأمل. 

(2) فإنها لنفي الشمول؛ لأنها للجمع؛ ونفي المجموع يجوز أن يكون بنفي واحد إلا أن تدل قرينة حالية أو 
مقالية على أنها لشمول النفي نحو: لا ترتكب الزنا وأكل مال اليتيم» وكما إذا أتي بلا الزائدة المؤكدة 
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بر 
2 


وَقَدُ و لِلإِبَاحَة” © نخوا : جَالِس الْفْقَهَاءَ أو الْمُحَدَئْيهة©. 


وَبِمَعْنَى حَنَّى أو إِلَى أؤ إلا أنْ©. 


ص 


كَقَوْلِه تَعَالَى: ليس َكَ من لأ يل 03 يَثُوب عَلَنِهِغ 04 


وَنَحْوْ لأَلرّمْكَ أو تُعْطِينِي حقيى 


فالحاصل: أن «أو» إذا وقعت فى سياق النفى وخلت عن القريلة تحمل على شمول النفى وإلا فعلى نفى 
الشمولء والواو بالعكس. 

(1) «أو». 

(2) كما تكون للتخيير. 
اعلم أن مثل قولنا: افعل هذا أو ذاك يستعمل تارة في طلب أحد الأمرين مع جواز الجمع بينهماء ويسمى 
إباحة. 

(3) وتارة في طلبه مع امتناع الجمع» ويسمى تخييرا كقوله: بع عبدي هذا أو ذاك. 
والإباحة والتخيير قد يضافان إلى صيغة الأمرء وقد يضافان إلى كلمة «أو». 
فإن قيل: قد لا يمتنع الجمع في التتخيير كما فى خخصال الكقارة؟ 
قلنا: المراد امتناع الجمع من حيث الامتثال بالأمر؛ ففي أمر الوجوب لا يكون الامتثال إلا بأحدهماء 
وليس جمع الجامع من حيث الامتثال به؛ بل بالإباحة الأصلية حتى لو لم يكن لم يجز كما إذا قال: بع 
هذا العبد أو ذاك» وطلق هذه الزوجة أو تلك. 
وقد يفرق بينهما بأنه لا يجب في الإباحة الإتيان بواحدء ويجب في التخيير» فإن كان الأصل فيه الخطر؛ 
وثبت الجواز بعارض الأمر كما إذا قال: بع من عبيدي هذا أو ذاك يمتنع الجمع: ٠‏ ويجب الاقتصار على 
الواحد؛ لأنه المأمور به وإن كان الأصل فيه الإباحة: ووجب بالأمر واحد كما في خمصال الكفارة جاز 
الجمع بالإباحة الأصلية؛ وهذا يسمى التخيير على سبيل الإباحة. 

(4) قد يكون «أو» لا للعطف. 
ويقصد انقطاعه بالفعل الواقع بعد «أو»» والمانع من العطف إما لفظيى أو معنوي. 

(6) على أحد الأقاويل أي ليس لك من الأمر في عذابهم؛ أو استصلاحهم شيء حتى يقع توبتهم أو تعذيبهم: 
فإن عطف الفعل على الاسم غير جائز؛ وتحريم أن يدعو عليهم بالهلاك يحتمل الامتداد» فحمل على 
الغاية. 

(7) فإن المقصود وهو كون اللزوم لأجل الإعطاء لاا يحصل مع العطف؛ فسقطت حقيقته» واستعير لما يحتمله؛ 
وهو الغاية أو الاستثناء؛ لأن تناول أحد المذكوريد يقنضى تناهي احتمال كل منهما وارتفاغه بوجود 
صضاحةء ويسحتمله الكلام الاحتمال صدره الامتداد وشمول الأوقات» فورحب إضمار نأا اما بحر فب الجر 
أو ليكون المستشى مَضدّرا منزلاً منزلة الوقت المخرج عن الأوقات المشمولة لصدره: ومنه قول امرئ 
العيس: 

يكى صاحيى لما رأى الدرب دونه وأيقن أنالا حقان بقيصرا 
فقلت ل هلا تبك عينيك إنما تحاول ملكا أو نموتٌ فتعذرا 


سس سيم سرد يس .ل ممم موسر 
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وبمغتى"' بَل كَفَوِْهِ َعالَى: طفْهي كَالْحِجَارَةِ أو أَشَدَ قَسْوَةم. 
قيل: وَعَلَيْهِ فَوْلَهُ تَعَالَى: أن يقَتَلْو ا أؤ يُصَلَّبوا4ُ الآ لحن 
(الحروف الجارة) 
وَمِنْها: حُوؤوف الجدة. 
(ألباء) 
قَالْمَاء ضاق 0 
لا تَخو 7 إلا بإِذْنِي يُوجبْ لكل خوج | دن اث إلا أن آّنَ29. 


(1) قد يحون («رأو». 

(2) أي بل أشد قسوة. 

(3) قال مالك رحمه الله تعالى: : لما كان «أو» في الإنشاء للتخيير ثبت التخيير في كل نوع من أنواع قطع الطريق 
بقوله تعالى: طأَنْ يُقَتَلوا أؤ يُصَلَبُوا أؤ تُقَطعْ أنديهع وَأَرْجُْلُهُمْ مِنْ خلاف أؤ يُنْمَوْا من الأزض4. 
فأجاب بعض أتمتنا تأنه تعالى ذكر الأجزئة مقابلة لأنواع الجناية والجزاء مما يزداد بازدياد الجناية: 
وينتقص بانتقاصها طوَجَرَاءُ سيئّة سَينّة مِتْلّهَاكُ فلا يليق مقابلة أغلظ الجناية بأخف الجزاء ولا العكس» 
فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الآية, فوزعت الجملة المذكورة في معرض الجزاء على أنواع 
الجناية المتفاوتة المعلومة عادة حسب ما تقتضيه المناسبة» فالقتل جزاؤه القعلء والقتل والأخذ جزاؤه 
الصلبء والأخذ جزاؤه قطع اليد والرجلء والتخويف جزاؤه النفي أي الحبس الدائم على أنه ورد في 
الحديث بيانه على هذا المثال. 
وأجاب بعضهم بما في المتن. 
قال شمس الآئمة بعد ما ذكر الجواب الاول: «وقيل: إن «أو» ههنا بمعنى بل» فيكون المراد بل يصلبوا 
إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال؛ بل تقطع أيديهم إذا أخذوا المال فقط بل ينفوا من اللأرض 
إذا خوفوا الطريق». 
فظهر بذلك إن خلط الكلامين» وجعلها جواباً واحدأ كما فعله البعض ليس كما ينبغى. 
اعلم أن كلمة «حتى» لم تذكر ههنا كما ذكر في سائر الكتب؛ لأن الأصل فيها هي الجارة لا العاطفة كما 
سيجيء» فالأحسن أن تذكر في الحروف الحارة. 

(4) أي من الحروف. 

(5) وجه التسمية مشهورة. 

(6) وهو تعليق الشيء وإيصاله إليه مثل: مررت بزيدء أي ألصقت مروري بمكان يلابسه زيد. 

(7) أي إذا كانت الباء للإلصاق. فقول المولى لعبده لا تخرج. '| ِ < 

(8) لأنه استثناء مفرغ. ومعناه: لا تخرج خروجا إلا خروجا بإذني. وَالتكِرَة في سيَاقٍ المي تَعْمُ فإذا أخرج منها 
بعض بقي ما عداه على العدم. 

(9) قوله: لا تخرج. 

(10) لك فإنه لا يوجب لكل خبروج إذنا؛ إذ لا يمكن حمله على حقيقة الاستثناء؛ لأن الإذن ليس من جنس 
الخروج. : فحمل على الغاية لمناسبة بينهماء فإن الغاية قصر لامتداد المغيا وبيان لانتهائه كما أن الاستئناء 
قصر للمستثنى منه؛ وبيان لانتهاء حكمة 
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1 
وَالاسْتِعَانَة"'. 
قتا :3 الْوَسَائز © كَالأمَان23, ف 00 هزا الْعَثدَ ا( 3 هذاه : ع 
9 7 3 .9 101 0 : ! 1 3 # . 
فيْرَاعَى شرّائطة “» وَلوَارمة . 


وأيضا كل منهما إخراج بعض ما يتناوله الصدر ٠‏ فيكون معناه لا تخرج إلى أن آدَن لك. فيكون الخره 


مو خا إلى وقت وحود الإذن: فإذا وجد مرة ارتقع المع 
فإل فيل : المصدر قد يقع حينا لسعة || لكالا م: : تقول: آتيك خفوق النجم أي وقت خفوقه فيكون تقديره: 


نش 


لا تخرح وقتا إلا وقت إذنى. افيجب لكا ل خروج إذن؟ 

أحيب: بأن هذا التقدير يو جب أن يحنث إن خرج مرة أخرى بلا إذن: والتقدير الأول يوجب أن لا 

يحنث: فلا يحنث بالشك. 

واعترض عليه بأن هناك وجها ثالثا يقتضي وجوب الإذن لكل خروج؛ وهو أن يكون على حذف !! لباء أي 

الا بان أذلء قيصير بمنزلة إلا بإدني: ؛ وحدف حرف الجر مع أن نْ وَأنَ شائع كثير . 

وعند تعارض الوجهين يبقى هذا الوجه سالما عر المعارض. 

ورد بأن قولنا: إلا خروجا بإذني كلام مستقيم بخلاف قولنا: إلا خروجا أن آذن لك. فإنه مختل لا يعرف 

له استعماله. 

والجواب: أن اختلاله على تقدير تسليمه إنما هو من ترك بعض | المقدرات: وهو اللاء: وذكر بعضهاء وهو 

خروجا حتى إذا قدر هكذا لا تخرج إلا خروجا ملصقا بأن اذن لك لا يبقى اختلال أصلا. 

فالصواب في الرد أن يقال: إنهم صرحوا بأنه لا عبزة بككثزة الأدلّة بل بقُوْتهَا حتى ا لو كان فى جانب اية: 

وفى اخمر أيتان: أو في جالب حديثء وفى آخر حديثان لا يترك الآية الواحدة ولا الحديث الواحد. ولا 

يقال: تعارضت الآايتان: فبقيت الآية الأخرى سالمة عن المعارض. وكذا الحال في الحديث. 

(1) أي طلب المعونة بشيء على شيء مثل: كتبت بالقلم. 
وقيل: إنها راجعة إلى الإلصاق بمعنى ألصقت الكتابة بالقلم. 

(2) أي إذا كانت الباء للاستعانة تدخل . 

(3) إذ بها يستعان على المقاصد. 

(4) ذ في البيوع: ٠‏ فإ المقصود الأصلىي من المبايعة هو الانتفاع المملوك: وذلك فى في المبيع و والثمن وسيلة إليه؛ 
لأنه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات. بل بواسطة التوسل بها إلى المقاصد بمنزلة الآللات: 
ولذا اشترط وجود المبيع لصحة البيع لا وجود الثمن: فإذا كان الأصل أن يدخل الباء فى الأثمان. 

(5) أي فقول البائع بعت. 

(6) من الحنطة مثا. 

(7) والعد مبيع. والكر ثمن يثبت في الذمة حالا. 

(8) العد. 

(9) والعبد راس المال: والكر مسلم فيه. 

(10) من التأجيل» وبيان القدرء والجنسى: والصفة. وقبضى رأس المال فى المجلس: ونحو ذلك مما يتوقف 
عليه السلم؛ ويجب تقديمه عليه. ْ 

(11) المتاخرة عنه كعدم جواز الاستبدال في السكر قبل القبض 
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وَإِذَا دَخَلَتْ' الْمَحَلَّ لم يَجِبْ يجب اسْتِيعَابةُ* كالآ/03. 
فلا يجب فِي مسح الس 3 

وَأَمَا وجو يوا في اليه م إن ضَكث لنو” خَلَفْ عَنِ المشتؤعَب”"'). 
وَلأنَ"" كُلَّ نَنْصِيف يَقْنَضِي بَقَاء لباقي 0 مَا كَانَ عَلَيه12. 


1 مله (3آ 
وَعَلى للاسشتغلاء” ١‏ 
14 مه 5ر15 +" 7 | دن ِ اع : 1 
و2) يُسْنَعْمَا ' ' للد بغ ' فَعَلهَ ألغش#7#!) د 1 إلا إذا أو ص ْ 10 


(1) الماء. 

28 أى استيعا ب المحل بالمعل . 

(4) أي كما لم يجب استيعاب الآلة بالفعل؛ يعني لما كان الأصل في الباء أن يدخل الوسائل والآلات؛ نحو 
مسحت الحائط بيدي» ولم يشترط الاستيعاب في الآلة لكونها غير مقصودة بالفعل؛ وإنما قصد بها 
التوسل إلى المقصود:؛ بل اشترط استيعاب المحل لكونه المقصود شبه المحل الذي من شأنه الاستيعاب 
إذا دخلت الباء بالآلة التي من شأنها عدم الاستيعاب. 

(5) الاستيعاب. 

(6) كما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى؛ لآن الباء أدخلت المحل في قوله تعالى: #وَامْسَحُوا ِرَؤُوسكُخ 6) 
ولما ورد على قوله: وإذا دخلت المحل لم يجب استيعابه أن الباء ف في التيمم قد دخلت المحل؛ وقد 
وجب استيعابه. 

(8) إنما قال ذلك لما قيل: إنه لا يجب مسح منابت الشعور الخفيفة بالتراب في الوجه كاللحية الخفيفة» ولأن 

مسح الأكثر يكفى في رواية الحسن قياس على مسح الخف والرأس فبالحديث المشهور» وهو قوله عليه 
السلام لعمار رضى الله عنه: «يكفيك ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين»: فإن الوجه اسم للكل 
فلولا الاستيعاب لزم أن يراد به اليعض. 

(9) أي التيمم. 

(10) وهو الوضوءء فلما وجب استيعاب الوجه في الأصل وجب استيعابه في الخلف؛ لأن الخلف لا يخالف 

(!1) المسح بالصعيد في العضوين قائم مقام الوظائف الأربع: وإئما نصفقت للتخفيف. 

(12) من الو صف كم_لاة المسافرء وعدة اللاماءء وحدود العبيك: ونحو ذلأك. 

(13) صورة: نحو: ركب على الفرسء أو معنىء تحو: تأمر علينا. 

(15) «على»). 

(16) بالوضع الشرعي. ' | 

(17) أي إذا كان «على» للوجوب شرعاء فقول المقر: لفلان عَليَ ألف. 

(19) أى بقوله: على ألف 


الركن الأول/ ني الكتاب 129 


00 


ذُخ فِي الشَّوْط”*: طبَايعْتَك عَلَى أَنْ لا يُمْرَكْنَ بالل شينام *. 
نُ” فِي الْعوّض"” فى الْمُعَاوَضَاتٍ الْمَخْضَة. 


هرو . كوه (9 بست اه 1 ىت و11 
ويا فى الطلاق” فكلا عَنْدَهما"'ن وَللشط عندة” ا 
ل 40 مرت كيدا ع1 كك ما ع كك م 414 رركا جو برق 2 
في : طلقني ثلاثا على الف فطلقهَا وَاحِدَة يَجَِبُ ثلث الألف عِنْدَهُمَا وال" 


زمن) 


مركلا 


ومن لابْتدَاءٍ العايَة 


(1) فيحمل على وجوب الحفظ ترجيحاً للمحتمل على الموجب, يكون اللفظ محكمأً. وهو قوله: وديعة. 

(2) لأن الجزاء لازم للشرط لزوم الواجب لمن عليه. 

(3) أي في معنى يفهم منه كون ما يعدها شرطأ لما قبلها. 

(4) أي بشرط عدم الإشراك. 
فإن قيل: لا خفاء في أنها صلة للمبايعة؛ يقال: بايعنا على كذاء فكيف يكون للشرط؟ 
قلنا: كون صلة للمبايعة لا ينافي شرطية مدخوله للمبايعة لتوقفها عليه. 

(5) بيْن العوض والمعوض من اللزوم والوجوب. 

(6) أيضا كالباء إلا أن المشروط لتوقفه على الشرط يتعقبه تعقب اللازم للملزوم بخلاف العوضء فإنه مقارن 
ومقابل به لا يعتبر بينهما تقدم وتأخرء فلم يكن في معنى اللازم مطلقاء فلا جرم كأن الشرط بمئزلة 
الحقيقة؛ فلم تحمل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على معنى الباء إلا إذا تعذر معنى الشرط. 

(7) أي الخالية عن معنى الإسقاط كالبيع والإجارة والنكاح؛ فإنها لا يحتمل التعليق بالحظر لثلا يلزم معنى 
القمار؛ فيحمل على العوض بالاتفاق تصحيحاً للتصرف بقدر الإمكان. 

25 إذا لم يتعذر معنى الشرط. 

(9) فإنه يقبل الشرطهء ولا يبطل به. 

(10) أي يحمل على العوض فيه؛ لان الطلاق على المال معاوضة من جانب المرأة» ولهذا كان لها الرجوع قبل 
كلام الزوج؛ وكلمة (اعلى» تحتمل معتى الباءء فتحمل عليها بدلالة الحال. 

(11) عملا بالحقيقة. 

(12) قول المرأة لز وجها. 

(13) لآن أجراء العورض تنقسم على أجزاء المعوض. 

(14) لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروطء وذلك لما عرفت أن ثبوت العوض مع المعوض من 
باب المقابلة حتى يئبت كل جزء من المعوض في مقابلة جزء من العوضء ويمتنم تقدم أحدهما على 
الاخر كالمتضايفين» وثبوت المشروط مع الشرط بطريق المعاقبة لتوقف المشروط على الشرط بل 
عكس. فلو اتقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم تقدم جزء من المشروط على الشرط؛ فلا 
يتتحقق المعاقة. 

(15) المراد بالغاية ههناء وفى قولهم «إلى» لانتهاء الغاية؛: هي المسافة إطلاقاً لاسم الجزء على الكل؛ إذ الغاية 
هي النهايةء وليس لها ابتداء وانتهاء. 
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م 2 7 ٠‏ 1 سأ مارم ( 0 205 0 70 41 

1 للبعيض' » وَالْبَيَانَ “» وَبِمَعْنَى البَاء © وَصلَة '. 

2 حَنَّى لِلَغَا »80 5ه هم ع(6 م امت 1 ا م م م 58 5-7 

يه © سحو : حَنَّى رَأْسِهَا؛ وَمِإِحَنّى مَطلع لفخر» 1 

تحب م 3 ص ا 1 2 000 
ركذ تكن عاطفة* بلا شد ط الْغَايَة0. 
8 00 م م أله . 50 م إل ره 5 1 0 0 3 52 
فيَحِبا ' كؤزن الْمَعْطُوفٍ ججزءا من المغغلوف عَليْهِ أفضل ال 


26 11 
وَانْقِضَاءُ الْحُكم شَيئا فَمَيعئَا*" إِلَى الْمَغطُوف*'» لَكِنْ7" بالاغتبار*". 
وَانْتدَائئَة مَعَهَا©') فَتَدْخْل عَلَى مُبْتَدَأْ أمَذْكُور الخَبر”'» أؤ مف3دة9 1 
(1) وعليه المحقمون. 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن أصل وضعها للتبعيض دفعا للاشتراك 
ورد بإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة فى ابتداء الغاية. 
ولو قيل: إنها في العرف الغالب الفقهي للتبعيض مع رعاية معنى الابتداء لم يبعد. 
(2) نحو لعلان علي عشرة من فضة. 
(3) كما في قوله تعالى: «يَحْفَظْونَهُ م مِنْ أفر الوك أي بأمر الله. 
(4) أي زائدة؛ نحو: ما جاءني من أحد بخلاف ما جاءني من رجل؛ ؛ لأن اللفظ به به يكون نضأ في الاستغراق. 
(5) أي لدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها سواء كان جزءاً منه أو لا. 


(6) أكلت السمكة. 

(7) أما عند الإطلاق فالأكثر على أن ما بعدها داخخل فيما قبلها. 

(8) تتبع ما بعدها ما قبلها في الإعراب. (9) لأن الأصل هي الجارة» والعاطفة قرع عليها. 
(10) أي فإذا لم يسقط معنى الغاية. (11) الأجزاءء فلا يجوز جاءني الرجال حتى هند. 
(12) أي انقضاء متدرجا بأن ينقضي من الجزء الأول إلى الثاني» ومنه إلى الثالث ثم وثم حتى ينتهي. 
(13) الذي هو الأفضا. أو الأخس. (14) لا بحسب الواقع. 


(15) أي بحسب اعتبار المتكلم؛ إذ قد يجوز أن يتعلق الحكم في الواقع بالمعطوف أوّْلا كما في قولك: مات 
كل أب لي حتى آدم عليه السلام؛ أو في الوسط كما في قولك: مات الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

(16) أي مع رعاية معنى الغاية. 

(17) نحو: خرجت النساء حتى هذه خارجة؛ ولهذا جاز إدخال حرف العطف عليها كما فى قول امرئ القيس: 

مطوت بهم حتى تكل غَرِيُهُ وَحتى الجيادٌ ما يُقَدْنْ بأرسانٍ 

(18) أي مقدر الخبر بقرينة ما قبل حتى كقولهم: أكلت السمكة حتى رأْسْهًَا بالرفم أي مأكول هذا إذا دخلت 
الأسماء. 
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وَإِذَا دَخَلَتٍ الأفْعَالَ" فَلِلْعَائَةِ© إِنِ اخْثَمَلَ الصَّدْرَ الامتدَادُ وَالآحَدٍ الانْيِهَا 
و0 إلا فبِمَعْنَى كَئْ إن صَلَحّ الصَدْدَ الما لاك فللْعَطف الْمَسَْضِر 7 

َإِذًا وَفَعَتْ فِي الْيَمِين فَشَرْط الْبَرَ في" الْغَايَةِ وُجُودُهَا©. 

وَفِي السّبَبيَةِ وُجُودُ مَا يَضْلْحُ سَبَب:29. 

وَفِى العَطف وُجُودُ الْفغلب. 09 


(1) صورة وإن كانت في الحقيقة داخلة على الاسم؛ لأن هذه الأفعال منصوية بإضمار «أن». 


(2) فإنها الأصلء والحمل عليه أولى. | 
(3) أي كونه منتهى للصدرء نحو إحَنَّى يُغطوا الْجِزْيَة4» فإن القتال يحتمل الامتداد وقبول الجزية يصلح منتهى 
له 


(4) أي وإن لم يحتمل الصدر الامتداد والآخر الانتهاء. 

(5) للفعل الواقع بعد حتىء؛ فإن جزاء الشيء ومسببه يكون مقصوداً منه بمنزلة الغاية من المغياء فيصح 
استعارتها لهاء نحو: أسلمت حتى أدخل الجنة» فإنه بمعنى كى لا للغاية؛ لأنه إن أريد بالإسلام إحدائه: 
فهو لا يحتمل الامتدادء وإن أريد الثبات عليه» فدخول الجنة لا يصلح منتهى له؛ إذ الاملام يزداد في 
الجنة؛ ويتقوى فكيف يتصور الانقطاع والانتهاء. 

(6) وإن لم يصلح الصدر أن يكون سبباً للفعل الواقم بعد حتى. 

(7) من غير دلالة على غاية» أو مجازاة. ظ 
ذهب فخر الإسلام إلى أنه غير موجود في كلام العرب بل اخترعه الفقهاء استعارة لمعنى الفاء للمناسبة 
الظاهرة بين الغاية والتعقيب» ولا حاجة في إفراد المجاز إلى السماع مع أن محمد بن الحسن ممن يؤخذ 
منه اللغة» فكفى بقوله سماعاء وأوّلّه صاحب الكشف بأن المراد أنها حرف يدل على الترتيب مثل الفاء 
وثم ليكون موافقاً لما ذكر في الزيادات أنه لو قال: إن لم آنك حتى أتغدى عندك فلو أتى وتغدى عقيب 
الإتياد من غير تراخ حصل البر وإلا فلا إن نوى الفور والاتصال وإلا فهى للترتيب سواء كان مع 
التراخي» أو بدونه حتى لو أنى وتعدى متراخياً حصل البر؛ وإنما يحنث لو لم يحصل منه التغدى بعد 
الإتيان متصلاً أو متراخيا في جميع العمر إن أطلق الكلام في الوقت الذي ذكر أن عينه مثل: إن لم آتك 
اليوم حتى أتغدى؛ وإنما تجعل مستعارة لما يفيد مطلق الجمع كالواو على ما ذهب إليه الإمام العتابي؛ 
لأن الترتيب أنسب بالغاية» وعند تعذر الحقيقة الأخذ بالمجاز الأنسب أنسب. 

(8) صورة كوتها لإفادة. 

(9) أي الغاية؛ إذ لا انتهاء بدونها. 

(10) سواء ترتب عله المسب أو لا. 

(11) المعطوف والمعطوف عليه ليتحقق التشريك ولتوضيحها بفروع. 
فلو قال: عيدي حر إن لم أضربك حتى تصيح.؛ فحتى للغاية؛ لأن الضرب يحتمل الامتداد بتجدد الأمثال؛ 
وصياح المضروب يصلح منتهى له فلو ترك الضرب قبل الصياح عتق عبده لانتفاء الضرب إلى الغاية 
المدكورة. 
ولو قال: عبدي كذا إن لم آتك حتى تغديني فحتى للسببية لا الغاية؛ لأن آخر الكلام؛ وهو التغدية لا 
يصلح لانتهاء الإتيان إليه؛ بل هو داع إلى الإتيان؛ لأن المراد بصلوحه له أن يكون الفعل في نفسه مع 
قطع النظر عن جعله غاية صالحا لانتهاء الصدر إليه وانقطاعه به كالصياح للضربء وظاهر أن التغدية مع 
الإتيان ليس كذلك. فإذا أتى بر وإلا حنث؛ لأن الإتيان هو السبب للا حسان. 
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لأف 
إلى لانْهَاء الْغَاَة' فَيُحْمَل” عَلَيْه" إن اخْثَمَلَهُ الصَّدْرُ* كَأَجُلْتُ” إلى 


شهر"؛ إلا دق , بِمَحذُوف” إن أ يك لال 7 كَعْتٌ كَبِعْتُ إلى شَّهْر 58 بأل َإلواداء , واه 0 
عَلَى يرا ِنِ م15 كَانَتْ طالقٌ إلى شَّهْرِ قل 0 


ولو قال: عبدي كذا إن لم آنك حتى أتغدى عندك كان هذا للعطف المحض: ا لأن هذا الفعل إحسان: قلا 
يصلح غاية للوتيان: ولا يصلح إتيانه سبيا لفعله: ؛ ولا فعله جزاء لإئيان نفسيهء وإذا كان كذلك حمل على 
العطف المحض.: فصار كأنه قال: إن لم اتك فاتغد عندك حتى إذا أتاه فلم يتغد: ثم تغذى من بعل غير 
متراخ فقد بر وإن لم يتغد أصلاً حنث كذا قال فخر الإسلام. 
وأورد عليه أنه إذا لم يتغد عقيب الإتيان» ثم تغدى من بعد ذلك كان متراخيا بالضرورة: قلا معنى لقوله 
عير متراح. 
أجيب ! بآن المراد ثم تخدى من بعد ذلك غير مترا من الإتيان بأن يأتيه وقتا آخرء فتغدى عقيب الإتيان 
من عير ترام. 
والإشكال إنما نشأ من حمل كلام التراخي على التراخي عن الإتيان الأول المدلول عليه بقوله: : إذا أتاه. 
ورد بأنه كلام لا ثبت له. 
فقيل: محمله التنبيه على عدم وجوب الوصل الحسيء وجواز التأخير بعذر لا يعد تراخيا عرفا كما في 
الفاءء فإنه لما كان بمعناه كان حكمه كحكمه. 

(1) وقل مر معئأه. 

(2) «إلى». 

(3) أي على انتهاء الغاية. 

(4) أي احتمل صدر الكلام الانتهاء إلى الغاية. 

(5) ما لى عليك. 

(6) فإن التأجيل يحتمل الانتهاء إلى شهر. 

(7) أي وإن لم يحتمل الصدر الانتهاء إليها. 

(8) إلى. 

(9) دل الكلام عليه 

(10) تعلقه ذلك الممحذوف. 

(1!) فإن صدر الكلام؛ وهو البيع لما لم يحتمل الانتهاء إلى الغاية» وقد أمكن تعلق قوله إلى شهر بمحذوف 
دل الكلام عليه صار بمعنى بعت مؤجلاً الثمن إلى شهر 

(12) أي وإن لم يمكن تعلقه بالمحذوف. 

(13) «إلى». 

(14) أي تأخير صدر الكلام. 

(15) أي الصدر التأخير. 

(16) ولا ينوي النتجيز والتأخير: فإن نوى أحدهما فذاكء: وإلا يقع بعد مضي شهر صرفا للأجل إلى الإيقاع 
احتراز! عن الإلغاء. 
وقال زفر: يقع في الحال؛ لأن التأجيل والتوقيت صفة لموجود: فلا بد من الوجود في الحال؛ ثم يلغو 
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الع 


03 


و لام 


ع الاير 


1 + 2 . دم م ل (3) 57 مارم اع تسر 
ظ نُمَ إِنْ ثَنَا وَلْهَاا' تدخا © في المُعْيًا قامّتِ”” بنَمسِهَاة كَرَأْس السّمَكَة© 
كالمراني ' 
قتُمِيرٌ* | لماعم لىإ )2 لذن 1 7و 12 د ع , * ذا 
إلا وله" قَامَتْ " بها حابم الْمِسعَانَ©1 أو 56 


و 1 7 مَل ١أ‏ ا 9ل لكيه 20 ال * خى ل11© لا / عر ثبت بال" ء 2 


ا 


الورصف؛ لأن الطلاق لا يقبله. 

(1) أي صدر الكلام الغاية. 

(2) أي الغاية. 

(3) الغاية. 

(4) أي كانت غاية بحسب الوجود قبل التكلم. 

(5) فإنه غاية وطرف لها في نفس الأمر. 

(6) أي إن لم تقم بنفسها بل كانت غاية بحسب التكلم دون الوجود. 

(7) في قوله تعالى: : #وَأَئِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ4» فإن اليد تتناول الإبط كما فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين في التيمم؛ وقد جعلت المرافق غاية لها في التكلم. 

(8) «إلى» إذا كان ما قلها متناولا للغاية. 

,9 أى وراء الغاية. 

(10) وراء شيء كالمرافق بخلاف الرأس؛ إذ ليس وراءه شيء. 

(11) الغاية قبل التكلم تدخل في المغيا حينئذ قطعاء فإذا دخلها إلى جاء الشك في خمروجها عنه. 

(12) الذي هو ضد الدخول القطعى. 

(13) أي وإن لم يتناولها الصدر. ‏ 

(14) تدخل الغاية تحت المغيا سواء. 

(15) الغاية. 

9 فلن اسان + يتدول الحائض وهو غاية البستان بحسب الوجود قبل التكلم, 

(17) في قوله تعالى: ثم تمُوا الصِيَامَ إلى الئل : فإن الصيام لا يتناول الليل؛ إذ مطلقه ينصرف إلى الإمساك 
ساعة بدليل مسألة الحلف. وقد جعل الليل غاية له في التكلم. 

(18) «إلى») إذا لم يكن ما قبلها متناولاً للغاية. 

(19) إلى الغاية لا دخولها فى المغيا. 

(20) الغاية قبل التكلم لم تدخل في المغيا حينئذ قطعاً فإذا دخلها إلى جاء الشك في دخولها فيه. 

(21) الذي هو ضد الخروج القطعي. 

(22) وإن قيل: القاعدة الأولى ينتقض بقولنا: : قرأت الكتاب إلى باب القياسء فإنه يتناول باب القياسء فلم 
يدخل في المغيا. 
وكذا القاعدة الثانية ينتقض بقوله تعالى: إلى الْمَسْجِدٍ الأَقْصَى»؛ فإن مطلق الإسراء لا يتناولة؛ وقد 
دخل في المغيا؟ | 
قلنا عن الأول: أن ما ذكرتموه معدول به عن الأول بقرينة التنجيز في ذكر الغاية أو الافتخار يذكر المغيا؛ 
لأن مقام الافتخار يقتضي عده من المغيا لو قرن. 
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5 


ب 


وعزاآ 
وَفي لِلظرفكة' . 
وَسَوٌيَا بَئْنَ إَِْاتِهَا وَحَذْفِهَاك في ظَرُوف الزَّمَانٍ. 


م ج5 6 . وى . : 
وَفوّق'2 به ين مج الأ خر” فِي'' الإثباتِ” 


ل اعد اد 


وعن الثاني: أن دخوله في المغيا ثبت بالأحاديث لا بموجب إلى؛ فلا نتقض. 

وللقاضي الإمام أبي زيد ههنا: وهو أنه إذا قرن بالكلام غاية» أو استثناء» أو شرط لا يعتبر الإطلاق» ثم 
التقييد بل يعتبر المقيد مع القيد جملة واحدة للإيجاب لا للإيجاب والإسقاط؛ لأنهما ضدان؛ فلا يثبتان 
إلا بنضء والنص مع الغاية نص واحد. 

وأجيب: يأن ما يذكر تحقيق لما وضع له مجموع القيد والمقيد وضعاً نوعتّأ باعتبار معاني مفردية لا أنه 
اعتبار كل منهما متفردا. 

(1) بأن يشتمل المجرور على ما قبلها اشتمالاً زمانيا أو مكانيا. 
فالزماني للمعاني والمكاني لها وللذوات حقيقيين. لحو: صمت في يوم الاثنين» وزاد جلوسه في الدار. 
أو مجازيين» نحو: طاب الحال في دولة فلان إذا لم يقدر مضافء ونظرت في الكتابء أو زيد في نعمة؛ 
وحقيقية كانت الظرفية كالقدر المختص بالمظروف فى الأمثلة المذكورة: أو اعتبارية كالقدر إلا شمل؛ 
نحو: زيد في البلد» والصلاة في يوم الجمعة» فالأقسام اثنا عشر. 

(2) أى الإمامان. 

(3) أي في عدم اقتضاء الاستيعاب؛ أن المختصر من الشيء في حكم ذلك الشيء» فلما لم يشترط الاستيعات 
مع وجود (افى) الم يشترط بدونه أيضا. 

(4) قيد به؛ لأن الخلاف إنما هو فيها. 

(5) الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين إثباتها وحدفها. 

(6) من الوقت. 

(7) صورة. 

(8) أي إثبات «في»» فنحو: صمت هذه السنة يقتضي استيعاب السنة بالصوم؛ لأن الظرف صار بمتنزلة المفعول 
به لانتصابه بالفعل. ' فيقتضي الاستيعاب كالمفعول به؛ يقتضي تعلق الفعل بمجموعه إلا بدليل بخلاف 
صمت في السنة؛ ؛ فإنه يصدق بصوم يوم بل ساعة؛ لآن الظروف قد يكون أوسع؛ فلو نوى في أنت طالق 
غدا آخر النهار يصدق ديانة لا قضاءء وفى أنت طالق في الغد يصدق قضاء أيضاء لكن إذا لم ينو شيئا 
كان الجزء الأول أولى لسبقه مع عدم المزاحم 
فإن قيل: ما تقل عنهما مخالف لما روى إبراهيم عن محمد رحمهما الله تعالى أنه إذا قال أمرك بيدك 
رمضان أو في رمضان فيهما سواء في الاستيعات» ؛ وكذا غدا أو في غد؟ 
قلنا: كون الأصل عدم الاستيعاب لا ينافي الاستيعاب بعارضء فإن التفويض لما كان مما يمتد في نفسه: 
ويستو جيب التروى والتفكر , المفوض إليها اقنضى مدة مديدة؛ فإذ| تعلق بمدة محدودة ١‏ ترجيح 
لبعضض أجزائها على بعض بالنظر إلى التفويض , اقتضى استيعابها بالضرورة سواء ذكرت كلمة «في» أو لا 
بخلاف الطلاق: فإنه ليس كذلك لك كما لاا يخفى. 
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وَتُفِيدُا'' في الْمَكَانِ ؛ التنجيز” إلا بتَقْدِيرٍ فِغْلٍ كَالذخول”» قَيَصيد شد طأاة. 
ف 1 8 زط 3 0 ايه 4 إِذ له مُعَاقَبَةَ 00 
وَفيل الشر أصَح 
ا لم 5 . ط نكاحك ث1 
و ُطلَقٌ أ جْتَِيَة قبل 31 نتِ طالق في فتَرَوْجَتٌ 
وَلِذّا'" لا ُلك بِأنْتِ طَالق في مشيئة الله تَعالى 02 
و تُطَلٌَّ داف »13 فى عِلْمِ الله تَعَال 211 
وَفِي القُذْرَةِ رِوَايتَانِ9" 


(1) (اقي») إذأ دخلت. 

(2) يعني أن إضافة الطلاق معلا إلى المكان لا يفيد؛ بل يقع في الحال؛ لأن نسبته إلى الأمكنة سواء. ولأنه 
موجودهء فالتعليق به تنجيز يلاف الز زمانء فإذا قيل : أنت طالق في الدار تطلق حالاً. 

(3) حتى يكون معناه: : أنت طالق في دخولك الدار بمعنى وقت دخولك على وضع المصدر موضع الزمان؛ فإنه 
شائع. 

(4) المعل الذي بمعنى الوقت. 

(5) حقيقة؛ لأن كلا منهما ليس بمؤثر: ويتعلق الطلاق مثلاً به. 

(6) لا يصير شرطا حقيقة بل يصير. 

(7) أي كونه كالشرط. 

(8) إذ المشروط يجب أن يكون معاقيا للشرط لا مقارناً له. 

(9) بين الظرف والمظروف؛ لأن من قضية الظرف الاحتواء على المظروف لجوالبه؛ ولذا يتقيد به؛ فلا يكون 
بيتهما إلا مقارنة؛ وهو يناقي الشرطية. 

(10) كما لو قال مع نكاحكء ولو كان مستعارا للشرط طلقت كما تطلق في إن تزوجتك. 

(11) أي ولكون الفعل | الذي بمعنى الوقت بمتزلة الشرط في عدم الوقوع قبله. 

(12) لأن التعليق بها متعارف؛ وهي ما يصح وصفه تعالى بوجوده وعدمه؛ فلم يعلم وقوعه قطعاً كما في العباد. 

(13) أي بقوله: أنت طالق. 

(14) أما لأن المشهور استعماله في المعلوم؛ فأنت طالق في معلوم الله تعالى 7: تنجيز؛ لأن معلومه واقع أو لآن 
اتصافه تعالى بضده محال: فحينكذ يكون تنجيزاً. 

(15) يعنى إذا قال: أنت طالق في قدرة الله تعالى ففيه روايتان: 
الأولى: : أنه يقع كما في العلم؛ ذكرها في الكافي. 
والثانية: : أنه لا يقع كما في المشيئة: قال صاحب الهداية في شرح الزيادات: إذا قال: أنت طالق في مشيئة 
اللّه: : أو في إرادته؛ أو في رضائه؛ أو في محبته؛ أو في أمره؛ أو في أذنه. أو في حكمه: ٠‏ أو في قدرته لا يقع 
الطلاق أصلا إلا في علم الله تعالى: فإنه يقع الطلاق فيه في الحال؛ فإن كلمة «في» للظرفية حقيقة إلا إذا 
تعذر حملها على الظرفية بإن صحبت الأفعال: : فيحمل على التعليق لمناسية بينهما من حيث الاتصال» 
والمقارنة غير أنه إنما يصح حملها على التعليق إذا كان الفعل مما يصح وصفه بالوجود وبضده ليصير 
في معنى الشرط؛ فيكون تعليقاء والمشيئة والإرادة والرضاء والمحبة مما يصح وصف الله تعالى به 
وبضده؛ فإنه يصح أن يقال: شاء الله تعالى ولم يشأ كذاء فكان إضافة الطلاق إليها تعليقاً بهاء والتعليق بها 
يق رم إبطال للايجاب فكذا هذا. 

اما العلم فلا يصح وصف الله تعالى بضده؛ لأن علمه محيط بجميم الأشياءء فيكون التعليق به تحقيقاً 

وتنجيزاء فيقع الطلاق في الحال. 
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(أسماء الظروف) 
(مم) 


ومن ' أشمّاء ه الظَدُوف مع للْمُقَارَنَة م0 : فَيَقَه0 تنْتَانِ فى © مع وَاحذة 5 و مَعَهَا 


وَاحِدَةٌ مُطْلَقَا0. 
(قبل) 
وَقَبِلَ لِلتّقَدّم فَيَقَعُ* وَاجِدَةٌ في وَاجِدَةً قَبِلَ وَاجِدَة" لِعَيِرهَا. 
وَينْتَانٍ بقَبلِهَا0. 
(عد) 


وَبَعْدَ بالعكين 9" 


إذا عرفت هذا فاعلم أن القدرة تستعمل تارة بمعنى الصفة القديمة» وتارة بمعنى التقدير» ولذا قرئ قوله 
تعالى: ظفَقَدَرْنًا قَِعْمَ الْقَادِرُونَ4» بالتخفيف والتشديد. وكذا قوله تعالى: قَدَرْنَاهَا مِنَ الَْابِرِينَ4. 
والقدرة بالمعنى الأول لا يوصف الباري بضدهاء وهو ظاهر؛ وبالمعنى الثاني يوصف به ويضده فبالنظر 
إلى المعنى الأول يكون التعليق بها تنجيزاً كالعلم» فيقع الطلاق» وهو وجه الرواية الأولى» وبالنظر إلى 
المعنى الثاني يكون التعليق بها تغييراء فلا يقعء وهو وجه جه الرواية الثانية. 

(1) سواء وصف به ما قبله أو ما بعذه. 

(2) طلقتان. 

(3) أنت طالق واحدة. ٍ 

(4) أي سواء دخل بها أو لا 

(5) طلقة. 

(6) قوله: أنت طالق. 

(7) إذا قيل: هذا الكلام. 

(8) أي لغير الموطوءة؛ وذلك لأن القبلية قائمة بالواحدة السابقة؛ لأن فاعل الظرف ضمير عائد إليهاء فلم يبق 
محل للآخر. 

(9) أي بقوله: أنت طالق واحدة قبلها واحدة؛ لأن القبلية ههنا قائمة بالواحدة الثانية؛ لأنها فاعل الظرف» فيكون 
هي المتصفة بالقبلية» ولما وصفت الثانية بأنها قبل السابقة» وليس في وسعه تقديم الثانية جعل إيقاعاً في 
الحال؛ لأن من ضرورة الإسناد إلى ما سبق الوقوع في الحال» فيثبت تصحيحاً لكلامه إذا قال: أنت طالق 
أمس حيث يقع حالاء فيقعان معأ بالضرورة. 

(10) أي لو قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان لما ذكر في قبلها واحدة. 
ولو قال لها: أنت طالق واحدة بعدها واحدة تقع واحدة لما ذكر في قبل واحدة. 
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(عند) 
وَعَنْدَ 0ل 
فَِنْدِي أَلَفْ وَدِيعَة” إِلَّا إِذَا وَصَلّ” دَيْنآ*. 
(كلمات الشرط) 
وَمِنْ كَلِمَاتٍ الشوْطة. 
(إن) 


وَتَدخْل” 8 عَلَى خَطَر الْوْجُووا" 

فَالْسَدِ ط في" إن لم أُطَلْفْكَ فَأَنْتِ طالقٌ يُوجَدُ عِنْدَ الْمَدت8)). 
(لو) 

وَلَوْ لِلْمْضِيَ”'» وَاسْتَعَارُوهْ لإنْ13. 


7 


(1) الحقيقية؛ فيدل على الحفظ لا اللزوم في الذمة. 

(2) لا دين. (3) به المشر. 

(4) فيحمل عليه؛ لأنه محتمله في الجملة أو الحكمية» نحو: إن الدينَ عَنْدَ الله الأشلامُ4؛ أي في حكمه. 

(5) عممها؛ لأن بعضها أسماء. 

(6) أي في الشرط؛ لأنه لمحض الشرط من غير ظرفية ونحوها أي لتعليق حصول مغمون جملة لحصول 
مضمون أخرى. | 

(7) «أت)». (8) معدوما. 

(9) أي متردد , بين أن يكون؛ وأن لا يكون؛ ولا يستعمل فيما هو قطعي الوجود أو قطعي الانتفاء إلا على 
تنزيلهما منزلة المشكوك للكحة؛ إذ المنع أو الحمل المقصودان من اليمين لا يتحقق في شيء منهما. 

(10) قول الروج لها. 

(11) أي موت الزوج أو الزوجة؛ لأن التيقن بوجود الشرط لم يحصل إلا عنده؛ لأنه حال العجز عن الإيقاع 
حفيقة؛ ففي موت الزوج للموطوءة الميراث للفرار ولغيرها لاء وفي موت الزوجة لا ميراث له؛ لأن 
الغرقة من قبلهء وكون التعليق كالتنجيز عند وجود الشرط أمر حكمي:؛ فلا يشترط فيه ما يشترط لحقيقة 
التنجيز من القدرة كما إذا وجد الشرط حال الجنون بعدما علق عاقلاً. 
فإن قيل: سلمنا وقوعه بموته لكن ينبغي أن لا يقع بموتها؛ لأن التطليق ممكن مالم تمتء والعجز إنما 
يتحقق بالموت وحيئئد لا يتصور الوقوع؟ 
قلنا: : بل يتحقق العجز عن الإيقاع قبيل الموت؛ لأن من حكمه أن يعقبه الوقوع: ولا يتصور ذلك. 

(12) لغة؛ لأنه لانتفاء الثاني لانتفاء الأول؛ ففي لو دخحلت الدار لعتقت؛. ولم يدخل فيما مضى ينبغي أن لا 

(13) كما في قوله تعالى: لوَلَوْ أَعجَبَكَ4» ظوَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ كعكسه في قوله تعالى: «إِنْ كُنْتٌ قُلنّه فَقَد 
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5 


مر رشلل عه #5 اما ورة 
هوّ المَرُوِي' ' عَنْ ابي يُوشف 
وَتَدْخُلُ اللّام فى جَوَابه'” لا الْقَام*. 


(نولا) 
وَل لا فى الْمَنْع كَالاسيَعَْاء© حَمَّى”© لا تُطْلَقٌ0 في نت طَالنٌ لَوْلَا دُخُولكَ 
الذادة. 
(إذا) 


وَإِذا عند الكُوفِئِين ال ' للهلهف 00 وَللشّدط 2 وَهوَ معاد 2196 


عَلِمْتَهُ4»: فإذا قال: أنت طالق لو دخلت الدار لا يقع حتى تدخل. 
() في نوادر ابن سماعة. 
(2) ولا نص عنهما رحمهم الله تعالى. 
(3) نحو: لَمُسَدَنَاك. 
وقد لا تدخل نحو: ظجَعَلْتَاه 4 أجَاجاًك. 
(4) أصلاً حتى قالوا إذا قال: لو دخلت الدار فأنت طالق يقع في الحال كما يقع في إن دخلت الدار وأنت 
طالى بالواو. 
(5) يعني أن لولا لما دل على امتناع الشيء لوجود غيره جعل مانعا عن وقوع ما يترتب عليه» فصار كالاستثناء. 
(6) قال محمد رحمه الله تعالى. 
(7) المرأة. 
(8) قول الزوج لها. 
(9) إذ معناه أن عدم وقوع طلاقك لوجود دخولك الداره ذكره ه الكرخي في ممعختصره. 
(10) مشترك لفظأ؛ لأنه موضوع. 
(11) فقط بحيث لا مجازاة» ولا جرم للمضارع. 
ويستعمل في القطعي كقوله: 00 ' 
وَإِذا تَكُْون كقريهقة أذعقى لها وَإدا يُحَاس الحَيسُ يُدْعَى جنْدَتُ 
(12) فقط من غير ملاحظة ظرفية أصلاً ويجزم به المضارع. 
ويستعمل في أمر على خطر الوجود كقوله: 0 
وَاسْئَعْن ماأْعْناك رَبك بالغْنَى وَإِذَا لَُهِبْكَ خهافة فََجَمّل 
(13) أي أبي حينفة رحمه الله تعالى. 
فال فخر الإسلام: ولا يصح طريق أبى حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يثبت أن إذا قد تكون حرفا بمعنى 
الشرط مثل إنء وقد ادعى ذلك أهل الكوفة؛ وقد احتج الفراء لذلك بقولهم: 
وَاسْتَغْن ما أَغْنَاكَ رَبك بِالْعْنَى البيت. 
وجه الاحتجاج: : أن إذا هذه قد جرمت المضارع: ودخل الفاء فى جوابها. ودخلت على أمر متردد» وهو 
إصابة الخصاصة:؛ وهذه علامة إن وخاصتهاء فيكون بمعنى إن: وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسى 
وسائر علماء اللأصول. 
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8 زكرم اس مزل ؤاءة . رةه ىم .ىا ” دي و3 

و يلل الْمَضْري ه27 للظدف22, وَقد تشتغمل لِمْجَرّدِو ' 

وَ! شْرْطٍ بلا : : موه 7 0 فوأ |60 

َفِي إذَا َم أَطَلْقْكَ فَأَنْتِ اق لايق عِنْدَه* مَا لم يَمْتْ يَمْتْ أَحَدُهُمَا. 


ل ارام فر 


وَيَمَعْ عِنْدَهُمَا كَمَا فوَغْ:"' © َوُه إذامًا إلا في تَمَحْضِه لِلْمْجَارَاة2'11 


وما ذكرناه هو وجه الاستدلال» ولا يحتج بمجرد دخولها على أمر متردد حتى يرد عليه أن المشكوك 

منزل منزلة المقطوع للتنبيه على أن شيمة الزمان رد المواهب وحط المراتب حتى كأنه لا يشك في 

إصابة المكاره ليوطن النقوس عليها. 

ويجاب عنه: بأن القول بالتنزيل إنما هو عند عدم الحقيقة» والأصل تحققهاء فإنه ليس بصواب؛ لأن 
تحقق نحقق الحقيقة إنما يكون أصلا؛ إذ لم يستلزم خلاف الأصل كالاشتراك كما ثبت في موضعه؛ وههنا إن 

تحققت يلزم اشتراكه , بين الظرف والشرط الذي هو معنى إن. 

(!) موضوع. 

(2) تضاف إلى جملة فعلية في معنى الااستقبال. 

(3) أي مجرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق كقوله تعالى: لوَاللَيل إِذَا يَعْمَى4: ٠‏ أي وقت غشيانه على أنه 
يدل من الليل. 

(4) أى سقوط معنى الظرف مثل إذا خرجت أي اخرج وقت خروجك تعليقاً بخروجك بخروجه بمنزلة تعليق 
الجزاء بالشرط إلا أنهم لم يجعلوه لكمال الشرطء ولم يجزموا به المضارع لفوات معنى الإبهام اللازم 
للشرطء فقإن قولك: آتيك إذا احمر البشر بمنزلة آنيك الموقت الذي يحمر البسر فيه قفيه تعيين 
وتخصيض بخلاف متى تخرج أخرجء فإنه بمعنى إن تخرج اليوم أخرج اليوم؛ وإن تخرج غدا أخرج غدا 
إلى غير ذلك: ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنه لم يستعمل إلا فى معنى الظرف لكنه تضمن 

معنى الشرط باعتباره إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة بمضمون جملة أخرى بمئزلة المبتداً 
المتضمن معنى الشرط مثل الذي يأتينى فله كذاء ولم يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
أصلا”. 

(5) أي كونه للظرف فقط. 

(6) أي الإمامين. 

(7) الطلاي. 

(8) أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

(9) أي أحد الزوجيه؛ لآن إذا كما عرفت مشتركة بين الظرف والشرط؛ فإن حمل على الشرط لم يقع الطلاق 
حتى يموت أحدهما كما في إن وإن حمل على الوقت يقع في الحال كما في متى؛ فلا يقع بالشك. 
(10) مثل متى لم أطلقك؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقت نمال عن التطليق؛ ؛وإذا سكت يوجد ذلك الوقت 

فقتطلق. 

(11) فإن دخول ما يحقى معنى المجازاة باتفاق النجاة؛ وتسمى ما هذه مسلّطة لجعلها الكلمة التي لا تعمل 
فيما بعدها عاملة فيه؛ تقول: : إذا ما تأتنى أكرمك فما هي التي سلطت إذا على الجزم؛ ؛لأنه كان اسماً 
يضاف إلى الجمل غيرَ عامل؛ ؛ فجعلته ما حرفا من حروف المجازاة عاملة كمتى. 
وقيل: إنها صلة. 
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(مى) 
وَمَئى لِلَْفْتٍ اللازم الْمبهم فطق" بِإذْنِي شكوث” فِي أنْتٍ طَالِقُ متى لغ 
طلقّك©. 
وا يَسَمْط جِينَ الْمُجَارَا*" 
لا يدح إلا عَلَى حَطَر”. وَيَجرة. 
وَمَنََى شِدْتٍ أ ضر على المخلين:” 


9 1 َ اد 
و مده سي 1 


"0 
ا 


حزانهمة 5 


(كيف) 
27 مل ا مث ساو )1 
كنف [ للسّة ال عن الحال” 2. 
كح اع عم سال د وتهز2ل تبقل مراف رخل . غ8 2 مس روا 
فإِنِ ا 2 ام ا( وَإلا” 1 لها" 1 1 2 (*15) في انت حر كك . مه ب (لف 01 


(1) المرأة. 

(2) من الزروج. 

(3) فإنه لمأ كان للوقت» وقد علق به الطلاق وقع عقيب وقت خمال عن الإيقاع لوجود الشرط. 

(4) أي إذا لزم معنى الوقت لمتى لا يسقط معنى الوقت عنه حين قصد الشرطية. 

(5) أي متردد ١‏ بين الوجود والعدم. 

(6) الفعل؛ فإن كلا منهما أثر الإبهام نحو قوله: 
متى تأنه تعشو إلى ضوئه نار تجد خير نأر عنده خيره موقل 

(7) وهو أيضا أثر الإبهام. 

(8) فيما ذكر من الأحكام لكنه لكونه أدخل في الإبهام فلم يصلح للاستفهام. 

(9) سمي المباحث الآتية خاتمة؛ لأن ما يتعلق به تلك المباحث غير داخل في نوع ما سبقء ولكته مما لا بد 
من بيان حاله في حق بعض المسائل الفقهية كائر الكلمات» فختمت به. 

(10) يعني باعتبار أصل الوضع؛ فإن معنى كيف زيد على أي حال هو الصحيح أم سقيم إلى غير ذلك؛ 
ويستعمل لتفويض الوصف بعد وقوع الأصل. 

(1!) السؤال عن الحال بأن يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام يعتبر ذكر كيف فجواب إن محذوف. 

(12) أى وإن لم ب يستقم السؤال عن الحال. 

(13) ذكر كيمف. 

(14) العبد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 

(15) بلا تفويض إلى المشيئة إما لأنه تفويض لحال العتق بعد وقوع أصلهء ولا مساغ لذلك فيلغوء وإما لأن 
العتق لا كيفية له؛ لأن المراد بالكيفية كيفية شرعية بمعنى الموقوف على خطاب الشارع؛ ولا كيفية له 
بهذا المعنى. ٠‏ فإن كونه معلقا ومنجزا على مال وبدونه على وجه التدبير وغيره مطلقا ومقيدا بما يأتي من 
الزمان لا يتوقف على خطاب الشارع بل العقل مستقل يدركه بخلاف الرجعية والبينونة؛ وكونه واحداً 
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وَبُطاة غير المؤطوءة في: أنتٍ لق كيف شف" 

والمؤطء؛ إِنْ لم يَنو””» وَإِنْ نَوَى فَإِنٍ نقتا" و وَإِلّاة فَرَجعية9 
وَقَالَا فِيمَا لا يَتَأنَى الإشَارَة ليه" يَرْجِمٌُ” إلى الأعل” 7 

وَإدراا!) شي 7 م لم 00 : فى ال 26 13 9 

وَل أ ا( نْ الاشتم : اف 1530) يَعْدَ الأشل"” 

مره و( !) موز المع 2سر8ل) 

فِيَقَعْ الْمَشْيعَة1). 


ةد يبنا ىل 


واثنين وثلاثاء فإنها أمور لا مجال للعقل يدركه كما لا يخفى على من له إنصاف. 

(!) بلا تعويض للكيفية كالبينونة والغلظة والتعدد إلى مشيئتها في المجلس؛ إذ لا مساغ لتفويض. حال الطلاق 
بعد وقوع أصله في غير الموطوءة لانتفاء المحل. 

(2) ويفوض الكيفية إلى مشيئتها في المجلس. 

(3) الزوج. 

(4) أي نيتاهما فذاك. 

(5) أي وإن لم يه يتمق النيتان. 

(6) لأن الكيفية لما فوضت إليهاء فإن لم ينو الزوج اعتبر نيتهاء وإن نوىء فإن اتفقت نيتاهما يقع ما نوياء وإن 
اختلفتاء فلا بد من اعتبار النيتين. 
أما نيتها فللتفويض إليها. 
وأما نيته فلأنه الأصا ل في الإيقاعء فإذا تعارضتا سقطتاء ' فبقى أصل الطلاق؛ وهو الرجعى 

(7) بأن لم يكن عينا. 

(5) كيفف. 

(9) ويفيد تفويضه إلى المشيئة؛ فيوجب تفويض الأوصاف بالضرورة؛ لأن حملها على السؤال عن الحال 
متعذر؛ لأنه لا يكون قبل وجود الأصل؛ ٠‏ ولو لم يرجع إليه احتيح إلى الغائة. وإعمالَهُ على وجه من وجوه 
المجاز أولى من إلغائه؛ فإذا رجع كيف إلى الأصل. 

(10) يقع. 

(11) فى مألتى الطلاق والعتاق. 

(12) كل من المرأة والعبد. 

(13) فإذا شاءت فكما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وإذا شاء العبد عتقا على مال: أو إلى أجلء أو بشرط؛ أو 
شاء التدبيرء فذلك باطل؛ وهو حر عنده كما سبق. 
وعلى قياس قولهما ينبغي أن يثبت ما شاء بشرط إرادة المولى ذلك» وما رأيته في كتاب كذا في الكشف. 

(14) أي لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

(15) الذي معناه الوضعى لا يتصور إلا. 

(16) كما قال الشاعر يقول: أ[ 

لاي كنف صَبْركَ بَغْدَنَ َقُلْتْ فَهَل صَبِرٌ فتَشأل عَنْ كَنِف 
وإذا كان الاستيصاف يستدعى وجود الموصوف. 
(17) أصل الطلاق. | 
(18) قضية للاستيصاف لكن ثبت أدنى أوصافه ضرورة أن أصله لا ينفاة. عنه. 
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ىم 

وَكمْ اشم م لِلْعَدَدِ الْمُبَهَهِ:"“. 

قُفَى َنِي: أنْتٍ طَلِقُ كم شِئْتٍ لم تطلق قَبلَ المشيئة”" 

َتَقَيَدَث" بِالْمَجْلِسٍ وَلَّهَا أنْ تُطْلَقَ” وَاجِدَةَ فُصَاعِدا”© إِنْ طَابَق” إِرَادَيَهة. 


(عير) 
7 هر اه 0000 ًّ 1 رق د 26 ف 
وَغْيْرُ يُسْتَعْمَل صفة للنكرّة ؛ فى ستثناء : 


فإن قيل: كيف قد يدخل على موجود. فيصير استيصافاء وقد يدخل على معدوم؛ فيصير لتفويض الأصل؛ 
وأوصافه بالمشيئة كما في قولك: افعل كيف شئت؛ وطلقى نفسك كيف شئتء وما نحن فيه من قبيل 
الثاني؟ 

قلنا: الفرق باطل» بل هو مطلقا للاستيصافء وتفويض بعض الأوصاف من غير تعرض للأصل. وقوله: 
افعل وطلقى لطلب الفعل والتفويض قبل دخول كيف عليه؛ ولا تعلق له بكيف بخلاف قوله: أنت طالق؛ 
فإنه إيقاع في الحال؛ ولا يتغير بدخول كيف فما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى حقيقة الكلام؛ وما قاللا 

معنى الكلام عرفا واستعمالاً كذا في الأسرار والمبسوط. 

أقول: ههنا إشكال؛ وهو أن كيف شئت مثلا قيد لما قبلهء ومغير له بلا مرية» فكيف يعطى لما قبله حكم 
قبله. ولعل هذا هو المدار لكلام الإمامين؛ فليتأمل: فإنه الهادي إلى سواء السبيل؛ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

(1) لم يقل للعدد الواقع كما قال القوم؛ لأنه بالنظر إلى الطلاق فقط. 
أما مطلقا فلا دلالة له على وقوع شيء من المعدودات. 

(2) لأن العدد هو الواقع في الطلاق: إما مقتضى كما في قوله: أنت طالق؛ إذ التقدير: أنت طالق طلقة؛ أو 
تطليقة واحدة وإما مدكورا كما في قوله: أنت طالق ثلاناء ٠‏ أو اثنين» أو واحدة» ولما كان كذلك: وقل 
دخلت المشيئة على :1 نفس الواقع تعلق أصله بالمشيئة بخلاف كيف كأنه قال: : أنت طالق أىّ عدد شنتٍ 

(3) المشيئة. 

(4) نمسها. 

(5) لكن لا مطلقا. 

(6) فعلها. 

(7) أي الزوج. 

(8) بحيث لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة. 

(9) لمشابهة بينه وبين «إلا» من حيث أن ما بعد كل منهما مغاير لما قبله. 
والفرق بين الاستعمالين لوجهين: 
الأول: أن استعماله صفة تختص بالنكرة بخلاف الاستثناء. 
الثاني: أنه لو قال: جاءني رجل غير زيد لم يكن فيه أن زيدا جاء أو لم يجيء بل كان برا أن غيره جاء: 
ولو قال: جاءني القوم غير زيد بالنصبء ربما يفهم أن زيدا لم يجيء سيما في العرف. 
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قفي : له عَلى دِرُهَم غير دَايق 0 بالرّفع” ' درْهه' 0 وَبالئُضبِ” لاقة الأربَاع". 


[الصريح) 
وَأمَا الضَرِيحُ م: فَمَات ظهَرث الْمْرَادُ به ظَهُوراً يتنا حَقِيقَةٌ أؤ مجَازاً*. 
و 1 بوت مُوجُبِهِ بلا نب 10) قَفَاوطك 


(الكفابة) 


ما الْكِنَايَةُ: فَمَات اشككرة”" الْمْرَادُ به حَقيِقَةٌ أو مجا ]015 
و , لخي و مكار . 


1 


)01 وهو ربعم الدرهم. 

(4) يلزمه. 

5١‏ من الدرهم؛ ؟ لاأنه حيلئل استثناء. فاللازم الدرهم الخارج منه دانق» وهو زلا نه أرباع درهم. 

(6) أي لفظ. 

(7) المعنى. 

5 أي اتكشف انكشافا تامأ بسبب كثرة الااستعمال» فخ رج أقسام الظهور من جهة البيان؛ لأنها باعتبار الذلا لف 
وإنما ترك هذا القيد اعتمادأ على المقسم. 
وقيل: لا حاجة إليه؛ لأن ما عدا الظاهر من أقسام الصريح؛ فلا بد من دخوله» والظاهر قد خرج بقوله: 
(ارتنا)»؛ أن الظهور فيه ليس بتأم. 

(9) فإن المجاز بسبب اشتهاره» أو ظهور قرينته يكون ظاهر المراد ظهوراً بَئناً. 

(10) لأنه لوضوحه قام مقام معناه في إيجاب الحكم بحيث صار المنظور إليه نفس العبارة لا معناها كما أقيم 
لسفر مقام المشقة في أحكامهاء فصارت بحيث يث. نت بشبت الحكم بأي وجه ذكرت من نداء»ء أو وصفء أو 
خبر سواء نوى» أو لم ينو. 

(11) قيد به؛ لأنه إن أريد صرف الكلام عن موجبه بالنية إلى محتمله جاز ديانة كما إذا نوى بأنت طالق رفع 
القيد الحسسي يصدق ديانة لا قضاء. 

(12) أي لفظ. 

(13) أي المعنى. 

(14) والمراد بالاستتار الاستتار بحسب الاستعمال بأن يستعملوه على قصذده: فإنه قل يقصد لأغراض صححة؛ 
وإن كان معناه ظاهرا في اللغة كما أن الانكشاف يحصل في الصريح باستعمالهم وإن كان خفيّا في اللغة 
ومن لا يشترطه في الصريح لا يشترطه ههناء فيدخل فيه المشترك والمجمل ونحوهماء والصحيح أيضا 
هو الأول. 

(15) فإِن الحقيقة المهجورة والمجاز قبل التعارف يعدان من الكناية. 
اعلم أن الطلاق الواقع بألفاظ الكناية بائن عندنا. 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى: لا يقع بها إلا الرجعي؛ لأنها كنايات عن الطلاق» فيكون الواقع بها 
رجعيّا كما في الصريح؛ لأن الكناية لا تفيد إلا ما يفيده المكني عنه. 
وأجاب عنه مشايخنا: بأن الكناية إنما تطلق عليها مجازاً؛ لأن معانيها غير مستترة» لكنها شابهت الكناية 


من جهة الإبهام فيما يتصل به هذه الألفاظ. وتعمل فيه مثلاً البائن معلوم المراد إلا أن محل البينونة هي 
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وَنْشبَة ة الْكتَابَة إلى الطّلاق مَأ مَجَازَيةة 3 وَإِنْ كانت ألما كنايَاتِ 0 
َتُفِيدُ” الْبَِنُويَة إلا اغْتَدّي وَاسْتَبرَئي رَحِمَكَ وَأَنْتِ وَاجِدَة”. 
و ا وُجُوتُ الْعَمَل بهَا بالكة أو دَلَالَةُ المحال215. 


الوصلةء وهي متنوعة كوصلة التكاح وغيره؛ فاستتر المراد لا في نفسه بل باعتبار إبهام المحل الذي يظهر 
أثر البينونة فيه فاستعيرت لها لفظة الكناية» واحتاجت إلى النية ليزول إيهام المحل. 

ويتعين البينونة عن وصلة النكاح: ويقع الطلاق البائن بموجب الكلام نفسه من غير أن يجعل أنت بائن 
كناية عرد أنت طالق ى حتى يلزم كون الواقع به رجعيًا. 

ولما ورد عليه أنه إن أريد أن مفهوماتها اللغوية ظاهرة غير مستترة» فهذا لا ينافي الكناية: واستتار مراد 
المتكلم بها كما في جميع الكنايات» وإن أريد أن ما أراد المتكلم بها ظام للا استتا؛ ر فيه فمنوع كيف. 
ولا يمكن التوصل إليه إلا ببيان من جهة المتكلمء وهم مصرحون بأنها من جهة المحل مبهمة مستترة 
ولم يفسروا الكناية إلا بما استتر المراد به سواء كان ذلك باعتبار المحل أو غيره. 

(1) كقولهم كنايات الطلاق أو الكنايات عن الطلاق. 

(2) لأنها ليست بكناية عن صريح الطلاق» بل عن الفرقة بطريق الطلاق. 

(3) في أنفسها. 

(4) لاستتار المراد بها كما مر يعنى أن ما ذكره الشافعي ي إنما يصح لو كان هذه الأنفاظ كنايات عن صريح 
الطلاق» وليس كذلكء فإن .لإضافة مجازية» بل كنايات حقيقة عن البينونة عن وصلة النكاح؛: بأن اللفظ 
يحتملها وغيرهاء وتتميز عن غيرها بالنية أو دلالة الحال. 

(5) تلك الألفاظ بالضرورة. 

(6) لا الطلاق الرجعي. 

(7) فإن الواقع بها رجعي؛ لأن شيئاً منها لا ينبن عن قطع الوصلة. 
وأما الا ول فلأن حقيقتها الأمر بالحساب؛ ويحتمل أن يراد به اعتدي نعم اله تعالى. أو نعمى عليك» أو 
اعتدي من النكاح: فإذا نوى الاعتداد من النكاح. أو دل عليه اللحال زال الابها م. ووجب به الطلاق بعد 
الدخول اقتضاء كأئه قال: طلقتك: أو أنت طالق. ٠‏ فاعتديي. 
وقيل: الدخول جعل مستعاراً عن الطلاق؛ لأنه سببه في الجملة؛ ويجوز استعارة الحكم للسبب إذا كان 
مختضًا به؛ والطلاق معقب للرجعة. 
وأما الثاني: فلأنه تصريح بما هو المقصود بالعدة. أعني طلب براءة الرحم من الحمل. لكنه يحتمل أن 
يكون للوطئ وطلب الولدء وأن يكون للتروج بزوج آخرء فإذا نوى ذلك يثيت الطلاق اقتضاء: وما سبق 
في اعتدي يأتي ههنا. 
وأما الثالث: فلأن قولهم: آأنت واحدة سواء قرأت واحدة مرفوعة. أو منصوبة» أو موقوفة يحتمل أن يراد 
به أنت واحدة في قومك. أو واحدة النساء ذ فى الجمال» أو منفردة عندي ليس لي غيرك؛ أو تطليقة واحدة 
على أنها صفة للمصدرء فإذا نوى ذلك وقم الطلاق بمنزلة أنت طالق تطليقة واحدةء فلا دلالة فيه أيضاً 
على البينونة. 

(8) أي الكناية. 

(9) كما فى حال الرضا. 

(10) كحال مذاكرة الطلاق. 


الركن الأول/ في الكتاب 45] 
و" عَدَمُ إِنَْاتِهَا ما يَنْدَرِىْ" بالشْبهَات” 


ب ىع 
(التمسيم الرام ( 
(الدال ,العيارة) 
وَأَهَاالدَالُ بعبَارَته*: فما" دَنَّ بإختي الدَلَالَاتِ” عَلَى قا" 


(1) حكمها أيضاً بناء على استتار المراد بهاء وقصورها في البيان. 

(2) أي يندفع. 

(3) فلا يجب حد القذف يلحو: جامعت قلانة؛ أو واقعتهاء ولا يحد إذا أقر على نفسه بموجب الحد بطريق 
الكناية» ولا يحد بالتعريض أيضا بأن قال: لست أنا بزان تعريضا بأن المخاطب زان؛ ؛ لأنه كناية أيضا. 
فإن قيل: لو قذف رجل رجلاً؛ فقال آخر: هو كما قلت يحد مع أنه ليس بصريح؟ 
قلنا: كان التشبيه يفيد العموم عندنا في محل يقبله: وهذا المحل قابل» فيكون نسبته إلى الزنا بلا احتمال 
كالاول. 

(4) ولما فرغ من أقسام التقسيم الثالث شرع في بيان أقسام التقسيم الرابع. 

5 لا بد قبل الشروع فى المقصود من تمهيد مشدماات. 
الأرنى: أن المفهوم من اللممظ المعتبر في مقاع اللاستد لال إما عم , الموضوع له أو ححا وه أو لأزمه. 
واللازم إما متأخر عن الملروم كالمعلول ونحوةم أو معقدم عليه كالعلة ونسحوهاء أو مقارن له كاحد 
معلرئي العلة الموجبة بالنظر إلى الآخرء وقد يفهم في المقام الخطابي أمور لا عبرة لها في الأحكام: 
وإنما يعتبرها علماء البيال. 
الثانية: أن اللازم المتأخر لا يتوقف عليه صحة الحكم المطلوب وإلا لم يكن متاخرا. 
أما المتقدم فقد يتوقف عليه صحته شرعا كالتمليك لصحة وقوع الإعتاق عن الاآمر في أعتق عبدك عني 
بألفء أو عقلاً كالأهل لصحة تعلق السؤال فى وَاشأل الْقَرْيّة#» أو صحة صدقه كالحكم لصحة تعلق 
الرقم نع في: رفع عن أمتى: الخطا والنسيان»). 
والأول: تمتضى بالاتفاق. 
وكذا الثاني والثالث عند جمهور المتقل مين . | 
وعند بعض المتأخرين يسميان محذوفا ومضمراء ولذا قالوا: بعمومها إلا أبا اليسر كما سيأتي إن شاء الله 
تعأ' لى؛ وقد يتوقف عليه صحة إطلاق بعض المقردات على معناه كزوال الملك لصحة إطلاق الفقير على 
الغنى. 
الغالتة: أن اللازم المتأخر للحكم ند لا يكون بواسطة مناط ذلك الحكم؛ ولنسمه ذاتياء وقد يكون بها 
0 
الرابعة: أن معنى الدلالة عند علماء الأصول والبيان فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم 
بالوضع لا فهمه منه متى أطلق: والمعتبر عندهم في دلالة الالتزام مطلق اللزوم عقلاً كان أو غيره بينا أو 
غيره؛ ولهذا يجري فيه الوضوح والخفاء؛ وإن لم يكن الخفاء ء منافا للقطعية» وإنما ينافيها اللاحتمال 

(6) أى لفظ. 

0 الغللاذث: المطابقه. والتضمن؛ والاالتزام. 
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نخؤ: للف ْمهقاجرينَ4 في يجاب الشؤي» 
و" كُلٌ امرَأةٍ ِي فَكَذَا” جْوَاتٍ إِرْضَاءِ بِقَولهَا: تَكَخت عَلَى امْرَأَةٍ لَه 
و لوَأحَلَّ الله الْبََِ وَحَروّمَ الرّبا” 2 في التُمَرقة9 2 


(الدال «الإشارة) 
وَأمًا الدَال بإشَارَيِ: فمَا دل بها2" عَلَى ما ليس لَه التاق" بِشَرْطٍ كَوْنٍ اللّازم 


ع 


ذاتيا” © أؤ”" مُختاجا إِلَيْهِ لِصِحَةٍ الإطلّاق”" كَآيَةِ الرْبَا”" في الْجِلّ وَالْحُوْمة9!, 


(1) ذلك اللفظ. (2) أي لذلك المعنى. 
ذهب بعض علماء الأصوليين إلى أن معنى السوق له ههنا كونه مقصوداً فى الجملة سواء كان أصلياً 
كالعدد في آية التكاح؛ أو غير أصلي كإباحة التكاح فيها. ١‏ | 
والمفهوم من كلام صاحب التنقيح أن المراد به ما سيق في النص المقابل للظاهر من كونه مقصودا 
أصليّا حتى أن غير المسوق له بهذا المعنى جاز أن يكون نفس الموضوع له كما في قوله تعالى: وَأحَلٌّ 
الله البيِعَ وَحَرَّمَ الباق بخلاف غير المسوق له بذلك المعنى. 
وأقول: هذا هو الصواب؛ لأن الثابت بالإشارة على ما ذكروه لا يكون مقصوداً أصلاً كما صرحوا به: 
وهو باطل؛ لأن الخواص والمزايا التي بها تتم البلاغة؛ ويظهر الإعجاز ثابتة بالإشارة كما صرح به الإمام 
شمس الأئمة؛ وقد تقرر في كتب المعاني أن الخواص تجب أن تكون مقصودة للمتكلم حتى أن ما لا 
يكون مقصودة أصلاً لا يعتد به قطعأ على أن كثيراً من الأحكام يثبت بالإشارة: والقوّل بثبوت الحكم 
الشرعي بما لا يقصد به الشارع ذلك الحكم ظاهر الضعف» وقولهم: كم من شيء يثبت. " 

(3) ولا يقصد ليس في هذا المقام مثال الدال بالمطابقة. 


(4) فإنه عبارة. 

(5) من الغنيمة لهم؛ وهو المعنى المطابقي له. ' 

(6) مثال الدال بالتضمن. (7) حال كون هذا الكلام من الزوج. 

(8) فإنه في طلاق تلك المرأة عبارة؛ وهي جزء مدلول كل امراة» وإن طلقت كلهن قضاء. 

(29 مثال الدال بالالترام. (10) فإنه عيارة. 

(11) بين البيع والربا اللازمة للمعنى المطابقي؛ وقد سيق لها الكلام؛ لأنه جواب لقول الكفار «إِنّمَا الْبِيمُ مِْلُ 


(12) أي بإحدى الدلالات الثلاث. 

(14) أي متأخراأ لا يكون بواسطة المناط حتى لو كان بواسطة لا يكون ثابتاً بالإشارة, بل بالدلالة أو القياس. 

(15) متقدما. 

(16) أي إطلاق بعض المفردات على معناه؛ إذ لو احتيج إليه لصحة الحكمء أو صدقه يكون مقتضىء أو 
محذوفا كما سبق مثال الدال بالمطابقة. 

(17) فإنها إشارة. 

(18) وهو المعنى المطابقي لها. 


الركن الأول/ في الكتاب 47 


0 05 اموأ لي فَكَلْ ١‏ 08 في مُرِيدةٍ الطلاق 0 

وَلوَعَلَى الْمَوْلُودِ له44*» فى أن النَسب إِلَى الآباء©. 

وَطلِلْفْقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ4”» في زَوَالِ ملكهة”» ظوَلَْنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيل81, 


اءوضة كوم به عر م سم ور ب)] 5ج ثر |1 
وَحُْكْمْ الأوّل” : أنه من حَد ا حَيْث هُوَهُو' يميا || ع' ِ 


اي ا لم 5ه أز13ع . 14 
وَكَذَا التَانِي*" مُطْلقة2 في الأصح' 


(1) مثال الدال بالتضمن. 

(2) فإنه إشارة. 

(3) أي طلاق ضرتها حيث قالت: نتكحت على امرأة فطلقها. 

(4) فإنه إشارة. 

(5) وهو لازم للولادة لأجل الأبء ومتأخر عنه؛ ولا واسطة بينهماء فيكون لازماً ذاتيّ لا جزءا للموضوع له 
كما زعم صاحب التنقيح. 

(6) فإنه إشارة. 

(7) عما خلفوا في دار الحرب؛ لأن الفقرية لا يبعد اليد عن المالء وهو لازم لعدم ملكهم شيئاً؛ ومتقدم عليه؛ 
لأنه يجب أن يزول ملكهم أوٌّلا حتى يتحقق معنى الفقر. وعدم ملك شيء لا جزء له كما زعم صاحب 
وقال الشافعي: إطلاق الفقراء عليهم بطريق الاستعارة حيث شيهوا بالفقراء لاحتياجهمء وانقطاع 
أطماعهم عن أموالهم بالكلية بقرينة. 

(8) والمراد السبيل الشرعي لا الحسيء وبقرينة ة إضافة الديار» والأموال إليهمء وهي تفيد الملك. 
قلنا: الأصل هو الحقيقة؛ و معنى الآية نفي السبيل عن أنفس | المؤمنينء ٠‏ حتى لاا يملكوهم بالاستيلاء لا 

عن أموالهى: ١‏ والاضافة لا تصلح قريئة لما ذكر: لآن غاية ما يلزم من ذلك أن تكون الديار والأموال ملكا 
لهم حال إخراجهم؛ وهو ينافي فقرهم حال استحقاقهم سهما من الغنيمة؛ وهو المطلوب. 

(9) أي الدال بالعبارة. 

(10) مع قطع النظر عن العوارض الخارجية. 

(11) حتى إذا كان الدال بالعبارة عامًا خص منه البعض لا يفيد القطع. 

(12) أي الدال بالإشارة من حيث هو هو يفيد القطع كالأول. 

(13) أي من غير تفرقة بين إشارة وإشارة. 

(14) ذهب الإمام أبو زيد إلى أن الإشارة قسمان: 
[ - ما يكون موجباً للعلم قطعاً بمنزلة العبارة. 

2 - وما لا يكون موجبما له. 

وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز في احتمال الإرادة بالكلام؛ وتبعه شمس الأئمة السرحسي 
واختاره صاحب الكشاف حتى حمل عبارة فخر الإسلام عليهء وذهب سائر المتأخرين إلى أن الإشارة 
من حيث هي هي كالعبارة؛ لأن دلالة كل منهما لفظية» وهي تفيد القطع؛ وما ذكروه من بعض الصورء 
فإنما هو يسبب العوارض؛ فلا يقدح في قطعية الإشارة من حيث هي هي. 
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وَيَتَرَجَحْ عَلَى الثَان 3 إذا تَعَارَ ضا©2. 
ولط ' عُمُومْ كَالأَوْلِ في الأَصَحّ حَتَّى يَختَمِلُ الخْصِيص"" 
(الدال «الدلالة) 


دنا الدَّالُ بدَلالته: مَأ 08 عَلَى اللازم” بمَنَاطٍ". 
حكلة: الْمَفْهُومُ" لود ىن بالّأي 1 


(1) لانضمامه بالسوق. 

(2) لانفكاكه عن السوق. 

(3) فإن قوله عليه الصلوة والسلام في حق النساء: «تقعد إحديهن في قعر بيتها شطر دهرها»» أي نصف عمرها 
الا نصوم واء تصلي» بعد قوله عليه الصلاة والسلام: «أنهن ناقصات العقل والدين» سيق لبيان نقصان 
دينهن» وفيه إشارة إلى أن ن أكثر مذة الحيض خمسة عشر يومأ كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. 
وهو معارض بما روى أبو أمامة الباهلي رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أقل 
الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثرة عشرة أيام»: وهذا دال بعبارته فرجح. 
واعترض بأنه لا معارضة؛ لأن المراد بالشطر البعض لا النصف على السواء؛ ولو سلم فاكثر أعمار الأمة 
ستوتء ربعها أيام الصبي؛ وربعها أيام الحيض في الأغلب»ء » فاستوى النصفان في الصوم والصلاة 
وتركهما. 
وأجيب: : بأن الشطر حقيقة فى النصف. وأكثر أعمار الأمة ما بين ستين إلى سبعين على ما ورد في 
الحديث: وترك الصوم والصلاة مدة الصبي مشترك بين الرجال والنساء. فلا يصلح سيا لنقصان دنه 

25 أي للدال بإشارته. 

(5) قال شمس الأئمة: : «أما الثابت بإشارة النص فعند بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى لا يحتمل الخصوص 
أيضاً؛ لأن معنى العموم فيما يكون سياق الكلام لأجله: فأما ما يقع الإشارة إليه من غير أن يكون ساف 
الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنصء ومثل هذا لا يسع فيه معنى العموم. حتى يكون محتملاً 
للتخصيص». 
ثم «قال: والأصح عندي أنه يحتمل ذلك؛ لأن الثابت بالإشارة كالثابت بالعبارة من حيث إنه ثابت بصيغة 
الكلام. والعموم باعتبار الصيغة؛ فكما أن الثابست بعبارة النص د يحتمل التخصيصء فكذلك الثابت 
بإشارته»: ولهذا قلنا فى إشارة قوله تعالى: لوَعَلَى الْمَوْلُو د لذثه. 
خص منها إباحة الوطئ للأب جارية ابنه. وإن كان اللام , يستلزم أن يكون الولد وأمواله ملكا للأس 
بالإشارة. 

(6) لا بالذات. 

(7) أي بواسطة علة. 

(8) صفة المناط؛: أي مناطه المقهوم بمجرد العلم باللغة. 

(9) المفهوم. 

(10) الموفوف على الاجتهاد كما في القياس المستنبط العلة. 
قوله: بمناط حكمه: : أخرج العبارة والإشارة والاقتضاء؛ لأن اللازم في كل , من الأولين ذاتي؛ وفى الثالث 
متقدم: ؛ وما بواسطة يجب أن يتأخر. 
وقوله: المفهوم لا بالرأي أخرح القياس؛ فانطبق الحد على المحدود. 
وتوضيح التعريف: أن قوله تعا| لى مثلاً #فلا تقل لَهُمَا أف ف# يفيد حرمة الضرب والشتم بدلالته: فإن 


الركن الأول/ في الكتاب 1249 


وَلِذَا : 20 يت بها 2 الْحُدُودُ وَالْكََارَاتٌ20 ل الْقِيَاسِ 
َالقَذل©» تهات قَيَاشُ :1 د فاسدٌ0): 
[ - لذن الْمَنْضُو ص فنا قَلُ يكُون +1 2 أ بخلاف الْقَيَاصٍِ 11 
_ 2 - وَلشمو تياك 1 
7 07 حك[ 
3 - وَلَا نمهَام مَنَاطْهَا! '. 


التأفيف اسم لفعل بصورة معلومة» وهو إظهار السامة بالتلفظ بكلمة أف؛ ومعنى مقصود وهو الإيذاء؛ 
وللتأفيف حكم هو الحرمة؛ فإظهار السامة بكلمة أف. وهو المعنى الوضعيء والإيذاء هو المعنى المفهوم 
من ذلك المعنى؛ ٠‏ والعلة للحرمة» ثم أن الضرب والشتم وغيرهما فوق التأفيف في الإيذاء» فيثبت الحرمة 
فيها أيضاً بطريق الأولى: ٠‏ فالنص قد أفاد بمعناه ه الو ضعي حرمة التأفيف» ويمعنى معناه حرمة الباقى. 

)01 أي ولانقهام مناط الحكم بدون الرأي. 

(2) أي بدلالة النص. 

3) فإن الحدود شرعت عقوبة وجزاء على الجنايات التي هي أسبابها؛ وفيها معنى الطرو أيضاً بشهادة صاحب 
الشرعء والكفارات شرعت ماحية للآثام الحاصلة بارتكاب أسبابهاء وفيها معنى العقوبة والرجز أيضا كما 
مسيأًة تي إن شاء الله تعالى؛ ولا يدخل للرأي في معرفة مقادير الجرائم و آثامها. ومعرفة ما يصلح جزاء بها 
وزاجراً عنهاء وما يحصل به إزالة أثامهاء ومقاديرها. 

(4) يمكن إثباتها. 

05 المبني على الرأي بخلاف الدلالة؛ فإن مبناها على المعنى الذي تضمنه النص لغة» فيكون مضافا إلى الشرع 
أو لاء وبخلاف القياس المنصوص العلة: فإنه أيضا بمنزلة النص. 

(6) الذي قاله بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعى. 

(7) أي دلالة النص. ْ 

(8) لما فيه من إتلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهماء فإن المنصوص عليه حرمة التأفيف» فألحق به الضرب 
والشتم بجامع الأذى إلا أنه قياس جلي قطعي. 

(9) لوجوه أربعة. ' 

(10) من الفرع كما لو قال لعبده: لا تعط زيدا ذرّة؛ فإنه يدل على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أنها جزء منه. 

(11) فإن الأصل فيه لا يكون جزءاً من الفرع إجماعا. 
لا يقال: الأصل هو الذرة يفيد الوحدة» وهي ليست جزءا مما فوقها إلا بصيغة الاجتماع؛ لأنه ممنوع 

كيف. والظاهر العموم» ولو سلّم فمثله أيضأ ممتنع في القياس بالإجماع. 

(12) أي الدلالة. 

(13) أي القياس الشرعي:؛ فإن كل أحد يفهم من لا تقل له أف لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو 
لاء وسواء شرع بالقياس أو لا. 

(14) لغة بخلاف القياسء فإن فهم مناطه يتوقف على مقدمات شرعية من تأثير نوع المعنى: أو جنسه في نوع 
الحكم: أو جنسه؛ ونحو ذلك كما سيأتي في باب القياس إن شاء الله تعالى. 
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4 - وَلأَنَّ الْمَوعَ فيه" أَذْنَى”» وَفِيهَا مُسَاو© أؤ أغلَّى” وك © 
:1 زع فيه ' أذنى “© وف و اف وَكل” : 
[ - جله© 
2 - وَحَفِيْ” كَميِر الأغزابي" به" التنضوض”" عليه" ووقَاعهَاة" 
2 139) 0 


120 كه ربقل 0فع. . رقلم عابمّهظ ر/2 4 5 2 (7آ1 
وَكَالضرْب وَالشْنِ”" بالتّأفيف” » وَالأكل وَالشَْوَْبُ”" بالوقاء”". 


ا 


(1) أي القياس. 

(2) من الأصل. 

(3) للأصل . 

(4) منه زرنية. 

(5) إلى آخعره ابتداء كلام لا تعلق له بالدليلء أي كل من المساوي والأعلى قسمان. 

(6) إن اتفق على تعيين طريق مناطه. 

(7) إن اختلف فيه؛ ولا يخفى أن خفاءه بالنظر إلى الجلي» وإن كان جليّا بالقياس بأي القياس.» وقد أشار إلى 
كل من الأقسام الأربعة بمثال. 

(8) الملحى. 

9 أي بالأعرابي. 

(10) في وجوب الكمارة. 

(11) بسبب الجناية على صوم رمضان. فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوجب الكفارة على 
أعرابي جامع في نهار رمضان عمداء ومن المعلوم يقينا أنه عليه الصلاة والسلام ما أوجبها عليه لكونه 
أعرابيا أو صحابيًا ونحو ذلكء بل بجنايته على صوم رمضان؛ فيجب على غيره عند وجود هذه الجناية 
منه بدلالة النص. 

(12) أي وفاع المرأة في نهار رمضان الملحى. 

(13) أي الرجل المنصوص عليه في إيجاب الكفارة بواسطة الجناية الكاملة على الصوم المشتركة بينهما. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجب عليها؛ لأنه المباشر دونها بخلاف الزنا حيث سماها الله تالى 
زانية. 
قلنا: تمكيئها مباشرةء وفعل كامل كما في الزنا؛ إذ لا يجب الحد مع النقصان. فاندفع ما قيل؛ لا نسلم أن 
سبب الكفارة هو الجناية الكاملة المشتركة بينهماء بل الجناية بالوقاع التام؛ وهي مختصة بالرجال. 

(14) الملحقين. 

(15) المنصوص في الحرمة بواسطة الأذى للعلم بأن المقصود من الحكم المنصوص دفع الأذى بخلاف قول 
الأمر بقتل عدوّه لا تقل له أف وأقتلهء فمدار الأمر العلم بالمقصود من المنصوص والضرب والشتم في 
ذلك المعنى أعلى وأجلى من التأفيف. وهو فيهما أقوى» ولذلك لا يحنث من ضرب بعد الموت فى 
والله لا يضربه؛ ولا يبر في ليضربه؛ ويحنث بمد الشعر» والخنق والعض من حلف لا يضربه كما في لا 
يؤدىي. 

(16) فى نهار رمضان الملحقين. 

(17) المنصوص في إيجاب الكفارة بواسطة المعنى الذي يفهم موجبا للكفارة في الوقاع؛ وهو كونه جتاية على 
الصومء فإنه الإمساك عن المفطرات الثلاث» بل إيجابهما لها أولى من إيجاب الوقاع؛ لأنهما أحوج إلى 
الزاجر منه لقلة الصبر عنهماء وكثرة الرغيبة فيهما سيما بالنهار. 
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نسو قرا 4" من (2) او 03 م 1 وم وس #.) ع 50 
وَحَكُمة : أنة ه حَيْتْ هُوَ هو فد اله هوّ الصَّحِيح 3 لكنهًا دول 
الإشارَة' '. 


(1) أي حكم الدال بد لالته. 

(2) مع قطم النظر عن العوارض الخارجية. 

(3) لاستناد الثابت بها بها إلى المعنى المقهوم من النظم لغةء فيقدم على خير الواحد والقياس. 

(4) لا ما قبل أن المقصود المنصوص الذي هو مراد الآمر إن كان معلوما قطعاء فالدلالة قطعية كاية التأفيف 
وإلا فظنية كإيجاب الكفارة على المفطر بالأكل؛ لأن عدم القطعية يخرجها إلى الاجتهادء ولا يثبت بها 
كفارة الفطر الغالب فيها معنى العقوية. 
قال بعض الأفاضل: حكم الدال بدلالته إيجاب الحكم قطعا مثلهما. 
ثم قال وحاصله: أمر آن التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالشيء على ما يساويه. 
أما الأعلى فنوعان: 
| - قطعي جلي إن اتفق على طريق تعيين مناطه. 
2 - وظني خفي إن اختلف فيه. 
ثم قال إن قيل: اشتبه شتبه الفهم في هذه المسائل على فقيه مبرز في طريق الفقه بعد أن بلغه الأدلة فكيف 
يكون مفهوماً لغرياً ومناطاً قطعيّا صالحاً لاثبات ما يتدرئ بالشيهات. 
أجيب: يما سلف أن معنى لغويته عدم توقف فهم مناطه على مقدمة شرعية لا فهم كل أحد؛ ومعنى 
تاعبت قطعية مفهوميته لذة بالمعني المذكور كالجناية من سؤاك الأعرابي الا قطعية دليل مناطيته؛ ولا 
قطعية تعدى الحكم إلى الملحق» ولا قطعية كونه أعلى أو مسا 
أقول: فيه بيحثثُ: 
أما أو لا: فلآن تقسيمه إلى قطعي وظني غير مستقيم لما عرفت أن عدم القطعية يخرجها إلى الاجتهاد. 
وأما ثانيا: فلأنه مخالف لما قال أَوّلاً حكم الدال بدلالته إيجاب الحكم قطعاً مثلهماء فقإن هذا القائل قد 
اختار أنهما على الإطلاق يفيدان القطع. ' ْ 
وأما ثالثا: فلأن دليل المناطية إذا لم يكن قطعيا لا يكون المناط قطعيّاء فإن قطعية الحكم تابع لقطعية 
الدليل: ولا شك أن المراد بالمناط ليس نفس العلة؛ بل مع وصف المتاطية. 
وأما رابعا: فلأن تعدى الحكم إلى الملحق إذا لم يكن قطعياً لم يصح قوله أوْلأَه وحكم الدال بدلالته 
إيجاب الحكم قطعاء فإن المراد بالحكم د ثمة حكم المرع. 
لا يقال: الظن من اختلافهم في أن طريق فهم المناط إلى أي شيء يفضي مثلاً الظن في مورد حديث 
الأعرابي من الاختلاف في أن طريق فهم المناط يفضي إلى أنه الجناية المطلقة أو المقيدة؛ لأنا نقول: 
الطن الناشئ من الاختلاف إنما هو بالنظر إلى غير المستدلين كما لا يخفى. وليس الكلام فيه؛ وإنما هو 
في الظن بالنظر إلى المستدلء وذلك لا يفيده. 
فالصواب أن ينرك التقسيم إلى القطعي والظني؛ ويقال في جواب السؤال ابتداء اشتباه الفهم في المسائل 
الجزئية لا ينافي قطعية الأصلء بل اشتباهه في الأصل لا ينافيها أيضاء فإن الشافعي رحمه الله تعالى قد 
اشتبه عليه قطعية العام قبل التخصيصء ولم يضر ذلك بقطعيته عندنا. 
وسره أن الاحتمال إذا لم ينشأ عن الدليل لا يعبأ به كما سبق غير مرة» فكل مسألة أدعى فيها أحد 
المجتهدين دلالة النصء فهى عنده قطعية؛ والاحتمال الذي اعتبره غيره ليس بناشئ عنده عن الدليل؛ فلا 
ينافي القطعية؛ ثم إن الدلالة وإن كانت مفيدة للقطع كالإشارة. 

(5) عند المعارضة: فالثابت بالإشارة يقدم على الثابت بها؛ لأن في الإشارة النظم والمعنى؛ وفي الدلالة المعنى 
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تح ارس 


م هيوري كه م * ار (1آ) 

وَيَمْتَنْع تخصيصها . 

قيل: لِعَدَمِ عُمُومِهَاة. 

> 4 وثم | + هش 2 برك 5 17 و ”" 32 5 2 دوزم 07 

وَفيل : إدا نيت - لا يَحَتَمل أن لا يَكون علة' '. 

(الدال «الاقتضاء) 

كه ) )1 ةا اشم اعرنطف كر ع 12 ركد رف بتر ميرم 11 وال 2 15ل ءاه 

وَأمَا الذال باقتضائه"”: فمَا دل عَلى اللازم"" المُحْتَاحٌ إليه"') شوْعا"'' كَأْغْيَقُ 
عه اكه 2ل مثيم اسه تم مرقلا 
عَبِدك عَني بالف ؛ يتقتضي الب صضرورة . 


فقطء فبقي النظم سالما عن المعارض. '! 
مثاله: ثبوت الكفارة في القتل العمد بدلالة نص ورد في الخطأء فيعارضه قوله تعالى: لوَمَنْ يَقْثْلُ مُؤْما 
مُتعهِدا فَجْرَاؤُه جَهَنّمْ4 حيث جعل كل جزائه جهنم؛ فيكون إشارة إلى نفى الكفارة» فرجحت على 
الدلا له. 
فإن قيل: المراد جزاء الآخرة؛ وإلا لكان فيه إشارة إلى نفي القصاص؟ 
أجي: بأن القصاص جزاء المحل من وجهء والجزاء المضاف إلى الفاعل هو جزاء فعله من كل وجهء 
ولو سلم فالقصاص يجب بعبارة النص الوارد فيه. 

(() بالاتفاق لكنهم اختلفوا في سبب الامتناع؟ 

(2) لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ؛ فإذا لم يعم لم يتخص؛ لأن التخصيص فرع العموم. 

(3) العموم ليس من خواص الالفاظ: بل يجري في المعاني أيضاء فامتناع تخصيص الدلالة ليس لحدم عمومها. 

(5) معنى النص. 

(5) للحكم. 

(6) ذلك المعتى. 

(7) له في بعض الصور؛ لأن المعنى سِيء واحد لا تعدد فيه أصلا. 
فلو قلنا بالتخصيص لا يكون علة لهذا الحكم في بعض الصورء فيلزم كونه علة لحكم؛ وغير علة له 
وهومحال. 

(8) الاقتضاء: الطلب»؛ يقال: اقتضيت الدين أي طلبته: وسمى المقتضى مقتضي ؛ لأن النصص يطلبه. 

(9) هذا يتناول الدلالة والمحذوف وبعض صور العبارة والاشارة. 

(10) خرج به الدلالةء وبعض صور العبارة والإشارة. 

(11) خرج به الباقي؛ فانطبق الحد على المحدود؛ وهذا القيد مما اعتبره فخر الإسلام وشمس الأئمة وصدر 
الإسلام وصاحب الميزان. 
وذهب أكثر الأصوليين من أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي وغيرهم إلى أن المحذوف من باب 
المقتضى؛ وفسروه: بدلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية. 

(12) فإن هذا الكلام. 

(13) أي نضرورة صحة العتقء؛ فإن إعتاق عبد له بطريق النيانة عن الغير لا يجوز إلا بتمليكه له فصار كأنه 
قال: بع عبدك عني بألف» وكن وكيلي في الإعتاق؛ كذا في التوضيح. 
قيل: هذا التقدير ليس بمستقيم؛ لأنه يحتاج إلى القبول. 
ورد بالمنع؛ وإنما يحتاج إليه إذا كان الملفوظ هو هذا المقدرء فكأنه إنما اختار هذا التقدير ليتحقق في 
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ا ييتُ مع" شُرُوط تَْعَلُ الشقُوط" 
وَهُوَ ثار بث” خلافاًإِرُفَوَ” بِلَاغًئ م خِلَافاًلا نَافِق7؛ لأ" 


هذا البيع عدم القبول بخلاف ماذكره الإمام البَرِعْرِيَ من أن الآمر كأنه قال: اشتريته منك فأعتقه عنى: 
والمأمور حين قال: أعتقته فكأنه قال: : بعته عنك بل منكء فأعتقته؛ فإنه يشتمل على الإيجتاب والقبول؛ 
نعم هذا التقدير أحسن من جهة أنه جعل عني متعلقا بأعتقه على معنى أعتقه نائباً عني ووكيلاً لا صل 
للبيع؛ إذ لا يقال: بعته عنك بل منك. 
والتحقيق: إن عني حال من الفاعل» وبألف متعلق بأعتق على تضمينه معنى البيع» كأنه قال: أعتقه عني 
مبيعا مني بألف؛ كذا في التلويح. 
أقول: في التحقيق ببحث؛ لأن البيع حينئذ يثبت بطريق التضمين؛ :وهو غير الاقتضاء الذي كلامنا فيه؛ لأنه 
أمر شرعي كما عرفتء والتضمين لخوي. 
ولو عمم كما هو رأي البعض لا بستقيم؛ لأن الصحة اللفظية غير الصحة العقلية» ولو جعلت أعم لا 
يستقيم أيضاً؛ لأن المقعضى يجب أن يكول لازماً مقدماً بخلاف الضف 
وعلى تقدير تسليم الاتحاد بينهما لا يستقيم التضمين الذي ذكره؛ لأن الحرف المذكور يجب أن يكون 
صلة للفعل المتروك. 
ولا يخفى أن الباء ليست صلة للبيع؛ ؛ فإنها للمقابلة؛ ونسبتها إلى البيع والعتق سواء. 
قالوجه أن يقدر هكذا بع عبدك مني بألف. ثم أعتقه نائباً عني» فليتأمل وإذا ثبت البيع بطريق الضرورة. 

(1) أي مع البيع. 

(2) لأن ما ثبت بالضرورة يقدر بقدرهاء فلا , يشترط القبول؛ ولا يثبت خيار الرؤية والعيب» نعم يعتبر في الآمر 
أهلية الإعتاق حتى لو كان صبيّا عاقلا إذن له الولي في التصرفات لم يجز منه البيع بهذا الكلام. 
ولذا قال أبو يوسف: : لو قال أعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح عن الآمرء ويستغنى الهبة عن القبيض, 
وهو شرط كما يستغتى البيع ثمة عن القبول» وهو ركن. 
لكنا نقول: إنما يسقط ما يحتمل السقوط والقبول في البيع مما يحتمله كما في التعاطي لا القبض في 
الهبة؛ إذ لا يوجد هبة توجب الملك بدون القبضء ٠‏ ففي الصورة المذكورة يقع العتق عن المأمور لا عن 
الآأمر. 

(3) أي الاقتضاء. 

(4) يعنى أن الاستدلال به من جملة الاستدلالات الصحيحة. 

(5) فإنه لا يقول بالاستدلال به. 

26 حال من الضمير في «اثابت») أي ملتبسا ذلك الاقتضاء الثأيست بعدم عموم المقنضى على لفظ اسم المقعول. 

يعنى أن اللازم المتقدم الذي اقتضاه ه الكلام تصحيحا له إذا كان تحته أفراد لا يجوز إثبات جميعها بطريق 

العموم ْ 

(7) فإن المقتضي على لفظ اسم الفاعل عنده ما يتوقف صدقه أو صحته شرعا أو عقلاً أو لغة على تقدير؛ وهو 
المقتضى اسم المفعول؛ : فإدا وجدت تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منهاء ٠‏ فلا عموم له عنده 
أيضاً بمعنى أنه لا يصح تقدير الجميع. ٠بل‏ يقدر واحد بدليل. ؛ فإن لم يوجد دليل معين لأحدهما كان 
بمنزلة المجمل؛ ثم إذا تعين بدليل فهو كالمذكور؛ لأن المذكور والمقدر سواء في في إفادة المعنى؛ فإن كان 
من صيغ العموم فعام؛ وإلا فلاء فعلى هذا يكون العموم صفة اللفظء ويكون إثباته ضروريًا؛ لأن مدلول 
اللفظ لا ينفك عنه. 


(8) أي المقتضى اسم مفعول. 
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ضَدورىٌ”' 
1 ات 
وَالْعْمُومَ للفظ' '. 
025 أ هد" ال تلدع : كم اأعهرا ديل 54 2 رآانث ذطن وى 2اكثفري رك .نم 
فتبطل نيّة الثللاث فى اعْتَذدَّى للْمَوْطوءَة ؛ وّأنت طالق' '“» فى طلقتك” 2 بخلااف 
ا بر +6 3 د م 


(1) صير إليه تصحيحاً للمنطوق: : والضرورة ترتفع بإثبات فرد: ٠‏ قلا دلالة على إثبات ما وراءة» فيبقى على عدمه 
الأصلي بمنزلة |١‏ نت عنة., 

(2) أي مختص به لا يوجد في المعنى كما سبق؛ والمقتضى معنى لا لفظ فلا يوجد فيه العموم. 
فإن قيل: إذا قيل: : أعتق عبيدك عني بكذا يثبت بيع كل من عبيده اقتضاء؟ 
قلنا: العموم الثابت به نفس المقتضىء» وفرق ما بين عموم المقتضى وعموم المقتضى بين 
هذا ولك أن تصرف الدليل الأول إلى الدعوى الأولى؛ والثاني إلى الثانية. 

(3) هذا شروع في فروع عدم العموم: وإنما بطلت؛ لأن الطلاق وقع مقتضى الأمر بالاعتداد؛ فيكون ضروريا: 
ولدا كان رجعيّا؛ إذ الضرورة تندفع بهء والثلاث فوق الضورة. 
وإنما قيد بالموطوءة؛ لأن غيرها لا تطلق بالاقتضاءء بل بطريق المجاز. 

(4) فإنه يدل بحسب اللغة على اتصاف المرأة بالطلاق الذي ليس محلا لنية الثلاث لا على ثبوت الطلاق عه 
الرجل بطريق الإنشاء الذي هو محل لنيتها؛ ٠‏ وإنما ذلك أمر شرعي ثبت ضرورة أن اتصاف المرأة بالطلاق 
يتوقف شرعا لا على تطليق الزوج إياهاء فيكون ثابتا بطريق الاقتضاء ؛ فيتقدر بقدر الضرورة. 
والحاصل : : أن ما يفهم لغة ليس محلا للنية: وماهو محل لها لا يثبت لغةء بل اقتضاء ء ينافي العموم. 

(5) فإنه وإن دل لغة على مصدر قابل لنية العموم: لكنه مصدر ماض لا حادث في الحال؛ ' فكان ينبغي أن يلغو 
لانتقاء الطلاق في الماضي؛ ' لكن الشرع أثبت ت لتصحيح هذا الكلام طلاقا من قبيل المتكلم في الحال؛ 
فجعله إنشاء للتطليق» فصار دلالته على هذا المصدر اقتضاء لا لغة. 
فإن قيل: صيغ العقود خرجت عن الإخبارية إلى الإنشائية» وما ذكرته مبني على الإخبارية؟ 
قلنا: ليس معنى خروجها إلى الإنشائية أن لا يبقى جهة الإخبارية أصلاً وإلا لما عمل إنشائيتها بإخخباريتها 
إذا أمكنت كقوله للمطلقة والمنكوحة إحديكما طالق حيث لا يقع شيء: ' فإذا بقيت تلك الجهة صح 
عنى ال فتضاء؛ وليس معنى بقائها كون تلك الصيغ [خبارات محضة, حتى يرد ألا أنه لا يقصد بهذه 

لصيغ الحكم بنسبة خارجية مثلاً بعت لا يدل على بيع آخر غير البيع الذي يقع به ولا معنى للإنشاء إلا 
هذا. 
وثانياً: : أن خاصة الإخبار أعني احتمال الصدق والكذب لا يوجد فيها للقطع بتخطئة من يحكم عليها 
بأحدهما. 
وثالنا: أنه لو كان طلقت إخباراً لكان ماضياً: فلم يقبل التعليق أصلاً؛ لأنه توقيف أمر على أمر آخخر. 
ورابعا: أن كل أحد يفرق فيما إذا قال للرجعية: أنت طالق بين ما إذا قصد إنشاء طلاق ثان ويه ما إذا أراد 
الإخبار عن الطلاق السابق 

6) فإنه مختصر من افعلي طلاقاً من غير أن يتوقف على مصدر مغاير لما ثبت فى ٠‏ ضمن الفعل ؛؟ ؛ لأنه طلب 
الطلاق في المستقبل؛ ٠‏ فلا يتوقف إلا على تصور وجوده:؛ فيكون الطلاق الثابت به هو نفس مصدر الفعل؛ 
فيكون ثابتأ لغة لا اقتضاء فيكون كالملفوظ: فيصح حمله على الأقل: وعلى الكل. ٠‏ وإن لم يكن عاما؛ 
لأن الطلاق اسم دال على الواحد حقيقة أو حكما: ؛ وهو المجموع. والأول الموجبء الثاني المحتمل 
كما سبق في باب الأمر: ٠‏ ولم يجز نية الثلاث في المقتضى بهذا الاعتيار؛ الأنه مجاز: والمجاز صفة 
اللفظ» والمقتضى ليس بلفظ كما سبق» وهذا لا ينافي ابتناءه على عدم عموم المقتضى أيضا. 
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عر 


وَالْمَا: ِنْ كَالطالِق””' إلا أن البَدِنُوئَهَ تَتَتوَعٌ إِلَى حَفِيفَةث وَغَلِيظة* فَصَحتْ” نِيَهُ 
الغلا © بخِلافٍ الطلاق 3 


8 0 


3 8 رل) لسعم وذخ عرس ل ا ككلم ع عن رك[ألع) ع سرك [م ه 
و لخصيم فاعل ع وَمَفعُولٍ 3 و سنب 4 وَحَالِ 3 و صغة فى 
ص ع 
13 .15 
الهمين 3 ٠‏ كَمكَانا*! م050 


(1) فى أن المبينونة الثابتة به إنما هى بطريق الاقتضاء. 

(2) وهي التي تفيد انقطاع الملك فقط كما يحصل بواحد أو اثنين. 

(3) وهي التى تفيد انقطاع الحل بالكلية كما يحصل بالغلاث. 

(4) أي إذا تنوعت البينونة إلى النوعين صحت فيها. 

(5) لآن اللفظ لما احتملها كانت النية لتعيين المحتمل؛ وهو صحيح؛ ٠‏ فإذا لم ينو أو نوى مطلق البينونة تعين 
الأدنى المتيقن؛ وإذا نوى انقطاع الحل يثبت العدد ضمنا كالملك في المغصوب يثبت في ضمن 
الضمان. 

(6) فإنه غير متصل بالمحل في الحال اتفاقا لبقاء جميع أحكام النكاح فضلاً عن تنوعه؛ بل هو في نفسه انعقاد 
العلة فقط» والأفعال قبل الحلول بالمحال لا تنتوع إلى النقصان والكمال كالرمي؛ فإنه في نفسه غير 
متتوع؛ بل احتترع أثره كالجرح والقتل ولو سلم اتصاله به فلا نسلم تنوعه ههنا كيف وتنوعه بالعدد؛ 
فيكون أصلاً في التنويع: ٠‏ فلا يبت يثبت مقتضى وإلا لكان تبعاء ولئن تنوع بغيره لا يكون محتملاً للطلاق؛ فإنه 
حيدئذ إنما يتنوع إلى مزيل الملك بانقضاء العدة؛ وإلى مزيل الحل بكمال العدد؛ وليس شيء منهما 
مححملا له نفسه. 

(7) كما تبطل نية الثلاث فى اعتدي وأنت طالق وطلقتك. 

(8) كما إذا قال: إن اغتسل الليلة في هذه الدار» فكذا فنوى تتخصيص الفاعل بأن قال: عنيت فلاناً دون غيره: 
فالنية باطلة قضاء بالاتفاق وديانة إلا فى رواية عن أبى يوسف. 

(9) كما إذا قال: إن أكلت أو لا آكل» ونوى طعاماً دون طعامء فإنها باطلة. 

(10) كما إذا قال: إن اغتسلت وأراد الاغتسال عن الجنابة» فإنها باطلة. 

(11) كما إذا قال لرجل قائم لا أكلم هذا الرجل» ونوى حال قيامه. 

(12) كما إذا قال: لا أتزوج ونوى كوفية أو بصرية. 

(13) متعلق بالتخصيص. 
فإن قيل: هذه الأمور إنما يثبت بطريق الاقتضاء إذا جعل التوقف أعم من الشرعي والعمّلي. 
وأما إذا قيد بالشرعي؛ فلا إذا لا يعرفها من لم يعرف الشرع أصلا؟ 
قلنا: الصحة الشرعية موقوفة على الصحة العقلية»ء وهى على المقتضىء فيكون صحة الحلف على الأكل 
مثلاً موقوفة على اعتبار المأكول. / 

(14) كما إذا قال: لا أخرجء ونوى مكانا دون مكان. 

(15) كما إذا نوى فى المثال المذكور زمانا دون زمانء فإن هاتين النيتين باطلتان باتفاق بيننا وبين الشافعى: وإن 
منعه الآمديء ثم سلَّم وبين الفرقء ولذا أورد هاتان الصورتان في صورة الاتفاق بخلاف صور السابقة. 
فإنه يقول: بجواز التخصيص فيها؛ لأن نفي الحقيقة يستلزم نفي كل فاعل ومفعول وسبب وحال وصفة: 
ولذا يحنث بكل من الصورء وذلك معنى العموم: فوجب قبوله للتخصيص. 
قلنا: منقوض بالمكان والزمان» فإن نية التخصيص فيهما باطلة بالاتفاق؛ والحل ما سيأتي على أن دليله 
لا يفيد إلا عموم المعنى» والكلام في العموم الذي هو من عوارض اللفظ. 


156 الركن الأول/ في الكتاب 


1 1ع 50 لور 2 5 
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١ )1(‏ لمنفي كما في الصور المذكورة. 

(2) لا اقتضاء؛ لآنه جزء مدلول الفعل . 

(3) كما لا يعم المقنضى اكن المفهوم من ظاهر كلام الجامع أنه يعم حيث قال: لو قال: إن خرجت فكذا 
ووجهه صاحب الكشف بأن ذكر الفعل ذكر للمصدر وهو نكرة كي مرضي اللي يعم تثبل التخصيص 

(5) فإنها لما تنوعت: 
1 - إلى كاملة: وهي أن يسكنا في بيت واحد لا بعينه. ' 
2 - وقاصرة: وهي أن يسكنا في دار واحدة صح نية الكاملة إذا قال: لا أساكن فلانأ بناء على انفهام 
الكامل من الإطلاق؛ وإن وقع على الدار بلا نية. 

() فإنه لما تنوع إلى مديد مرخص وغيره صح نية المديد بخلاف ما لو نوى في الأول المساكنة في مكان 
بعينهء وفي الثاني الخروج إلى مكان بعينه حيث لم تعمل النية أصلا. 

(7) لا ما ذهب إليه صاحب الكشفء ولا ما ذهب إليه أبو هيشم. 
أما الأول: فلما سيأتي أن نفي الحقيقة ينافي إثبات بعض الأفراد؛ وما ذكر في الجامع لم ينف فيه نفس 
الحقيقة» بل نوع منهء فإن الخروج لما تنوع إلى النوعين صح نية أخفهما ديانة» وإن لم يصح قضاء لما 
وأما الثاني: فلآن النوعين لما تنافيا بحيث لم يكن اجتماعهما معاء وأريد الجنس من حيث تحققه لا من 
حيث هو هو وجب أن ,* شت أحدهما. 

(8) استشناء مما بقي بعد الاستثناء الأول» يعني أن المصدر الغير المتنوع لا يعم إلا إذا ظهر بأن يقال مثلاً: لا 
آكل أكلأء ونوى أكلاً دون أكل يصح 

(9) من الفاعل والمفعول وغير ذلك؛ فإنها إذا أظهرت تعم أيضأء فيصح تخصيصهاء ولما ورد ههنا أن فى هذه 

(11) من الصور المذكور : للبمير". 

(12) فى تلك الجرئيات. 
فإن قلت: لا شك في صحة قولنا: إن أكلت أو لا آكل إلا خبزاء وإن اغتسلت إلا عن جنابة ولا أكلم 
فلانا إلا حال قيامه ولا أتزوج إلا كوفية: ولا أخم خرج إلا مككان كذاء أو زمان كذاء والاستغناء فرع العموم؛ 
فلولا العموم لما صح الاستثناء؟ 
قلت: هذه الأمثلة من قبيل المحذوف لا المقتضى ؛ والاستثناء قريئة للحذف فلا إشكال. 
وتحقيق مذهبنا: أن لا آكل مثلاً لنفي نفس الحقيقة» فلا يحتمل إثبات بعض الأفراد للمنافاة الظاهرة بين 
نفيها وإثباتها. فلو نوى مأكولاً دون مأكول أو أكلاً دون أكل؛ فقد نوى ما لا يحتمله اللفظ بخلاف لا 
آكل شيئا أو أكلا؛ إذ يقصد به المتكلم عدم التعيين لما هو معين عنده؛ فإذا فسره ببيان نيته» فقد عين أحد 
محتملاته ونظيره؛ الفرق بين قراءتي لا رَيْبَ فِيه# بالفتح والرفع على ما تقرر من الفرق بين نفي 
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ا 


الجنس ونفي الفرد المبهم؛ ولذا صح أن يقال: بالرفع لا رجل في الدار بل رجلان أو رجال» ولا يصح 
بالفتح لا رجل بل رجلان أو رجال» فاندقع ماذكر ٠‏ في التلويح أن المصدء, ر في قولنا: لا اكل أكلاً للتأكيد: 
والتأكيد تقوية الأول من غير زيادة؛ فهو أيضاً لا يدل إلا على الماهية. 

(1) اعلم أن عامة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي والمعتزلة جعلوا ما أضمر في الكلام 
لتصحيحه ثلاثة أقسام: 
| - ما أضمر ضرورة صدق المتكلم. 
2 - وما أضمر لصححته عقلة. 
3 - وما أضمر لصحته شرعا. 
وسموا لكل مقتضىء وههنا قسم رابع: وهو ما أضمر لصحته لفظا كحذف المبتدأ والخبر وقعل الشرط 
فى مثل: إن زيد قام وأمثال ذلك. ومن هذا القبيل التضمينات. 
وخالفهم الإمام فشر الإسلام وشمس الأئمة وصدر الإسلام أبو اليسر وصاحب الميزان» وقالوا: 
المقتضى: ما أضمر لصحة الكلام شرعاء وجعلوا ماوراءه محذوفا أو مضمراء ولما اختير ههنا مختارهم 
احتيح إلى بيان علامة يتميز بها المقتضى عن غيره فقبل. 
وعلامته أى علامة المقتضى. 

(2) أي يتوقف على اعتباره صحة الكلام المذكور. 

(3) أي يصح من جهة الشرع لا اللغة بخلاف المحذوف والمضمر. 
قال الإمام شمس الأئمة: «المحذوف غير المقتضى؛ لأن من عادة أهل اللسان حذف بعض الكلام 
للاختصار إذا كان فيما بقى منه دليل على المحذوفء ثم ثبوت المحذوف من هذا الوجه يكون لغة 
وثبوت المقتضى يكون شرعا لا لغة». 
وإنما حذف فخر الإسلام هذا القيد؛ لأن الصحة في الأصول إذا أطلقت يراد بها الصحة الشرعية»؛ وذكر 
ههنا لزيادة التوضيح. 

(4) أي المقتضى. 

(5) المذكور. 

(6) أى ظهور المقتضى. 
ذكر هذه العبارة فى ي أكثر نسخ الأصول فخر الإسلام في بيان العلامة. 
فقيل فى توجيهها: أي لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به: بل | يبقى كما كان قبله. 
أقول: لا يخفى أن تغير الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح بالمحذوف لا يستلزم أن يكون المذكور 
لغوأ غاية ما في الباب أن يفيد معنى غير الأول؛: وهو لا يستلزم الإلغاء. 
فالصواب أن يقال: معناه أن لا يكون المقدر بحيث إذا صرح به لا يبقى الكلام مفيدا أصلاً كما إذا قال 
المولى لعبده المتزوج بلا إذنه: طلقهاء فإنه لا يكون إجازة اقتضاء باعتبار أن الطلاق يقتضى سبق النكاح: 
لآن غرضه الردء فلو ثبت الاجازة اقتضاء يكون المقتضى: أعني قوله «طلقها» توكيلاً محضا بالطلاق: 


وليس ذلك في وسع المولى. ؛ فْينغوا بالضرورة» ولما كان هذ! المعنى خارجا عن | المغقتضى . : وهو موقوف 
عليه» ولم يشترط وجود ضده في غيره جعلته شرطأ لا علامة. 


0 الركن الأول/ في الكتاب 
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و 2 1 6 > 00 
اسشتدل بوجو و فاسدة' ١‏ 


(مفهوم المخالمة) 
منهًا: مَعَهُومُ الْمُخَالْمة0). 


(1) بأن يكون المقدر أدنى من المذكور أو مساويا لهء فإن الشيء قد يستتبع مثله إلا أن يكون أعلى منه وأصلا 
لهء ولهذا قلنا: إذا قال لامرأته: يدل طالق لا يقع الطلاق؛ لأن اليد لا يستتبع النفس. 
وقلنا: الكفار لا يخاطبون بالشرائع 200 الإيمان لا يستتبع الايمان. 
وقلنا: إذا قال لعبده: كفر عن يمينك لا يثبت الإعتاق اقتضاء؛ لأن أهلية الإعتاق أصل لسائر التصرفات؛ 
فلا يثبت تبعا إلى غير ذلك من الفروع. 

(2) أي اقتضاء النص. 

(3) في إفادة الحكم قطعاء واشتراك الثابت بهما في الإضافة إلى النص ولو بواسطة؛ فإن المقتضى مع حكمه 
حكم للخص بمنزلة الشراء أوجب الملك؛ والملك أوجب العتق في القريب؛ فصار الملك بحكمه حكما 

4 فإن دلالة التص حينئذ يترجح عليه لثبوته بناء على الحاجة؛ والضرورة بخلافها: 

(5) لما فرغ عن الاستدلالاات الصححة أراد أن يبين فساد وجوه استدل بها بعضى العلماء. 

(6) آخر غير ما ذكر. 

(7) عندنا. 

(8) وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكوره في الحكم إثاتا وتثمما. ٠‏ ويسمى أيضاً دليل الخطاب» وقد 
منها: أن لا يظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته فيه وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت 
عنهء وكان مفهوم موافقة لا مخالفة. 
ومنها: : أن لا يكون خارجا مخرج الأغلب المعتادء مثل : لوَرَبَائِبَكُمْ اللاتي في حُجُور كُمْ4: فإن الغالب 
كون الربائب في الحجورء فالتقييد به لذلك لا لأن حكم اللاتى لسن في الحجور بخلافه. 
ومنها: أن لا يكون لسؤال سائل عن المذكور أو الحادثة خاصة بالمذكور مثل أن يسأل هل في الغنم 
السائمة زكاة؟ فيقول: «في الغنم السائمة زكاة»؛ أو يكون الغرض بيانه لمن له السائمة لا العلوفة. 
ومنها: أن لا يكون لجهالة المخاطب بأن لا يعلم وجوب زكاة السائمة: ويعلم وجوب زكاة المعلوفة: 
فيقول الرسول: «في الغنم السائمة زكاة»» فإن التخصيص حينئد لا يكون لنفي الحكم عما عداها بل 
للإعلام. 
ومنها: أن لا يكون لدفع توهم التخصيص بالاجتهاد لولا التقييد بالوصف مثلا؛ إذا قيل: اافي الغنم زكاة» 
يحتمل أن يخرح المجتهد السائمة من عموم الغنم» ويخص الوجوب بالمعلوفة لدليل يقنضي ذلك؛ 
شقال: (افي الغنم السائمة زكاة»: لثلا يخصص. 
قال الآأمدى: «وبالجملة لو لم يظهر سيب من الأسباب الموجبة للتخصيص سوى نفي الحكم فى محل 
السكوت؛ فهل يجب القول بنفي الحكم فى محل السكوت تحقيقاً لفائدة التخصيصء أو لا يجب». 


وإنئما قلنا: إن الاستدلال به فاسد. 


الركن الأول/ في الكتاب 152 


2 


نه لَو تَبْتَ فَبتقُلٍ''» و3 الآحَاد متَعارِضَة”2 وَلَا ممَوَاتِرَ أو شِبهَه” فَلَا مَفْهُوم©" 
قبل7:/ و الإثبات لْمْ يُوضَعْ لمي وَبِالْعَكْيس قَلَا ذل عَلئْهة. 


+ رن 


ا 


فيه تحكث 
| (أنواع معهوم المحالمة) 
وه 119 أنْوَاع. 
(معهوم اللمب) 
م مَعْهومٌ اللّقَب”''" لغَهْمٍ الأنصار رَ عَدمَ الاغتسّال بِالإكسَالٍ5 3 صن قَوْله عَلْيْهُ 
السلام: «الْمَاُ من الْمَاء' 0 


بدلا ك2 ر] ىس 8 ا 0 220 
قلنا' : ذلك" ' مِنْ أذَاةِ العُمُوم” 5 وَهُوَاا' صَحجِيخ” لَكِنّ الْمَاءَ' فل ديت 


(1) يعني أن مفهوم المخالفة لو ثبت: فإما أن يثبت بلا دليل: وهو باطل بالاتفاق؛ أو بدليل عقلىء ولا مجال له 
في اللغة؛ فتعين أنه لو ثبت ثبت بتقل. 

(2) ذلك النقل لا يجوز أن يكون بطريق الآحاد. 

ا انها إنما تفيده إذا سلمت عن المعارضة بمثلها. ؛ ولما اختلف أئمة اللغة في كل نوع من 

4١‏ بس العلم العل أ طمأنينة الظن وإلا لما اختلف 50 ذلك الا ختلاف. 


(5) مسخالفة أصلة. (6) فى وجه فساد الاستدلال بالمقهوم. 

(7) أحدهما. 08 أى على الآخر. 

(9) لأن الخصم لا يدعي الوضع حتى يُرَدّ عليه كيف ولو ادعاه لبطل قوله بالفهوم؛ لأنه حيكذ يكون من قبيل 
المنطوق. 


(16) أي مفهوم الممخالقة. 

(11) وهو نفي الحكم عما لم يتناوله اسم الجنس كالماء في حديث الغسل الذي سيآأتى: أو العلم نحو: «زيد 
مو حو د؟!. 
ومنعه الجمهور. 
وقال به أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة والأشعرية. 

(12) وهو أن يجامع بلا إنزال. 

(13) أي الغسل يسبب المني؛ وهم من أهل اللانء فلولا أن التخصيص بالاسم يفيد نفي الحكم عما سواه لما 
فهموا ذلك. 

(14) بطريق القول بموجب العلة. (15) الفهم منهم ليس من التخصيص بالااسم. 

(16) وهي اللام في الماء بمعنى أن كل فرد من أفراد غسل الجناية ثابتة من وجود المني بقرينة ورود الحديث 
في غسل الجنابة: والإجماع على وحوب الغسل من الحيض والنفاس. 

(17) أي عموم الماء. (18) مسلم. 

(19) لا يجب أن يكون عيانا البتة؛ بل قد ثبت عياناً كالإنزال. 


0ظ/1 الركن الأول/ في الكتاب 


(منهوم الصغة) 
وَالصّفَة”: لأنَّ فَوْلَنَا: الْفْقَهَاءُ الْحَتَفِيَةُ فُضَلَاءُ يُتَقَدْ السَافععَة. 
ولا 
 [‏ ِتَوكِهِمْ عَلَى الا خْتمَال”2. 


(معهوم الشرط) 
وَالْشدِ ظ, لأنَّ عَدَمه:" يُوحِبُ عَدَّمُ الْمَشْدوظط"). 
قُلْنَاا''": هَذَا الشَد 012 َغَوئٌ*. 


(1) كما في التقاء الختانين؛ فإنه لما كان سببأ له أقيم مقامه لخفائه وعدم انضباطه كالسفر والتوم. 

(2) لا يراد بها النعت؛ بل كل قيد في الذات نحو: «سائمة الغنم»؛ «وَلِىُ الواجد»» وظرفي الْرّمان والمكان 
وغيرهما منعناه؛ وقال به الشافعى ومالك وأحمد والأشعري. 

(3) فلولا أن التقيبد بالوصف يدل على نفي الحكم عما سواه لما تنفروا. 
أقول: قد وقع العبارة في الإحكام والمختصر وغيرهما هكذاء ولعل الأحسن أن يقال قولنا: «الفقهاء 
الشافعية فضلاء ينفر الحنفية»؛ لأن تنفر الشافعية لا يصلح للاستدلال لجواز أن يكون التنفر لاعتقادهم 
ذلك» وإنما الإلزام في تنفر الحنقية حيث يلزم منه الإقرار بعد الإنكار. 

(4) لا نسلم الملازمة بل النفغرة. 

(5) وتصريح غيرهم باتصافه بالفضل. 

(6) أي لفهم المعتقدين لإفادته النفي عن الغير قصد ذلك النفي في الصورة المذكورة:؛ فيتنفر عن أن يذكر عبارة 
يتوهم منها بعض الناس نفي الفضل عنهم. 

(7) ولو من القرائن» وفي المقام الخطابي المحض. 

(8) وهو أقوى من مفهوم الصفة» ولذا قال به كل من قال بمفهوم الصفة؛ لأنه صفة معنى» وبعض من لا يقول 
به كالكرخي وأبي الحسين البصري وعبد الجبار من المعتزلة وابن الشريح من الشافعية. 

(9) أي عدم الشرط. 

(10) وإلا لا يكون شرطا. 

(11) ما ذكرته إثما هو فى الشرط الاصطلاحى. 

(12) الذي تعحن بصددة. ْ 

(13) وهو الذي دخل عليه حرف الشرطء وهو لا يجب أن يكون شرطأ اصطلاحيا لجواز أن يكون سبباء أو 
علة وانتفاء شيء منها لا يوجب انتفاء الحكم لجواز تعدد الأسباب والعلل. 


الركن الأول/ في الكتاب 161 


(مفهوم الغابة) 
َغَابَةِد!) اكات آخه 3 فل 0 دَحَلٌ 8 بَعْدَّها©) ١‏ تكو ن©) 3 حر أ”. 
لا لكلم فى الاجر" لا فيمَا بَعْدَة0. 


ل 
سبل 


وَهَذَا"'' قل يُعَدٌ من الإشَادةِ 2 

(مفهوم الاستشناء) 

مفهوم 
َالاشيئتا :لد دَلالهٍ لا افاضل | إلا زَيدٌ على*' إثبات كَوْنْهِ فاضلا. 
: ام من 27 10 


(1) وهو أقوى من مفهوم الشرط لقوة دليل يختص به ولذا قال به كل من قال بمفهوم الشرط وبعض من لم 
يقل كالقاضي أبي بكر وعبد الجبار. 

(2) أي الغاية. 

(3) وإلا لا تكون غاية. 

(4) لم يكن ما بعدها مخالقا لما قبلها في الحكم. 

(5) في حكم ما قبلها. 

(6) الغاية. 

(7) وهو خلاف المفروض والواقع 

(5) تعسسه. 

(9) يعني سلمنا أن ما بعد الغاية لو لو دخل في حكم ما قبلها لم يكن الغاية آخراء لكن لكن النزاع لم يقع فيه؛ إذ لم 
يقا ل أحد بدخول ما بعد المرافق في الغسلء وإنما النزاع في نفس الغاية كزمان غيبوبة الشمس ونفس 


المرافق. 

واعترض على هذا الجواب بأن النزاع إذا كان فى حكم مدخول حرف الغاية» وهو مذكور لم يصح عده 
من المفهوم؟ 

أقول: كونه مذكورا لا ينافي عد حكمه من المفهوم كما في الاستثناء» وإنما ينافيه لو لم يكن ذلك الحكم 

مخالفاً لحكم ما قبل الآخر. 


(100) أي مفهو م الغاية. 

(11) قال صاحب البدائع: هو عندنا من قبيل الإشارة لا المفهوم؛ ولعل هذا هو المحمل لكلام التلويح في 
بحت المعارضة والترجيح أن مفهوم الغاية متفق عليه. 

(12) فإنه يفيد حكما للمستشى مخالفاً لحكم المستثتى منه عند جمهور الشافعية» وأكثر منكري المفهوم. 

(13) نعي كل فاضل سوى زيد. 

(14) أي كونه دالا على ذلك. 

(15) وهي كونه مقام المدح؛ فلا يلزم منه الدلالة مطلقاء وهو المطلوب. 


102 الركن الأول/ في الكتاب 


(ممهوم إما) 
وَإِنمَا(): لمَوْلِه عليه السَلامْ: 5 الو دوت 1 وَ«إِنمَا الأَغمَال)00. 
قَلْنَا: هو من عَمُوءِ الْوَ لاء وَالِأَعْمَال0. 
(منهوم العدد) 


1 رم - 2 . 0 ظكّ 7 5م 7 

وَالْعَدْدة“: لآن التغميه”' يُتطل نصّ الْعَدد' '. 

-41], إانتده ار له ارلا 
زعا: || 26 بعلته” ' لاا ره” 1 


وام 
ىن 


ريك ّمع برمطالع ري هزه مه 2ه ٠‏ 110 
وَالْمَدْهَيَانَ' ' مَرْويَانٍ عَنْ ممشايخنا' , 


)١(‏ ذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة من الفقهاء إلى أنه ظاهر في الحصر وإن احتمل التأكيد. 

(2) لمن أعتق. 

(3) بالنيات؛ إذ يتبادر منه عدم صحة العمل بلا نية؛ وعدم الولاء لغير المعتى. 

(4) إذ معناه كل ولاء للمعتقء وكل عمل بنية؛ وهوكلي موجبه فينتفي مقابلة الجزئي السالب: وهو يعض 
الولاء ليس لمن أعتق بل لغيره؛ وبعض العمل بغير نية. 
فإن قيل: لا نسلم أن مجرد عموم الموضوع كالولاء مثلاً بدون «إنما» يفيد الحصر. غايته: أن كل الولاء 
للمعتق. وهو لا ينافي ثبوت بعضه:ء بل كله لغير المعتى لجواز اشتراكهما في الإضافة إليهما؟ 
قلنا: إنه يفيد نفي الولاء عن غيره ظاهراً؛ إذ لو ثبت له ولاء لما ثبت للمعتق لامتناع قيام الصفة الواحدة 
بمحلين؛ فيصدق ليس الولاء للمعتقء. وقد كان كل ولاء له. 
لا يعال: هذا إنما يتم لو تغاير الولآن بحسب الوجود. وهو ممنوع لم لا يجوز أن يتغايرا بمجرد الاعتبار. 
فإن الشيء الواحد قد يعرض له إضافات متعددة؛ نحو «جميع هذا الكتاب سماع لزيد»؛ و«كله أو بعضه 
سماع لعمر»» ولأنا نقول: لا مجال له ههناء فإنه وجودي؛ لأن اللام للاختصاص والاستحقاق» ويمتنع 
اجتماع الاستحقاقين كما في ملكية الدار لزيد فإنه ظاهر في الاستقلال؛ إذ ما لعمر وغير ما لغيره على 
تقدير الاشتراك. 

(5) وإنما أفاد التخصيص. 

(6) بحيث يشتمل الحكم المعدود وغيره. 

(7) فإنه لا يحتمل الزيادة والنقصان كما علم في ثَلَانة قزوءٍ»ك. 

(8) لا سيما إذا كانت مفهومة لغة؛ إذ الثابت بدلالة النص في حكم المنتصوص. 

(9) أي لا بالعدد نفسه حتى يلزم إبطال الخاص. 
ولا شك أن عدم التعرض لشيء ليس تعرضا لعدمه. 

(10) أي القول بمفهوم العدد والقول ينفيه. 

(11) فقول صاحب الهداية بعد حديث الفواسق؛ «ولآن الذئب فى معنى الكلب العقور أي فى أنه يبتدئْ 
بالأذى؛ وكذا قول العقعق غير مستثنى؛ لأنه لا يبتدئ بالأذى؛ فليس كغراب الجيف مع قوله في جواب 
قياس الشافعي السباع على الفواسق؛ والقياس ممتنع لما فيه من إبطال العدد ناظر إلى المذهبين. 


ال ك0 


الركن الأول/ في الكتاب 63] 


(منهوم الحصر) 
وَالحضر: إذ نولا لأَخْبر عَن الأَعَجٍ بالأَحَضث فَوَجَبَ جَعْلْهُ© بِمَعْنَى 
الْكَامِا © 
كُلْنَا اللازة© الْمْبَائَعَةُ7 لا الحَضد©. 
(دلالة الاقتران) 
وَمِنْهَا”: مَا قِيلَ: إِنْ الْقِرَانَ في النَّظْم يُوحِبُ الْمُسَاوَاةَ في الْحُكئي”/, لأَنَ 


2 


1 7 2ه ل بقعَضِي الشوئة012 


(1) ويراد به عرفأ النفي عن الغير» ويحصل بتصرف في التركيب كتقديم ما حقه التأخير من متعلقات؛ والفاعل 
المعنرى والخبر وتعريف المسند والمسئد إليه. 
والمراد به ههنا بعض أنواعه وهو أن يعرف المبتدأ بحيث يكون ظاهرا في العموم سواء كان صفة أو اسم 

جنس؛ ويجعل الخبر ما هو أخص منه بحسب المفهوم سواء كان علما أو غيره مثل «العالم زيد». 

و«الرجل بكر )ء و«الكرم في العرب». و«اصديقي خمالد). 
ولا خلاف في ذلك بين علماء ء المعاني تمسكاً باستعمال الفصحاء؛ ولا في عكسه أيضاً مثل: ايك 
العالم» حتى صاحب المفتاح: «المنطلق زيدء وزيد المنطلق كلاهما يفيد حصر الانطلاق على زيد» إلا 
أن اعتبار أئمة الأصول لما غاير اعتبارهم؛ فإنهم إنما يبحثون عن أحوال التراكيب من حيث إفادتها 
خوراص يختلف باختلاف المقامات والاعتبارات لم يختاروا ما اختاروه. 

(2) أي لولا الحصر. 

(3) وإنه باطل . 
أما الملازمة: فلاأنا إذا قلنا في مقام المدح: «العالم زيد»» فظاهر أنه لا قرينة للعهد: وليس للجنس لامتناع 
الحمل. بل لما صدق عليه العالم؛ فلو فرض غير زيد وبكر مثلاً يصدق عليه العالم لكان أعم من زيد 
وبكرء وقد أخيرت عنه بزيد. 
وأما بطلان اللازم: فلآن الخبر الثابت للعالم ثابت لجزثياته» فيلزم ثبوت زيد لبكر ٠‏ وإذا ثبت هذا بطل 
جعله للجنسء ولمًا صدق | عليه مع بقائه على العموم. 

(4) لما صَدّقٌ عليه بعد تخصيصه بما يصلح أن يحمل عليه زيد من معين: ٠‏ وما ذلك إلا بيجعله لمعهود ذهني. 

(5) المنتهى في العلم الذي تصوره المخاطب وتوهمهء وأنت تعلم فتخبر عن ذلك الشخص المتصور الموهوم 
بأنه زيد. 

(6) من الدليل الذي ذكرتم. 

(7) وهي غير مطلوبة. 

(8) الذى هو المطلوب. 

29 أى من الوجوه الفاسدة. 

(10) يعني أن يدل عطف إحدى الجملتين المستقلتين على الأخرى على تشريك الثانية الأولى في الحكم 
المتعلق بها نفيا أو إثياتا. 

(!1) سواء كان بين المفردين أو جملتين ناقصتين أو تامتين. 

(12) بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. 


104 الركن الأول/ في الكتاب 
ُلْنَاا"؛: ليس الْعَطْف بل افْتِقَارَ الْمَخْطُوف و 


ا د تخغلصيض م قم بل سس سسِبَة 0 


ألا يرى أن الناقصة إذا عطفت على الكاملة في مثل «جاءني زيد وبكر» تثبت الشركة فى الحكم 
بالإجماعء ولا موجتٍ لذلك سوى العطف» والعطف قد وجد فيما نحن فيه: فيوجبها حتى قال بعض 
أصحابنا في قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصّلاة». #وَآنُوا الرّكَاةَ» يجب بناء على هذا الأصل أن لا يجب 
الزكاة على الصبي كما لا يجب الصلاة عليه تحقيقاً للمساواة في الحكم لاشتراك الزكاة والصلاة في 
العطف؛ فيجب القول بالشركة في الحكم. 

(!) المقنضي للشركة بينهما : في الحكم. 

(2) فإن الأصل في كل كلام تام أن يستبدٌ بنفسه. ولا يشارك غيره؛ لأن في إثبات الشركة جعل الكلامين كلامآ 
واحداء وأنه خلاف الأصلء والشركة في الناقصة؛ وإنما تلت ضرورة افتقارها إلى ما نهم به في الإفادة 
فقد عدمت الضرورة في التامة لعدم افتقارها. , 
فتبين أن الشركة دارت مع الافتقار وجودا وعدما. 
ثم الجملة الثانية قد يكون تامة باعتبار أمرء فلا تشارك الأولى فيه؛ وناقصة باعتبار أمر آخرء فيحتاج إليه: 
ولهذا قلنا: إذا قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر» أن العتق يتعلق بالشرط؛ لأن الجملة الثانية 
وإن كانت تامةء لكنها في حق التعليق قاصرة؛ لأنه عرف بدليل أن غرضه تعليق العتق بالشرط لا تنجيزه؛ 
أو ذكر شرط له على حدة؛ فصار ناقصاً من حيث المعنى والدليل كون خبر الأول غير صالح بخبرية 
الثاني. 
فإن قوله: «طالق» لا يصلح خبرا لعبدى» فيدل ذكره ه مع الأول على افتقاره إليه بخللاف قوله: «إن دخلت 
الدار فأنت طالق وعزة طالق». فإن إعادة «طالق» مع الاستغناء عنه يدل على أن مراده التنجيزء والعطف 
على الجزاء مع الشرطء ولهذا قلنا في قوله: «إن دخخلت الدار فأنت طالق ثلاثاء وعزة طالق» يتعلق طلاق 
عزة بالدخول كطلاق المخاطبة إلا أن عزة تطلق واحدة عند الشرط بخلافهاء وذلك لأن قوله: (اوعزة» 
كان كافياً في وقوع الثلاث لو كان مراداً. وحيث وجد الخبر في الثاني دل على أن مراده دون خبر الأول 
فخبر الأول لما لم يصلح للثاني تعلق أيضاً بالشرط. 
أقول: عَذّ وَاو , بين الجملتين لا محل لها من الإعراب عاطفة محل بحث؛ لأن العطف من التوابع» والتابع 
كل تان بإعراب سابقه. 
ويؤيد ما ذكرنا قول الإمام شمس الآئمة: «وليس في واو النظم دليل المشاركة بينهما في الحكم إنما ذلك 
فى واو العطف»). 

69 أي من الوجوه الماسدة. 

(4) أي قصر العام اصطلاحياً كان أو لغويّاً على سبب وروده؛ أو سبب وجوده وعدم تعديته. 
ذهب عامة العلماء إلى إجرائه على عمومه؛ لأن التمسك إنما هو باللفظ» وهو عام؛ وخصوص السبب لا 
ينافي عمومٌ اللفظ؛ ولا يقنضي اقتصازه عليه؛ ولآنه قد اشتهر من الصحابة ومن بعدهم التمسك 
بالعمومات الواردة فى حوادث وأسياب خاصة بلا قصر لها على تلك الأسباب: فيكون إجماعا على أن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 
وقال الشافعى ومالك رحمهما الله تعالى باختصاصه به. 
وبعض أصحاب الشافعي وأبو الفرج من أصحاب الحديث فصّلوا , بين أن يكون السبب سؤال السائل 


الركن الأول/ في الكتاب 165 


إِذ له لدهداء لجَادٌ / خصط 2 ِالاجْتَهَادٍ 2 
وَلَم يكن 056 فَائْدَة0. 
وَلَمْ يْطَا 5 0( الشؤّال”. 
قلن: : 4 َجُورُ دول ا 2 لَبَعْضِ 0 فطع 09 


و كدنع 5كر1ل) هيه ع : 


با نت 


َالْمطَابقةُ الشف لا المسَاقاة03 
7 وَممْه] 1 5 مو مردحلل َضي 4 0 له * عزقل يَظْهه بَكَلامه عُوَضةُ فَبَحَتُ 
بنَاوٌهُ درمل عَلَى مَأ مه| 8 من عَرَضه ضه2 1 9 


وبين أن يكون وقوع حادثة؛ وخصوا الأول دون الثاني» وإنما خصص من خصص. 

(1) أي لو لا اختصاص العام بالسبب. 

(2) أي السبب. 

(3) لآن نسبة العام إلى جميع الأفراد على السوية؛ فلما جاز تخصيص أي فرد كان بالاجتهاد بعد تخصيصه بما 
يصلح للتخصيص جاز تخصيص السبب أيضا؛ لأنه من الأفراد. 

4١‏ أي نقل السبب. 

(5) فإنه إذا عم السببّ وغيرّه كان نسبته إليهما سواءء فلا يبقى في ذكره فائدة. 

(6) الجواب. 

20 لأنه عامء والسؤال خاص» وكل منهما يجب نفي مثله عن الشارع. 

(8) عن الأول. 

(9) من الأفراد في الحكم. 

(10) يعني يجوز أن يكون , بعض أفراد العام معلوما دخوله تحت الإرادة قطعاً بحيث يحتمل التخصيص بدليل 
يدل عليه ويكون السب مد تلك الاو ا 

(11) من نقل السبب. 

(12) أي في خصوص الحكم به بل قد يكون نفس معرفة أسباب نزول الآيات» وورود الأحاديث: ووجوه 
النصوص فائدة. 

(13) يعني أن معنى مطابقة الجواب للسؤال إنما هو الكشف عن السؤال وبيان حكمه؛ وقد حصل مع الزيادة 
ولا نسلم وجوب المطابقة بمعنى المساواة في العموم والخصوص 

(14) أي من الوجوه الماسدة. 

(15) أي العام. 

(16) أي المتكلم. 

(17) أى بناء كلامه في العموم والخصوص 

(18) وجعل ذلك الغرض كالمذكور؛ وعلى هذا قالوا: الكلام المذكور للمدح والذم لا يكون له عموم؛ لأن 
نعلم أنه لم يكن غرض المتكلم به العموم. 


166 الركن الأول/ في الكتاب 


ْنَا هَذَا تَركُ ُوجب الصِيعْةِ بِمُجَوْدٍ التّمَهَّي"» وَعَمَلْ بِالْمَشكُوتٍ عَله*, 
[حمل المطلق على المقيد مطلقا) 
وَمِنْهَا: حَمْلُ الْمُطْلَّق عَلَى الْمُقَيْدِ مُطْلّقا أؤ إِنٍ اقْتَضَى الْقياس”*؛ لأنَّ الْقَيدك 
ِ 0 00 . 11 
يَجْرِي مَجْرَى الشَّوْط”» فيو جِبُ” النّفَى : في الْمَنْضُوضِ © ٠و2‏ في تَظير و20 

212 

1 - تَعْدِيَة لِْعَدَم الأضلي ”2 
2 - وَإِبَطَالَ لِلْحُكْم الشَّوْعي29). 
3 - وقبِاس فِي مُقَابلَةِ النْصِا”" 


4 


14 


(1) من غير موجب يعتد به. 

(2) وهو غرض المتكلم» ولا يخفى فساد ترك العمل بالمنصوص.ء والعمل بالمسكوت عنه؛ فإن العام يعرف 
للمدح أو الذمء فإن المدح العام والثناء العام من عادة أهل اللسانء واعتبار الغرض اعتبار نوع احتمال؛ 
ولأجله لا يجوز ترك العمل بحقيقة تسمائية بحقيقة الكلام. 

(3) من الوجوه الفاسدة. 00 

(4) أي سواء اقتضاه القياس أؤ لا كما ذهب إليه بعض الشافعية» وقد سبق بحثه مستوفىء قلا حاجة إلى 
الإعادة. 

(5) كما ذهب إليه بعض آخر من الشافعية. 

(6) لكوته وصفا زائدا. 

(7) فى أن انتقاءه يوجب انتماع المتعلق بك . 

(8) القيد. 

(9) بالنص. 

(10) لما كان النفي مدلول النص المقيد كان حكماً شرعياء فيوجب القيد النفي. 

(12) حمل المطلق على المقيد بالقياس فاسد الوجوه 

(13) وهو عدم إجزاء غير المقيد في صورة التقييد لما سبق في مفهوم المخالفة. 

(14) الثابت بالنص المطلقء وهو إجزاء غير المقيد كالكافرة مثلا. 

(15) وشرط القياس عدم النص على ثبوت الحكم في المقيس أو انتفاؤه. وههنا المطلق نص دال على إجزاء 
المقيد وغيره من غير وجوب أحدهما على التعيين؛ فلا يجوز أن يثبت بالقياس إجزاء المقيد مع عدم 
إجزاء غير الحفيد. 

فإن قبل: علق ساكت عن القيد غير متعرض له لا بالنفي ولا بالإثباته فيكون المحل في حق الوصف 
ل لش أل يله الممدي م سيرب لد لا جر اليل ولا لم أن ل المطلق يذل علي 


الركن الأول/ في الكتاب 1067 


(البيان) 
وَمِنَّ الْمَسبَاحث المشْتركة:": الْمَيَانُ*: وَهُوَ إِظْهَارٌ الْمرَاوِ” بَعْدَ ما" 


عدم وجوب القيد؛ بل على وجوب المطلق أعم من أن يكون في ضمن المقيد أو غيره. 

أقول: : هذا الكلام مع ما فيه من الخروج عن قانون المناظرة ة يرد عليه أن المسطور في كتب الشافعية أن 

المطلق ما دل على شائع في جنسه؛ وفسروا الشيوع بكون المدلول حصة محتملة لحصص كثيرة. 

وفسر هذا المعترض في حواشي شرح المختصر: الاحتمال بإمكان الصدق على حخصص كثيرة» فحينتذ 

لا يجوز أن يكون المعدي وجوب القيد؛ لأنه ينافي التناول والشيوع بالمعنى المذكور؛ إذ وجوب القيد 

ينافي إمكان الصدق على حصص كثيرة؛ فإذا ثبت الإمكان بالنص امتنع الوجوب بالقياس؛ فظهر أن 

النص المطلق يدل على عدم وجوب القيد فليتامل. 

ومحلة وهو العلم وبالنظر إلى هذه الإطلاقات. 

وقيل: العلم عن الدليل. 

واختار الثالث أبو بكر الدقاق وأبو 5-5 أللّه البصرى. 

والثاني: أكتر الفقهاء والمتكلمين. 

والأول: أكثر اله أن الإمام أبا زيد جعل أقسامّه أربعة كما هو دأبه فى ي تربيع الأقسام؛ وأخرج بان 

الضرورة والنسخ من 

البيان د لإظهار الحكم والشسع ل ل فعه. 

لخ اسم ون لع ار اط اه م امك شرع 

في سارح يكلى ال إن ريد يسان سجرد إظهار المقصود. فاسع بيان وكذا غييره من 

لكام تدا 

أقول: يؤيد شرط السبق أمران: 

الأول: قول ف: فخ رالإسلام وغيره من المشايخ أن هذه الحجج بجملتها تحتمل البيان» فوجب إلحاقه بها. 

فإن المتبادرَ منه أن المعدّف هو البيان الذي يلحق الكتات والسنة. 

والثاني: : حصرهم البيان في الخمسة أو الأربعة: فإنه لو أريد المعنى الشامل لبيان الأحكام إيتداء لما صح 

الحصصر: لكن السابق لا يجب أن يكون كلاما وإلا لخرج بعض أقسام بيان الضرورة كسكوت الشارع عن 
3١‏ سواء كات بالقول. أو الفعل؛ ؛ أو السكوت: 

لا يقال: يخرح به بيان التقرير؛ إذ لا إظهار ثمة؛ لأنا نقول: دفع احتمال المجاز أو الخصوص إظهار أن 

المراد ما اقتضماه الظاهر. 


108 الركن الأول/ في الكتاب 


ل تعلق ما بو" قؤلاً كان" أز غلا" ليان لبه الشلام الضلاة: والْحخ بالفغل"؛ 
وَقَوْلِه ؛ «صنُوا»” 0 «وَنحذوا»' 3 وَدَلِيل نجه 8 وَلِمَامَةٌ جبريل عليه الصَلا06: وَلأَنَ 20 
لفغ ولط 

قل 12 يَطُو لُ19 فَيَا ' عدم الْسيان0 

5 و يطول + 217 أ جد موي18 الِْعْلٍ كَهَِنَاتَ الوكْعكين 1 

وَلَو سل و20 دي يَأ 21 للشئو وع فيه8© , 0 بَعْدَ الإمكَانٍ2. 


(1) أي للبيان. 

(2) أي بذلك الكلام أو الفعل؛ فيشمل النسخ وبيان الضرورة بأنواعها. 

(3) ذلك البيان. 

(4) ولما كان كون القول بياناً ظاهراً متفقاً عليه بخلاف الفعل لم يتعرض له بل استدل على كون الفعل بيانا 
بالمنقول والمعقول. 


(5) حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي »). و«خذوا عني مناسككم». 

(6) كما رأيتموني أصلي. 

(7) عني مناسككم. 

8 أى بسانية الفعل لا أنه هو البيان. 

(9) فإنه عليه الصلاة والسلام بين مواقيت الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام بالفعل حيث أنه في البيت في 
اليومين. 
ولما سثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لللسائل: «صل معناأ»» ثم صلى في اليومين في 
وقتين» فبين له المواقيت بالفعل. 

(10) البيان عبارة عن إظهار المراد. 

(11) من القول على المراد؛ لأن دلالة الفعل عقلية لا تجري فيها التخلف والاحتمال ودلالة القول وضعية 
يجريان فيهاء ولذا قيل. ليس الْخَيَدْ كَالْمُعَاينّة. 
ألا يرى أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق عام الحديبية» فلم يفعلواء ثم لما رأوه حلّق بنفسه 
حلقوا في الحال؛ فذل على أن الفعلّ أدلٌ. 

(12) الفعل لا يكون بيانا. 

(13) أي يكون أطول من القول. 

(14) أي لو بين به لزم تاخير البيان مع إمكان ” تعجيله وأنه غير جائز. 

(15) لا نسلم أن الفعل أطول من القول. 

(16) البيات. 

(17) أي بالقول طولا. 

(18) أي من الطول الذي يحصل . 

(19) فإنها لو بينت بالقول ربما استدعى زمانا أكثر مما يصلي فيه ركعتان. 

(20) أن الفعل أطول من القول. | 

(21) أي لا نسلم لزوم تأخمير البيان. 

(22) أي الفعل. 


(23) يعني أن تأخير البيان إنما يلزم إذا لم يشرع في الفعل عقيب الإمكان؛ ولم يشتغل به؛ وقد شرع فيه 


الركن الأول/ في الكتاب 169 


وَل شَلّ !1 لِينَ رأَفُوى ليان © ع 3 نَّم يتحر عَنِ الْحَاجة. 

فَإِذَا وَوَدَا بَعْدَ مُجْمل6. فَإِنْ انَفَمَا © ؛ وَعَرف السَابق وق فَهُوَ ليان ُُ وَاللَاجِقٌ 
كير إن مهل "1 وَأحر ع0 

وَإن لل فَالْمَد :03 َقَدٌّء014 0 ل وَالْفْعْلٌ د15 أو وَاجِبٌ غ016 


شم مومل 


(أقسام البيان) 
ملا( ]) .وس 1 


وهو 


واشتغل به إلا أنه لاستدعائه زماناً طال؛ ومثله لا يعد تأخيراً كمن قال لغلامه: «ادخل البصرة»؛ فسار في 
الحال» فبقي في سيرة شهرين حتى دخلهاء ؛ فإنه لا يعد مؤخراء بل مبادراً ممتثلاً بالفور. 
(1) لزوم تأخير البيان لكنه ليس بممنوع مطلقأء بل إذا لم يتضمن غرضاً يعتد به. 
وأما التأخير الذي جوزناه. 
(2) وهو الفعل لكونه أدل من القول. 
(3) أن تأخير البيان لا يمتنع مطلقاء إنما يمتنع إذا آخر عن وقت الحاجة. 
(4) أي قول وفعل صالحان للبيان. 
(5) يحتاح إلى البيان. 
(6) كما طاف عليه الصلاة والسلام بعد نزول آية الحج طوافا واحداء وأمر بطواق واحد. 
(7) من القول والفعل . 
(8) للحصوله به. 
(9) للسابق. 
(10) السابق. 
(11) أي فالبيان أحدهما من غير تعيين. 
(12) أي القول والفعل كما طاف بعد نزول الآية طوافين» وأمر بطواف واحد. 
(13) أي فالبيان هو القول لا الفعل. 
(14) ذلك القول على الفعل. 
(15) للنبي عليه الصلاة والسلام أن فعله على طريق الندب له. 
(16) على وجه. 
(17) ولا يسري وجوبه للأمة» وإنما حملنا عليه؛ لآن الإعمال بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. 
(18) أي البيان على ما اختاره المحققون. 
(19) بيات تقريرء وتمسيرء وتغيير» وتبديل» وضرورة. 
وإضافة البيان إلى الأريعة الأولّى من قبيل إضافة العام إلى الخاصء و إلى الخامس من إضافة الشيء إلى 
سبية ] أي بيان يحصل بسبب الضرورة. 
وجه الضبط: أن البيان إما بالمنطوق أو غيره. 
والثاني: بيان ضرورة. ' 
والأول: إما أن يكون بيانا لمعنى الكلامء أو اللازم له كالمدة. 


170 الركن الأول/ في الكتاب 


(سيان المرير) 
يَيَانُ تقرير: وَهوَّ نَوْ كيل الْكَلام بِمَا يَفْطعُ اخْتمّال الْمَجَاذه'" أو 1 5 02 
(سيان المسير) 


وَتمَسِير: وَهْوَّ إيضاحٌ ما مه 0 مريت 


الثانى بيان تبديل. 
والأول: إما أن يكون بلا تغيير أو معه. 
الثاني: بيان تغبير. 
والأول: إن كان معنى الكلام معلوماء لكن الثاني أكده بما قطع الاحتمالء أو مجهولاً كالمشترك 
والمجمل ونحوهما. 
فالثانى: بيال تفسير. 
والأول: بيان تقرير. 
أقول: يشكل الحصر ببيان مجمل غير شافء فإنه خارج عن الأقسام اللهم إلا أن يراد بالتفسير معنى أعم 
مما مر في المفسرء فحيئئذ يدخل البيان الغير الشافي في بيان التفسير. 

(1) إن كان الكلام المؤكد حقيقة؛ نحو قوله تعالى: ظوَلا طَائِر يَطِيِرٌ بِجَنَاحَئْهِ4: فإن الطائر يستعمل في غير 
معناه؛ يقال للبريد: طائر لإسراعه. ويقال: فلان يطير بهمته. 

(2) إن كان المؤكد عامًا لحو: فْسَجَدَ الْمَلاتْكَةُ كلف أُجْمَعُونَ 2 فإن «الملاتكة» عام يحتمل الخصوص»؛ 
فقرره بذكر «الكل»): رقطع احتمال الخصوص. 
وأما قوله: «أجمعون» فبيان تفسيرء فإن ما قبله لما احتمل الاجتماع والافتراق كان قوله «أجمعون» 
تفسيراً لا أنه كان يحجمل المجاز بكونه متفرقء فقرر بلفظ «أجمعون» أن الحقيقة مرادة؛ لأن التفرق ليس 
المعنى المجازى؛ إذ لا وضع للاجتماع» ومن هذا القبيل قوله لها: «أنت طالق»»؛ وله: «أنت حر»» وقال: 
عنيت المعنى الشرعي. 

(3) من المشتركء أو المشكل؛ أو المجملء أو الخخفى. 
وتخصيص المشايخ المجمل والمشترك بالذكر تسامح كبيان النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: 
«#وَأقِيمُوا الصَّلاة» بالقول والفعل. 
وبيانه عليه الصلاة والسلام فوله تعالى: #وَآتوا الزّكاة بقوله عليه السلام: «هاتوا ربع عشر أموالكم». 
وبائه عليه الصلاة والسلام مقدار ما يمع فبه. 
ومحل القطع في قوله تعالى: #وَالشارف وَالصَارِقَة فَاقَطعُوا أَنْدِيَهُمَا4 بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع 
فى أقل من عشر دراهم»؛ وبقطعه يد السارق رداء صفوان من الزند. 
وكبيان الرجل قوله: «أنت بائن» بشوله: عنيت به الطلاق» فإنه بيان تفسير؛ إِذ البينونة وأخواتها من 
الكنايات مشتركة محتملة للمعاني» فيكون بيانها تفسيراء ثم بعد التفسير يعمل بأصل الكلام حتى يكون 
الواقع بها بوائن. 
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(سان اللغيير) 
ني وَهُوَ تَغْسِرٌ وجب الصّذر”" بإظهَار الْمَرَاوة كَالبخْصِيص 3 


وَالاسيئتاء*» وَالشَّوْط”» وَالضِفَة" وَالْعَايَة7/ وَبَدَلٍ الْبعْضِ * 
[هل يحوز تأخبير بيان التمرير والتفسير عن وقت الخطاب؟) 
وَيَجُورٌ تخي التُقَرير وَالتّفسير عَنْ وَقَتَ الخطاب: > الْحَاجَة دون التّغْب 89 


(!) أي صدر الكلام. 

(2) من ذلك الصدر. 
و-حقشته: ؛ بيان أن حكم الصدر لا ينناول بعض ما يتناوله لفظه؛ فوجب أن يتوقف أول الكلام على آخره 
حتى يصير المجموع كلاماً واحداً لثلا يلزم التنافض. 

(3) فإنه بيان تغيبر عندناء وتفسير عند الشافعي؛ وقد سبق في بحث العام. 

(4) فإنه بيان تغيير بالاتفاق بيننا وبين الشافعيةء فإن ١‏ لمحققين منهم على أن الاستثناء تغيير. 

(5) فإنه بيان تغيير إلا عند شمس الأئمة وأبي زيد؛ بل هو عتدهما تبديل. 
والنسخ الذي يسميه القوم بيان تبديل ليس يبيان» وذلك لآن الشرط يبدل الكلام من انعقاده للويجاب في 
لحال إلى التعليق أي إلى أن يتعقد عند وجود الشرط؛ ولا حكم للكلام في قدر المستنى صلا قلا 
تبديل فيه؛ بل بيان أنه لم يُرِدْ بخلاف النسخ» فإنه رفع للحكم لا إظهار لحكم الحادثة 
قلنا: الشرط فيه تغيير من ذلك الوجه. وإظهار وإيجاب عند وجوده: فكان يبان تغير كالاستثناء: وإن كان 
بينهما فرق بطريق آخر كما سيجيء. 1 ' 
وأما النسخ: فإنه وإن لم يكن تغييراء بل رفعاً وإبطالاً بالنسبة إليناء لكنه عند الله بيان نهاية مدة الحكم: 
فسمي بيان تبديل للجهتين. 

(6) نحو لأكرم بني تميم الطوال»؛ فيخرج القصار والحال ملحق يها. 

(7) لمحو الأكرمهم إلى أن يد خلوا)اء فيخرج الداخلون. 

(8) نحو قوله تعالى: : #ولله عَلَى النّاس حِجٌ البِيتِ مَنِ اشتطاع إِليِهِ سَبِيلا: فيخرج غير المستطيع. 
واعلم أن ن هذه الأشياء إنما تعد من ببان التغيير لاطراد تغييرها وإلا فلا حصر لوجود مغير غيرها كالعطف 
مثلا: فإنه قد يكون مغيراً كما إذا قال: «أنت طالق إن دخلت الدار»: :و«عبدي حر إن كلمت فلانا إن شاء 
الله تعالى»؛ فإن عطف الشرطية الثانية على الأولى بعد ما لحقها الاستثناء مغير لحكم الشرطية الأولى في 
حق الإبطال كما صرح به في تلخيص الجامع. 

(9) فإن تأخيره عن وقت الخطاب لا يجوز. 
اعلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إلا على قول من يجوز تكليف المحال. وماروى عن 

بعض الأصحاب من وضع العقالين في آية الخيطين قبل نزول من الفجر فعلى تقدير ثبوته يحمل على 

نفل الصوم؛ ووقت الحاجة وقت فرض الصوء. 
وأما تأخيره عن وقت الخطات؟ 
فقيل: يجوز مطلقا. 
وقيبل : يمتنع مطلقا. 
وقيل: يمتنع في الظاهر إذا أريد به غيره لا في المجمل. 
وقيل: يجوز في المجملء ويمتنع في غيره لكن الممتنع تأخيره هو البيان الإجمالي كأن يقال: هذا العاء 
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وَبَيَانُ الْبَقَرَةِ تَقَييٌ”')) يون 1 تشخاة. 
وَالأَهُلٌ لم يَتَاوَلُ ابْنّ نوح”. 


اه 


وَلَوْ سل فَقَدْ وَكَلْ أخر 2 بالاسْتدْنا ج60 


مخصوصء أو سيخصء وجوزوا تأخير التفصيل بعد قران البيان الإجمالي. 

والمختار عند مشايخنا جوازه إجمالاً وتفصيلاً فى بيان التقرير والتفسيرء وامتناعه فى بيان التغيير 

بأقسامه. ْ ْ 

وفائدة الخطاب على تقدير تأخير البيان: العزم على الفعل والتهيؤ له عند ورود البيان؛ فإنه يعلم منه أحد 

المدلولات بخلاف الخطاب بالمهمل: فإنه لا يفهم منه شيء ما أصلا. 

لنا: في جوازه في التقرير والتفسير قوله تعالى: ظدُمَ إِنَّ عَلَينَا ََانَه4 حيث أريد به التفسير لا التغيير؛ لأنه 

حمل على بيان ما أشكل عليه عليه الصلاة والسلام من معانيه؛ ولآن البيان في اللغة الإيضاحء ولا إيضاح 
في التغيير» فلا يحمل عليه مطلقه؛ ولأنه مراد بالإإجماع؛ فلا يراد غيره دفعاً لعموم المشترك؛ وفى التقرير 
معنى التفسير بل أولى. 

ولنا: في امتناعه في التغيير قوله عليه الصلاة والسلام: «فليكفر عن يمينه)) ولو جاز تراخيه لما أوجب 

النبي عليه الصلاة والسلام التكفير معيئا بل قال: فليستثن أو يكفر. 

ثم لما اشترط الاتصال في بيان التغيير وكان التخصيص تغييرا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى؛ ٠‏ فانه عنده 

بيان محض ؛ ٠‏ فيجوز تأخيره استدلالاً بوجوه ثلاثة: 

الأول: أن قوله تعالى: طإِنَّ الله يَأ مُرْكُمْ أنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةٌك يعم الصفراء وغيرهاء ثم خص متراخياء وعلم 

أن المراد بقرة مخصوصة. 

الثاني: أنه تعالى قال لنوح عليه الصلاة والسلام: نالك فيها مِنْ كُلَ رُوْجَيْنِ انتينٍ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ 

ليه القزل». والأهل شامل لابنه وغيرة: ثم خص بقوله: «إِنَّهُ أبس مِنْ أَهلِك4. 

الثالث: أنه تعالى قال: َإنكع وما بدو من دون الله حصب جَهلم4. ٠‏ فلما سمعه ابن الزّبَمْرِي قال 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم أأنت قلت ذلك؟ قال: نعمء قال: : اليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا 

المسيح وبنو مُلَئْح عبدوا الملائكة؛ ثم نزل قوله تعالى: : «إِنَّ الّذِينَ سَبَقّتْ لَّهُمْ مِنّا الحشتى أولَبِكٌ عَنْهَا 

مُتِعَدُونَ4» يعني عزيرأ وعيسى والملائكة وجب رد هذه الوجوه. 


(1) للمطلى لا تخصيص للعامء وقيه كلام. 


(2) لذ 


ن تقييد المطلى نسث فلا يضره التراخى بل يلرزمه. 


)03 لأن المراد بالأهل الأهل إيماناء ولا شك أن من لا يتبع الرسول لا يكون أهلاً له بهذا المعنى لا أنه متناول 


لهء لكنه خص متراخيا بقوله: #إِنهُ ليس من أهلك4: فعلى هذا يكون الاستثناء بقوله: «إلا مَنْ سبق عَلَيه 
القَوْل»ُ متقطعاً. 


(4) أن الأهل متناول للابن بأن يكون المراد به الأهل قرابة. 
(5) الابن. 
(6) بقوله: إلا من سَبَقٌ عليه الول لأن الاستناء حيننا. يكون متصلا. ل 0 
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00 0 2 1 5 20-6 7 افعو 55 ” 2 3 م ال 

وما | وَل 7 وَغُرَئْرا و1 اب 2 لا أ ل زد 
م | ]ل 
مدشسس 0 

(الحصيص) 

2 5 وى كلاه فَقَضْد لَعَا: 1 مواء ]ع ]أ (6) سم يه (7) هموجه" (8) سه 9 

1 أو حكما لجل بالتاريه ليل 
12 -مزذ1لع 2 قي را لاء 

بوث اف صيض باشل وَباألكفاةة*», وَبنُ ان 


2 


ل هال 


(1) في قوله تعالى: «َإِنَكُمْ وَمَا تَعْبِدُونَ؛. 

2١‏ حشيقة ؛ أن ناما» لغير العقلاءء أئما أورده 5-5 الزبعري تعنتا بالمجاز؛ أو التغليب لا أنه خص بقوله: إن 
الَذِينَ سَبَقْتْ لَهُمْ ما الحشتَى4 الآية. 

(3) يعني ابن نوم وعيسى وعزيرا والملائكة. 

(4) تمخصيصا. 

6 ولم 00 اأبعسص.ن رايم لمتناول الجميم ولبحوة. 

(7) خخرج به القصر بالعقل والعادة ونحو ذلكء فإئه وإن كان مسمى بالتخصيص فى العرفء لكنه لا يكون مغيرا 

(9) للعام في النزول أو الورود. 

(10) وهو ظاهر. 

(!11) فإنه إذا جهل يحمل المخصص على مقارنته للعام؛ فخرج به المفصول المتراخي» فإنه نسخ. 

(12) وضع المظهر موضع المضمر؛ لأن المراد بالتخصيص ههنا غير ما سبق على ما سبقء وإنما جاز به 
لخروج الواجب عن نحو: #اللة خالق كل شيْء»» لوَهُوَ عَلَى كل شَئء قَدِيرْ» لاستحالة مخلوقيته 
ومقدوريته تعالى. 
بالا جماع؟ 
بالوجماع 
فرق بي الشخميص بالسم طلا 
بخلاف خروج البعض عن الخكاب 7 

(13) يعني أن العادة إدا ايم عل اا اللفظ العام تخصصه به استحساناء نحو أن 
ولنا: أن الكلام للافهام: فالمطلوب به ما سيق إلى الإقهاء و ذا هوالمتعارّف قطعاأء فينصرف إليه 
1 
الكلام. 


لام سس سس سس لومم دي فيعيدا- 
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الى 


ماج اله 1 1 د واس 41 ”سم . 1 أن 5 5 86 4 2 . 07 / 5 - 0 تي م 
بعص الأفَرَادا 15 أو زَيَادَنه”' ١‏ لا القيَاس” 1 وَالإإجماع' 5 وَيالكتَاب ل وَلْلْسنْة” 1 


(الاسشتاء) 
وَأَمَا الاسْتشتا: 
[ - فَمتّصِل: إِنْ مَنَه 9" بض ما تَنَاوَلَهُ ”َدُرُ الْكَلَام"'" عَنْ دُخولوة' في 


2 


(1!) فيكون اللفظ أولى بالبعض الآخر نحو: «اكل مملوك لي كذا» لا يقع على المكاتب. 


(2) كالفاكهة لا تقع على العنب. 
(3) يعني لاا يجوز تخصيص العام انتداء بالقياس: إما أن المخرج بالقياس داخل تحت العام و قطعاء والقياس 
بين عدم دخوله ظنَا قلا يسمع بخلاف العام بعد التخصيص؛ ؛ فإنه أيضاً ظني؛ والقياس مؤيد بما يشاركه 
في بيان عدم دخول بعض الأفراد؛ وإما لأن المخصص وإن كان بياناً م وجه معارض من وجه آخر كما 
صرحوا به والقياس لكونه ظنياً لا يعارض النص ولو بوجه. 

(4) لأن زمان الإجماع متراخ؛ ولا تخصيض مع التراخي؛ وإن وقع ذلك صورة: فإنما هو بنص مجهول التاريخ 
محمول على المقارنة حقيقة. 

(5) أي للكتاب خلافاً للبعض؛ لكنه عند القاضي أبي بكر وإمام الحرمين إذا علم تأخر الخاص؛ إذ لو علم 
تقدمه ينسخه العام؛ ولو جهل التاريخ يحمل على المقارنة: فيثبت حكم التعارض بينهما في ذلك القدرء 
وكذا عندنا لكن إذا اتصل الخاص المتأخر؛ إذ لو تراخى كان ناسخاء ويبقى العام : في الباقي قطعيّاء ٠‏ فلم 
وعند الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى يخصصه الخاص تقدم: أو تأخنر أو جهل التاريخ. 

(6) لقوله تعالى: ##وَنَئَلنَا عَلَيِكَ الكتات ينانا لِكُلَ شَىْءٍ؛ك؛ والسنة من جملة الأشياء. 

(7) أي بالسنة. 
أما التخصيص بالسنة للكتاب ففيما إذا كانت السنة متواترة؛ أو مشهورة: وعلم اتصال المخصص لعام 
الكتاب». أو جهل التاريخ؛ لأنه حينئذ يحمل على المقارنة. 

0 

تناو لاه. 

واعلم أن السنة كما سيآأتي إن شاء الله تعالى تتناول الحديث والفعل والتقريرء وكما يجوز التخصيص 
بالحديث يجوز بالفعل والتقرير أيضا. 

أما الأول: فكالوصال في الصوم بعد نهي الناس عنه. 

وأما الثاني: فكعدم إنكاره فعلاً رآه من المكلف مخالفا للعمومء وهذا من أقسام بيان الضرورة. 

(9) لفظ الاسشناء حقيقة اصطلاحية فى المتصل والمنقطع بلا نزاع» وإن كان صبَغ الاستئناء مميجازات فى 
المنقطع. 

(11) احتراز عن الاستثناء المستغرق. 

(12) أي دخول ذلك البعضىء والجار متعلق ب(ملع)). 
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2 
)و 


ل 175 حَوَاتَهَا0. 
2 كيطم كم مك سي ل لاس وعدا ة ويه 5 ورك ره # 
0 فر تكلم الى بذ الناه» لِقَوْلِهِ تَغالى: ظوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أن يَقَثْل مُؤْمنا 
إلا 598 
الشَافِعِيٌ: ٠‏ مِنَ التي إِْبَاتٌ» وَبِالْعَكْس لِكَلِمَةِ التّوْجِيدٍ©, وَلِلإِجْمَاع عَلَيْهاث. 
3 ِالْعْوِفِ شعت 7 
وَمُْرَادُهُغِ9" عَدَمُ المي وَبالْعَكْين2"9. 


0 ّْ 


(1) أي حكم صدر الكلام. 
وإثما قال: إن منع» ولم يقل: : «إن أخرج» كما في عبارة القوم ؛ أنه إن أريد إلا: خراج عن الحكمء 
فالبعض غير داخل فيه حتى يخرج» وإن أريد الإخراج عن تناول اللفظ إباه وانفهامه من اللفظء فلا 
إخراج؛ ؛ لأن التناول باق بعدء وإن أريد بالإخراج المنع عن الدخولء فالتصريح به أولى. 

(2) متعلق ب(امنع»)؛ وهو احتراز عن سائر أنواع قصر العام على بعض ما تناوله من الشرط والصفة والغاية ونحو 
ذلك. 
فإن قيل: اسمتثناء المكيل والموزون والمعدود من الدراهم مثلاً صحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى: ويطرح قيمة المستثنى من المستشتى منه» ولم يتناول الصدر الخارح؟ 
قلنا: : القياس أن لا يصحء » لكنهما استحسّناء وقالا: المقدرات جنس واحد معنى وإن كانت أجناساً صورةٌ؛ 
لأنها تنبت في الذمة ثمنا؛ والعدديات التي لا تتفاوت كالمقدرات في ذلك. 

(3) أي الاستشناء. 

(4) أي المستثنى؛ ؛ يعني أنه استخراج صوري وبيان معنوي إن المستثنى لم يرد أوَّلا نحو قوله تعالى: قلت 
فيه أل مو إلا بين غامأ4. ؛ والمراد تسعمائة وخمسين سنة؛ وسقوط الحكم بالمعارضة ولو بوجه 
حالي إنشائي؛ فلا يتصور في الإخبار عن الخارج لا سيما من الماضي. 

(5) فمعئأه : ليس له ذلك عمداً إلا أن ن له ذلك خطأ لحرمته بناء على ترك الترويء» ولذا وجب الكفارة. 
والشافعي رحمه الله تعالى حمله على المنقطع 
قلنا: لا نسلم صحته في المفرغ؛ ولو سلم فالأصل المتصلء ولا مقتضى للعدول عنه. 
فإِن فيل: المثال الجزئى لا يثبت الشاعدة الكلية؟ 
قلنا: هو شاهد لا مثال. 

(6) فإن الإجماع قد انعقد على أن «لا إله إلا الله» يفيد التوحيد ولو من الدهري» ولا يحصل ذلك إلا بالإثيات 
بعد النمي؛ إذ لا توحيد في نفي إلهِ سواه إذا لم يحكم يثبوته. 

(7) أي على أنه من النفى إثبات وبالعكس. 

(8) في الجواب عن الأول: إفادة كلمة التوحيد الإثبات بعد النفى. 

(9) لا الوضع اللغوي الذي كلامنا شيهع وبه يندفع ما يقال: إن المقدّر فيها إن كان الموجود لم يلزم عدم إمكان 
إله غيره؛ وإن كان الممكن لم يلزم منه وجود ذات الله تعالى؛ » بل إمكانه؛ إذ يلزم عرفا وإن لم يلزم لغة. 

(2)10 أي مرأد أهل الإجماع بالوثبات في قولهم: الاستثناء من النفي إثشات. ' 

(11) أي مرادهم بالنفي في قولهم: : الاستثناء من الإئيات نفي عدم الإثبات إطلاقا للخاص على العام. 
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لز شم ا فمعاس (2 بوثله”'. 
وَشَّد طةُ 6 أن يَكُون” مما 5 0000 جَبَهُ الصَيِعَةَ و قَضدا©. 


وَلِذَاث ' لم يُجَوَرْ أَبُو يُوشفٌ اسْتنْنَاءَ الإقْرَارٍ في التؤكيل بِالْخْصومَة”. 
وَكَذَا الإنْكَارُ” في الأصَح""" 


وي . 5 رقل كا أسر ك رذ 57. 50 
يُشتئتى الأكترة'" خلافاً لأبي يُوشسف3" لا الكل”' بِلَفْظِه"'» أؤ بِالْمْسَاوِي 


(1) إن المراد بالائبات والنفى حقيقتهما. 

(2) ذلك الاجماع. 1 

(3) أي إجماع آخر من أهل اللغة على أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا. 
فالتوفيق بينهما: أنه تكلم بالباقيى بوضعه؛ ونفي وإثبات بإشارته بحسب خصوصةة المقام لعدم ذكرهما 
قصداء :بل لازما عن كونه كالغاية المنهية للوجود بالعدم وبالعكسء لكن في ذلك المقام لا مطلقا؛ ونه 
يتذدفع أن الإشارة قوف المعهوم؛ فكيف يصح إنكاره ثم الاعتراف بها. 

4 أي الاستشناء. 

(5) الاستثناء. 

(6) لاا مما يشت ضمنا؛ لأنه تصرف لفظى»؛ فيجب أن يكون من مذلوله القصدي. 

7( أي لااشتراط كونه مما أوجية الصيغة قصداً. 

(8) بأن يوكل بالخصومة غير جائز الإقرار أو على أن لا يقر عليهء وذلك لآن اقتدارَة على الإقرار إنما هو لقيامه 
مقام الموكل لا لأنه من الخصومة:؛ ولذا لا يختص بمجلسهاء ف فيثبت بالوكالة ضمنا لا قصداء فلا يصح 
استئناوه. 
وجوزه محمد: إما لتناولها إياه بعموم المجازء وهو الجواب مطلقا؛ إذ الْمَهُجُورُ شَرْعا كَالمَهْجُور عَادَة: 
لكن لما كان الاستثناء تغييرا صح موصولاً لا مفصولاً: وإما للعمل . بحقيقة الخصومة لَعْةء فإن الإقرار 
مسالمة لا يتنا لها الخصومة؛ فصح بيان تشرير وحصلا وفصلا: وعلى هذا الطريق لا يرن الاستثناء على 

(9) يعني أنه على الخلاف أيضاً لكن على الطريق الأول لمحمد رحمه الله تعالى: لأن مجازها شامل لهما لا 
عين شيء منهماء فصح استثناء أحدهما لا على الثاني؛ إذ ليس عملا بالحقيقة بوجهء ولا يصح عند أبي 
يوسف رحمه الله تعالى لا لدليل الإقرارء بل لإن الإنكار عين الخصومة:» فيكون استثناء الكل من الكل»: 
وهو باطل. ْ 

(10) احتراز عما قيل: «لا يصح اتشاقا»؛ إذ حقيقتها عينهء ومجازها إمأا عينه أو مجاز يتبعه. ولا تبع مع عدم 
المتبوع. ظ 

(11) من الباقى نحو «أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين». 

(12) هو يقول: إن الاستثناء بيان: فإن من قال: «جاءني القوم إلا فلاناً» كان بياناً للجانبين بطريق الاختصار: 
وهذا إنما يتحقق فى اسخناء القليل لا الكثير. 
وفى ظاهر الرواية: لا فرق؛ لأن الاستثناء كما عرقت تكلم بالحاصل بعد الثنياء فشرطه أن يبقى وراء 
المستثنى شيء يصير متكلما به. 

(13) عطف على «الأكثر)». 

(14) نحو: «عبيدي كذا إلا عبيدي». 
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َفْهُوما"" إِلّا إذّا عيِّتِ” بِمًا يُخْرِجُهُ عَن الْمْسَاوَاةِ نَخو: لَهُ عَلَيَ ثَلَانَهَ إلا ثَلانّه إلا انين 
يت يرم أزبعة3 
روك يع ع وكم اأوعسا 55م رفير 2ه زفق |5 اسل 
وَِذَا نَعقّتِ" الْمُتَعَاطِفَة يَنُصَرف” إلى الأخيرة”" 
ماي 7 
2 -و م: إِنْ لم يك كَزْللكَ”2. 


وَأَمَا 0 فَيَمْنَعُ الْعلَتَة©. 


(1) نحو «إمائى كذا إلا مملوكاتي»» فإن كلا منهما باطل لاقتضائه مغايرة الشيء ع لنقسه؛ ولأنه لما لم يبق شيء 


بعد الاستثناء لم يجعل متكلماً بما يبقى؛ فبقي الكلام الأول كما كان. 
وأما إذا ساواه وجوداً جاز الاستثناء نحو «عبيدي كذا إلا فلاناً وفلاناً وفلانأ» ولا عبد له سواهم جاز 
لاحتمال الكلام في نفسه بقاء بعض الأفراد. 

(2) الكل المسحثنى. 

(3) لوقوع إلا اثنين في درجة الإثبات لكونهما مستثليين عن ثلاثة؛ء هي في درجة النفي لكونها في محل 
الاستغناء عن ثلاثة متبتة» والواحد الحاصل من ثلاثة إلا اثنين إذا استثنى من ثلاثة هي في درجة الاثيات 

يبقى اثنان» فتجمعهما مع الاثنين الأخيرين؛ فيحصل أربعة. 0 

4 الاسستكت ستشاء الجمل. 

(5) الاستثناء. 

(6) لان الرجوع إليها متحقق على التقديرين: ؛ وإلى غيرها محتمل مع أن حكم الأولى بكمالها متيقن» وارتفاع 
بعضه بالاستثناء مشكوك لجواز انصرافه إلى الأخيرة فقطء والمتحقق المتيقن أولى بالاعتبار. 
والشافعم. صرفه إلى الكل ؛ لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمعء ولو كان ما قبله جمعا 
بالصيغة ينصرف إليه بالاتفاق فكذا هذا. 
قلنا: لا نسلم المساواة مطلقا لجواز أن يكون للاستقلال دخل في منع الصرفء مثاله: اية القذف» فإن 
قوله تعالى: إلا الْذِينَ تَابُوا©ة منصرف عندنا إلى قوله تعالى: ظوَأُولَتِكَ هُمْ الْفاسِقونَ»؛ حتى أن فسقهم 
يرتفع بالتوية؛ ولا تفيد التوبة قبول شهادتهم: ٠‏ بل ردها من تمام الحد. وعنده منصرف إلى قوله تعالى: 
ألا تَفْلُوا لهم شَهَادَةَ بدأ © حتى أن التائب تقبل شهادة عنده. 

(7) أي لم يمنع بسض ما تناوله الصدر عن دخوله في حكمه؛ ولا بد فيه بعد التعلق بالصدر من المخالفة بين 
الطرفين بأحد وجهين لكون «إلا» فيه بمعنى لكن إما بالنفي أو الإثبات نحو: «ما جاءني القوم إلا حمارا 
أو إلا زيدأ» إذا لم يكن منهم: وإما بعدم الاجتماع نحو: زعا زاد إِلّا ما نَقُصَ وَمَا نَفْعَ إلا مَا ضَيٌ» بخلاف 
5 جاءني زيد إلا أن الجوهر الفرد موجود». 

(8) ويلْر مه منع الحكم ضرورة. 
اعلم أن قولنا: ا(أنت طالق» مثلا علة لوقوع الطلاق بالاتفاق» وإذا قيد بالشرط مثل ((إن دخلت» لا يقع 
الطلاق بالاتفاق أيضاً. 
قعندنا: يمنعه العلية؛ لأنه داخل عليها لا على حكمها قصدا؛ لأنها هى المذكورة دونه حتى أن المعتبر 

من الحكم ما هو بين الشرط والجزاء لا لا الجزاء وحده؛ فإن مضمون الشرطية إيقاع الحكم على تقدير 
الشرط لا مطلقاء وإذ! كان داخلاً على العلة يمنعها من اتصالها بمحلهاء : وبدون الاتصال بالمحل لا يتعقد 
علة؛ فإن تأثير التصرف الشرعي بثلاثة أمور: 
1 - الأهلية. 
2 - والمحلية. 
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اا لسري ”لو يي اليا 


م 0 الى ا 0 1 .م رءزت 2ن رم 0١‏ 5 5 
الشاة 1 )0 لم جم 1 : زم 

في : يَمْنْعْ الحكم . 
كه ]مار تمل القعاس كي ل ععرظ رسن ع 52 ث0 هن 
رَمَانّهَا” رَمَانّ التغليق فَلَمْ يَجْزْ* التَعلِينُ املك 


3 - واتصال التصرف بالمحل. 

ثم كما أن بانعدام الأهلية والمحلية لا ينعقد علة كالبيع من المجنون وبيع الحر فكذا بانعدام الاتصال 
بالمحل. 

فإن قيل: لما لم يتصل بالمحل كان ينبغي أن يلغو كما إذا قال لأجنبية: «أنت طالق؟». 

قلنا: لما كان مرجو الوصول بوجود الشرط وانحلال التعليق جعل كلاماً صحيحاً له صلاحية أن يصير 
سببا كشطر البيع؛ حتى لو علق بشرط لا يرجى الوقوف على وجوهه لغا مثل «أنت طالق إن شاء الله 
تعالى)) وإذا كان التعليق مائعا للعلية. 

(1) لأن المانع حينئ- ينتفي. 

(2) أي إذا كان زمان العلة هو زمان الشرط جاز. 

(3) أي تعليق ما يصح تعليقه من التصرفات كالطلاق والعتاق ونحو ذلك. 

(4) بأن قال لأجنية: «إن تزوجتك فأنت طالق» أو «كلما تزوجت امرأة فكذا»»؛ وبأن قال لعيد الغير: إن 
اشتريتك فأنت حد)»؛ أو قال: «(إن إشتريت عبدا فكذا»؛ لأن وجود الملك إنما يشترط لصحة هذه 
التصرفات عند وجود العلة لا مطلقاء فحين وجد الملك؛ وهو الشرط وجدت العلة بزوال مائعها. 

(5) التعلبى. 

(6) بمعنى أنه لولا التعليق لكان الحكم ثابتا في الحال؛ إذ لا يؤثر التعليق فى قوله: «أنت طالق» بمنعه عن 
الوجود؛ وإنما يؤثر في حكمه بمنعه عن الثبوت. 
فظهر أن آثر التعليق في منع الحكم لا العلية بمنزلة شرط العخيار في البيع والإضافة إلى الزمان:ء فإنه إذا 
قال: «أنت طالق غدا» ينعقد السبب. ويتراخى الحكم إلى الغدء ونظيره التعليق الحسيء فإن تعليق 
القنديل لا يؤثر في منع ثقله الذي هو سبب السقوطء بل في حكمه؛ وهو السقوط. 
قلنا: اللفظ إنما يكون علة باعتبار مدلوله الذى هو النسبة التامة. وفل ملعه التعليق» فلا يتصور عليته 
بمجرد وجوده اللفظي. 1 
وأما شرط الخيار فإنما دخل على الحكم؛ لأن البيع من قبيل الإثباتات: فلا يحتمل التعليق بالخطر؛ لأنه 
يؤدي إلى القمارء فكان القياس أن لا يجوز البيع معه كما لا يجوز مع سائر الشروط إلا أن الشرع جوزه 
نظرا لمن لا خبرة له فكان ثابتا بالضرورة؛ فيتقدر بقدرهاء وهي تندفع بجعله داخلاً على الحكم فقط؛ إذ 
لو دخل على السبب يكون داخلاً على السبب والحكم جميعاً. ودخوله على الحكم فقط أسهل من 
دخوله عليهما. 
فأما الطلاق والعتاق ونحوهما فيحتمل التعليق بالشرط؛ لأنها من قبيل الإسقاطات. 
والأصل أن يدخل التعليق على السبب كيلا يتخلف الحكم عن السبب؛ ولا مانع عنهء فيدخل عليه. 
وأما الإضافة إلى الزمان فإنها لثبوت الحكم بالإيجاب في وقته لا لمنع الحكم؛ فيتحقق السبب لوجوده 
حقيقة من غير مانع؛ إذ الزمان من لوازم الوقوع؛ وإذا لم يكن مانعاً للعلية. 

(7) أي العلية. 

(8) أي إذا كان زمانها زمان التعليق لم يجز. 

(9) لأن وجود الملك عند وجود العلة شرط لصحة التصرفء فلما وجد العلة ولم يوجد الملك لم يصح 
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ع عوج نعرا). 7ك اأو سا © عزنا الارقاغ 0" و وم فرك 

وَمَئناه؛ ': أن المُعَلق عندنا الايقا ,يقاع عِنْدة: الوقوع . 

وَدْكدُ م شيئَة مَنْ 37 لاه - 0 5 5 : 0 أبى يو : 0 وَتَعْليدٌ م . :1 
--0 3 


# 


ري اس 0_0 ا 1 10 
ويروىي العكش ائضا : 


التصرف. 

(1) أي مبنى النزاع بيننا وبين الشافعية. 

(2) بالشرط. 

(3) أي إيقاع الطلاق والعتاق ونحوهماء وإذا كان المعلق هو الإيقاع؛ فلا يتصور قبل وجود الشرط المعلق به 
قلا يتعقد اللفظ علة. 

(4) أي وقوع الطلاق والعتاق ونحوهماء وإذا كان المعلق هو الوقوع؛ فلا مانع من انعقاد اللفظ علة؛ والحق 
لنا. 
أما أوْلاً: فلأن من حلف لا يعتق لا يحنث بالتعليق قبل وجود الشرط اتفاقاء فلو انعقد علة لوجب أن 
وأما ثانياً: فلإجماع أهل العربية وغيرهم أن الجزاء وحده لا يفيد الحكمء وإنما الحكم بين مجموع 
الشرط والجزاء. 
وقول صضصاحب التلويح: «التحقيق في الجملة الشرطية عند أهل العربية أن الحكم هو الجزاء وحد. 
والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال»؛ حي حتى أن الجزاء إن كان خبراً فالشرطية خبرية؛ وإن كان إنشاء 
وعند أهل النظر: أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال على ربط شيء بشيء وثبوته على تقدير 
ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء؛ فكل من الشرط والجزاء جزء من الكلام بمنزلة المبتداً 
والخبر». 
قد رد يأن ما ذهب إليه الميزائيون لا يخالف كلام أهل العربية» كيف وهم بصدد بيان مفهومات القضايا 
المستعملة في العلوم والعرف. 
وقد صرح النحويون بأن كلم المجازات تدل على سببية الأول ومسببية الثاني وفيه إشارة إلى أن 
المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء. 

(5) نحو: «إن شاء الله تعالى» و«إن شاء الملك» و«إن شاء الجن» ونحو دلك. 

(6) لحكم الكلام. 

(7) فإنه قال: إن الصيغة وإن كانت صيغة الشرط لكن معناه: : رفع الحكم وإعدامه على خلاف سائر التعليقات؛ 
فإن التعليق بالشروط وإن كان إعداماً للحال» ولكن عرضية الوجود له ثابتة عند وجود الشرط» ولا طريق 
للوقوف على هذه المشيئة» فيكون التعليق بها إعداماً لحكم الكلام أصلا. 

(8) لحكم الكلام. 

(9) نظرا إلى صيغة الشرط. 

(10) وثمرة الخلاف تظهر في مواضع: 
منها: أنه إذا قم المشيئة؛ فقال: «إن شاء الله تعالى أنت طالق)». 
فعند من قال بالإبطال: لا يقع الطلاق؛ لأنه إبطال» فيبطل الكلام سواء قدم أو أخر بحرف الفاء أو غيره. 
وعند من قال بالتعليق: يقع؛ لأنه للتعليق؛ فإذا قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق؛ وبقي 
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وَإِذّا مَل الشّدطً عَلَى الشّوْط" يُقَدَمْ© الْموَعُوت تخ رَالْجَرَاةُ أو 
مح © عرزت 


عدم 


ا ل 0 لم 2 22 د 7 ا :5 5 ْ 
وَإِذا تَحَلْلهُمَا” الجَرَّاء”' كان" الأوّل” للانعقَاد"" وَالثَانِى للاتحلال2. 


الطلاق من غير شرط. 

ومنها: أنه إذا قال: «إن حلفت بطلاقك فعبدي كذا»» ثم قال لها: «أنت طالق إن شاء الله». 

فعند القائل بالإيطال: لا يكون يميناء فلا يحنث. 

وعند القائل بالتعليق: يكون يمينا فيحنث. 

أقول: ينبغي أن تظهر أيضا فيما إذا ذكرت مع الهبة والصدقة ونحو ذلكء فإن تعليقها بشرط متعارف 
وغير متعارف يصح, ويبطل الشرط. 

فعند القائل بالتعليق: ينبغي أن تصح هذه التصرفات. 

وعند القائل بالإبطال: ينبغي أن لا تصح. 

(1) بأن يذكر أؤَّلا عاطف بينهما. 

(2) الشرط. 

(3) ويكون الشرط المقدم مع الجزاء جزاء له سواء. 

(4) عمن الشرطين كما إذا قال: «إن دخلت الدار إن كلمت فلانأء قأنت حر»؛ فشرط العتق وجود الكلام أُوٌلاً. 
حتى إن كلم؛ ثم دخل عتق؛ وإن دخل أولأء ثم كلم لم يعتق» وذلك لأنه تعذر جعلهما شرطأ واحداً 
لعدم حرف العطفء وتعذر جعل الثاني مع الجزاء جزاء للأول لعدم حرف الجزاء» وتعذر فصل أحدهما 
عمن الآخر؛ لأن الشرط الأول حينئذ يلغوء ولا يُلغى كلام العاقل ما أمكنء وقد أمكن بالتقديم والتأخير: 
فإن الشرط الثاني إذا قدر مقدمأ كان الشرط الأول مع جزائه جزاء للثاني مقدماً عليه وفي مثله لا يحتاج 
إلى الفاءء فصار كأنه قال: «إن كلمت فلاناء فإن دخلت الدار فأنت حر»»: فكان الكلام شرط انعقاد 
اليمين» والدخول شرط انحلاله؛ فإذا وجد الكلام أؤٌُلا انعقد اليمين» ثم بالدخول انحلت للحنث. 
أما إذا وجد الدخول أؤُلاً وجد شرط الحنث قبل انقضاء اليمينء فلا يعتبر. 

(5) الجزاء على الشرطين كما إذا قال: «أنت حر إن دخخلت الدارَ إن كلمت فلانا»؛ تقديره: «إن كلمت فلاناً 
فأنت حر إن دلت الدار»» فالثاني: شرط الاتعقادء والأول: شرط الانحلال على قياس ما سبقء وتقديم 


الثانى أولى؛ لأنه غير متصل بالجزاء. 
(6) أي الشرطين. (7) أي دخل الجزاء بين الشرطين. 
(8) الشرط. (9) شرطا. 
(10) أى لاتعقاد اليمين. 
(11) أي انحلال اليمين. 


فإذا قال: «إن تزوجت امراة» فهي كذا إن كلمت فلانا» فتزوج امرأة قبل الكلام وأخرى بعده طلقت 
المتزوجة قبل الكلام لا التي بعده؛ لأن الشرط الثاني لجقٌّ !ليمين» وما كان كذلك لا يكون شرطا 
للانعقاد: وإلا لا يكون ما فرضناه يمينا يميناً؛ لأنه الكلام التام المستقل المنعقد بالشرطء فتعين أن يكون 
شرطا للانحلال وإلا يكون لغواء فصار الكلام شرطا للحنث دون الاتعقاد. فصار غاية لليمين؛ فإذا كلم 
انحلت: قالتي تزوجها بعد الكلام تزوجها بعد انحلال اليمين: فلا تطلق؛ والتي تزوجها قبل الكلام 
تزوجهاء واليمين باقية فتطلى. 
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وَإِذا تَعَفَبَ د !ع اه ١‏ | 0 ّ يَنْضر 5 إليهاثت. 
5-5 8 الصا ىب 2 25 ل الس 6 7 
وَإِذا قَدَمقااة . 1 عافئة 3 


وَإِذا تو م رث هما" تُضَغ > وال الَو ا 11 ١‏ إِذا د ل ولك عليه 
(سيان الصرورة) 


وَبيَان ضَرُورَة'" “: وَهُوَ نَوْعٌ تَؤْضِيح , يِمَا لم يُو ضغ [98". 
منة: م هو شي م إٍ ْمَنْطُوق (16) عَوْله تال و وَرَنَهُ 1 بوه فلم التلْتُ 07 
منْهُ: السّكو تّ لدذى الحَاجَة ا بن يَدُلُ عل هك حال الْمْتَكَلْهِ 0 كَسَكُوت 


ار 
كّّ 


(1) الشرط الجمل. 

(2١‏ أي جاء بعذها نحو «هذا خرء وهذه طالق»؛ وعلى حججم إن فعلت كذا». 

(3) الشرط. 

(4) جميعاً؛ لأن حق الشرط التقدم كما هو المذهب المنصورء فإذا تأخر الجزاء حكما كانت الجملة الأولى 
ناقصة من حيث تعلقها بالشرطء والثانية معطوفة عليهاء فيكون فى حكمها في النقصانء وكذا الثالئة. 
فظهر الفرق بينه وبين الاستثناءء فإن حقه التأخر. ْ ْ 

(5) أي الشرط الجمل المتعاطفة. (6 أ ي تلك الجمل . 

(7) أي بالشرط للمشاركة المذكورة. 80( المتعاطفة. 

(9) أي بين الشرطين نحو «إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبده حرء وعليه الحج إن كلمت فلاناً» ولا نية له. 

(10) الجملة الأولى إلى الجملة. 

(11) في التعليق بالشرط الأول؛ لأن الأصل تقديم الشرط على الجزاء كما سبق» فكان تعلق الجزاء المتوسط 
بالشرط الأول أولى بخلاف الجزاء الثالث؛ لأن فيه ضرورة؛ وهو صيانة الشرط الأخير عن الإلغاء. 

(12) أي أولى الجمل الواقعة جزاء. 

(13) أي على الشرط؛ يعنى إذا قال لامرأته: «طالق إن كلمت فلانا فعبذه حرء وعليه الحج إن دخلت الدار»؛ 
فإذا كلم طلقت لا غير» والعتق والحجم يجب بدخول الدار. 
ولا يضم ههنا الجزاء المتوسط إلى الجزاء المتقدم؛ ولا يتعلق معه بالشرط المتقدم؛ ؛ لأنا إذا جعلناه 
مضموماً إلى الشرط الأول يحتاج إلى التقديم والتأخير وإضمار الفعل؛ ٠‏ فيجعل كأنه قال لامرأته: «طالق 
إن أكلم فلاناً وعبده حر إن أكلم فلانا»» ولو جعل معلقا بالشرط الأخير بقي نظم الكلام؛ واستغنى عن 
الإضمارء فيكون أولى بخلاف الأولىء فإن هناك أمكن ضمه إلى الجزاء المتقدم من غير إدراج الزيادة 
وتغيير نظم الكلام. 

(14) أى بيان يقع للضرورة؛ فيكون من قبيل إضافة الحكم إلى السبب. 

(15) أى للتوضيح. , 

(16) للزومه مئه عرفا. 

(17) فإن بيان نصيس أحد الشريكين بيان لنصيب الآخر بالضرورة. 

(18) إلى البيان. 

(19) أى على كون السكوت بيانا. 

(20) أي الذي من شأنه التكلم فى الحادثة لا أنه المتكلم بالفعل: فإن السكوت ينافيه. 
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الشارع عَنْ تَغِِْرِ مَا يُعَاينُهُ"'؛ و ً لصضحَابَة عَنْ تيم مَلْفعة وَلَد الْمَغُْور”» وَفِي زوجيو 
وَالْبكْر الْبَالِعَة*: وَالناكلٍ”» وَالشّفِيع” » وَالْمَوْلَى حَينَّ رَأَى تَجَارَةَ عنده. 
وَمِنْه: : مَائْبَتَ ضَرُورَةَ اخْتِصَارٌ الْكَلّام نَحْوْ: لَه عَلَىَ مِانَة وَدِرْهَمٌ وَمِانَةَ وَدِينَارٌ 


ندا 


وَمَانَهَ وَقَفِيرُ بر 


(1) من قول أو فعل لم يسبقه تحريم؛ فإنه يدل على جواز ذلك القول والفعل مثل ما شاهد عليه الصلاة 
والسلام من معاملات كان الناس يتعاملونهاء : وماكل ومشارب كانوا يستديمون مباشرتهاء فأقرهم عليها؛ 
ولم ينكرهاء فدل أن جميعها مباح؛ إذ لا يجوز من النبي عليه السلام أن يقر الناس على محظور. 

(2) وهو من يطأ امرأة معتمدأ على ملك يمين أو نكاح على ظن أنها حرة؛ فتلد منه: ثم تستحق. 

(3) أى المغرور. 
روي أن رجلا من بني عذرة تزوج جارية على ظن أنها حرة فولدت أولاداًء ثم جاء مولاهاء فرفع ذلك 
إلى عمر رضى الله تعالى عنه فقضى بها لمولاهاء وقضى على الأب أن يفدى الأولاد وكان ذلك بمحضر 

من الصحاية: ؛ فسكتوا عن ضمان منافعهاء وملفعة الولد. فحا ل ذلك محل الإجماع على أن المناقع لا 
نضمن بالإتلاف المجره بدون العقد. وشبهته بدلالة حالهم؛ والموضع موضع الحاجة؛ لآن المستحق 
جاء طالباً حكم الحادثة. ؛ وهو جاهل بما هو واجب له؛ كذا قال شمس الآئمة رحمه الله تعالى. 

(4) فإنه جعل بيانا للإجازة لأجل حالها الموجبة للحياءء وهي الرغبة في الرجال. 

(5) فإنه جعل بيانا لثيوت الحق عليه ؛ واقرارا به لحال في الناكل؛ ٠‏ وهي أنه امتنع عن أداء ما لزمه؛ وهو اليمين 
مع القدرة عليها. فيدل ذلك الامتناع على إقراره بالمدعَى؛ لأنه لا يظن بالمسلم الامتناع عما يلزمه إلا إذا 
كان محمًا في الامتناع. وذلك بأن تكون اليمين كاذبة إن حلفء ولا تكون كاذبة إلا أن يكون المدغي 
محقا في دعواه. 

(6) عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع: فإنه جعل بيانا للتسليم لحال في الشفيع. وهي أن العادة يقضي بأن من 
لا يرضى بمثل هذا التصرف يظهر الرد على المتصر لمتصرف. وينازع معه؛ فلما ترك المخاصمة مع القدرة 

عليها دل على القبول والتسليم. 

(7) فإنه أيضاً جعل بياناً للإذن لحالٍ في المولى؛ ؛ وهي أن العادة أيضا يقضي بأن من لا يرضى بتصرف عبده 
حين يرى يظهر النهي؛ ويرد عليه؛ فلما ترك التعرض علم أنه راض بما صنع. 
وتقرير هذا البحث على هذا الوجه أحسن من تقرير القوم كما لا يخفى على أرباب الفهم. 

(8) جعل العطف بيانا للمائة عندنا. 
وعند الشافعي: المائة مجملة عليه بيانها كما في مائة وثوب وماثة وشاة؛ لأن العطف لم يوضع للبيان بل 
للمغايرة. 
قلناء هو مقتضى القياس. لككنا استحستاه بالعرف والاستدلال؛ قإن ! رادة التفسير بالمعطوف ومميزه عينه 
متعارفة في نحو مائة وعشر عشرة دراهم للويجاز حتى يستهجن ذكره ه في العر سةء ويعد تكرارا: وكذا مائة 
ودرهم وعطف كل غير عدد إذا كان مقدرا؛ لأنه يثبت في الذمة في عامة المعاملات كالمكليل والموزون 
بخلاف له على مائة وثوب فضلاً عن نحو «وعبد»» فإنه لا يثبت في الذمة فيهاء ولأن المعطوفين كشىء 
واحد كالمضافين؛ ولذا لم يجز الفصل بينهما إلا بالظرف؛ فكما يُعوّف المضاف إليه مضافة يعرف 
المعطوف المعطوف عليه إذا صلح كما في المقدر. 


الركن الأول/ في الكتاب 13 


زيان التبديل: النسخ) 


وَبَيَانْ تَندِيل: وَهُوَ النْسخ”". 


(تعريف النسخخ) 
وَهُد3) أنْ يَدْلُ عَلَى خلاف حك شْوْعِيَ دَلِيل شه ع3 مرخ 0 
(حواز النسخخ) 


اس كن ا امف كر , ّيه 415202020 0 اص 50 7 
وَجَائْرٌ ععفلا”) وَنقفلا” خلافا لغثِرالعِيسّويّة منّّاليَهُودِ ©. 


(1) ولا بد من الكلام في تعريقمه» وجموازةء وممحله. وشرطه؛ والناسخ» والمنسوش, ففيه مباحث. 


(2) لغة: التبديل. 

(3) يشمل الكتاب والسنة قولاً وفعلاً وتقريرا. 
فخرج دلالة الدليل الشرعي على خلاف حكم العقل من الإباحة الأصلية. 
وخرج ما يكون بطريق الإنساء والإذهاب عن القلوب بلا دلالة دليل. 
وكذا نسخ التلاوة فقّط؛ لأن المقصود تعريف النسخ المتعلق بالأحكام, اللهم إلا أن تدرح الأحكاء 
اللفظية كصحة التلاوة في الصلاة» وحرمتها على الجنب ونحوه. 
وهذا التعريف أولى من تعريف ابن الحاجب بالرفع؛ ومن تعريف بعض الفقهاء بالبيان؛ لأن صدق كل 
منهما باعتبار دون آخرء فإنه بيان محض في علم الله تعالى المتعلق بأمد الحكم؛ ورفع؛ وتبديل في علمنا 

(5) أما إذا لم يعتير مصالح العباد» فإن الله تعالى غني عن العالمين فظاهر؛ لأنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يزيد 
ولا يسأل عما يفعل. 
وأما إذا اعتبرت تفضلاً على ما عليه الجمهور فلجواز اختلاف المصالح باختلاف الأوقات؛ وعلم الخبير 
القدير به» وإن كان غنيّاً عنا كاستعمال الأدوية بحسب الأمزجة والأزمان» ففي ذلك حكمة بالغة لإبداء 
كما فى الإحياء والاماتة. 

(6) لآن الاستمتاع بالأخوات والجزء كان حلالاً في زمن أدم عليه الصلاة والسلام؛ ثم نسخ في سائر الشرائع؛ 
ولأن الختان كان جائزا في شرع إبراهيم عليه السلام» ثم وجب في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام؛ 
ولأن الجمع بين الأختين كان جائزا في شرع يعقوب عليه السلام؛ ثم حرم في سائر الشرائع. 
فإن قيل: كل منها رفع للإباحة الأصلية؟ 
قلنا: الإباحة فيها بالشريعة؛ فإن الناس لم يتركوا سُدَّى في زمانٍ كيف وسكوت الأنبياء عند مشاهدتها 
تقرير منهمء فكانت أحكاماً شرعية. 

(7) فإنهم أنكروا الجواز. 
فشر قة: عقيل . 
وأخرى: نقلا. 
أما الأول: فلأن النسخ إما لحكمة ظهرتء فيكون بداء أؤّلا لهاء فيكون عيثا وكلاهما على الله محال. 
قلنا: إن أريد بظهور الحكمة تجددها بتجدد الأزمان اخترنا الأول ولا بداء وإن أريد تجدد العلم بها 
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اق" خلافاً لأبي مُشلم 3 
وَلمْ يذ" ظَاهِرَ فَِنّهُ لا يَضْدُرُ عن مُسلِي فَكَنِفٌ عَنْ أبي مُشلِم* 
حل التسخ) 
وَمَحَلّهُ: 0 شر عه © و عد 77 3 يقرا تَؤْقِيِتٌ © وَيَأمدٌ :04 ندا حي 01 


اخترنا الثاني ولا عبث لثيوتها. 
وأما الثاني: فلنقلهم عن موسى عليه الصلاة والسلام أن لا نسخ لشريعته؛ وعن التوراة تمسكوا بالسبت 
ما دامت السموات والأرض. 
قلنا: لا نسلم أنه قوله: «وأنه متواثر))؛ ولا نسلم أنه ثابت في التوراة النازل على موسى عليه السلام. 
وثبوته فيما في أيديهم لا يكون حجة؛ لأنه محرفء: ولذا اختلف نسخها كيف؟ ولو ثبت ذلك لاحتجوا 
به على النبي عليه السلام؛ ولو احتجوا لاشتهر عادة؛ وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. 

(1) لما سبق في الجواز نقلا. 

(2) الإصفهاني. 

(3) بإنكار وقوعه. 

(4) وذلك؛ لأن الظاهر منه أمران: 
الأول: إنكار إطلاق افظ النسخء وهو مخالف للنص لقوله تعالى: لما تُنسخ». 
والثاني: إنكار ارتفاع الشرائع السالفة بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام» وهو أيضاً باطل» بل مراده أن 
الشريعة المتقدمة موقتة إلى ورود الشريعة المتأخرة؛ إذ ثبت في القرآن أن موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام بُشِرَا بشرع محمد عليه السلام وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره؛ وإذا كان الأول موقتاً لا يسمى 
الثانى ناسحا. 
قلنا: لا نسلم أن البشارة والإيجاب يقتضيان توقيت أحكامهما لاحتمال أن يكون الرجوع إليه لكونه 
مفسراء أو مقرراء أو مبدلاً للبعض دون البعضء فمن أين يلزم التوقيت بل هي مطلقة يفهم منها التأبيد. 
فتبديلها يكون نسخاء ولو سلم فمثل التوجه إلى الييت المقدسء والوصية للوالدين كان مطلقاء فرفم. 
وفى عبارة المثن من اللطف ما لا يخفى. 

(5) احتراز عن الأخخبار عن الأمور الماضة: أو الواقعة في الحال؛ أو الاستقبال مما يؤدي نسخه إلى كذبء أو 
جهل بخلاف الأخبار عن حل الشيء؛ أو حرمته مثل: هذا حلال وذاك حرام. 

(6) خرج به الأحكام العقلية والحسية» فإنها لا تقبل النسخ. 

(7) خرج به الأحكام الأصلية المتعلقة بالعقائد. 

(8) أى ذلك الحكم. 

(9) أى تعيين من الوقت. 

(10) أى دوام الحكم ما دامت دار التكليف» ولهذا كان التقييد بقوله «إلى يوم القيامة» تأبيداً لا توقيعاً. 

(11) صفة توقيت وتأبيذ. 

(12) نحو الصوم واجب مستمر أبدأء فإن نسخه لا يجوز اتفاقاً. 
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ان : . د )ع 
وَاختلف في غعيرة 


[شرط النسخ) 
وَشَوْطُة: التمَكْنُ مِنَ الاعْتِقَادٍ لا الْفِغْل*. 
(الناسخ) 


2-7 يَجْرِي © يْنَ الكِتّاب وَالْسِّنَةٌ مُطْلَقة. 


(1) وهو أمران: 
الأول: أن لا يكون التوقيت والتأبيد قيدين للحكم؛ بل للفعل المحكوم به نحو صوموا أبداء أو إلى كذاء 
فإن الفعل يعمل بمادتهء والوجوب إنما يستفاد من الهيئة» فيكون القيد متوجها إلى الفعل باعتبار مادته 
ضرورة. ٍ 
فالجمهور منا ومن الشافعية على جواز نسخه خلافا للجصاصء وعلم الهدي والقاضي أبي زيند 
ون 00 
الثاني: أن يكون التوقيت والتأبيد قَيدَيْنِ للحكم ظاهرا لا نَضَأْ نحو الصوم يجب أبداء فإن الفعل أصل في 
العملء والمختار في التنازع إعمال الثاني؛ فيكون أبد] قبدأ ليجب . 
ويحتمل أن يكون ظرفاً للصوم؛ فإن نسخه يجوز عند الجمهور» ويحمل على خلاف الظاهر من إعمال 
الأبعد لا عندهم. 
للجمهور: أن أبدية الفعل المكلف به لا ينافي عدم أبدية التكليف به لجواز اختلاف زمانيهما كما أن 
تقيده بزمان يجامع عدم تقيد التكليف به؛ نحو صم غدا فمات قبله أو : نسح اليوم. 
وللمتأخرين: أن ورود النسخ على الصوم الدائم» والموقت بجعله غير دائم وغير موقت بذلك الوقت؛ 
لأنه ينافيهماء وعلى وجوبه يستلزمه؛ لأنه إذا لم يجب جاز تركه» فلم يدم فبين دوام الصوم ونسخ وجوبه 
منافاة لمنافاة نقيض كل لازم لملزومه» فيكون مبطلاً لنصوصية التأبيد كما في تأبيد الوجوب بعينه. 

(2) اعلم أن شرطه عندنا: : هو التمكن من عقد القلب» فإنه كاف. 
وعند المعتزلة والصيرفي من الشافعي والجصاص وأبي زيد منا: التمكن من الفعل أيضاء وهو أن يمضي 
بعد وصول الأمر إلى المكلف زمان ه يسع الفعل من وقته المقذر له شرعأء ولا يكفي ما يسع جزءا منه: 
فكل من النسخ قبل دخول وقته أو بعده © 
وقيل: مضي ذلك القدر محل النزاع» وبناؤه على أن الأصل عندنا عمل القلب؛ والنسخ بان انتهاء مدته 
لكفايته مقصوداً تارةً كما في إنزال المتشابه» وكونه أقوى المقصودين أخرى لتوقف كون العمل قربة عليه 
بدون العكس». وعدم احتماله السقوط دونه. 
وعندهم عمل البدن؛ لأنه المقصود بكل تكليف نضاء والنسخ لبيان انتهاء مدته فلو نسخ قبله كان بداء. 
لنا: خبر المعراج حيث نسخ الزائد على الخمس من الخمسين قبل التمكن من الفعل لا من عقد النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ وهو الأصل؛ وعقد جميع المكلفين ليس بشرط. 
وهم لا يتكرون المعراج بمعنى الإسراء إلى المسجد الأقصى لثبوته بالكتاب» بل بمعى الصعود إلى 
السماء؛ وَالْحَدِيتُ مَشْهُورٌ مُتَلَّى بِالْقَبُولٍ لا يُمْكِنْ إِنْكَارُهُ كَالْمتَوَات فُيَكُونُ حُجّة عَلْيهِمْ. 

(3) النسخ. 

(4) يعني يجوز: 
1 - نسخ الكتاب بالكتاب. 
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وَخَالف الشافعي فى الْمُخْتَلمَ. 9) 
| 28س | 0 2 0 م 314 
وَالِوِجْمَع لا ينسخ"» وَلا ينْسَخ 


2 - والسنة بالسنة. 
3 - والكتاب بالسنة. 
4 - والسنة بالكتاب. 
فيكون أربعة أقسام: 
الأول: كنسخ الوصية للوالدين بأية المواريث. 
والثاني: نحو قوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»» ولا خلاف في صحة هذين 
القسمين. 

(1) أى نسخ الكتاب بالسنة» ونسخ السئة بالكتاب. 
واستدل على الأول بوجوه: 
الأول: : أنه مطعنة للطاعن؛ فإنه يقول خالف ما يزعم أنه كلام ربه. 
والثاني: أنه تعالى قال: #مَا تنسخ مِنْ آيَةِ أو تنسِها تأت بِخَيْرِ مِنْهَا أؤ متْلِهَاك. ٠‏ والسنة دونه؛ وليست من 
لدنه تعالى. 
الثالث: أنه عليه السلام قال: «يكثر لكم الأحاديث من بعديء فإذا روي لكم عني حديث؛ فأعرضوه على 
كتاب الله تعالى» الحديث» وهو دليل على رده عند المخالمة. 
والرابع: أنه تعالى قال: طقل ما يكُونُ لي أن أَبَيَلَُ مِنْ يَلْقَاءِ تََيِى4. ٠‏ فلو نسخ لبدل. 
والجواب عن الأول: : أن الطعن الباطل لا عبرة به كيف؟ وأنه في نسخ الكتاب بالكتاب؛ والسئة بالسنة 
واردٌ أيضاء فإن المصدق يتيقن أن الكل من عند الله؛ والمكذب يطعن : فى الكل عن جهله. 
وعن الثاني: : أن المراد والله أعلم خيرية الحكو؛ أو مثليته في حق المكلف حكمة أو ثواباً كسورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآنء ولا شك أن السنة أيضاً من لدنه؛ لأنه لا ينطق إلا بالوحي سيما إذا لم ينبه 
على الخطأ. 
وعن الثالث: أن ذلك الحديث غير صحيح؛ لأنه مخالف للنص الدال على وجوب اتباع الحديث مطلقاً 
ولو سلم فالمراد به حديث لا يقطع بصحته بدليل سياق الحديث حيث لم يقل؛ ؛ فإدأ سمعتم منيء 
فالمراد: : فأعرضوا ذلك الحديث الذي لا يعلم صحته على كتاب الله تعالى» فإن خخالفه فردوه؛ لأنه إن لم 
يعلم تاريخه يحمل على المقارنة؛ فيرد لعدم قوته على المعارضة» وإن علم؛ ٠‏ فإن تقدم على الكتاب» فقد 
نسخ بهء فوجب رده وإن تأخر عنه وجب أيضاً رده؛ لأنه لا يصلح؛ لأن ينسخ به الكتاب. 
وعنٍ الرابع: : أن المراد بالتبديل وضع لفظ لم ينزل مكان ما أنزل؛ ولو أريد التبديل في المعنى: فالسنة 
أيضا من عنده تعالى وتقدس كما سبق» فلا يكون التبديل بها تبديلاً من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام. 
وعلى الثاني بوجهين: 
الأول: أنه مطعنة للطاعن كما سق . 
والاني: أنه تعالى قال: لأوَأَْرَلْنَا إَِيِكَ الذَّكْر لين لِلنَّاسٍ ما نُرَلَ إِلَتهمْ4» فلا يكون ما جاء به رافعاً. 
والجواب عن الأول: كما سبق في الأول عن أول الأول. 
وعن الثاني: أن المراد بالتبيين التبليخ؛ ولو سلم فالنسخ بيان أمد الحكم؛ ولو سلم فيدل على أن النبيى 
عليه الصلاة والسلام ؛ ُبَيّن في الجملة؛ ولا ينافي كونه ناسخا أيضاً. 

(2) شيئا. 

(3) بشيء؛ لأن الإجماع بعد عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكفايته في عهده؛ ولا نسخ بعده. 


2 
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رعة) اأسراو ذأ 
وَكَذَا الْقَيَاف ) 


وَالتاسخ' قل يَكُونْ شق 
وَلَا بُنْسَم | نسم الْمُتَو دم بالآحاد0. 


2 م - اه 

يلخ" بالْمشْهور” 

وَيَحجُورْ ها ء الثَابتِ بالدّلالة5 مَع اليك : ظ 34 
وَاختُلف فى دهم" ؟ 


وأما سقوط نصيب المؤلفة قلوبهم في زمن أبي بكر رضى الله تعالى عنه فلسقوط سببه لا بالإجماع. 

(1) يعني أنه لا ينسخ ولا ينسخ؛ لأنه لما كان مظهرا كان الناسخ والمنسوخ في الحقيقة نصه لا نفسه على أنه 
لا نسخ بعده عليه الصلاة والسلام كما سبقء والعبرة في عهد عليه الصلاة والسلام بالنص وإن وجد 
القياس. 

)2( أى الحكم الذي يذه الناسخ يحوز أن يكون جف من المنسوخ بالا تفاش. 

(3) منه في الأصح خلافاً لبعض المتكلمين والشافعي. فإنهم قالوا: يجب أن يكون مثله؛ أو أخحف لقوله تعالى: 
إنأتٍ بِخَيرِ مِنْهَا أؤ متْلِهَا4. 
قلنا: الأشق قد يكون خخيراً؛ لأن فيه فضل الثواب. 
ولنا: عقلاً أنه يجوز أن تكون المصلحة في النقل من الأخف إلى الأشق كما يجوز أن تكون في عكسهء 
وسمما أن كل من عليه الصباء كان في ابتداء الإسلام مخيرا ب« ين الصوم والفدية» ثم صار الصوم حتما. 


6 لأن المظنون لا يقابل القاطع. 


وأما استدارة أهل قباء إلى مكة في صلاتهم بخبر الواحد مع ثبوت التوجه إلى بيت المقدس بالدليل 
القاطع» وعدم إنكار الر سول عليه الصلاة والسلام ذللك. 
فقيل: لإفادته القطع بالقرائن» فإن نداء مناديه عليه الصلاة والسلام بحضرته فى مثلها قرينة صدقه عادة. 
وقيل: الثابت بالتواتر أصل الحكم: ولا نسخ فيه وإنما النسخ في بقائه حال حياتهء وهو ظنى لثبوته 
بالاستصحاب؛ لأن احتمال النسخ قائم في كل حال؛ فالناسخ والمنسوخ كلاهما ظنيان. 

(6) المتواتر 

02 لأنه النسخ من حيث بيانيته يجوز بالأحاد كييان المجملء. ومن حيث تبديله يشترط التواترء فيجور 
بالمتوسط بينهما عملا بالشبهتين. 

(8) أى دلالة النص. 

9 اتفاقا. 

(10) يدون الآخر؟ 
فقيل: يجوز مطلقا؛ لأنهما دليلان متغايران» فجاز رفع كل بلا آخر؟ 
قلنا: لا يفيد التغاير إذا ثبت الاستلزام. 
وقيل: لا يجوز مطلقا. 
أما من طرف الأصل: فلآن حكم الأصل ملزومه كتحريم التأفيف والضربء قرفم اللازم ملزوم رفع 
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وَالْمُحْتَارُ: جَوَارٌ نشخ الأضلٍ بِدُونه" بخلاف القِياس” 


يُحْرَف النَاِخ بالتّارِيخَ” ً* “ وَتَنْصِيص السول©) صريحا© 
|أ | - |00 


وَإِذَا لع يُعْرَفَ" فَالتّوَ وت ل التَّحمِيِ 21 
(المنسوخ منه) 


- 
أوْ دَ 


صر 

يمسر 
ندا 

#بيية" 
0 
0 
م 

)هسا٠‎ 

98 


وَالْمَ؟ْ و مو( !)2: 


1 - إِما تلاز و 0 13 


وأما من طرف الفحوى: فلأنه تابع » فلا يبقى بدونه. 
قلنا: التبعية في الدلالة والفهم لا في ذات البحكي والمردة تفع بالنسخ ذاته لا دلالة اللفظ» فلا يتم التقريب. 

([»أى بدون الثابت بالدلالة لا العكسء وهو نسخ الثابت بالدلالة دون الأصل؛ لأنك قد عرفت أن حكم 
الأصل ملزومه كتحريم التأفيف والضربء ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم بلا عكس. 

(2) يعني إذا نسخ حكم أصل القياس لا يبقى حكم فرعه؛ لأن نسخه يوجب إلغاء علية علته» وعليها يترتب 
الحكم؛ وبانتفائها ينتفي الفرع. 

(3) بأن يعلم أن نضأ قابلاً للناسخية متأخر عن نص قابل للمنسوخية. 

(4) بناسحخيته. 

(5) كهذا تأسخ. 

,26 كحديث: اأكلث نهيتهكم». 

(7) خلافا لمن لا يرى التمسك بالائر. 

243 الناسخ. 

(© أى الحكم هو التوقف. 

(10) كما ظن؛ لأن فيه رفم حكمهما وأحدهما حق قطعا. 

([1) أى من الكتاب أربعة. 

(12) المستفاد منهما. 

(13) كالصحف السابقة» فإنها كانت نازلة تقرأ وتعمل بهاء قال الله تعالى: لإِنَّ هَذًا فى الصُحْفٍ الأُولى 
صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى #) ولم يبق منها تلاوة ولا حكم. 

(14) أى العلاوة فقط» أو الحكم فقط. 
وقد منعهما البعض؛ لأن النص وسيلة إلى حكمه؛ فلا اعتبارٌ لها عند فواته كوجوب الوضوء بعد سقوط 
الصلاة: وأن الحكم لا يثبت إلا بهء فلا يبقى دونه كالملك الثابت بالبيع بعد انفساخه. 
قلنا: التوسل والتسبب ههنا في الابتداء لا البقاء والنسخ بالنظر إلى البقاءء وهما في الصورتين في الابتداء 
والبقاء. 
ولنا أوّلاً: جوازه من حيث أن للفظ أحكاماً مقصودة كالإعجازء وجواز الصلاة. والثواب بقراءته 
وحرمتها على نحو الجنبء لا تلازم بينهما وبين الحكم المستفاد منهء فيجوز افتراقهما نسخأ كسائر 
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3 - او وَضه الحكم كالإجرَّاء وَحُرْمّة نَرْكِ الوَاجب في زيَادَةٍ الشؤط 
وَالجَرَاءِ' '. 
الشافعئ”: بَيَانُ مَخخض؛ لأنْ الرّيَادَة” تَفْرِيو”» وَالنّسْحْ تَبدِيلٌ [ؤ0. 
فلنا0. َف الإجْرّاءِ”» وَحُوْمَة ترك" لا يَكُونُ تَفريرا”. 
فَلَا يُرَادُ بَخَبَر الوَاجِدٍ وَالْقِيَايسن"'' عَلَى الْمْتَوَاتِر 0 وَالْمَشْهُور" خلافا له*)2. 


المصايئة. 

وثانيا: : وقوعه فالتلاوة فقط كما روى عمر رضى الله تعالى عنه أنه كان فيما أنزل #الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما نكالاً من اللهك. ويراد بهما عرفا المحضن والمحصنة؛ لآن الشيخوخة تستازم الدخول 
بالنكاح عأدق فالحكم فقط كنسخ إيذاء الزواني باللساتن» وإمساكهن ه في البيوت. والاعتداد بالحول». 
ووصية الوالدين ونحو ذلك. 

(1) اعلم أن العلماء اتفقوا على أن الزيادة على النص إن كانت عبادة مستقلة بنفسها كزيادة وجوب الصومء أو 
الزكاة بعد وجوب الصلاة ة لا تكون نسخا لحكم المزيد عليه؛ لأنها زيادة حكم في الشرع بلا تغيير 
للأول» وكذا إن لم تكن الزيادة متأخرة بقدر عقد القلب كزيادة رد الشهادة في حد القذف مقارنا للجلد. 
واختلفوا في غير هذين القسمينء وهو زيادة الشرط وزيادة الجزاء. 
أما زيأدة الشرط: فإنها ترفع إجزاء الاصل» وإجزاء الأصل بمعسشى الخروج عن العهدة حكم ضرعي 
مدلول للأمر كما سبق في مباحث الأمر. 
وأما زيادة الجزاء فإنما تكون بثلاثة أمور: 
الأول: بالتخيير في اثنين بن بعد ما كان الواجب واحدأء فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد. 
والثاني: بالتخيير في ثلاثة بعد ما كان الواجب أحد اثنين» فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين. 
والثالث: بإيجاب شيء زائد؛ فالزيادة هنا ترفع إجزاء الأصل بمعنى الخروج عن العهدة» وهو حكم 
شرعي كما عرفت. 
قاندفع ما ذكر ة في التلويح: أن «معنى الجزاء: امتثال الأوامر والخروج عن العهدة. ودفع وجوا نب القضاءى 
وذلك ليس بحكم شرعيء ولو سلم فالامتثال بفعل الأصل لم يرتفع؛ وما إرتفع وهو عدم توقفه على 

(2) زيادة الشرط والجزاء ليست بنسخ. (3) على الأصل ضم. 

(4) للأصل . 

(5) قكيف يتحدان؛» فهى فى حقوق الله تعالى كزيادة عيادة مستقلة؛ وفى حقوق العباد كمن ادعى ألفا 
وخمسمائة؛ فشهد شاهد بالألف وآاخر به ويخمسمائة. 

(6) لا نسلم أن الزيادة على الأصل تقرير له 

(7) ورفع حرمة الترك ورفم الإجزاء فى بعض الصور. 


(8) في بعض آخر. 
(9) للأصاء بل تبديلاً لف فإذا كانت الزيادة نَسسًا عندنا. 
(10) المفيدين للظن. (11) المقيد اللعلم. 


(12) المفيد لطمأنينة الظن. 
(13) أى للشافعى. فأنها لما كانت عنذه سانا محفا حا ت بهما كما ذهب إلبه 8 تخصيص العام. 
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فَلَا يِرَادُ النعْرِيبُ عَلَى الْجَلْدٍ وَالبَعةة' وَاللَرْتِيبٌ © والولاوثت 
عَلَى آي ةَالْوضْوءٍ» وَلَا” الطَهَارَةُ© عَلْمٍ آيَة الضّدَاف: وَالْمْاتَحَةَ 


(1) بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» كما ذهب إليه الشافعي. 

(2) بقوله عليه الصلاة والسلام: «ابدؤوا بما بدأ الله تعالى به). وبقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة 
امرئ حتى يضع الطهور مواضعه؛ فيغسل وجهه؛ ثم يغسل يديه؛ ثم يمسح برأسه؛ ثم يغسل رجليه» كما 
ذهي إليه أيضا. 

(3) أى الموالاة فى غسل أعضاء ء الوضوء كما ذهب إليه مالك بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يوالي في 
وضوئه. أو بقول عليه الصلاة والسلام: «هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا نه). 

(4) متعلق ب«لا يزاد»» وهي قول تعالى: «يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذّا قُمْثُمْ إلى الصَّلَاةٍ ة فَاغْسِلُوا * الآية: فإن كلا من 
الغسل والمسح لفظ خاص وضع لمعنى معلومء وهو الإسالة والإصابة؛ والنص بإطلاقه يقتضي الجواز 
على أي وجه كانء فزيادة الأمور المذكورة عليهما رفع لحكم الإطلاق بخبر الواحد. 
ونوقض باشتراط النية في التيمم مع أنه النص ساكت عنه. 
وأجيب: بأن النية فيه إنما تثبت بالنص لا غير؛ لأن التيمم ينبئع عنها؛ إذ هو القصد لغة؛ والنية هي القصد. 
فاعترض بأنه إنما يستقيم لو كانت النية عبارة عن مطلق القصدء وليس كذلك بل هي عبارة عن قصد 
الصعيد لاستباحة الصلاة» وهذا أخص منه. فالعام لا دلالة له على الخاصء فكيف يستفاد ذلك منه. 
أقول: الجواب أن الأصل في الشروط المأمور بها أن يلاحظ فيها جهة الشرطية» فيكتفي بمجرد وجودها 
بلا اشتراط النية فيهاء والقصد في إيجادهاء وقد يلاحظ فيها جهة كونها مأموراً بها إذا دلت عليها قرينة. 

فيشترط فيها النية والوضوء من قبيل الأول» فإنه لما كان شرط للصلاة؛ ولم تدل قرينة على تلك الجهة 
لم يشترط فيه النية وانتيمم من الثاني؛ فإنه وإن كان شرطا أيضا لكن لما وقع التيمم جزاءً للشرط في قوله 
تعالى: إوإت كُنْتُم مَزْضى4 إلى قوله طفْتَيمُمُو | صجيدا طَتبا4؛ علم أنه ليس من الشروط التي لا يعتبر فيها 
القصد؛. فترجح جانب كونه مأمودا به بالريرة, فاشترط فيه الية بهذه القرينة ضرورة؛ وهذا معنى قول 
صاحب الهداية: «أو هو يُنَبَنٌّ عَن الْفْضدِ)» فليتأمل, فإنه دقيق» وبالقيول حقيق 

(5) يزاد. 

(6) عن الحديث على وجه يكون فرضاً كما قال الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام: «الطواف بالبيت صلاة 
إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام». 

(7) وهي قوله تعالى: : #وَلْيَطَوَهُوا بِالْبِيتِ الْعتِيق»» فإن الطواف خاص وضع لمعنى معلوم: وهو الدوران؛ وهو 
بإطلافه يقتضي جرازه من المحدثء والطاهر فاشتراط الطهارة بما ذكر رفع لحكم الإطلاق بخبر 
الواحد؛ وهو لسخ فالا يجوز به. ْ 
واعترض بأن النص مجمل؛ لأن نفس الطواف غير مراد إجماعاء فإنه قدر بسبعة أشواط: وشرط فيه 


الابتداء من الحجر الأسود حتى لو ابتدأ من غيره لا يعتد به حتى يا ينتهى إلى الحجر 

وكذا يلزم إعادة طواف الجنب والعريان والطواف منكوساً؛ وإذا ثبت أنه مجمل حاز أن يلحق خبر 
الطهارة بيانا له. 

والجواب: أنا لا نسلم أنه مجمل 


وأما ثبوت العدد وتعيين . المتدا ؛ فيأخبار مشهورة يجوز بها الزيادة على الكتاب» ووجوب الإعادة ليس 
لعدم الجواز: بل لتمكن النقصان الفاحش فيه كوجوب إعادة الصلاة والموّداة بالكراهة»: ولهذا ينجبر 
بالدم بلا إعادة أتمجمارٌ نقصان الصلاة بالسجدة.. 
ولو سلم ففي حق العدد وابتداء الفعل لا مطلقا. 
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وَالتُغدِيل ' عَلَى الصَّلَاة* فَرضا" بِخَبر الْوَاجِدِ*» وَالإِيمَانُ عَلَى الدَقبَة" بالْقِيَايِر © 
وَأَمّا وجوت الْفَاتحة وَالتُدِيل 00 ِاليَادَة20. 


أما الأو ول: قلآن باب التفعل للمبالغة» وذلك يحتمل العدد والإسراع. ٠‏ فالتحق خبر الأشواط السبعة بيانا 
له؛ لا أنه استفيد من الأمر؛ لأنه لا يدل على التكرار: ونظيره قوله تعالى: لوَإِنَ كل ُنبا فَاطْهّرْوايه؛ فإنه 
مجمل من حيث احتمال المبالغة الكمية والكيفية» لكن المراد ههنا الكيفية إجماعا: فاللإجماع بين 
الإجمال. 

وأما الثاني ي؛ فلأنه لا بد لتحقق الحركة وتعينها الواجب شرعا مما منه؛ فالمراد حركة اعتبر تعين مبدئها 
شرعاًء وهو غير معلوم فالتحقق خبر الابتداء بياناً له فليتأمل. 

(1) أي تعديل . أركان الصلاة. 

(2) كما ذهب إلى الأول الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاس»؛ وإلى الثاني 
الشافعي وأبو يوسف بقوله عليه الصلاة والسلام: «الأعرابي أخف في صلاته قم فصلء ٠‏ فإنك ! لم تصل ». 

(3) حال من كل ما ذكر من النية إل التعديل لم يقل على آية الوضوء؛ لأنها مجملة. 

(4) متعلى ب«لا يزاد»» فيكون راجعا إلى الكل . 

(5) في كمارة اليمين. 

(6» على كمارة العتل. 
ثم لما ورد علينا بأنكم زدتم الفاتحة والتعديل بخبر الواحد» حتى وجباء وإنما لم ينبت الفرضية' لأنها لا 

بخبر الواحد عندكم؛ لأن الفرض عندكم ما ثبت لزومه بدليل قطعي؛ والواجب ما ثبت لزومه بدليل 
ظى. ؛ فقد زدتم على الكتاب , بسخبر الواحد ما لا يمكن أن يراد بهء وهو الوجوب. 

(7) التي يلزم منها النسخ؛ لأنا لم نقل بعدم إجزاء الأصل لولا الفاتحة والتعديل ' حتى يلزم النسخ. بل قلنا: 
بالوجوب فقط بمعنى أنه يأثم تاركهما عمداء ولا يلزم منه النسخ: وهذا لا يتصور فى الوضوءء. حتى 
تكون النية والترتيب واجبين فيه بهذا المعنى؛ إذ لا يمكن جعله بمعنى إثم المتوضئ لشركه؛ لأنه مما 
سقط كله بلا م لسقوط الغير الذي به وجب؛ وهو الصلاة ولا بمعنى إثم المصلي لتركه مع جواز 
صلاته؛ وإلا لساوى واجب الصلاة: واقتضى سهوه جابراء وإن أريد معنى الإساءة: فذا بالسنية كما جاء 
الوعيد على النقص عن الثلاث» وهذا سر أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يجعل في الوضوء واجبا. 


2 د ساس وس كك 6 
الركن الثاني: فيما بَختص بالسنة) 
وَهِيَ9: مَا ادر عَنِ لبي عَلَئْهِ السّلَامُ مِنْ قَوْلٍ - وَيَخْتَضٌ” بِالْحَدِيثٍ* -. أو 
فغْل”” أو تَقْرِيرٍ” 
(الوحي) 


[ - َم © من مَلَكَ يَتبَقَنه مله 
2 - أَؤْ وَضْحَّ 12 بإِشَارَتَهِ9). 

1 1 14 
3 - أو لاح لِقَلبِهِ يَقينا بإِلْهَام اللو تَعَالى )2 


(1) لما فرغ عن المباحث المشتركة , بين الكتاب والئة شرع في المياحث المختصة بالمئة. 

(2) أي السمنة. 

(3) أي قول المنسوب إلى النبي عليه السلام . 

(4) فإنه إذا أطلق لا يفهم منه إلا السنة القولية. 

(5) عطف على «قول» وهو ظاهر. 

(6) وهو أن يرى فعلاً أو قولاأ صدر من أمته؛ فلم ينكر عليه وسكتء وهو تقرير منه له عليه 

(7) فى حقه عليه الصلاة والسلام. 

(8) وهو على ثلاثة أقسام. 

(9) النبي عليه الصلاة والسلام. 

(10) أي يعلم ذلك الملك يقينا. 

(11) من جناب الحى تعالى وتقدسء وهو ما أنزل عليه الصلاة ةوالسلام بلسان الروح الأمين عليه السلام 
كالقر ان. 

(12) أي للرسول. 

(13) أي إشارة الملك بلا كلام منه كما قال عليه الصلاة والسلام: الإن روح القدس نفث في روعيء أن نفاً 
لن تموت حتى تستكمل رزقها». 1 

(14) قيل: هو المراد بقوله تعالى: #لأنْ يُككَلْمَهُ الله إلا وَحيا؛ أى إلهاماً بأن أراه الله تعالى بنوره كما قال الله 
تعالى: ظلِتَحَكْم بَينَ النّان بم أرَاكَ اللذ. ٠‏ 
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اتسعث 20 00 اا 0 1 
وَالْكُلُ" مِئة© حُجَدٌ عَلَى الْكُلّ” بخِلَاف إِلْهَام الأؤلياء*” 
ار 1 5 

2 - وَبَاطِنُ: وَهُوَ ما ثالُ بالاجتهادا© 


ل عر ا ع ار عىاهٍ 4 ألى 6 


و 
ل ماع اه ار 251 00 
وجوره ا-خروفت . 


(1) من الأقسام الثلاثة. 

2( أي من النبي عليه الصلاة والسلام. 

(3) من أمته يجب عليه اتباعه. 

(4) فإنه لا يكون حجة على غيره. 

(5) والتأمل في حكم النص. 

(6) مطلقا كالأشاعرة وأكثر المعتزلة؛ لأنه لا ينطق إلا عمن الوحى بالنصء والمفهوم من الوحي ما ألقى الله 
تعالى إليه يلسان الملك أو غيره؛ ولأن الاجتهاد يحتمل الخطأء فلا يجوز إلا عند العجز عن دليل لا 
يحتملهء ولا عجز بالنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لوجود الوحي القاطع؛ ولأنه لو جاز له الاجتهاد 
لجاز مخالفته؛ لأن جواز المخالفة من لوازمها لعدم القطع بمطابقة الواقع؛ واللازم باطل بالإجماع. 
والجواب عن الأول: أن معنى النص ما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى ما القرآن إلا وحى يوحيه الله 
تعالى إليه سلمنا شموله لغيره؛ لكنه إذا كان متعبدا بالاجتهاد كان حكمه بالاجتهاد أيضا وحيا لا نطقا عن 
الهوى. 
وفيه بحث لأآن حكمه بالاجتهاد حيتذ لا يكون وحياء بل ثابتأ بما جاز بالوحى» فالصواب الاقتصار على 
المنع. 
وعن الثاني: أن اجتهاده لا يحتمل القرار على الخطأًء فتقريره على مجتهده قاطع للاحتمال كالإجماع 
الذى سنده الاجتهاد. 
وعن الثالث: أن المخالفة إنما تجوز لو جاز القرار على الخطأء فلما لم يجز لم تجز. 

(7) مطلقا كمالك والشافعي وعامة أهل الحديث: وهو مذهب أبي يوسف من أصحابناء واستدلوا بوجوه: 
الأول: أن الاجتهاد واجب عليه عليه السلام لدخوله في عموم لفَاغَتَبرُوا». 
والثاني: وقوعه من غيره من الأنبياء كداود وسليمان عليهما السلام حيث روي «أن غنم قوم أفسدت زرع 
جماعة فتخاصموا عند داود عليه السلامء فحكم بالغلم لصاحب الحرثء فقال سليمات عليه السلام وهو 
ابن إحدى عشرة سنة غير هذا أرفق بالفريقين» فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث يتتفعون بألبانها 
وأولادها وأصوافهاء والحرث إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئة يوم أفسدت. ثم يترادون؛ 
فقال داود عليه السلام: القضاء ما قضيتء وأمضي الحكم بذلك»» فإذا وقع من غيره يقع منه أيضا؛ إذ لا 
الثالث: أنه عالم بعلل النصوصء وكل من هو عالم بها يلزمه العمل في صورة الفرع الذي يوجد فيه 
العلة. وذلك بالاجتهاد. 
الرابع: أنه شاور أصحابه في كثير من الأمور المتعلقة بالحروب وغيرهاء ولا يكون ذلك إلا لتقريب 
الوجوهء وتخمين الرأي؛ إذ لو كانت لتطييب قلوبهمء فإن لم يعمل برأيهم كان ذلك إيذاء واستهزاء لا 
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وَالْمَخْمَارُ": أَنّهُ عَلَيِهِ الصَلَّامُ ينْتَظِرْ الوا ل م يعمل الثاني 
وَالأَوٌ هآ أو 0 لاخْتِمَالٍ الثاني © الْخَطَأُ وَإِنْ لق َقَكَرْ عَلبه. 
فَالاسْتَفْرَارُ” دَلِيل الإضابَة” يَقِيناً"'"» قَلَا يَجُورُ مُكَالمَبُه“ بخِلاف اجْبَهَادٍ 


)12( 


غيْره 


ار 


تطييباء إن عمل فلا شك أن رأيه أقوى؛ فإذا جاز له العمل برأيهم عند عدم النصء فبرأيه أولى؛ لأنه 

أقوى. 
فلنا: هذه الوجوه إنما تدل على الجواز في الجملة» ونحن نقول به كما سيأتي تحقيقه لا مطلقا والنزاع 
فيه. 

(1) عندنا. 

(2) يعني يننظر الوحي الظاهر قدر ما يرجو نزوله. 

(3) أي بعد ما مضى مدة الانتظار» وهي قدر ما يرجو نزوله: وخخاف الفوت في الحادثة. 

(4) يعني الاجتهاد؛ لأن الأول أصل في حقه: والثاني خلف لا يصار إلى الخلف إلا بعد العجز عن الأصل 
كمن يرجو وجود الماء فعليه أن يطالبه» ولا يعجل بالتيمم ما لم ينقطع رجاء. 

(5) يعني الوحي الظاهر. 

(6) يعني الاجتهاد. 

(27 القائلون لجواز الاجتهاد له اختلفوا في جواز خطئه فى اجتهاده. 
فمنهم من لم يجوز؛ لأنا مدنا باتباعه في الأحكام فلو جاز الخطأ عليه لكنا مأمورين بالاتباع في الخطأء 
والأمة معصومة عن الاتفاق على الخطأ لا دلالة الإجماع. 
والمختار: أن الخطأ يجوز لقوله تعالى: ©ِعَمًا الله عَنْكَ لِمَ أوْنْتَ لَهُمْ4» فإنه يدل على أنه أخطأ في الإذن 
لهم؛ لكنه لا يحتمل القرار على الخطأء بل ينبه عليه في الحال لما ذكرنا أنه يؤدي إلى أمر الأمة باتباع 
الخطأ. 
فاندفع بهذا التقرير ما قيل هذا منقوض بوجوب اتباع العوام المجتهدين مع جواز تقريرهم على الخطأ 
على أنا لا تسلم أنه يؤدي إلى الأمر باتباع الخطأء بل باتباع العمل بالاجتهاد الذي هو صواب عملا كما 
هو مذهب المخطئة أو صواب مطلقا كما هو مذهب المصوّبة. 

(8) أى استمرار الرسول على اجتهاده وعدم التنبيه على خخطته. 

(9) فى اجتهاده. 

(10) فإنه لو كان خطأ لنبه عليه» قلما لم ينبه علم أنه صواب. 

(11) أى مخالفة الأمة اجتهاده. 

(12) فإنه لما جاز خطؤه جاز مخالفته. 
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(فصل فيما سُعلى بالمول) 
فَضل: فِيمَا يَتعلَقُ ِالْقَوْلِ" 
وَفيه أَبِحَاتٌ. 
(المنواتر) 

الأَوّلُ: في كُيْفِيّة ابَصَالِهِ© بال عَلَيِهِ الصَلّامُ. 

١ سرت‎ » 

وهو ': 

١‏ - كابل: إث كات الؤزاة" في كل قن" قا امود العفل توطتهع* 
عَلَى الْكَذْب غَادَة0. 


ع رلاي ‏ 89 ركع جساس رع 
راض 05ل يوء " يكس سواآ 2 12 
وَهَوَ' ' يُفيد اليَقِينَ' ' بالضرورة “2. 


(1) الصادر عن النبي عليه الصلاة والسلام إخبارا كان أو إنشاء. 

,22 أي المقول. 

23١‏ أي اتضالة به بو جوة ثلانة. 

(4) لذلك القول. 

(5) من القرون المعتبرة» وهي القرن الأول والثاني والثالث. 

(6) أي توافقهم. ' 

(7) وإن جوّزه نظرا إلى الإمكان الذاتي» وعدم تجويزه ذلك ليس لاشتراط علم كل واحدء ولا لعدم إحصاء 
عدد المتواترين» ولعد التهم» ولا لتباين أماكنهم لحصول العلم الضروريء وإن كان البعض مقَلّداء أو 
ظاناء أو مجازفاء وعند انحصارهم وكفرهم كأخبار الكفرة عن موت ملكهم واجتماعهم كأخبار الحجاج 
عن واقعة صدتهم. 

(8) هذا القسم الكامل الاتصال. 

9 لتتابع رواته واحدا بعد والحد. 

(10) أي المتواتر. 

(11) فيكفر جاحده فى الشرعيات كنقل القرآن» والصلوات الخمسء وأعداد الركعات» والسجدات» ومقادير 
الزكاة؛ ونحو ذلك. 
وقالتِ السمنية والبراهمة: لا يفيد إلا الظن: وهو إنكار لما يقتضيه صريح العقل؛ وقائله سفيه لا يعرف 
خلقته مما هو ودينه ودلياه وأمه وأباه كالسوفسطائية المنكرة للعيان. 

(12) لأنه لا يفتقر إلى توسيط المقدمتين بالوجدانء: ولأنه يحصل لمن لا يتأتى منه النظر والاستدلال كالصيبان 
خلافاً للكعبي وأبي الحسين البصري وإمام الحرمين. 
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اممصس اف سس ا ا 0 ل 


(المشهور) 
وَفِيه'' شبهَة صُورَة إن كَانَثْ© كَذَلِكَ0 في الْقَرْنٍ الثاني” وَالثَالِتُ”» لا في 
الأوّل©. 
20 هه 0 يُسمى” الْمَشْهُورٌ. 
ا يُفِيدُ طَمَأَنِيئَة كيك 


لهم: أوُلاً: أنه يحتاج إلى توسيط المقدمتين نحو: أنه خبر جماعة كذا عن محسوس: وكل ما هو كذلك 
فهو صذق. 

وثانيً: أنه لو كان ضرورياً لعلم ضروريته؛ لأن العلم بالعلم؛ ؛ وبكيفيته لازم بين 

والجواب عن الأول: أنا لا نسلم الاحتياج؛ بل المعلوم بالوجدان عدمه. وإمكان التركيب لا يستدعي 
الاحتياج كما فى قضايا قياساتها معها. 

وعن الثاني: أنا لا نسلم أن العلم بكيفية العلم لازم بين؛ إذ لا يلزم من الشعور بالشيء الشعور بصفته: 
ولو سلمء فلا نسلم أن لازم الضروري ضروري لاحتياجه إلى توسيط الملزوم. 

)1١‏ أي في ذلك الاتصال. 

(2) الروأة. 

(3) أي قوما لا يجوز العقل تواطئهم على الكذب. 

(4) وهو زمان التابعين. 

(5) وهو زمان تبع التأبعين. 

(6) بل يكون فيه خبر الواحدء ولذا كان فيه شبهة عدم الاتصال صورة: وإن لم يكن معنى لتلقي العلماء ء إياه فى 
القرن الثاني والثالث بالقبول. 

(7) هذا القسم الكامل معنى فقط. 

(8) أي المشهور. 

(9) وهي زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته» فإن كان المدرك يقيناً فاطمئنانها زيادة البقين 
وكماله كما يحصل للمتيقن بوجود مكة بعد ما يشاهدهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم 
عليه السلام: فلن يعن قبي4؛ وإن كان ظتأ اطمئنانها رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في 
حد اليقينء وهو المراد ههنا 
وحاصله: سكون النفس عن الاضطراب الناشئ عن ملاحظة كونه أحاد الأصل بسبب الشهرة الحادثق 
فلا يكفر جاحده؛ بل يضلل. 
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(خبر الواحد) 
وَصْورَة وَمَغنَى 0 كَذْللكَ07. 


ومو يُوجِبُ ل العم وَغَلَبَةَ الظّنّ بشَرَائِطَ© فِي النَّاقِلٍ وَالْمَنْقُولٍ بِالكِتَاب7). 
وَالشعوات وَالإِجَمَاع' ّ وَالْمَ لْمَعْفُ 20 


(1) الروأة. 

(2) أي قوماً لا يجوز العقل تواطئهم على الكذب في القرنين الأخيرين. 

(3) هذا القسم في الاصطلاح. (4» وإن رواه أكثر من واحد ما لم يتواتر أو يشتهر. 
(5) أي خخبر الواحد. (6) معتيرة. 


(7) وهو قوله تعالى: وما كَانَ الْمؤْمئُونَ لِتثقهروا كَافهَ فلولا تمْرَ مِنْ كُلّ فِرةٍ متهم طَائفَُ ليتفْنهُوا في الذِين 
وَلِينذِرُوا فَوْمَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَتِهمْ لَعلَهُمْ يَخَذْرُونَ». 
وله توجيهان: 
الأول: أنه أمر الطائفة المتفقهة بالإنذارء وهو الدعوة إلى العلم والعمل؛ لأن التخصيص المستفاد من «لو 
لا» يتضمن الأمرء فلو لا إفااته العمل لم يكن الأمر مفيداء والطائفة يتناول الواحد في الأصحء ولو سلم 
فلا يلزم حد التواتر بالإجماع. 
الثاني: أن «لعل» للترجيء وهو على الله تعالى محال؛ فحمل على لازمه؛ وهو الطلب الجازم» فإيجاب 
الحذر عن ترك العمل يستلزم وجوب العمل. 

(8) فإنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل الأفراد من أصحابه إلى الآفاق لتبليغ الأحكام وإيجاب قبولها على 
الأنام. 
وأنه عليه الصلاة والسلام قبل خبر بَرِيرَة في الْهَدِيّة. وخبر سلمان في الصدقة:» ثم في الهدية وخبر أم 
سلمة في الهدايا؛ وقول الرسل في هدايا الملوك على أيديهم وغير ذلك. 

(9) فإن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين استدلوا وعملوا به في وقائع لا تحصى: وشاع 
ذلك؛ ولم ينكرء وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح. وهذا استدلال بالإجماع المنقول 
بتواتر القدر المشترك لا بأخيار الآحاد حتى يدور. 

(10) فإن الشهادة مم أنها مظنة للتهمة بالتحاب والتباغض وليست أخباراً عن معصوم؛ ولا المخبر مشهورا 
بالثقة إذا أوجيت العمل حتى لو لم يقض بعد البينة العادلة كان فاسقاء فالرواية أولى» وكثرة الاحتياج إلى 
الشهادة يعارضها عموم مصلحة الرواية. 
وأيضاً عدالة الراوي ترجح جانب الصدق لكون الكذب محظور دينه وعقله؛ فيفيد غلبة الظن» فيوجب 
العمل كما في القياس؛ بل أولى؛ إذ لا شبهة في الأصل هناء بل في طريق الوصول. 
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وَقبا لا يُو جب الْعَمَلّ نضا" لانْتمَاء اللاز مت 

َقِيلَ: يُوجِب الْعِلْمَ أنضاً لِوْجُودٍ الْمَلَرُوم0. 
(شرائط الراوي) 

الثَانِي: في شَرَائِطٍ الرَاوي© وَهِيَ أوتَعَةٌ: 

[ - الْعَفْلُ الْكَاملُ: وَهُوَّ عَمَل عَفْلَ الْبالِغ0. 

2 - والإضلا*؛ وهو القضييق” والإفوان”؛ ولو إجمالة", 


(1) اعلم أن ظاهر قوله تعالى: طوَلَا نَقْفُ ما لَبْس لَكَ به عِلْمْ4» (إِنْ يتَبعُونَ إِلّا الظَّنّ4: يدل على استلزام 
العمل للعلم. [ 
فذهب طائفة إلى أنه لا يوجب العمل أيضا. 

(2) وهو العلم؛ فينتفي الملزوم؛ وهو العمل. 

(3) وهو العمل. 
قلنا: لا نسلم استلزام العمل للعلم القطعي كيف واتباع الظن قد ثبت بالأدلة؛ ولا عموم للآينين في 
الأشخاص والأزمان على أن العلم قد يستعمل في الإدراك جازم كان أو غير جازم والظن قد يكون 

بمعنى الوهم؛ فيجوز أن يكون : فى الآية بذلك المعنى. 

(4) التى إذا فقد واحد منها لا تقيل روايته. 

(5) على ما يأتي في بيان الأهلية إن شاء الله تعالى؛ فلا يقبل خبر المعتوه والصبي. 
أما المعتوه: فظاهر. 
وأما الصبي: فإنه وإن كان ضابطأ كامل التمييز ربما لا يجتنب الكذب لعلمه بأن لا إثم عليه 

(6) وهو تحقيق الإيمان كما أن الإيمان تصديق الإسلام؛ وهو نوعان: 
الأول: ظاهر بنشوه بين المسلمين وبتبعية الأبوين أو الدار. 
والثاني: كامل يثبت بالبيان. 
وأعلاه: البيان تفصيلا بتصديق تفاصيل جميع ما أ تى به النبى صلى الله عليه وسلمء والإقرار به. 
وأدناه: البيان إجمالاً بتصديق جميع ما أتى به بلا تفصيل. 
ولا عبرة للأول إلا أن تظهر أمارته كالصلاة بالجماعة للحديث؛ ولذا قال محمد رحمه الله عليه في 
صغيرة ة بين مسلمين إذا لم تصف بعد الاستئصاف حين أدركت تبين من زوجهاء ٠‏ بل لثاني الثاني» فإن في 
اشتراط التفصيل حرجاء ولذا اكتفي بعد الاستئصاف بنعم. 

(7) بجميع ما جاء به النبي عليه السلام بالقلب. 

(8) به أي باللسان. 

(9) وإنما اشترط الإسلام لا لآن الكفر يقتضي الكذب؛ لأنه حرام في جميع الأديان» بل لآن الكافر ساع في 
هدم الدين تعصباء فيرد قوله فى أموره. 
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3 - وَالصّئط: و 20 
عل اميه 


رَفَهُمُ 2 0 
وَحفْظ 5-6 


وَالْمَُافبَُ 6 
وَظَاهِره: صَبِطٌ قغتاة© لُمْةَ وهو الشّط” 
وبَاطِنُه: ضَبِطة© فقها” وَهْوَ الكَامل9". 
4 - وَالْعَدَالَةُ: وَهِيٍ اسْتِقَامَة الدّين وَالسِيرَة9". 
و الْمععسه 12) رجحَان الذِين 7 الْعَفْل عَلَى الْهَوَى وَالشهْوَة*0. 


(1) مجموع معان أربعة. 

(2) أي سماع الكلام كما هو حقه بأن لا يفوت منه شيء. 

(3) للكلام على سبيل الكمال لإمكان أن ينقله بالمعنى بخلاف القرأن؛ فإن فهم تمام معناه ليس بشرط؛ إذ 
المعتبر في حقه نظمه المعجز المتعلق به أحكام مخصوصة: والمقصود في السنة معناها حتى لو بذل 
مجهوده في حفظ لفظ السنة كان حجة. 

(4) باستفراغ الوسع له 

(5) أى الثبات على الحفظ إلى حين الأداءء فمن ازدرى نفسه ولم يرها أهلاً للتبليغ» فقضّر في شيء منهاء ثم 
رَوى بتوفيق الله تعالى لا يقبل» وإنما اشترط الضبط؛ لأن طرف الإصابة لا يترجح إلا بهء فلا يظن بصدق 
الخبر دونه لاحتمال السهو. وهو نوعان: ظاهر وباطن. 

(6) أي الكلام. 

(7) ههناء ولهذا لم يكن خبر المغفل خلقة أو مساهلة حجة؛ وإن وافق القياس. 

(8) أي ضبط معنى الكلام. 

(9) أي من حيث تعلق الحكم الشرعي به. 

(10) ولهذا قصرت رواية من لم يُعْرَف بالفقه عن رواية من عُررف به. 

(11) وحاصلها: كيفية راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروة؛ وترك البدعة ليستدل بذلك على 
رحجال صدقه. 
وي فسمالا 
[ - قاصر: يثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل المانعين عن المعاصي. 

2 - وكامل: وليس له حد يدرك غايته. 

(12) أدنى كماله. وهو ما لا يؤدي إلى الحرج. 

(13) ولما كانت العدالة هيئة خفية نصب لها علامات هي اجتناب أمور أربعة؛ وإن أَلَّّ بمعصية؛ لأن في اعتبار 
اجتناب الكل سد باب العدالة. 
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(حال الراوي) 
الثالتُ: في حَالٍ الرّاوِي وَهُْوَ إن عُرِف بِالرّوَايَة": 


رع 7ع الك 


قاو 2 وم آل شششز ط) نه عرأتمكرة نيحف كثر شر ىنث 1 عسزية 8 ع كرق 
ْإِنْ كَانَ2 فيه تفل" مئة مُطْلّق© وَإِلَّا© فيْرَدُ" إِنْ لَمْ يُوَافِقُ" قياس" 


الأول: الكبائر. 
والثاني: الإصرار على الصغائر. 
فقد قيل: لا صَغِيرَة مَمَ الإضرّارء وَلَا كَبيرَةَ مع الاسْتَغْمَارٍ. 
والثالث: الصغائر الدالة على خسة النفس كسرقة لقمة والتطفيف بحبة. 
والرابع: المباح الدال على ذلك كاللعب بالحمامء والاجتماع مع الأرذال: والأكل والبول على الطريق: 
ونحو ذلك» فإن مرتكب هذه الأشياء لا يجتنب الكذب غالباً. 
فخبر الفاسق والمستور: وهو من لا يُعْلَمُ صِمَتُةَ وحَالَةُ مردود. 

(1) وشهرٌ يها. 

(2) ذلك المعروف بها. 

(3) كالخلماء الراشدين والعبادلة وزيد ومعاذ وعائشة ونحوهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

(4) الرواية. 

(5) أي سواء وافق القياس أو تخخالفه. 
وروي عن مالك أن القياس مقدم عليه. 
ورد بأنه تعين بأصلهء وإنما الشبهة في نقله؛ وفي القياس العلة محتملة في الأصلء وعلى تقدير ثبوتها فيه 
يمكن أن يكون لخصوصيته أثرء أو في الفرع مانع. 

(6) أي وإن لم يكن فقيها كأبي هريرة وأنس رضى الله تعالى عنهما. 

(7) روايته. (8) الحديث الذي رواه 

(© أصلاً حتى إن وافق قياساء وخالف آخمرّ تقبل» وذلك لأن النقل بالمعنى كان شائعاً فيهم: فإذا قصر فقه 
الراوي لم يؤمن أن يذهب شيء من معانيه» فتدخله شبهة زائدة يخلو عنها القياس مثل حديث المصراة: 
وهوماروى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «سن اشترى شاة فوجدها محفلة فهو بخير النظرين 
إلى ثلاثة أيام إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردهاء ورد معها صاعاً من تمر». 
ووجه كون هذا الحديث مخالفا للقياس الصحيح أن تقدير ضمان العدوان بالمثل ثابت بالكتاب؛ وهو 
قوله تعالى: لفْمَن اعْتَدَى عَليَكُمْ فَاغْتَنُوا عَلَيهِ بِمِئْلٍ ما اعْتَدَى عَلَّيَكُمْ4: وتقديره بالقيمة ثابت بالسئة: 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شققنصا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا»؛ 
وكلاهما ثابت بالإجماع المنعقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين. 
فإن قيل: فيكون رد هذا الحديث بناء على مخالفته للكتاب والسنة والإجماع: ولا نزاع فيه؟ 
قلنا: هذا ليس من ضمان العدوان صريحأء لكنه بعد فسخ العقد ظهر أنه تصرف في ملك الغير بلا رضاه؛ 
لأن البائع إنما رضي بحلب الشاة على تقدير أن تكون ملكأ للمشتريء فيشبت فيها الضمان بالمثل؛ أو 
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وَإِنْ لم يُغْرّف”" إلا بِحَدِيثِ أؤ حَدِيئَين فَإِنْ لم يَظهَر“ في السَّلف جَارَ العمل 
بها في الْقَرُونٍِ الملا اك 7 ل لا يَعْدَهًا©. 


وَإِنَ ظهَر فيه 0 : فَإِنْ 5 1 وله يطعت 0ل 11 
وَكَذَاد'' إِنٍ اخْملنُ فيه”" مع نَقْل الثْقَاتٍ عَنْها' إِنْ وَافْقَ”' قياس" 


؟ لك برل مه وركا 
وَإِن رَدواا' ؛ ردت" “2. 


القيمة قياس على صورة العدوان الصريح. 
(1) الراوى. (2) -حديشه. 


(3) أي بروايته. 
(4) الأول: لأن الصدق والعدالة فى ذلك الزمان غالب بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


الثالت. 
(6) أي بعد تلك القرون؛ فإن الفسى لما شاع فيها لم يجز العمل بتلك الرواية. 
() حديثه. 
(8) أي فى السلف. 
(9) أي السلف روايته بإن رووا عنه؛ وشهدوا بصحة حديثه. 
(10) في روايته. 
(11) تلك الرواية: فإن السكوت في موضم الحاجة إلى البيان بيان كما سبقء ولا يتهم السلف بالتقصير. 
(12) يقبل حديئه. (13) بأن قبل البعض ورد البعض. 
(14) لا مطلقا. (15) حديثه. 


(16) كحديث معقل بن سنان في بروع مات عنها هلال بن مرة قبل الدخول وتسمية المهرء فقضى عليه السلام 
لها بمهر مثل نسائهاء فقبله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ورده على رضى الله تعالى عنه؛ وقد روى عنه 
الثقات كابن مسعود وعلقمة ومسروق وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فعملنا بها لما وافق 
القياس عندناء فإن الموت كالدخول بدليل وجوب العدة في الموت» ولم يعمل به الشافعي لمخالفته 
القياس عنله. 

ا روايته كما بوث فائمة بشت قيس اله عليه الصلفة الام لم يجمل لها تفقة زلا سكتق» وقد صل 


الركن الثاني/ في السنّة 203 


(معرفة المرسل من الأخبار) 
الدَابعٌ: الانْقطاغ”"» وَهُوَ نَوْعَانِ: 
1 - ظاهة: وَهُوَ الإِرْسَال©. 
وَيُقبَلَ مُرْسَل الصَّحَابِيَ بالإجماع”” وَالْمَوئَين” خلافاً لِلشَّافِِي” 
وَاحْتَلَفٌ الْمَشَايحُ فِيمَنْ دُونَهُمَا© ْ 


(1) أي انقطاع الحديث عن الرسول. (2) وهو لغة: حلاف التقبيد. 
وفى اصطلاحنا: ترك الواسطة بين الراوي والمروي عنه. 
رفى اصطلاح المحدثين: ترك التابعي الواسطة بينه وبين الرسولء وإن ترك الراوي واسطة بين الراويين 
مثل أن يقول من لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة سموه منقطعاًء وإن ترك أكثر من وأحدة سموه 
معضلاء والكل يسمى مرسلاً عندنا؛ وهو أربعة أقسام: 
الأول: مرسل الصحابي. 
والثاني: مرسل القرن الثاني والثالث. 
والثالث: مرسل العدل في كل عصر. 
والرابع: المرسل من وجهء والمسند من آخر. 

(3) لأنه محمول على السماع. 

(4) أي الثانى والثالث عندنا. 
أما أوُلاً: فلأن الثقات من التابعين أرسلوا وقبل منهم فكان إجماعاً على قبوله: حتى قال البعض: ره 
المراسيل بدعة حدثت بعد الماثتين. 
وأما ثانيً: فلأن المروي عنه لو لم يكن عدلاً لكان قطع الإسناد الموهم لسماعه عن عدل تدليساً» وأهل 
المَرنين لا يتهمون بذلك. 
وأما ثالثا: فلأن الكلام في إرسال من لو أسند إلى غيره لا يظن به الكذب:ء فلأن لا يظن به كذبه على 
الرسول» وفيه زيادة الوعيد أولىء ولذا: قلنا أنه فوق المسند. 

(5) وهو يقول أوّْلا: إن جهالة الصفة تمنع صحة الرواية؛ فجهالة الذات أولى. 
وثانيً: أنه لو قبل في القرنين لقبل في عصرنا؛ إذ لا تأثير للزمان. 
وثالثاً: أنه لو جاز لم يكن في الإسناد فائدة؛ فكان ذكره إجماعاً على العبث؛ وهو ممتنع عادة. 
والجواب عن الأول: أن الثقة لا يتهم بالغفلة عن صفات من سكت عن ذكره؛ ولذا لو قال: حدثني الثقة 
صححت روايته. 
وعن الثاني: أنا نلتزمه في الثقة أؤ لا نسلم الملازمة إما للشهادة بالعدالة في القرنين أو لجريان العادة 
بالإرسال بلا دراية أصحاب الرواية يعدهما. 
وعن الثالث: أنا لا نسلم الملازمة» فمن فوائده معرفة مراتب النقلة للترجيح. 

(6) أى قبول مراسيل من دون القرنين. 
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وَالْمْوْسَل مِنْ دأ يقي © ني | يح 0١‏ 

2 - وَيَاطنٌ: وَهُوَ إِمّا بتُمَصَانٍ فى لاقل ©. 

وَإِمًا ِالْمُعَارَضْةَ لأف ى 65 ضريحا كَحَديث©) قَاطْمَة بنْتِ 00 لِلْكِتَابِ 2 
وَحَدِيثِ الْقَضَاءٍ بِشَاهِدٍ وَيَمِين لِلْحَدِيثِ المَشْهُورة. 


كل ركه بكر تأجطل 1 السأعم اأعاسشل 
أو" ' ذدلالهة إذا شذا ' في التلوَى الْعَامَ . 


فقال بعضهم منهم الكرخي: يقبل من كل عدل لبعض ما ذكر من الأدلة. 
وقال بعهم منهم ابن أبان: لا يقبل؛ لأنه زمان فشو الفسقء وتغيير عادة الإرسال إلا أن يروي الثقات 
مرسله كما رووا مسئنده كمراسيل محمد بن الحسن- 

(1) والمسند من وجه آخر. 

(2) عند من يقبل المرسل. 
وأما من لم يقبلوه فقد اختلفوا فيه؟ 
رده بعضهم لمنع الانقطاع الاتصال ترجيحاً لللجرح على التعديل؛ ولأن حقيقة الإرسال تمنع القبول؛ 
فشبهته تمنع أيضا احتياطا. 
وقبله عامتهم؛ لآن المرسل ساكت عن حال الراوي» والمسند ناطقء والساكت لا يعارض الناطق. 

(3) وذلك مثل: «لا نكاح إلا بولي»؛ رواه إسرائيل بن يونس مسنداء وشعبة وسفيان الثوري مرسلا. 

(4) لانتفاء الشرائط المذكورة في البحث الثاني. 

(5) أي بكونه معارضا لدليل أقوى منه. 

(6) أي كمعارضة حديث. 

7) أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرض لها نفقة ولا سكنى وقد طلقت ثلاثا. 

(58) وهو قوله تعالى: «أسكنُومُنْ مِنْ حَدِتُ سَكتم4 الآية. 
أما فى السكنى فظاهر. 
وأما في النققة: فلأن قوله تعالى: ظمِنْ وُجْدِكْمْ4 يحمل عندنا على قراءة ابن مسعود اتفقوا عليهن من 
وجدكم. 
قيل: القراءة الشاذة غير متواترة» ولا مفيدة اللقطع فكيف يرد الحديث بمعارضتها؟ 
أقول: القراءة الشاذة ما لم تشتهر لا يعمل بهاء فلما عمل بها علم أنها اشتهرت» وقد سبق في أول 
الكتاب أن القراءة المشهورة في حكم الحديث المشهور عتدنا حتى يجوز الزيادة بها على الكتاب. 

(9) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعىء وايمين على من أنكر»: إما لأن القسمة تنافي 
الشركة» وإما لآن تعريف المبتدأ بلام الاستغراق يوجب الحصر. 

(10) تعارضاً لا صريحا. 

(11) الحديث بين الصحاية. 

(12) إذ يستحيل عادة أن يخفى عليهم ما يثبت به حكم الحادثة المشهورة بينهم فإذا لم ينقلوا الحديث في 
تلك الحادثة» ولم يتمسكوا به دل على زيافته وانقطاعهء وكونه معارّضا بما هو أقوى منه. 
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-- 2 
أو أ 


وَأَعْرَض عَنْهُ الأضححّاث©. 


(الطمن) 
الْخَامِسُ: في الطَّغْن©. 
وَهُوَ: إِمَا من الْمَرْوِيٍ عَنُْ فتعيْهَا جرخ 
وت روك وَتَأويئُْة م مُحْبَلف فليوثت, 


(1) فإنهم الأصول في نقل الشريعة؛ فإعراضهم عنه عند اختلافهم إلى الرأيين دليل انقطاعه ووجود معارض 
أقوى منه. 
ولا يخفى على الفطن المنصف أن عبارة المتن والشرح أحسن من عبارة القوم ههنا. 

(2) اعلم أن الطعن: إما من المروي عنه» أو من غيره؛ء وكل منهما سبعة أقسام: 
أما الأول: فلأن إنكاره إما بالقول أو بالفعل. 
والأول: إما بالنفي الجازم: أو السترددء أو بالتأويل. 
وأما بالفعل إما بالعمل بخلافه قبل الرواية أو بعدهاء أو مجهول التاريخ؛ أو بالامتناع عن العمل بموجبه. 
وأما الثاني: فلأنه إما من الصحابة فيما لا يحتمل الشفاء عليه أو يحتمله» وإما من سائر أئمة الحديث» 
فالطعن مبهم أو مفسر بما لا يصلح جرحاً أو يصلح؛ فإما مجتهداً فيه أو متفقاً عليه فإما ممن يوصف 
بالنصيحة:. أو بالعصبية والعداوة. 

(3) أي الطعن. 

(4) أي نفي المروي عنه الرواية عنه؛ وإنكاره لها صريحا. 

(5) للحديث المروي لكذب أحدهما قطعاً لكن لعدم تعينه لا يسقط عدالتهما المتيقنة؛ لأن اليقين لا يزول 
بالشكء؛ كبينتين متعارضتين» فتقبل رواية كل منهما في غير ذلك الحديث. 

(6) أي تردد المروي عنه سواء نفي ولم يصر عليه أو قال: لا أدري. 

(7) يعني إذا روي عنه حديث ظاهر في معنى»؛ وقد أوّله بحمله على غير ظاهره كتخصيص العام؛ وتقييد 
المطلق. 

(8) أما الأول: فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: تردده جرح؛ واختاره الكرخي والشيخان وسائر المتأخرين. 
وقال محمد ومالك والشافعي ومن تبعهم: ليس بجرح. 
ولأحمد روايتان. 
مثاله: ما روى سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه عليه السلام قال: «أيما امرأة» الحديث؛ وقد 
تردد فيه الزهرى. 
وأما الثاني: فذهب الكرخي وأكثر مشايخنا والشافعى إلى أنه لا عبرة بتأويله» والمعتبر ظهوره حتى قال 
الشافعي: كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته. 
وقيل: يحمل على تأويله؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله إلا لقرينة معايّنة؛ فيصلح للترجيح. 
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رفكي كلل ,3 ررس م سرع ]عؤث سم > عانزك كع دس وأزلم ام 6 تدرم 2 ]ل برقم ل ردق 
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2 نل 2 
2 


. زأكل 


مَجهُول التاريخ 
وَالامْتنَاع عن ١‏ لَعَمَا 5" كَالعَمَل بيخلافه. 
وَإِمّا مِنْ غَيْرو': فَإِنَ كَانَ”" صَحَابيَا لا يَحْتَمل الْخَفاءً عَلَيْهِ فَجَرْخُ”'“ وَإِنْ 
اث ا (15) وَإدد16) 


(1) أي تأويله لغير الظاهر كتعيين بعض معاني المجمل ونحوه مما ليس ظاهراً في بعض المحتملات. 

(2) من المحتملات لما مر أن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة معايّنة. 

(3) أي المروي عنه. 

(4) أي بعد الرواية عنه. 

(5) بأن كان الحديث نضأ في معناه غير محتمل لما عمل. 

(6) للمروي؛ لأنه محمول على وقوفه على منسوخيته؛ أو عدم ثبوته؛ إذ لو كان خلافه باطلاً لسقطت روايته 
أيضا. 

(7) عمله. 

(8) فإن عمله بخلاف ما روي قبل روايته يحمل على ترك ذلك العمل بالوقوف على الحديث إحساناً للظن به. 

(9) عمله حال كونة. 

(10) أي لم يعلم أنه قبل الرواية أو بعدهاء فإنه لا يكون أيضا جرحا؛ لأن حجية الحديث لا تسقط بالشبهة. 

(11) بالحديث. 

(12) أي غير المروي عنه. 

(13) ذلك الغير الطاعن. 

(14) إذ لو صح لما خفي عليه عادة» فيحمل على السياسة؛ أو عدم الوجوبء أو الانتساخ. 
مثاله قوله عليه السلام: «البكر بالبكر جلد مائة؛ وتغريب عام» أي حكم زناء غير المحصن بغير 
المحصن. 
وقوله عليه السلام: «الثيب بالثيب جلد مائة» ورجم بالحجارة»» فالخلفاء الراشدون لم يعلموا بهماء وهم 
الأئمة؛ والحدود مفوضة إليهم؛ حتى حلف عمر رضى الله تعالى عنه حين لحق من نفاه بالروم مرتدًا أن 
لا ينفى أبدا. 
وقال على رضى الله تعالى عنه: كفى بالنفي فتنة» فعلم أن النفي من عمر كان سياسة لا عملا بالحديث: 
فلا ينافيه القول بالنسخ. ولما امتنع عمر رضى الله تعالى عنه عن قسمة سواد العراق بين الغائمين حين 
فتحه عنوة علم أن قسمة حنين لم تكن حتماء فيتخير الإمام في الأراضي بين الخراج والقسمة. 

(15) الخماء. 

(16) أي فلا يكون جرحا؛ لأن النادر يحتمل الخفاء كحديث زيد بن خالد الجهني في الوضوء بالقهقهة؛ لأنها 
نادرة لا سيما بين الصحابة» وإن لم يعمل به أبو موسى الأشعري. 
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َإِنْ كان م أيِعَة الْحَدِيثِ فَمْجْمَلْةك لا بقل 
وَمُفَسَرُهُ بمَا اتفِقَ نفِقَ عَلَى كَوْنِهِ جَرْحاً شَرْعاً وَالطَاعِنُ نَاصِمْ جر َإِلّا مده 
(حل الخبر) 


السَادِسٌ: فى مَحَلٍ الحَبَر©. 
وَهُوَا' إِمّا حُقُوق الله تَعَالَى”: فَالْعِبَادَاتُ 2" نَقْبِتُ بخَبَر الْوَاحِدٍ بِالشّرَائْط"' قَلَّا 


قبل + حَبَوُ الْفَاسِقٍ وَالْمَسْتُور فيه" و إن 02 فى الدَيانَات” بِالتّحَد يي 


(1) الطاعن. 

(2) أي مجمل الطعن ومبهمه نحو: أن الحديث غير ثابتء أو مجروح؛ أو متروك؛ أو رواية غير عدل. 

)3 لأن الظاهر العدالة بين المسلمين للعقل والدين لا سيما في القرون الثلاثة» ولأن قبوله يبطل السئن: ولأنه 
لا تقبل في الشهادة» وهى أضيف: ففيها أولى. 

(4) لا متعصب. 

(5) فلو فسر بغير المتفق على كونه جرحأ شرعاًء بل بجتهد فيه: ولا يكون جرحا كالطعن بالاستكثار من فروع 
الفقه في حقى أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ لأن كثرة الاجتهاد دليل قوة الذهن والضبط؛ ولو كان منهما 
بالعصبية كطعن الملحدين في أهل السنة لا يسمع. 

(6) أي الحادثة التي ورد فيها الخبر سواء كان خبرأ عن النبي عليه الصلوة والسلام أو لم يكن. 
والمراد خبر الواحد. ولذا حصر المحل في الفروع والأعمال؛ إذ الاعتقاديات لا تشبت بأخبار الآحاد 
لابتناتها على اليقين. 

(7) أي محل الخبر إما حقوق الله تعالى. 

(5) أو حقوق العباد. 
والأول: إما عبادات أو عقوبات. 
والثاني: إما فيه إلزام محض أو لا إلزام فيه أصلا وفيه إلزام من وجه دون وجه. 

(9) سواء كانت خالصة مقصودة كانت كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك أو لا كالوضوء والأضحية؛ أو 
غالبة على العقوبة كما خلا كفارة الفطر من الكفاراتء أو على المؤونة كصدقة الفطرء أو مغلوبة عنها 
كالعشر. 

(10) السابقة. 
فإدا اعتبرت الشرائط. 

(11) أي فى العبادات لانتفاء بعض الشرائط. 

(12) خبرهما. 

(13) كالأخبار بطهارة الماء ونمجاسته. 

(14) أي بشرط انضمام التحري إليه وذلك؛ لأن الطهارة والنجاسة أمر لا يستقيم تلقيه من قبل العدول؛ إذ في 
كثير من الأحوال لا يكون العدل حاضراً عند الماءء فاشتراط العدالة بمعرقة حال الماء حرج فيكون 
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و إادا) الصّبيَ وَالْمَعْتُوه وَالْكَافِر مُطلقاة. 

وَاخْتُلِفَ” في الْعُقُوبَاتٍ”: وَإِمَا حُقُوقٌ الْعِبَادِ" هَمَا فيه إِلْرَامٌ مخض" يُشْتَرَط 
فيه الْولايَة”)» و 5 الشَّهَادَة وَالْعَدَدُ عِنْدَ الإمْكَانٍ”» بسَرَائِطٍ الوَوَاية. 

وَمَا لَا إِلْرَامَ فيه أضلاة"' وَلَّا يُشْتَرَطُ فيه إلا لقغي ك1 

وَمَا فبه إِلْرَام من و وججوكا يُشْتَد ط 002 إِمَا الْعَدَدُ أ 


ا 00 اسمن لابو عل 


و العَدّالة عنْدَة*' إن كَانَ 


خبرهما ساقطة الاعتبار» فأوجبنا انضمام التحري به بخلاف أمر الأحاديث؛ فإن ناقليها هم العلماء 
الأتقياء» فلا حرج إذا لم يعتبر قول الفسقة والمستورين في الأحاديث. 

(1) يقبل خمبر . 

(2) أي في الأحاديث والديانات لانتفاء الأهلية وعدم الضرورة. 

(3) فى قبول تحبر الواحد. 

(4) روي عبن أبي يوسفء واختاره الجصاص أنه تقبل فيها لدلالة الإجماع على العمل بالبينة؛ وأنها خبر 
الواحد؛ وبدلالة النص الذي فيه شبهة كالرجم فى حق غير ماعز. 
وذهب المتأخرون واختاره الكرخي أنه لا يقبل لتمكن الشبهة في الدلائل» والعقوبات تندرئٌ بهاء وإنما 
تثبت بالبينة بالنص على خلاف القياسء» فلا يقاس ثبوتها بحديث يرويه الواحد على شبوتها بالبينة: 
والغابت بدلالة النص قطعي كما سبق؛ والثابت بخبر الواحد ليس في هذه المرتبة. 

(5) وهي بأقسامها الثلاثة تثبت بخبر الواحد بالشرائط المذكورة. 
وأما ثوتها بخبر يكون في معنى الشهادة. 

(6) كالبيع والإجارة ونحوهما. 

(7) فلا يقبل شهادة الصبي والعبد. 

(8) حتى إذا لم يمكن عرفا لاشتراطه كشهادة القابلة. 

(9) التي سيقت صيانة لحقوق العباد؛ ولآن فيه معنى الإلزام» فيحتاج إلى زيادة توكيد؛ والشهادة بهلال الفطر 
من هذا القبيل لما فيه من خوف التزوير والتلبيس. 

(10) كالوكالات والرسالات في الهدايا والودائع والأمانات وما أشبه ذلك يعبت بخير الواحد. 

(11) فيقبل فيها خبر الفاسق والصبي والعبد والكافر؛ لأنه لا إلزام فيه وللضرورة اللازمة ههناء فإن في اشتراط 
العدالة في هذه الأمور غاية الحرج على أن المتعارف بعث الصبيان والعبيد لهذه الأشغال؛ والعدول لا 
يتتصبون دائماً للمعاملات الخسيسة سيما لأجل الغير بخلاف الطهارة والنجاسة: فإن ضرورتها غير 


لازمة؛ لأن العمل بالأصل ممكن. 
(12) دون وجه كعزل الوكيل؛: وحجر المأذون: وفسخ الشركة؛ والمضاربة: ووجوب الشرائع على المسلم الذي 
لم يهاجر. 


(14) أي عند أبى جايهة . 
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الْمُخْبوُ قُضُوا : وَإِلِا فلا 
وَقَالَا: 10 كَالئَانِي 
[انواع الخخير) 
الْسَابِعٌ: في نف الْخمِر وَهُوَ أَرْبَعَةً. 
1 - مَاعْلِم صِدْفَهُ كَخَبَرٍ الإشل©. 
- وَمَا عُلِمَ كِّبْهُ كَدَعْوَى فِرِعَوْنٍ الؤُبُوبيْة”. 
3 - وَمَاةِ تملومَا” بلّا لجان 2 الْفَاسق : 0 
4ل وَمَا يَتَرَجَحْ صِد 05050 0 كَخَبْرِ الْعَذْلٍ 1 8 مع لِلشْرَائْط9 


(1) أي وإن لم يكن المخبر فضوليا بل وكيلاً أو رسولا. 

(2) يشترط اله 'د أو العذالة» بل يقبل خبر الواحد غير العدل وذلك؛ لأن الوكيل والرسول يقومان مقام الموكل 
والمرسلء فينقل عبارتهما إليهماء فلا يشترط شرائط الأخبار من العدالة ونحوها في الوكيل والرسول 
بخادف الفضوليء وإنما اكتفي بأحد الأمرين عملا بالشبهين. 

(3) أي القسم الذي فيه إلزام من وجه دون وجه. 

4 من الأقسام الثلاثة» وهو ما لا إلزام فيه أصلاً؛ لأن الثالث أيضاً من باب المعاملات» والضرورة مشتركة. 
قلنا: فيه إلغاء شبه الإلزام. 

(5) فإن الدليل القاطع دل على عصمتهم عن الكذب. 
وحكمه: الاعتقاد بصدقه والائتمار به. قال الله تعالى: 2وَمَا آَتَاكُمُ التشول فَحُذُوهُ» الآية. 

(6) وحكمه: اعتقاد البطلان» والاشتغال برده باللسان. 

(7) أي الصدق والكذب. 

(8) لأحدهما على الآخر لانتفاء المرجّح. 

(9) فإنه يحتمل الصدق باعتبار دينه وعقله» ويحتمل الكذب باعتبار تعاطيه محظور دينه؛ أو نقول: يحتمل 
الصدق؛ لأنه مدلوله الأصلي؛ ويحتمل الكذب احتمالاً يساويه؛ لأنه وإن كان احتمالاً عقلياء لكنه تقو 
بفسق المخير. 
وحكمه: التوقف فيه لاستواء جانبيه» كيف؟ وقد قال الله تعالى: «آإِنْ جَاءَكُمْ فاسٍى بِنَبَأْف الآية. 

(10) على كذبه. 

(11) المذكورة للرواية» فإن جانب صدقه راجح لظهور غلبة عقله ودينه على هواه وشهوته بامتناعه عما يوجب 
الفسق. 
وحكمه: العمل به لا عن اعتقاد بحقيته قطعاء والمقصود ههنا هذا النوع. 
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وَلَها؛ أَطْرَاف © 

1 - طرف السْمَاع: : وَعَزِيمَمُهُ: أنْ > َفْرَأْ عَلَى الْمُحَرّك*, 
وَالأَول© ) 1 أو[ © حلاف لل حَذَنينَ 200 

وَالكِتَاتُ وَالرَسَالَة من الْغَائِبِ 5 لخِطابِ* 
وَوُخصئة”: الإجَازو9 تروك وَالمذفجمت1 به ِنْ 


(1) أي لهذا النوع. 

(2) ثلاثة ولكل طرف عزيمة ورخصة. 

(3) فنقول: أهو كما قرأته» فيقول: نعم. 

(4) المحدث. 

(5) وهو أن تقرأ على المحدث. 

(6) عند الفقهاء. 

(7) فإنهم قالوا: إنه طريقة الرسول عليه السلام. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: كان ذلك أحق منه عليه السلام. فإنه كان مأموناً عن السهو. 
أما فى غيره فلا على أن رعاية الطاب أشد عادة وطبيعة. : 
وأيضا إذا قرأ التلميذ فالمحافظة من الطرفينء وإذا قرأ الأستاذ لا تكون المحافظة إلا منه . 

(8) من المحاضر. 
أما الكتاب: فعلى رسم الكتب؛ وهو أن يكون مختوماً بختم مُعوّف معنونا يعنى يكتب فيه قبل التسمية 
من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان؛ ثم يبدأ بالتسمية» ثم بالشناء؛: ثم يقول: حدثني فلان عن فلان إلى أن 
قال عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ ويذكر متن الحديثء ثم يقول: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته. فحدث 
به عنى بهذا الإسناد. 
وأما الرسالة فكان يقول المحدث للرسول: بلغ عني فلانا أنه قد حدثني بهذا الحديث فلان بن فلان: 
ويذكر إسناده. فإذا بلغنك رسالتي هذه فَاروهِ عني بهذا الإسناد. 
وكل منهما كالخطاب مشافهة شرعا وعرفا. 
أما الأول: فلن النبي عليه السلام مأمور بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة» ولا يتصور إلا بأحدهما. 
وأما الثاني: فلأن الخلفاء والملوك قلدووا القضاءء والأمارة بهما كما قلدوا بالمشافهة؛ وعدوا مخالفهما 
مخالفا للأمر. 

(9) أي رخصة السماع بأن لا يكون فيه إسماع. 

(10) وهي أن يقول المحدث لغيره: : أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب الذي حدئني به فلان؛ وبين إستاده: 

ل أو يقول: : أجزت لك أن تروي عني جميع ما صح عندك من مسموعاتي. 

(11) وهي أن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد: ويقول: : هذا كتابي وسماعي عن شيحخي فلان؛» فقد 
أجزت لك أن تروي عني هذا. 
والمناولة لتأكيد الإجازة؛ لأن مجردها غير معتبرة بخلاف مجرد الإجازة؛ وإنما أحدثها بعض المحدثين 
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ع 1(8) ب تك صَكَّث65 وَإلِا ولد 
قبا[: فيه خلاف لأبى يُوسَفَ كما فى الكتاب الْحكْب © 
قيل: فيه خلاف لابي يو في الحِتاب الححور 
0 , ع لقف أ عات 1 8 1 
2 - امرك الضبط: و وي الف إلى الأداع © 


ًّ 


ار 0-6 كار 5 9 وَنَا 10 قر فَحسن! 1 


على 


وَهَذَا3" الآنَ عَرِيمَة”2 وَإلوث0 د13 


تأكيداً للاجازة. 

(1) أي ما في الكتاب. 

(2) الإجازة. 

(3) تصح. 

(4) أي فى عدم صحة الإجازة فيما إذا لم يعلم المجاز له ما في الكتاب. 

(5) له خخللاف. 

(6) حيث لم يشترط للشاهد معرفة ما فيه. 
وإنما قلت: قيل لما قال شمس الأئمة: «والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصح بالاتفاق؛ لأن أبا يوسف 
إنما استحسن هناك لأجل الضرورة» فإن الكتب مشتملة على الأسرار عادة؛ ولا يريد الكاتب ولا 
المكتوس إليه أن يقف عليها غيرهماء وذا لا يوجد فى كتب الأخبار»؛ لأن المنة أصل الدين ومبناها على 
الشهرة؛ فلا وجه للحكم بصحة تحمل الأمانة قبل العلم. 

(7) أي حفظ المسموع من وقت السماع والفهم. 

(8) وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الأخبار والشهادة؛ ولهذا قلت روايته. 

(9) فى الكتاس. 

(10) الحادثة. 

(11) سواء خطه هوء أو رجل معروفء أو ممجهول. 

(12) القسم من الكتاب. 

(13) وإن كان في أول الزمان رخصة؟ 

(14) أي وإن لم يكن مذكرا. 

(15) يكون حجة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى أصلاء فلا يعمل به راوي الحديثء ولا قاض يجد في خريطته 
سجلاً مخطوطاً بخطه؛ ولا شاهد يرى خطه في الصك؛ لأن الخط يشبه الخطء فلا يستفاد العلم بصورة 
الخط من غير تذكر. 


212 الركن الثاني/ في السسيٌة 


3 3 1 ه + 0 7 , 7 722 7 1 7 اكونة 7 ه قي 1 
أبُو يُوسشف”: يُقَبَل فِي الْحَدِيثِ وَالسَجّل إِنْ كَانَ في يدو وإلا0 قلا يُقُبَلُ في 
8 * اكه اه الع زه عا اس 6؟ 2 و الوطم 0" 00" 3 7 
التجَل” ولا في صَلكٌ في يَدِ الخَضو”» بل" في الْحَدِيثِ إِذَا عُرف0. 

00 93 0 3 اع 5 5 4 وآ )9 

محمد : قبلة في صَكُ مَعْلوم : 

5 # اام وهل مكشصور11 
3 - وَطرَف الأدَاءِ وَعَرِيمَمُةُ: النق| ” © باللفظ29. 


وَُ م م التْقْل 3 ا ف 


(2) للأمن عن التزوير سواء كان بمخطه أو خط رجل معروف. 
أما في الحديث: فلأن التبديل فيه غير متعارفء فلو شرطنا التذكر لصحة المرواية أدى إلى تعطيل 
الأحاديث. 
وأما السجل: فلأن القاضي لكثرة أشغاله يعجز عن أن يحفظ كل حادثة» فلما كان فى يده أمن عن التزوير 

23 أي وإن لم يكن فى يده. 

(4) ولا يحل العمل به؛ لأن التزوير فيه غالب. 

(5) لغلبة التزوير فيه أيضاً حتى إذا كان فى يد الشاهد يقبل. 

(6) يقبل. 

(7) أي إذا كان خطأ معروفاً مأموناً عن التبديل والغلط فى غالب العادة؛ لأنه من أمور الدينء ولا يعود بتغييره 
نفع إلى من يغيره. 

(8) وافق أبا يوسف فيما ذكر. 

(9) أي جوز العمل به وإن لم يكن في يده إذا علم أن المكتوب خطه على وجه لم يبق فيه شبهة استحساناً 

(10) أي نقل المسموع. 

(11) من غير تغيير فيه. 

(12) وهو أن يؤدىٌ بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه. 

(13) أئمة الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرئ سمع منا مقالة فوعاها وأداها كما سمعها فرب 
حامل فقهٍ إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»؛ ولأنه عليه السلام مخصوص بجوامع 
الكلم؛ ففي التقل بعبارة أخرى لا يؤمن الزيادة والنقصان. 
الجواب عن الأول: بأن الأداء كما سمع ليس مقصوراً على نقل اللفظء بل النقل بالمعنى من غير تغبير 


أداء كما سمع. 
ولو سلم فلا دلالة في الحديث على عدم الجواز غايته أنه دعاء للناقل باللفظ لكونه أفضل» ولا نزاع في 
الأفضلية. 


وعن الثاني: بأن الكلام في غير جوامع الكلم ونظائرهاء فإن الحديث في النقل بالمعنى أنواع. 
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ففيمًا فؤق الظاهِر" يَجُو ب 0 ِلْعَالِم , باللّعَة© وَ 6 فه3) فقيو ١‏ في جَوَامِع 
الْكَلِه* 35 ولا شي أَقْسَامِ 506 مُطْلق©. 


فصل فِ افعال النى) 
َل في" فغل لضي" وى ال" وفغل لطّم”": وان المجمل”1؛ 
وَالْمَخْصُوضصِ 0 إن عُلِمَ صمت 0 7 5 - 


(1) أي النصص والمفسر والمحكم. (2) النقل بالمعنى. 

(3) فإنه لما لم يشتبه معناها لا يمكن فيها الزيادة والنقصان إذا نقلت بعبارة أخرى. 

(4) أي في الظاهر كعام يحتمل الخصوصء وحقيقة يحتمل المجاز يجوز النقل بالمعنى. 

(5) المجتهد؛ لأنه يقف على المراد منهء فيقع الأمن عن الخلل. 

(6) وهي ما كان لفظه وجيزاء وتحته معان جمة كقوله عليه السلام: «الخراج بالضمان»؛ وقوله عليه السلام: «لا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام». 
وقد جوز بعض مشايخنا نقلها بالمعنى إن كانت ظاهرة المعنى إذا كان الراوي جامعا للغة والفقه. 
قال شمس الأثمة: «والأصح عندي أنه لا يجوز؛ لأنه عليه السلام كان مخصوصاً بهذا النظم على ما 
روي أنه فال عليه السلام: «أوتيت بجوامع الكلم»؛ أى خصصت بهاء فلا يقدر أحد بعده على ما كان 
مخصوصا به؛ وكل مكلف بما فى وسعه». 

(7) أما في الخفي والمشكل؛ فلأن المراد منهما لا يعرف إلا بتأويل؛ تأويل الراوي ليس بحجة على غيره 


كالقياس. 
وأما في المجمل والمتشابه: فلعدم الوقوف على معناهماء والنقل بعد الوقوف. 
(8) أي سواء كان الناقل مجتهدا أو لا. (9) بيان حكم. 


(10) قيد به؛ لأن ما وقم لا عن قصد كما يحصل في حالة النوم والسهو لا يصلح للاقتداء. 

(11) وهي اسم لفعل حرام غير متصود في ذاته للفاعل؛ ولكنه وقع فيه عن فعل مباح قصده؛ فلم يوجد القصد 
فيها إلى عينهاء بل إلى أصل الفعل بخلاف المعصية: فإنها حرام قصد بعينه» ولهذا عصم الأنبياء عليهم 
السلام بخلاف الزلة» فإنها تصدر عنهم وإن لم تخل عن بيان. 
أما من جهة الفاعل كقوله تعالى إخباراً عن موسى حين وكز القبطي فقتله ظقَالٌ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشْيِطَانِ)؛ 
أو من الله تعالى كما قال الله تعالى: لوَعَصَى آدَمُ به وإذا قرن به البيان البتة لا يصلح للاقتداء. 

(12) كالأكل والشربء فإنه مباح بالاتفاق. 

(13) فإنه تابع للمبين في أي صفة كان المبين؛ فلا يكون من المبحث. 

(14) كوجوب الضحى والتهجد وإباحة الزيادة على الأربع في النكاح: فإن الشركة تنافي الاختصاص. 

(15) أي صفة ذلك الفعل في حقه عليه الصلوة والسلام من الوجوب وغيره؛ إذ ما يقتدى به من أفعاله عليه 
الصلوة والسلام أربعة: 
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ائر 0 
3 تلود : معنف مه هه م 4م ع 5ه و3 ع اتحرك :رحس ل ركع رومع 
و 0 220 

يَجُورُ لَنَا اتََاعُه 


[(فصل في تمرير البي) 
فضل: في تقريرو” + تَاقِدَّرَهُ إن عُلِعَإنكَازة” كَذْهَابٍ 
كَافِر إلى كَنِيسَةٍ فَلَا أئَرَ لشكريه9" ااا و02 عَلَى الجَوَاز*'» وَالَاسْبَنِسَار 


2 - ومستحب. 
3 - وواجب. 
4 - وفرض. 
وقيل: ثلاثة؛ لأن الثابت بدليل فيه شك لا يتصور فى حقه. فلا واجب 
ووجه بأنه تقسيم لأفعاله بالنسبة إلينا. ْ 

(1) في العبادات وغيرها. 

(2) أي في تلك الصفة؛ فإن كان فرضاً عليه كان فرضاً علينا وهكذا. 
م أؤلء جوع الصحابة إلى فمه المعلوم جهة 

ما ثانياً: فلقوله تعالى: للَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةُ4: ؛ فإن التأسي فعل مثل ما فعل على 

رجهه لا فعله مطلقاً إلا لتأدى بلا نية. 
وأما ثالثاً: فلقوله تعالى: : لكي لا يون عَلَى الْمُؤْمِبِينَ حَرَجٌ في أزواج أَذْعِتَائْه4» ولولا التشريك لما 
أدى تزويجه عليه السلام إلى عدم الحرج في حق المؤمنين. 

:23 بالنبى عليه السلام فإذا قام يحمل على ما يقيذه؛ لأن الأصل يعدل عنه بالصارف. 

(4) أي وإن لم يعلم صفة الفعل في حقه عليه السلام. 

(5) أي حكم ذلك الفعل أن يكون مباحا. 

:26 لأن الأدنى مت متيقن: والزائد يحتاج م إلى الدليل» والمفروض عذمه. 

(7) لأنه بعث ليقتدى بأقواله وأفعاله كسائر الأنبياء. قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: #إِنّي جَاعِلَكَ لِلنَّاس 
إمَاماكه: ولا يحمل على المخصوص به عليه السلام؛ لآنه نادر. 

(8) إذا فعل فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام؛ أو في عصره ه وعلم به وكان قادرا على الإنكار: ولم 
ينكره كان تقريراً له على ذلك الفعل. 

(9 أي أنه منكر له» وترك إنكاره في الحال لعلمه؛ بأنه نه علم منه ذلك؛ وبأنه لا ينتفع في الحال. 

(10) ولا دلالة له على الجواز اتفاقا. (11) أي وإن لم يعلم إنكاره. 

(12) سكو ته. 

(13) أي جواز ذلك الفعل من فاعله ومن غيره إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة: فإن كان 
مما سبق تحريمه؛ فهذا نسخ لتحريمه؛ وإنما دل على الجواز؛ لأنه لو لم يجز لزم ارتكابه عليه السلام 
بمحرم؛ وهو تقريره على المجرمء وهو محرم علية. 


ص ع سح يي | 
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لا الى 
مَعَهُ أدَل منْة"). 


(شرائع من قبلنا) 
َذْنِيث©: شَرَائِعُ مَنْ قَبلَنَا© تَلْرَمئَا" إِذَا قَضَهَا الله تَعالَى أو رَسُولَهُ عَلَيِهِ الام 
بلا إِنْكَار عَلَى أَنّهَا شَرِيعَةَ لِرَسُولئًا عَلَئِِ الكَلَامُ ما لَم يَظْهَر نَسْحُة”. 


(1) أي استيشار الرسول مع سكوته وعدم إنكاره أدل على الجواز من مجرد سكوته. 


فإن قيل: الرسول عليه السلام لم ينكر القيافة في إثبات النسب بين زيد بن حارثة وأسامة؛ بل استبشرء 
قلنا: مقام الكلام في الشيء غير مقامه في طريقه؛ ومن كان أبلغ الناس لا يتصور تجاوزه مقتضى المقام؛ 
فمن الجائز أن يكون الملتفت إليه ههنا نفس ثبوت النسب لا طريقهء وهو الظاهر من النزاع؛ ويكون عدم 
الإنكار والاستبشار لحصول المقصود في ذلك من غير التفات إلى طريقه يخلاف حديث المنجمين» فإن 
النزاع ثمة في طريق المطلوب. 
قيل: على أن القيافة تجوز أن يكون بينهم مما علم إنكاره عليه السلام لها فلم يكن إلى التصريح به 
حاحة؟ 
أقول: الاستيشار لا يناسبه» بل ينافيه. 

(2) لما كان هذه الماحث تابعة للكتاب والسنة أردفهما بهاء وسماها تذئيبا. 

(3) قد اتلف في أنه عليه السلام وأمته هل كانوا متعبدين بشرع من تقدم بعد البعث؟ 
فقيل: إن كل شريعة تثيت تثبت لنبي فهي باقية في حق من بعذه إلى قيام الساعة؛ إلا أن يقرم دليل النسخ.ء 
فعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا على أنها شريعة ذلك النبى. 
وقيل: إن شريعة كل نبي تنتهي بوفاته؛ أو ببعث نبي آخر إلا ما لا يحتمل التوقيت والنسخ. فعلى هذا لا 
0ك 

(4) ويجب علينا العمل بموجيها. 

25 أما لزوهها: فلموله تعالى: نع أَوَوْمْنَا الْكِتَابَ الذي © الآية؛ والموروث يكون مختصًا بالوارث. 
والاختصاص ههنا من حيث العمل. 
وأما اشتراط القصة بلا إنكار فلارتفاع الوثوق بكتبهم لتحريفهم إياها سواء نقل الكفار» أو من أسلم 
مهم 13 
وأما أنه شريعة لرسولنا فإذ لولاه لكان رسولنا رسول من قبلنا سفيرا بينهم وبين أمته كواحد من علماء 
عصرناء وفساده لا يخفىء. كيف وقد قال النبى عليه السلام حين رأى صحيفة من التوراة في يد عمر: 
والدليل على أن المذهب هذا احتجاج محمد رحمه الله تعالى في جواز القسمة بطريق المهايأة بقول 
تعالى: لها شرب وَلَكُمْ شرب يَوْءِ مغلوم#؛ واحتجاج أبي يوسف في جريان القصاص بين الذكر 


د 
لنيم 
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(تعليل الصحابي) 
يجب عَلَى غْيْرِ الصَحَابيٍ تَمَلِيدُ 0 فيمًا شاع بن الأضحَاب فسَلمُو و0 له فيمًا 
اخْتَلمو افيه" إِجْمَاعا. 


ا 


وَاخْمَلِفَ في الْمَجْهُولٍ”؟ 

تع 1ص | 7 1 سان 

فقيل : لا يجور 

وَ أ[: تَجحَث”" مُطْلتأة 

زَقيل”: فيمَا لا يُدْرَكُ بالقا © 
وَفيل : ف يدرك بالشقيامسر 0 ١‏ 


والأنثى بقوله تعالى: لوَكَتبنا عَلَهمْ فِيهًا أن النّمّس بالنمْس4. 

(1) وهو عبارة عن اتباع الغير فيما يقولء أو يفعل معتقداً للحقية فيه من غير تأمل في الدليل؛ كأنه جعل قوله 
قلادة في عنقه. 
ثم إن مذهب الصحابي - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - إمامأ كان» أو حاكماً» أو مفتياً ليس بحجة 
على صحابي آخخرء وحجة على غيره. 

(2) لأنه حينئذ يحل محل الإجماع. 

(3) فإنه ليس بحجة على غيره؛ بل تجوز مخالفته. 

(4) قيد للحكمين معا. 

(5) وهو مالم يعلم اتفاقهم واختلافهم؟ 

(6) تقليدهم؛ لأنه قد ظهر فيهم الفتوى بالرأي» واحتمال الخطأ في اجتهادهم ثابت لعدم عصمتهم عن الخطأ 
كسائر المجتهدين؛ وإذا احتمل الخطأ لم يجز لمجتهد آخر تقليده كما لا يجوز تقليد التابعي ومن 
بعلهم. 

(7) تقليدهم. 

(8) أي سواء كان قوله مما يدرك بالقياس أ لا لأن قولهم إن كان عن سماع فبها؛ وإن كان عن رأي فرأيهم 
أقرى من رأي غيرهم؛ لأنهم شاهدوا طريق النبي عليه الصلاة ة والسلام في بيان الأحكام؛ وشاهدوا 
الأحوال التي نزلت فيها النصوص. وَالْمَحَالَ التي تتغير باعتبارها الأحكام؛ ولهم زيادة احتياط في حفظ 
الأحاديث وضبط معانيها ليس ذلك لغيرهم. فبهذ فبهذة المعاني يترجح رأيهم على رأي غيرهم» فوجب 
تقليدهم. 

(9) يجب تقليدهم. 

(10) إذ لا وجه له إلا السماع أو الكذب, والثاني منتف. 
وأما إذا أدرك به فلا؛ لأن القول بالرأي منهم مشهورء والمجتهد يخطئ ويصيب. 
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(تقليد اناسي) 


8 _- - 7 1 “اعزل 7 مار 0 ار 7 اا 

وَالْتَابِعُ قيل: مثلة ' إن ظهْرَ فَنَوَاهُ في رَمَنِهِمْ . 
8 8 م 

وفيا : 0 هو | لظاهه”. 


(1) أي مثل الصحابي فى وجوب قبول قوله. 

(2) أي في زمن الأصحاب كالحسن وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وشريح ومسروق؛ لأنه لما زاحمهم 
في الفتوى؛ وسوغوا له الاحتهاد صار مثلهم بتسليمهم. 

(3) أي ليس التابعي مثل الصحابي في وجوب قبول قوله؛ لأن علة وجوبه مفقودة في حق التابعي. 

(4) أي ظاهر الرواية هوء لا الآول؛ لآنه رواية النوادر. 


الركن الثالث في الإجماع 
(تعريف الإجماع) 
وَهُوَ لَعَة': 


1 - الْعَزْم0. 
2 - وَالاتفاف3©. 


م ل وؤاء م آم هم 4 و كمس وال ١‏ د 2آه ع أر دك : ع 6 ج12 
وَعْرْفا: اتفاق المُجْنَهِدِينَ مِنْ أمَةَ مُحَمّدٍ صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ' ' فِي عَضْر" ' عَلى 


ردس 2 ىل رم 
خكم شزعيٌ . 
2# 
اعل اه ار ومع 


ويسم - 


(1) لمعنيين. 

(2) يقال: أجمع فلان على كذا بمعنى عزم؛ فيتصور من واحد. 

(3) يقال: أجمع القوم على كذا اتفقوا. 

(4) المراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد. أو القولء أو الفعل. 
وقيد بالمجتهدين؛ إذ لا عبرة باتماق العوام. 
وعرف بلام الاستغراق احترازا عن اتفاق بعض مجتهدي عصر. 
وبَيّنَ بأمة محمد صلى الله عليه وَسَلَّمْ ليخرج اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة» فإنه لا يكون دليلاً؛ لأنه 
من خخصائص هذه الأمة. 

(5) حال من المجتهدين؛ معناه زمان ما قل أو كُثْرَ. 
وفائدته: الاحتراز عما يرد على من ترك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد إجماع إلى آخر الزمان؛ إذ لا 
يتحقى اتفاق جميع المجتهدين إلا حينئل؛ ولا يخفى أن من تركه إنما تركه لوضوحههء لكن التصريح به 
أنسب بالتعريفات. 

(6) خرج به الاتفاق على حكم غير ديني نحو: السقمونيا مسهل؛ وعلى ديني غير شرعي؛ لأن إدراكه إما 
بالحس ماضياً كأحوال الصحابة؛ أو مستقبلاً كأحوال الآخرة وأشراط الساعة» فالاعتماد في ذلك على 
النقل لا الإجماع من حيث هو؛ وإما بالعقل فإن حصل اليقين به فالاعتماد عليه وإلا فمن قبيل الدينيات 
التي يحصل بالإجماع القَطعٌ فيها كتفضيل الصحابة على غيرهم عند الله تعالى وغيره من الاعتقاديات. 

(7) أي الإجماع نفسه خلافاً للنظام وبعض الشيعة قالوا: 
أولاً: أن العادة قاضية بامتناع تساويهم في نقل الحكم إليهم لانتشارهم في الأقطار. 
وجوابه: المنع فيمن يجد في الطلبء والبحث عن الأدلة. 
وثانياً: أن اتفاقهم لو كان عن قاطع لنقل عادة: فأغنى عن الإجماع؛ وإن كان عن ظنيء فممتنم لاختلاق 
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لحة برل 4ك أ 20 

وَكذا “ العِلم به ". 
0 إل اأممتعه يرك 
و إلى لمُحْتَحّ به : 


ا 2 اليه 2 م 07 2 


سي 7 ا 000 ضع ركه 
وَهُوَ حجّة قطعيّة عَفَلا2 و 


(رك الإجماع) 


وَرُكُنّْهُ: الاتفاق. 


القرائح والأنظار كإجماعهم على أكل طعام واحدٍ في زمانٍ واحدٍ. 
وجوابه: أن الإجماع أغنى عن نقل القاطع» والاختلاف يمنع الاتفاق في الدقائق لا في الظني الجلي. 

(!1) يمكن. 

(2) خلافا لليعض. قالوا: العادة تقضي بامتناع معرفة علماء الشرق والغرب بأعيانهم فضلاً عن معرفة تفاصيل 
أحكامهم مع جواز خفاء بعضم عمداء أو انتقطاعه خمولة؛ أو أسره في مطمورة» أو كذبه خوفاًء أو تغير 
اجتهاده قبل السماع عن الباقين. 
وجوابه: أنه تشكيك في الضروري للقطع بإجماع الصحابة والتابعين على تقديم القاطع على المظنون؛ 
وهم كانوا محصورين مشهورين وُبَِنِينَ ولم يرجع واحد منهم وإلا لَاشّْتَهَرَ. 

(3) أي نقل الإجماع مَن يعلمه. 

(4) خلافا للبعضء قالوا: الأحاد لا تفيد القطع؛ ويجب في المتواتر استواء الطرفين والواسطة» ويستحيل عادة 
مشاهدة أهل التواتر جميع المجتهدين شرقا وغرباً طبقة بعد طبقة إلى أن يتصل بالمحتج به. 
وجوابه: ما مر للقطع بأن الإجماع المذكور منقول إلينا تواتراً. 

(5) فإنه لو لم يكن حجة قطعية لما أجمعوا على تقديمه على القاطع وإلا لعارضه إجماعهم على أن غير 
القاطع لا يقدم على القاطع» وهو محال عادة. 

(6) فإن الأحاديث الصحيحة قد دلت على أن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بافية إلى آخر الدهر» فلو جاز 
الخطأ على إجماعهم بأن اتفقوا على خطأء أو اختلفواء وخرج الحق عن أقوالهم؛ وقد انقطع الوحي لم 
يكن باقياء فوجب القول بأن إجماعهم صواب كرامة من الله تعالى؛ صيانة لهذا الدين. 
وأيضأ قوله تعالى: ظالْيومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُه» الآية دل على أن شريعته كاملة؛ فلو لم يكن للمجتهدين 
ولاية استنباط الأحكام التي ضاق عنها نطاق الوحي الصريح تبقى مهملة:. فلا يكون الدين كاملاً» ولو 
أمكن اتفاقهم على غير الحق كان فاسدا لا كاملاء ولا ينافيه ثبوت «لا أدري» من البعض لجواز دراية 
الآخر. 
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وَالْعَرِيمَةٌ فيه" كلم الكل" أؤ عَمَلُهُهة. 
وَالدِْخْصَة”: تَكَلْمُْ بَعْضِهم؛ أ عَمَلُّ وَسَكُوتُ الَْاقِينَ بَعدَ بُلُوغه"» وَمْضِيَ مُدّةٍ 
التَأمر ©. 
٠‏ وَخَالفَ الشَافِعِيُ في الأخير” 


(1) أي في الاتفاق. 

(2) من الممجتهدين. 

(3) وهذا القسم يفيد الجواز إلا مع قرينة تدل على الزائد لا الوجوب لما روى عبيدة بن السلماني: «ما اجتمع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر». 

(4) في الاتفاق. 

(5) أي بلوغ تكلم البعض» أو عمله إلى الباقين. 

(6) وجه كون هذا القسم إجماعا أن المعتاد في كل عصر عند وقوع حادثة أن يتولى الكبار الفتوى» ويسلم 
سائرهمء فشرط سماع النطق من الكل متعذر على أن السكوت عند العرضء أو الاشتهار المنزل منزلته 
وقت المناظرة وطلب الفتوى» ومضي مدة التأمل فسى وحرام؛ إذ الساكت عن الحق شيطان أخرسء» فمن 
المحال عادة أن يكون سكوتهم لا عن اتفاق. 

(7) فإن المشهور عنه أنه نه ليس إجماعا ولا حجة لجواز أن يكون سكوت الباقي للتأمل؛ أ وللتوقف بعذده 
لتعارض الأدلة: أو للتوقيرء أو للهيبة؛ أو خوف الفتنة» أو اعتقاد حقية كل مجتهد فيه؛ أو كون القائل أكبر 
سئاء أو أعظم قدراء أو أوفر علمأ كما سكت علي حين شاور عمر في حفظ فضل الغنيمة حتى سأله؛ 
فروى حديثاً فى قسمته. وفي إسقاط الجنين فأشاروا إلى أن لا غرم حتى سأله: فقال: أرى عليك الغرة. 
وقيل لابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ما يمنعك أن تخبر عمرٌ لما ترى في العول؟ 
فقال: درته. 
وجوابه: أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم بعد ما شرطنا مضي مدة التأمل لا يتهمون بارتكاب الحرام مع 
أنه خلاف المعلوم من عادتهم كما قال عمر رضى الله تعالى عنه حين نفى المغالاة في المهرء فقالت 
امرأة: أيعطينا الله تعالى بقوله: ©وَانَيْدُمْ م إِحْدَاهُنّ قَنْطَاراكُ, ؛ ويمنعنا عمر كلّ أفقه من عمر حتى المخدرات 
في الحجال. 
وسكوت علي في المسألتين كان تأخيراً إلى آخر المجلس لتعظيم الفتوى» والممنوع ما فيه الفوت» أو 
محمول على أن الفتوى الأولى كانت حسنة؛ وما امتاره كان أحسن صيانة عن ألسن الناس» ورعاية 
لحسن الثناء والعدل. 
وحديث الدرة غير صحيح؛ لأن المناظرة في العول كانت مشهورة بينهم؛ وكان عمر ألين الناس للحق. 
واعتذار ابن عباس إنما هو للكف عن المناظرة؛ لأنها غير واجبة لا عن بيان مذهيه. 
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(أهل الإجماع) 


مأ د موري "20 مر 1 © لعموي ركم 


- 


(شرط الإجماع) 
وَشَوْطُة”: ابَعَاقُ الكل ©. 
قلا يفي الْعِشْرَة”» وَلَا أو بكر وَعُمرَ”» وَلَا الأَئِمَةٌ الأَرْبَعَة” وَلَا أَهْل 
ميكل ١‏ و10" صَحَابَة2), 


(1) أي أهل الإجماع ومن هو ينعقد باتفاقهم. 

(2) إد لو اعتبر وقاى العوام لم يتصور إجماع؛ إذ العادة تمنع وفاقهم. 
وأيضا قول المقلد من عنده قول بلا دليل» فيكون خطأء فلو اعتبر جاز أن يكون قول المجتهدين أيضاً 
خطأء فجاز اتفاق الأمة على الخطأً. 

(3) فإن وجوب الاتباع إنما يثبت بأهلية الشهادة؛ وإذا لم يكن عدلاً لم يكن أهلاً للشهادة» وذلك ينافي وجوب 
اتباعه» ويورث التهمة؛ لأنه لما لم يحترز عن الفعل الباطل» لا يحترز عن القول الباطل. 

(4) فإنه إن كان عالما بقبح ما يعتقده معانداء فهو متعصب؛ إذ التعصب عدم قبول الحق مع ظهور الدليل للميل 
سواء غلاء حتى كفر كبعض الروافض في تغليط جبريل عليه السلام أو لاء كبعضهم في إمامة الشيخين؛ 
والخوارج في إمامة عليء وإن لم يكن عالماً به فإن كان لعدم المبالاة» فهو ماجن: ولا عبرة بقوله» وإن 
كان لنقصان العقل» فهو سفيه؛ إذ السفه خفة تحمل على مخالفة العقل لقلة التأملء وأيأ كان فلا يكون 
من الآمة الكاملة. 

(5) أي شرط الإجماع. 

(6) لأن المعتبر إجماع الأمة» فما بقي منهم أحد يصلح للاجتهاد مخالفاً لم يكن إجماعاً لاحتمال أن يكون 
الحق مع الواحد المخالف؛ لأن المجتهد يخطئ ويصيبء فاحتمل أن يكون الصواب معه؛ وإذا اشترط 


اتفاق الكل. 
(7) أي لا ينعقد الإجماع بمجرد أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خلافاً للإمامية والزيدية من الشيعة. 
(8) خخلافاً للبعض. 


(9) خخلافا لأحمد والقاضي أبي حازم مِنًا. 

(10) خخلافاً لمالك رحمه الله تعالى. 

(11) أي الكل عطف على «اتفاق الكل». 

(12) فإن ذلك ليس بشرط في انعقاد الإجماع خلافاً للظاهرية؛ لأنه إجماع الأمة: قالوا: لو اعتبر إجماع غيرهم 
لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة؛ ولا يصح. 
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ع 9 : 0 سًِ اله 1 
فَالتَابِِيُ مُعْمَر في إِجْمَاع الصَحَابَة"" 


ار 
0-5 


1 و1 . 2 2 صم اس ل 3 00 5 2 ف 
وَلا بل وغهه” ع ذة النَوَاأفلر””» ولا اتته راض الغ ضر 
وَل لل : و 2 َم اليه 0 تلااف 1 2 بق 27 


قلنا: يصح عند من لا يشترط أن لا يسبقه خلاف مستقر» وليس بإجماع عند من يشترطه. 

(1) لأنهم ليسوا بدونه كل الأمة؛ وأن الصحابة سوغوا اجتهاده معهم: والتفتوا إليه كما يحكىء وذا دليل 
اعشاره. 
وقبل: لا لأنهم الأصول في الأحكام؛ وهم المخاطبون حقيقة بالأداء؟ 
قلنا: هو لا يخرج التابعى عن كونه من الأمة الكاملة المعتبرة. 

(2) أي الكل. 

039 لعموم الأدلة السمعية. 

(4) أي عصر المجمعين؛ فإنه ليس بشرط لاتعقاده ولا حجيته» وهو الأصح من الشاقعي رحمه الله تعالى لعموم 
تلك الأدلة» فلو اتفقوا ولو حيئاً لم يجر لأحد مخالفته؛ ولا رجوع البعض حتى لو رجع لم يبطل 
الإجماع وللمشترطين. 
أوّلاً: أن الإجماع باستقرار الآراء» وهو بالانقراض؛ إذ قبله وقت التأمل. 
وثانيا: أن احتمال رجوع الكل أو البعض ينافي الاستقرار. 
وثالثا: أن ابتداء الانعقاد برأي الكل» فكذا بقاؤه؛ لأن مدار كرامة الحجية وصف الإجماع؛ فلا يبقى مع 
رجوع البعض. 
والجواب عن الأول: أن الانعقاد إذا تقرر مضي وقت التأمل. 
وعن الثاني: أن توهم الدافع ليس دافعأء فكيف أن يكون رافعاً. 
وعن الثالث: أنه قياس الرفع على الدفع: وهو باطل. 

(5) أي لا يشترط للإجماع اللاحق. 

(6) ههنا مسألتان: 
الأولى: أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين؛ فبعد ما استقر الخلاف بينهم هل يجوز لمن بعدهم 
الإجماع على أحدهما؟ 
والأصح عند مشايخنا: أنه يجوزء والخلاف السابق لا يمنع الإجماع اللاحق؛ لأن المعتبر اتفاق مجتهدي 
العصر وقد وجد. 
للممخالف أو لا: أن الاتفاق معدوم؛ لأن الميت منهم» وقوله «معتبر» لدليله لا لعينه؛ ودليله باق. 
وثانيا: أن في تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض الصحابة. 
والجواب عن الأول: أن حجية اتفاقهم كرامة لهم؛ ولا يتصور ذلك إلا من الأحياء المعاصرينء ودليله 
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إنما يبقى لو لم يرتفع بالإجماع كالقياس الذي ورد بخلافه نص. 
وعن الثاني: أنه إن أريد التضليل بالنظر إلى الدليل» فغير لازم؛ لأن دليلهم يومثذ كان حجة موجبة للعمل 
إلى زمان حدوث الإجماع الرافع» وإن أريد بالنظر إلى الواقع فليس يباطل؛ لأن المجتهد يخطوئع ويصيب. 
والثانية: أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين يكون إجماعاً على نفي قول ثالث. 

(1) أي الإجماع اللاحق. 

(2) فحيائذ يكون الخلاف السابق مائعا للوجماع اللاحق. 
وبعضهم خصوا الخلاف بالصحابة» وإنما يستقيم عند من حَصَرٌ الإجماع على الصحابة. 
والصحيح: الإطلاق. 
واعلم أن محل الخلاف إما واحد أو متعدد. 
فالواحد له أمثلة: 
منها: إرث الجد مع الأخ استقلالاً: أو مقاسمة» ويشتركان في إرث الجدء فحرمانه ثالث لم يقل به أحد. 
ومنها: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضعء أو أبعد الأجلين» ويشتركان في عدم الجواز باللأشهر 
قبل الوضم؛ لأن التقدير هنا مانع للأقل؛ فالقول بالأشهر ثالث ينفي المتفق عليه. 
ومنها: علة الربا في غير النقدين: القدر مع الجنسء أو الطعمء أو الادخار مع وتشترك في أن لا ربا إلا 
مع الجنسء فالقول الرابع بعلة الربا بدون الجنس ينفي المتفق عليه؛ ومعه لا. 
ومنها: خمروج النجس من غير السبيلين يوجب تطهير المخرجء أو الوضوء» ويشتركان في وجوب 
التطهير» فالقول بعدم وجوب شيء منهما يرفع المجمع عليه؛ وبوجوب تطهيرهما لا. 
وأما المتعدد فالقولان: إما الوجود في الكل والعدم في الكل كفسخ النكاح بعيوبه الستة وعيوبها السبعة 
عند الشافعي. وعدمه عندنا؛ إذ تفريق القاضي في الجب والعنة ليس بفسخ؛ والفسخ بالبعض دون اليعض 
ثالث لم يقل به أحد. 
وكثلث الكل للأم في الزوج مع الأبوين والزوجة معهما وعدمه فيهما فالقول بثلث الكل في إحديهماء 
وثلث الباقي في الأخرى ثالث لم يقل به أحد. 
وأما الوجود في البعض مع العدم في البعض لصاحب مذهبء وعكسه لصاحب مذهب آخر كناقضية 
الخروج من غير السبيلين دون المس عندناء وعكسه عند الشافعي: فشمول وجود الناقضية: أو عدمها 
ثالث لم يقل به أحد. 
وأما الوجود في البعض مع العدم في بعض آخر لصاحب مذهب؛ وشمول الوجود؛ أو العدم لصاحب 
مذهب ار كجواز النفل دون الفرض في الكعبة عند الشافعي رحمه الله تعالىء وجوازهما عتدناء فعدم 
جوازهماء أو جواز الفرض دونه ثالث لم يقل به أحد. 


هد 
0 
ل 
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وَالْبَعْضٌَ ١‏ ويد ِاسْتِلْرَامِهِ إِنَطَال مَا أَجْمَعُوا عَلَئهة. 
7 وَرُ 1 04 03 220 مُومَ م من أ دلة الْمَانْعية 2 وَالَهُ جَوَزِينَ © إطلاق””. 
فَااتَمْ صا ' غك مُفيل! 2. 


(1) أي بعض المتأخرين من الشافعية. 

(2) أي الثالث. 

(3) أي قالوا: إن الثالث إن استلزم رفع قول متفق عليه فممنوع وإلا فلا؛ لأن الممنوع مخالفة الكل فيما اتفقو 
عليه كالصورتين الأوليين؛ فإن الاكتفاء بالأشهر قبل الوضع منتف إجماعا إما لأن الواجب أبعد الأجلين؛ 
وإما لأن وضع الحمل فعدم الاكتفاء بالأشهر مجمع عليه؛ وفي الجد مع الاخوة اتفق الفريقان على عدم 
حرمان الجد. 
وأما مخالفة مذهب في مسألة وآخر في أخرى فلاء كما في الصور الأخرء فإن في كل منها ليس إلا 
مخالفة مذهي واحد لا مخالفة ما اتفقوا عليه. 

(4) هذا التقيد. 

(5) لإحداث الثالث. 

(6) لا حداته. 

7ه يعنى أن المفهوم من أدلة المانعين للثالث أنه يستلزم إبطال المجمع عليه مطلقا. 
ومن أدلة المجوزين: أنه لا يستلزمه مطلقاء وذلك لأن المانعين تمسكوا أوّلاً: بأن الاتفاق ثابت إما على 
عدم التفصيل كما في مسألة العيوبء أو على عدم القول بالتفصيل الثالث كما في الكل ؛ لأن كلا أوجب 
الأخذ بقوله؛ أو قول صاحيه. 
فأجيب: بأن عدم القول بالتفصيل؛ أو الثالث ليس قولاً بعدهماء والمنفي القول بمنفيهم لا بمالم يتعرضوا 
له. وإلا لزم على كل مجتهد وافق صحابيّاء أو مجتهدا آخران يوافقه في جميع المسائل وليس كذلك. 
وثانياً: أن فيه تخطتئة كل فريق في مسألة» وفيها تخطئة كل الأمة. 
فأجيب: بأن الأدلة تقتضي منع تخطئة الكل فيما اتفقوا عليه لا مطلقا. 
والمجوزين تمسكوا أوّلاً: بأن اختلافهم دليل صحة الاجتهاد لا منع منه. 
فأجيب: بأنه دليل ما لم يتقرر إجماع كما لو اختلفواء ثم هم أجمعواء ولو سلم فالممنوع مخالفة ما 
اتفقوا عليه من الأمر المشترك. 
وثانياً: لو لم يجز لم يقعء وقد أحدث ابن سيرين أن للام ثلث الكل مع الزوج دون الزوجة؛ وعكس 
تابعي آخرء ولم ينكرء وإلا لنقل عادة» فإذا كان المفهوم من تلك الأدلة الإطلاق. 

(8) بأن الثالث إن استلزم إيطال ما أجمعرا عليه منع وإلا فلا. 

(9) بل الشأن في التمييز بين الاستلزام وعدمه على أن التمسك بعدم القائل بالفصل مشهور في المناظرات كما 
يقال: الوجوب في الغماء إن كان ثابتا ينبت في الحل أيضا وإلا لاجتمع العدمان؛ وهو منتف إجماعا. 
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(حكم الإجماع) 


ل مسمت ىورا ل هك امي عرو وء #5 ياس عو كرسةهة ‏ اع( #*وبل 
وَحَْكمُة ': من حَيْث هو هوا“ يُفيذ اليَقَِينَ' '؛ فيُكفر جاحدة '. 


اكه ورت تغرتم 7 2 0 


فالصواب ما قيل: من أن الغرض إما إلزام الخصم فيقبل التمسكء ويطل الثالث مطلقاء وهو محل المنع 
المطلق من أصحابنا وبدليل تجويزهم الإضافة في إحدى المسألتين المنفصلتين: والخطا في الأخرى في 
مقام التحقيق دون الإلزام. 
وأما إظهار الحق: فلا يقبل التمسكء ولا يبطل الثالث إلا إذا اشترك القولان فى حكم واحد حقيقي 
شرعي تبطله الثالث كاشتراك القول بإرث الجد مع الإخوة استقلالاًء والقول بإرثه معه مقاسمة في إرث 
الجدء وهو حكم واحد حقيقي شرعي يبطله القول بحرماته. 
أما إذا اشتركا في واحد اعتباري كاشتراك القول بعلية القدر مع الجنس: والقول بعلية الطعم معه في 
مفهوم أحد الأمرين» أو أحد الأمورء أو في واحد حقبيقي ليس بشرعي كالافتراق فيما لم يحكم الشرع 
بالمنافاة» أو شرعي لكن لم يرفعه الثالث كما في القول بوجوب تطهير المخرج والوضوء فلا يبطل 
الثالث. 

(1) أي الإجماع. 

(2) مع قطم النظر عن العوارض. 

(3) كما أن الكتاب والسنة كذلك. فإفادته الظن ببحسب العوارضي كالآية المأوّلة وخبر الواحد. 

(4) أي منكر حجية الإجماع مطلقاء هو المختار عند مشايخنا. 
وفيل: يكقر فيما علم كونه من الدين ضرورة كالعبادات الخمس» وفى غيره خلاف. 

(5) أي للإجماع. 

(6) أي دليلء أو أمارة يستند الإجماع إليه لاستحالة الاتفاق بلا داع عادة» ولأن الحكم الذي ينعقد به الإجماع 
إن لم يكن عن دليل سمعي كان عن عقل؛ وقد ثبت أن لا حكم له عندنا. 
وقيل: لو كان عن سند لاستغنى به عن الإجماعء فلم يبق له. أو لحجيته فائدة؟ 
قلنا: هذا يقتضي أن لا يكون إجماع ماعن سند: وهو خلاف الإجماع؛ ومع ذلك لا تسلم اللزوم؛ إذ 
فائدته حرمة المخالفة وسقوط البحث عن كيقفية دلالة السند؛ وعن تعيينه ونحو ذلك. 
واعلم أنهم اختلفوا فى سندم؟ 
فقيل: يجوز أن يكون ظنيا كالقياس وبر الواحد. 
وقيل: يجب أن يكون قطعيًا. 
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اش 


وَسَنَدُ ما يَسعَقِلُ بِالْحْجَية ليس إِلّا اطي 


وَنََلُهث: إِمًا بِالتوَائرء أو لهو أو الآحَاد. 
وَأَقُوَى المَُوَاتِر ِجْمَاءعٌ الصَّحَابَةِ إذا الْقَرَضوا” فَهُوَ كَالآيَة:", فَيُكْمَرُ جَاجِدَهُ إِنْ 


لغ يكن شكوتها”' 
ثمٌ إِجْمَاع مَنْ ب: عدَهُعه” فِيما لم يَرِدْ فيه خِلافهُمْء فَهُوَ كَالْمَشْهُور 0( يضلا 


8 8 
جا حلة” ١‏ 


(مراتب الإجماع) 
0 2 0 الل م فَهُوَ كَالدَ من الآحَاد ال 


هت 


م لما لم يكن للنزاع جواز في كون السند قطعيّأ معنى؛ لأنه إن أريد أنه لا يقع اتفاق مجتهدي عصر على 
حكم ثابت بدليل قطعي فظاهر البطلان. 
وكذا إن أريد أنه لا يسمى إجماعا؛ لأن الحد صادق عليه؛ وإن أريد أنه لا بشنت يثبت الحكمء فلا يتصور نزاع؛ 
لآن إثبات الثابت محال. 

(1) فإن ما سنده قطعي ليس بمستقل بالحجية. 

(2) أي الإجماع. 

(3) حتى إذا لم ينقرضوا لم يكن الإجماع اتفاقية كما مر 

(4) القطعية الدلالة واللخير المتواتر. 

(5) حتى إذا كان سكوتيا لم يكن متفقاً عليه أيضاًء فلا يكفر مخالفه. 

(6) بالشرط السابق. 

(7) من الخبر. 

(8) ولا يكفر إجماعا. 

(9) الإجماع. 

(10) كالإجماع على ما فيه خلاف سابق؛ أو رجوع من البعض لاحق. 

(11) لا يضلل جاحده أيضا. والله أعلم. 


الركن الرابع في القيّاس 
(تعريف المياس) 
وَهُوَ لَغَة: التقديه0). 
وَمزعا: إَِائَةٌ ممِشْلٍ حُكمأَحَدٍ الْمَدْكُورَيْنِ بمئل عِلَّيِهِ في الآخر” 


بالكَأي0. 


(1) يقال: قس النعل بالنعلء أي قدره به» واجعله مساوياً للآخرء ويقال: قاس الجراحة بالميل؛ أي 
قدر عمقها به ولذا سمي الميل مقياساً. 
وصلة القياس لغة الباء»ء ويعدى اصطلاحا ب«على» لتضمين معنى الابتناء. 

(2) اختار الإبانة؛ لأنَّ الْمِيَاس مُظْهرٌ لا مُنْْتٌ» والمثبت ظاهراً دليل الأصل وحقيقةٌ هو الله تعالى. 
واختار المثل في الحكم والعلة؛ لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين: ولثلا يلزم القوم 
بانتقال اللأوصاف؛ لأن إبانة حكم شيء في غيره بعلته لا يكون إلا بالانتقال. 
وإنما قال: «حكم أحد المذكورين» ليشمل وجودى الموجودين كما يقال في شبه العمد عمد 
عدوان فيقتص به كما في المحدد. وعدميهما نحو قتل فيه شبهة: فلا يقتص به كالعصا 
الصغيرة. ووجودي المعدومين كعديم العقل بالجنون على عديمه بالصغر في أن يولى عليه: 
وعدميهما كعديمه بالجنون على عديمه بالصغر في أن لا يلي على غيره. 

(3) متعلق بالإبانة» واحتراز عن دلالة النص؛ لأن المراد بالرأي الاجتهاد. 
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(حجية العياس) 


وَهُوَّ حجّة ا بالكتاب* وَالتو وَالإجْمَاع0. 


(1) أي دليل مُظهر كما يشعر به تعريفه. 

(2) وهو قوله تعالى: لفَاعْسِرُوا يَا أولِي الأَبْصَار». أي ردوا الشيء إلى نظيره؛ وهو يتناول القياس أو بينوا من 
قوله تعالى: «لِلدؤيا : نَعْبْدْ ون 4# والتبيين المضاف إلينا هو إعمال الرأي في المعاني المنصوصة لوبانة 
حكم نظيرهاء أو انتقلوا وجاوزوا من العبور» وكل قيايسن مشتمل على هذه المعاني» فيندرج تحت 
المأمور به. 
واعترض عليه أوّلاً: أنه ظاهر في الاتعاظ لغلبته فيه ومنه العبرة» ولصحة نفيه عن قائس لم يتعظ بأمور 
الآخرة. ولو ملم فظاهر في العقليات لا الشرعيات لترتبه على لإبُخْرِبُونَيُوتَّهُمْ4؛ ولا شك في ركاكة 
أن يقال: #يخربون بيوتهم؟#»؛ فقيسوا الذرة على البر» أو هو ظاهر في المنصوص العلة بدلالة السباق. 
وثانياً: أن الأمر يحتمل غير الوجوبء ولا يقتضي التكرار»ء ويحتمل الخطاب مع الحاضرين فقطء 
والتجوز فظن وجوب العمل به في غاية الضعف. 
وأجيب عن الأول: بأن الاتعاظ معلول الاعتبار لا حقيقته» ولذا صح اعتبر فاتعظ؛ والغلبة ممنوعة. 
وصحة النفي لو سلمت إنما هي بطريق المجاز من قبيل صم بُكْمَ عُنِيَ» لاختلال أعظم مقاصده. ثم 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء فيشمل العقلي والشرعيء والمنصوص العلة؛ ومستنبطهاء ولو 
سلم أنه حقيقة في الاتعاظء أو ظاهر في العقليات: أو في المنصوص لعلة. فيمكن إلحاق الشياس 
الشرعي المستنبط العلة به لا بالقياس ليدورء بل بدلالة النص على ما يشعر به فاء التعليل الدالة على أن 
القضية المذكورة قبل الأمر بالاتعاظ علة لوجوب الاتعاظ بناء على أن العلم بوجود السبب يوجب 
الحكم بوجود المسببء وهو معنى القياس الشرعي. 
قيل فيه نظر؛ لأن الفاء» بل صريح الشرط والجزاء لا يقتضي العلية التامة حتى يلزم أن يكون علة وجود 
الاتعاظ» هو القضية السابقة غاية ما في الباب أن يكون لها دخل في ذلك» وهذا لا يدل على أن كل من 
علم وجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب على أن ذلك مما يشك فيه الأفراد من العلماء؛ 
فكيف يجعل من دلالة النصء وقد سبق أنه يجب أن يكون مما يعرفه كل من يعرف اللغة. 
أقول: قد صرحوا في تحقيق مالك إثبات العلة أن الفاء الواقعة في كلام الشارع مما يدل صريحاً على 
العلية. وصرح به المعترض أيضأء فكيف يصح إنكاره؟ وقد سبق أن معنى كون الدلالة مما يعرفه عارف 
اللغة أنه لا يتوقف على الاجتهاد لا أن يكون مما يعرفه كل من يعرف اللغة. 
وعن الثاني: بأنه لا عبرة بتلك الاحتمالات. وإلا لما صح التمسك بشيء من النصوص. 
وأما التكرار: فليس من الأمرء بل من تكرر السبب. 

(3) كحديث معاذ وأبي موسى الأشعري وابن مسعود رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد تلقتها الأمة 
بالقبول؛: فصح التمسك بها. 
قال الإمام الغزائي: فيقبل ولو كان مرسلاء وقد قال صلى الله عليه وسلم: «حكمي على الواحد حكمي 
على الجماعة»). 

(4) فإن الآثار قد رويت ععن عمر وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ 
ولم ينكر فكان إجماعاًء وطاعنهم ضالء ومدعي اختصاصهم زال بلا دال. 


- سس ارملعدة ا وم الله 1 


لكر الرابع/ في القيّاس 231 


(1) أي القياس 

(2) نشأة. 

(3) بمعنى أنه ليس للعقل حمل النظير على النظير لا في الأحكام الشرعية: ولافي غيرها من العقليات. 
والأصول الدينية» وإليه ذهب الخوارج. 

(4) نهأه. 

(5) خاصة بمعنى أنه ليس للعقل ذلك في الأحكام الشرعية إما لامتناعه عقلاً: وإليه ذهب بعضيى الشيعة 
والنظام» وإما لامتناعه سمعاء وإليه ذهب داود الإصفهاني. ولهم في نفيه الكتاب والسنة» ومعنى في 
الدليل؛ ومعنى في المدلول. 
أما الكتاب: فكقوله تعالى: «تبيانا لكل شَئْءِ)4: ٠‏ #وَلَا رَطْبَ وَلَا يَابِي إلا فِي كِتَّابٍ مُبينِ» حيث دل 
على أن الكتاب كاف في جميع الأحكام بعبارته؛ أو إشارتهء أو دلالته؛ أو اقتضائه. وعند فقد الكل يعمل 
بالاستصحاب لقوله تعالى: #قل لا أجِدُّيّه الآية. فلو كان القياس حجة لما كفى. 
قلنا: تبيان لا بلفظه فقط قطعاء بل وتارة بمعناه جلياً أو خفياًء فيتناول القياس كالدلالة: والكتاب المبين 
كما قيل: هو اللوح المحفوظء فلا تمسك لهم بالآية الثانية: ولو أريد به القرآن» فالوجه ما ذكرناء فإن 
بعض الأشياء تكون فيه لفظاء وبعضه معنى» فالحكم في المقيس عليه يكون موجوداً فيه لفظأء وفى 
المقيس معنى؛ ففي العمل به تعظيم شأن القرآن باعتبار نظمه ومعناه معأء والعمل بالاستصحاب عمل بلا 
دليل؛ والنص لا يفيد العمل به بل يوجب العمل بقوله تعالى: «خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأْض» الآية. 
وأما السنة: فكقوله صلى الله عليه وسلم: «هلم تزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى ظهر فيهم أولاد السبايا 
فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا وأضلوا». 
قلنا: المراد قياس ما لم يكن مشروعاًء فهو كالقياس في نصب الشرائع؛ أو الذي يقصد به رد المنصوص 
كقياس إبليس» أو بمجرد اعتبار الصورة كأصحاب الطرد؛ وما نحن فيه ليس كذلك. 
وأما المعنى في الدليل فهو أنه طريق لا يؤمن فيه الخطأء والعقل مانع عن سلوك مثله؛ قلا نسلم منعه 
فيما صوابه راجح والخطأ مرجوح. وإلا لتعطلت الأسباب الدنيوية كربح التاجرء وعلم المتعلم؛ و 
ذلك. بل يجب العمل عند ظن الصواب. 
وأما المعنى في المدلول فهو أن الحكم حق الشارع القادر على البيان القطعي فلم يجز التصرف في حقه 
بما فيه شبهة بخلاف حقوق العباد الثابتة بالشهادة. 
قلنا: جاز ذلك بإذنه» فإن جهة القبلة لأداء محض حبق الله تعالى بلا مرية: ومع ذلك أجاز العمل بالرأي 
إما لتحقيق الابتلاء؛ أو لأنه غاية ما في وسعناء فكذا في الأحكام. 


232 الركن الرابع/ في الْقيّاس 
وَل شد طء وَرْكنٌ وَحَْكُمٌ» وَدَ دَفع0. 


(شروط الفياس) 


ما شَوْطْة: فَأَنْ لا يَكُونَ الأضلُ مُحْتَضَأً بحُكْمه بالئْضٍ”. 


6 10 7 جم دس يي 2 ا : : م و سمه #ربعز6م سّاكوت 6 سو 
وأ لا يدل بو" عن سن الهاي" أذ لا يفل مغ" كلعف وات 
لاعس *. ره ره 25 7 2 00 در10) له 
الشَّوْعِيَة”» أؤ يُسْتَدْنَى عَنْ سُئَنِهِ كَأكْل النّاسي”» أَؤَانْتَفى نَظِيرة© مِمًا ظَهَرَ مَعْنَاة"» أؤ 
م1 1) 
(1) أي للقياس 


(2) فلا بد من بيان هذه الأشياء»ء فإن الشيء لا يوجد إلا عند وجود شرطهه ولا يقوم إلا بركنه؛ ولا 
يخرج عن العبث إلا بحكمه؛ إذ لو لم يفد حكمه يلغو كالبيع المضاف إلى الحره ولكونه مما يحتج به قد 
يدفع. 

(3) أي لا يكون المقيس عليه منفردا بحكمه بسبب نص آخر دال على الاختصاص كما اختص خزيمة من بين 
الناس بقبول شهادته وحده يقولهة صضلى الله عليه وسلم؛ من شهد له خزيمة فحسب». وعرف هذا 
الاختصاص بقوله تعالى: ظوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ» الآية» فإنه تعالى لما أوجب على الجميع مراعاة العدد 
لزم منه نفي قبول شهادة الفرد؛ فإذا ثبت بدليل في موضع كان مختضاً به وإنما اشترط هذا لئلا يكون 
القياس مبطِلاً للنص. 

(4) أي بالأصل المقيس عليه. 

(5) وطريقه. 

(6) وعلته. 

(7) من العبادة. والعقوبة» وخصوصية الكفارات. 

(8) للصوم: فالقياس فوات القربة بما يضادها ويهدم ركنها كما قال صلى الله عليه وسلم: «الفطر مما دخل» إلا 
أنه خرج عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: لانم على صومك إنما أطعمك الله وسقاك». 

(9) في الشرع سواء كان. 

(10) كرخص السفر لمعنى المشقة. 

(11) كضرب الدية على العاقلة» ولا جناية لهم. 
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وَأَنْ يَُونَ الْمُعَدَّى حكماً شَرْعِيا'' تابتاً بأحَدِة الثُلا 
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. وَلا نص فيه0. 


(1) إذ لو كان حسيّا أو لغويّاً لم يجز؛ لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في علته؛ ولا يتصور إلا 
بذلك. 

(2) الآدلة. 

(3) أي الكتاب والسنة والإجماع. 

(4) أي من القياس» يعني الاستحسان» وسيجيء أن المستحسن بالقياس الخفي يعدى إلى الجلى. 

(5) في الأصل بأن يبقى حكم النص بعد التعليل على حاله؛ لأنه لو تغير لكان القياس مبطلاٌ ولا شك أنه 
للتعميم لا الإبطال ولا في الفرع بأن لا يتغير في الفرع حكم الأصل بزيادة وصفء أو سقوط قيد» ونحو 
ذلك وإلا لكان إثباتا ابتداء لا إلحاقا بالثابت. 
وأما الظنية فلازمة لا تتعلق بنفس الحكم. 

(6) متعلق بمحذوفء أي وأن يكون المعدى حكماً موصوفاً بما ذكر معدى إلى فرع. 

(7) أي ذلك المرع. 

(8) أي الأصل. وإلا لم يشاركه فى حكمه. 

9 أي في الفرع سواء كان وافقه القياس أو خالفه؛ إذ لو كان: فإن وافقه القياس لغا القياسء وإن خخالفه بطل. 
واعترض عليه بأنه إنما يلغو. ولا يصح إذا لم يقصد به تعاضد الأدلة كالإجماع عن قاطعء. وإلى هذا 
ذهب كثير من المشايخ. وكثير في كتب الفروع الاستدلال في مسألة واحدة بالنص واللإجماع والقياس. 
أقول: الكلام ههنا في القياس الذي هو حجة مستقلة كما مر في الإجماع؛ ولا شك أن وجود النص في 
الفرع ينافيه» وإلا فالنصوص الموافقة للقياس أكثر من أن يحصى. وهذه العبارة تتناول ما لا يكون دليله 
شاملاً لحكم الفرع شمولاً ظاهراء فإنه لا يجوز أيضاء وإلا لكان تعيين الأصل تحكمأء ولكان القياس 
تطويلاً بلا طائل. 

(10) هذا تفريع قوله: «حكماً شرعيا». 
ووجهه: أن بعض الشافعية قالوا: إثبات الأسامي بالقياس الشرعيء ثم ترتيب الأحكام عليها جائز 
متمسكين بأن اسم الخمر مثلاً دار مع الشدة المطربة وجودا وعدما في عصير العنب: وذلك الدوران 
دليل العلية» وعلة التسمية حاصلة في النبيذ» فيصدق عليه الخمرء والخمر حرام؛ فيحرم النبيذ؛ ويحد 
بشرب قليله وكثيره كالعقار؛ فلما اشترط في القياس الشرعي كون المعدى حكما شرعيًا بطل إثبات 
الأسامي بالقياس الشرعي» وصح التفريع. 
فاندفع ما قيل: إن اشتراط كون حكم الأصل شرعيّا إما في مطلق القياسء؛ وهو باطلء أو في القياس 
الشرعي وحيتئذ لا معنى لتفريع عدم القياس في اللغة على ذلك. 

(11) هذا تفريع قوله: «ثابتأ»» فإن الوصف في الأصل لما لم يبق معتبراً في نظر الشرع لم يتعد إلى غيره. 
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ادا الثَابتُ بالقيَاس” [ْ 
وَلَا يأ بلحو الخَطأ ِاليْسِيَانٍ في عَدَمِ الإفطارة, 
دل جور وذ الشلم الْحَالُ 3 قياساً عَلو لمؤخي” 
اللا العام | 1 صا بسَوَاء) باقفليل» القدَر ل بل الْمْوَادُ اويا الكيل. وَهىّ 2 
2 7 نتَصَوّر إلا في اكير 


([) يتعدى. 

أى ي الجلي منه: : فإنه المتبادر من الإطلاق. هذا تمريع قوله. : «بأحد الأآدلة الغلا نه أو الخفي مئه؛؛ وائما لم 
يتعد؛ لأن العلة إن اتحدت في القياسين» فالوسط ضائعء وإلا بطل أحدهما؛ لأن المعتبر في الأصل 
إحدي العلتين مثلاً إِذا قيس الذرة على الحنطة في حرمة الربا بعلة الكيل والجنس. 
ثم أريد قياس شيء آخر على الذرة» فإن وجدت فيه العلة المذكورة كان ذكر الذرة ضائعاً ولزم قياسه 
على الحنطة: وإن لم توجد لم يصح قياسه على الذرة لانتفاء علة الحكم. 

(3) هذا تفريع قوله: (اخخير متغير ألا فإن الحكم في الاصل ؛ وهو المسلم حرمة تنتهي بالكفارة؛ وفى الذمي حرمة 
لا تنتهى بها لعدم صحة الكفارة عنه لعدم أهليته لها. 

(4) هذا تفريع قوله: «إلى فرع هو نظيرة»؛ فإنه ليس نظيره؛ لأن عذرّه دون عذر النسان. 

(5) هذا تفريع قوله: «ولا نص فيه»؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم: «إلى أجل معلوم» نص في اشتراط الأجل 
في السلم. 
واعلم أن قوله «ولا نْض فيه» مغن عن اشتراط أن لا يغير القياس حكم النص؛ لأن معناه عدم نص دال 
على الحكم المعدى أو عدمهء وفيما إذا غير القياس حكم النص قد وجد نص دال على العدم. 
وبالنظر إلى هذا أورد السؤال مع جوابه الوارد على قولهم, وأن لا يغير القياس حكم النص. 

(6) متعلق بقوله: «لم يخصص». 

ا 
القليل والكيى. فخصصتم القليلٌ من هذا النص العام؛ فجوزتم : بيع القليل بالقليل مع التساوى بالتعليل 
بالقدرء حيث قلتم إن علة الربا هي القدر والجنس. 
والقدر أي الكيل غير موجود في بيع الحفنة بالحفتتين؛ فلا يجري فيه الرباء وهذا التعليل مغير للنص: 
فجوزتم القياس مع وجود النص في الفرع. 
وتقرير الجواب: أن المراد التسوية بالكيلء وهي لا تتصور إلا في الكثير؛ لأن المراد النسوية الشرعية 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إلا سواء بسواء»؛ والتسوية المعتبرة شرعاً في المطعومات التسوية بالكيل: 
وهي لا تتصور إلا في الكثيرء فإنا إذا قلنا: لا تقتل حيوانا إلا بالسكين» كان معناه: لا تقتل حيوانا من 
شأنه أن يقتل بالسكين إلا بالسكين؛ فقتل حيوانٍ لا يقتل به كالقمل والبرغوث والسمك لا يدخخل تحت 


زا تميس بع )بن -])نيسد يذ ا 
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وَأمَا سقَوط حَق الفقير فى الْعَيْن' '. 

/ م 9 ' ًّ 0 عر .26 

فبدّلالة النْض لا التّعْليل بالحَاجَة©0. 
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وَإِنَمَا : لِبَيَانِ صَلاحيّة حَدذنت لوثبَاتِ مغلها. 
دلت اس الم 1 3 


النهى. 


(1) في باب الزكاة. 
(2) تقرير السؤال: أنكم جوزتم دفع قيمة الواجب في الزكاة قياساً على العين بعلة دفع حاجة الفقير» ففي هذا 


التعليل تغيير لحكم النص الدال على وجوب عين الشاة. 

وتقرير الجواب: أن تغيير هذا النص ليس بالتعليل» بل بدلالة النصوص الواردة فى ضمان أرزاق العبادى 
وإيجاب الزكاة فى أموال الأغنياء» وصرفها إلى الفقراء؛ وذلك أن الزكاة عبادة» والعبادة خالص حت الله 
تعالى. فلا يجب للفقراء ابتداء» وإنما تصرف إليهم إيفاءً لحقوقهمء وإنجازا لعدة أرزاقهم؛ ولا شك أن 
حواتجهم مختلفة؛ لا تندفع بنفس الشاة مثلاء وإنما تندفع بمطلق المالية» فلما أمر الله تعالى بالصرف 
إليهم مع أن حقهم في مطلق المالية دل ذلك على جواز ذلك الاستبدال؛ فعلم أن إلغاءً اسم الشاة بإذن 
الله تعالى لا بالتعليل» وإن ذكره إنما هو لكونها أيسر على من وجب عليه الزكاة؛ لأن الإيتاء من جنس 
النصاب أسهلء ويده إليه أوصل» ولكونها معيار المقدار الواجب؛ إذ بها يعرف القيمة. 


(3) أي التعليل بها. 
(4) وتقريره: أن التعليل إنما وقع لحكم آخرء هو كون الشاة صالحة للصرف إلى الفقير» وهذا ليس بحكم 


ثابت بأصل الخلقة؛ حتى يمتنع تعليله؛ بل حكم شرعي ثابت بالنص الدال على وجوب الشاة؛ لأن 
المراد به صلاحية حدثت بعد ما كانت باطلة في الأمم السالفة» ولما كان هذا حكما شرعيّا عللناه بحاجة 
الفقير إلى الشاة؛ أو بكونها دافعة لحاجته ليتعدى الحكم إلى قيمة الشاة» ونجعلها صالحة للصرف إلى 
الفقير؛ لأن الحاجة إلى القيمة أشدء وهي للحاجة أدفع. 

فالحاصل: أن ههنا ثلاثة أحكام: 

الأول: و حججو انب الْعأة. 

والثائى: حجوار الاسشذدال. 

والثالث: صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير. 

والتعليل إنما وقع في الأخيرء وليس فيه تغيير النص؛ إذ لا نص يدل على عدم صلاحية الشاة للصرف. 
بل تغيير النص الدال على وجوب الشاة:» إنما هو بدلالة النصص الآمر بإيفاء حق الفقراءء وهذا التغيير 
مقارن للتعليل في حكم أخر غير وأقع بسببه. 


(5) فإن قيل: كما أن النص الدال على وجوب الشاة دل على صلاحها للصرف كذلك النص الدال على جواز 


الاسشدال دل على صلاح غير الشاة للصرف؛ فلا حاجة إلى التعليل؟ 
فلنا: لا معنى لجواز اللاستبدال إلا سقوط اعتبار اسم الساق وجواز إيفاء حق الفقير من كل ما يصلح 
للصرف إليه؛ وهذا لا يدل على صلاحية القيمة» وكل متقوم للصرف بعد ما لم توجد في الأمم السالفة 
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ركن القياس) 
وَأَمَا رُكَنهُ: ديعو 
[ - الأضل. 
2 - وَالْمَوْع. ' 
3 - وحم الأضل. 
4 - وَالْجَامُِ 20 
ما الأضلُ فَالْمَحَلٌ الْمُسَبَهُ يو 
وَقيا حك 
وَقآ : ان 


وَأَعَا امَو : فَالْمَحَز الْمْشّعة©. 


بخلاف إيجاب الشأة بعينهاء فإن معناه الأمر بصرفها إلى الفقيرء وهذا تنصيص على الصلاحية» فلا بد من 
إثبات كون القيمة» أو كل متقوم صالحاً للصرفه وذلك بالتعليل مع ما فيه من الأسعار بأن الاستبدال 
إنما يجوز بما يعتد به في دفع الحاجة. حتى لو أسكن الفقيرّ دارّه بنية الزكاة لم يجز. 
والحاصل: أن الصدقة تقم لله تعالى ابتداء» وللفقير بقاء؛ فلا بد من ثبوتها حم لله تعالى أَوُلأء ومن 
صلاحها للصرف إلى الفقير ثانيأء ففى الشاة مثلاً ثبت كلا الأمرين بالنصء وفى القيمة ثبت الأول بدلالة 
النص» والثاني بالتعليل؛ والقياس على الشاة. | 
واعترض على جواز الاستبدال بدلالة النص بأنه إنما يلزم لو لم يكن في جنس الواجب ما يصلح لإيفاء 
حق الفقراء» أو قضاء حوائجهمء وهو الدراهم والدنائير المخلوقة أثمانا للأشياء على الإطلاق» ووسيلة 
إلى الأرزاق. 
وجوابه: أن الدراهم والدنائير أموال باطنة؛ ولا تؤخذ الزكاة منها جبراً عندناء فلا يحصل بها إنجازا 
لمواعيد على سبيل اليقين. 

(1) ركن الشيء: جزؤه الداخل في حقيقته. والمشهور أنه للقياس أربعة. 

(2) وأما حكم الفرع فثمرته لا ركنه. 

(3) كالبر. 

(4) كحرمة الفعضل . 

(5) كمحديث الريا. 


)26 كالارز والجص. 
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(1) كحرمة فضله لا دليله؛ لأنه عين القياس» والنزاع اعتباري» فلا يلتفت إلى تصحيح الصحيحء وإن أطنبوا 
فيه» فإنه تطويل بلا طائل. 

(2) كتابا كان أو سنة. (3) بالقياس الخفي كما سبق لا القياس الجلي. 

24 أي أمارة وعلامة. 

(5) فإن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى» وهذا مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بالحكم والمصالحء ففيه رد 
على طائفتين: 
الأولى: المعتزلة حيث قالوا: العلل الشرعية مؤثرات حقيقة كالعقلية لقولهم بالوجوب على الله تعالى عن 
ذلك علوًا كبيراء فالقتل العمد العدوان موجب عندهم شرع القصاص عليه تعالى الله عنه» وثبوت بطلان 
الأصل يغنى عن إثبات بطلان العرع. 
والثانية: بعض الأشاعرة حيث قالوا: أفعال الله تعالى ليست معللة أصلاً لاستلزامه الاستكمال بالغير. 
وقد اضطرب الأقوال في توجيه هذا المقال. 
أقول: الذي يتأدى إليه الخاطر الفاتر أن معناه أن أفعال الله تعالى لو عللت لكانت تلك العلل عللاً غائية 
وأغراضاء وهو باطل؛ لأن العلة الغائية علة لعلية العلة الفاعلية. 
ولا شك أن المعلول موقوف على العلة» ومحتاج إليها. فيلزم أن تكون علية الباري تعالى: بل البارى 
تعالى في عليته محتاجا إلى تلك العلة» فيلزم منه استكماله بالغير. 
وجوابه: : أن الملازمة ممنوعة لجواز أن تكون تلك العلل حكماً ومصالح: ٠‏ فلا يلزم ما ذكرتم. 
ونحن على ما هو دأبنا من التوسطء نقول: النصوص معللة بعلل هي أمارات لإيجاب الله تعالى الأحكام 
عندهاء وإن كانت مؤثرة بالنسبة إليناء بمعنى نوط المصالح بها تفضلاً وإحسانا كما أن آثار العلل العقلية 
والحسية سخلوقة الله تعالى ابتداء» ومعنى تأثيرها جريان سنة الله تعالى بخلقها عقيبها. 

ثم إنها أمارات على الحكم في الفرع عند أكثر مشايخنا؛ لأن حكم الأصل إنما هو بالنص. 
عند مشايغ سمرقد وجشهور الأصولين حكم الأصل أيضاً مضاف إلى العلة؛إذ اماد مه لاعت 
لشرع الحكم؛ وهو أن ن يكون مشتملاً على حكمة صالحة؛ لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم لا 
بمعنى الأمارة المجردة. وإلا لم يبق فرق بين العلة والعلامةء وهو ثابت بالإجماع. 

6( أي من الأوصاف. (7) النص. 

(8) إما بصيغته كاشتمال نص الربا على الكيل والجنس؛ ؛ أو بغيرها كاشتمال نص النهي عن بيع الآبق على 
. العجز عن التسليم. فإنه لما كان مستنبطاً من التص لا بد من أن يكون ثابتأ به صيغة أو ضرورة. 


(11) أى يسبب وجود ذلك المعنى. (12) أي في الفرع. 
(13) أي الجامع هذا إشارة إلى نفي شرائط اعتبرها بعضهم في العلة من كونها وصفاً لازماً جليَاً منصوصاً عليه 
إلى غير ذلك. 


(14) للأصل كالثمنية للزكاة في المغروب عندناء فإن الحجرين ُلك نُمنأء وهذا الوصف لا يتفك عنهما 
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أصلا حتى تجب الزكاة فى الحلىء وللريا عند الشافعى. 


1 وصما. 
(2) كالكيل للرباء فإنه ليس بلازم للحبوب» فإنها قد تباع وزثاً. 
(3) كالطواف. (4) كالقدر والجندس. 


(5) أي اسم جنس كقوله صلى الله عليه وسلم لمستحاضة سألت عن الاستحاضة: «توضئي وصلي وإن قطر 
الدم على الحصيرء فإنها دم عرق انفجر»» وهذا اسم مع وصف عارض: فإن الدم اسم جنسء والاتفجار 
وصف عارض.ء والمراد بكونه اسم جنس أن يتعلق الحكم بمعناه القائم بنفسه؛ لا أن يتعلق بئفس الاسم 
المختلف باختللاف اللغات. 

(6) من أحكام الشرع كما في حديث الخثعمية فإنه صلى الله عليه وسلم قاس إجراء الحج عن الأب على 
إجزاء قضاء دين العباد عنهء والعلة كونهما ديناء وهو حكم شرعي' لأنه عبارة عن وصف في الذمة. 


(27) كالكيل والجد. (8) كالثمنية. 
(9) دل على أنها معلولة كما فيما له علة منصوصة: إما لأن التعليل ؛ بجميع الأوصاف يسد القياس؛ لأنها لا 


توجد إلا في المنصوص عليه؛ وبكل وصف يناقض»؛ وبالبعض محتمل: ولا ثبوت مع الاحتمال؛ فكان 
الأصل الوقفء وإما لأن الحكم قبل التعليل مضاف إلى النصء وبعده ينتقل إلى علته» فهو كالمجاز من 
الحقيقة؛ فلا يصار إليه إلا لدليل. 
والجواب عن الأول: أن دليل رجحان البعض يرفع الاحتمال ويعينه. 
وعن الثاني: أن التعليل لحكم الفرع الذي لا يضاف إلى النص من حيث الإظهار لا لحكم الأصل الذي 
هو المضاف إلى النص. 

(10) الأصل. 

(11) أي يصلح الإضافة الحكم إليه في الجملة؛ لأن الأدلة قائمة على حجية القياس بلا تفرقة بين نض ونض» 
فيكون التعليل هو الأصلء ولا يمكن بالكل ولا بالبعض دون البعض لما مره فتعين التعليل بكل وصف. 

(12) كمخالفة نصء أو إجماع؛ أو معارضة أوصاف. 
أجيب: بأن التعليل بككل وصف يفضي إلى التناقض كما مرء وليس بشيء؛ لأنه من جملة الموانع 
فالصواب أن يقال: إنه يفضي إلى تصويب كل مجتهد؛ وهو خلاف المذهب. 

(13) الأصل. 

(14) لكن لا بكل وصف. 

(15) أي بوصف ممتاز عن سائره؛ لأن التعليل بالمجهول باطل» وهذا أشبه بمذهب الشافعي» وإن لم ينقل عنه 
صريحاًء فإنه يكتفي بدلالة التمييز» ولا يشتغل بكون النص معلل حتى تعلل بالقاصرة. 
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2 بض الشافعئة إلى" الإخَالة. 


ا 2 4 
و م ؛ ور 00( شهَادة الأضول' 3 
وَعَدْلَنَ© الَتَعْلما 6 
لايد قن الْميكت”7 م: عونو" مُعَزَّلد زا اناده 
وَل 59 فل ا الى م 1 من نو ال فى أ 4 ّ 0 0 


(1) أن المميز للوصف عما سواه. 

(2) أى الإيقاع في القلب خبيال العلية. 
وحاصله: تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسية بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا ينص ولا 
خيرم 
الحكم به ول إلى الشي بن لايد لحك م علة: وهي إما ال أو خف القارق أو المشة 50 
ظنىء فتعين: المثترك؛ فثبت أشودت علته. 

ذم إلى أذ مجر الإخالة ل يكفي :بل يجب بعده. 

١ )4(‏ يعنى أن الْمَاثا ل بشوائير: ١‏ لشرع: : فيطابقا سالما عن المناقضة: أعني إيطال نفسه بأثر؛ 7 ونضص: أو إجماع: أو 


يراد تخلف الحكم عن الوصفا فى صورة : وعن المعارضة» أعنى إيراذ وصف يوجب تخخلاف ما أوجيه 
اك لوصف من غير عرض تفي الشف كما يقال ليب الركة في فكو لطبل فلا يبر 
نها بشهادة الأصول على التسوية بين الذكور والإناث؛ وأدنى ما يكفي في ذلك أصلان: فإن المناسب 

المخيل بزل الشاهد: والعرض على الأصول تزكية بمنزلة العرض على المزكين. 
وأما العرض على جميع الأصول كما ذهب إليه البعضء فلا يخفى أنه متعذر أو متعسر. 

ر5) الأصل فى النصو 

(6) إلا لمانع؛ ولكن لما لم يصح إلا بتميز لا بد من دليل مميز للعلة عن سائر اللأوصاف. 

7) أي قبل ملاحظة دليل التميز 

(8) أى النص. [ْ 

(9) أي لا يكون من النصوص التعبدية» بل يكون معللا عند الخصم أيضا: ولو بعلة غير ما نقول؛ أو يدل 
دليل يوجب اعترافه بتعليله. فإن النص نوعان: 
[ - تعبدي. 
2 - ومعلل. 
ويحتمل أن يكون هذا النص تعبديّاء فوجب أوُّلاً إلزامه التعليل: ثم الاشتغال بتعيين العلة؛ ولا يكفي أن 
يقال: الأصل التعليل؛ لأنه لا يصلح للإلزام ام كما أن هرد الامتصحاب ليس بملزم. بل يجب إقامة 
الدليل فى هذا النص على الخصوص أنه معلو ل مثلاً إذا نظر المجتهد في قوله صلى الله عليه وسلم: 
««الذهي بالذهبء والفضية بالقضة مثلا بمثل, يدا بيد)". 
فقيل: تمييز العلة والحكم بأنها الوزن والجنسء لا بد أن ينبت أن هذا النص من النصوص المعللة: 
فتقول: إن هذا النص تضمن حكم التعيين بقوله «يذا بيد»؛ لأن اليد آلة التعيين كالإشارة والاحضار 
ووجوب التعيين من ياب منع الربا كوجوب الممائلة: ؛ لآنه لماش رط فى مطلق البيع تعيين أحد البدلين 
احترازا عن بيع الدين بالدين شرط ف في باب الصرف تعيين البدلين , جميعا احترازا عن شبهة الفضل الذي 
هو رباء ٠‏ كما شرط المماثلة في القدر احترازاً عن حقيقة الفضل ؛ وقد وجدنا وجوب التعيين متعدياً عن 
يع لكين إلى يريا حتى فك الشائحي في بيع اللمام باجام أن التقابض شرط ليحصل | التعيين. 
وقلنا: جميعا يجب التعيين في بيع الحنطة بالشعير حيث لم يجز بيع حنطة بعينها بشعير لا بعينه مع 


24 الك الايٌ/ في القياس 
وَلَا يَجُورُ تَعْلِيلنَا' بِالْقَاصِرَوة. 


30 بمَا اختلف في وده فى في الْمَرع أو الأضل". أو َبَتَ الْحُكْم في الأضل 
الماع مع الاختلاف في الْعلّدَة 3 و لا ما" 0 الْفَارنِ. 


(طرق معرفة العلة) 


ِ ب 55 ع 
تَغداف ١‏ 4 ل و0 
وَتعْرَف ' بوجوو 


الحلول؛ وذكر الأوصاف ووجب تعيين رأس مال السلم بالإجماع؛ فثبت أن نص الربا معلل في حق 
وجوب التعيين؛ إذ لا تعدية بدون التعليل» فيجب أن يكون معللا في حىّ وجوب الممائلة بطريق دلالة 
الإجماع حتى يتعدى إلى سائر الموزونات؛ لأن ربا الفضل أشد تحققاً من ربا النسيئة؛ لأن فيه شبهة 
الفضل باعتبار مزية النقد على النسيئة» وحقيقة الشيء أولى بالثبوت من شبهته؛ فإذا ثبت تعليله وجب 
الاشتغال تمييز العلة» وتعيينها بالطريق الآني ذكره. ‏ ' 

(1) النصص. 

(2) من العلل خلافا للشافعي. 
وفي العبارة إشارة إلى أن النزاع في العلة المستنبطة» فإن المنصوصة تجوز أن تكون قاصرة بالاتفاق. 
وإنما لم يجز؛ لأن الحكم ف في الأصل ثابت بالنصء وإنما التعليل لإظهار حكم في الفرعء ولا يتصور 
ذلك إلا بعد العلم بأن الشارع قد اعتبر العلة في غير مورد النصء وليس معناه أن التعليل يتوقف على 
التعدية» حتى يقال: إن التعدية موقوفة على التعليلء فتوقفه عليها دورء بل معناه أن التعليل يتوقف على 
العلم بأن الوصف حاصل في غير مورد النص. 
وأما الشافعى فلما اكتفى بالإخخالة اقتصر على القاصرة. 
اندفع ما قبل: إنه لا معنى للتزاع بالتعليل بالقاصرة الغير المتصوصة؛ لأنه إن أريد عدم الجزم بذلك فلا 
نزاعء وإن أريد عدم الظنء؛ فبعد ما غلب على رأي المجتهد علية الوصف القاصرء وترجح عنده بأمارة 
معتبرة في استنباط العلل لم يصح نفي الظن ذهابا إلى أنه مجرد وهم: وإما عندهم رجحان ذلكء أو عند 
تعارض القاصر والمتعديء فلا نزاع في أن العلة هو الوصف المتعدي» وذلك لآن المعتبر في استنباط 
العلة عندنا التأثيرء وهو لا يتصور بدون التعدية. 

(3) يجوز تعليلنا النص. 

(4) كقول الشافعي في الأخ: إنه شخص يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العمء فإنه أراد عتقه إذا 
ملكه لا يفيد؛ لأن هذا الوصف غير موجود في ابن العمء وإن أراد إعتاقه بعد ما ملكه فلا نسلم ذلك في 
الأخ. 

(5) كقوله في قتل الحر بالعبد أنه عبدء فلا يقتل به الحر كمكاتب قتل؛ ٠‏ وله مال يفي ببدل كتابته؛ وله وارث غير 
سيدهء فتقول: العلة في الأصل جهالة المستحق لا كونه عبدا. 

(6) أي علة مقارنة. 

(7) الوصف. 

(8) أي الموجود في الأصل كقوله مكاتبء فلا يصح التكفير بإعتاقه كما إذا أدى بعض البدل» فنقول: أداء 
بعض البدل عوضء والعوض مانع من جواز التكفير» وهو موجود في الأصل دون الفرع. 

(9) العلة. 
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الأوّل: الإجْمَاغ 
الثَانِى: انض 


4 2 2 اع" 9 8 الو عر ال إعي 58 َه 71 ل 8 : م 2 م 52 8 8 1 7 
فإن ذل بوضعه فصريخ؛ وأفؤى مَرائبه ما ضرع فيه بالملثة ٠نم‏ مَا كان ظاهرا 
اث بمَرَ مو م ات سيا ان 


ضهن 
ْ 


(إماء) 
ل مَرَاتت* وَإلا' فَإِيمَاءٌ: وَهُوَ أَنْ يَقْتَردُ رسع ارركم 05 رمش م ل َه 
نْمَ ما“ بِمَرَاتِبَ© وَإِل" فإِيمَاءً: وَهُوَ أن يَمَتَرِنَ بالحُكم ما لؤ لم يكن هُوَء أو 
نَظيرُةُ لل كان ميا فيخمل علا" دَفُعا ِلاسْتِئِعَادء كَحَدِيثِ الأغرَابي ل 
وَحَديث الَْفْمَمعةكأا 


(ا) كالصغر علة لولاية المال إجماعاًء فكذا التكاح. 
(3) أي في العلية. 
للمسبب ما يتوقف. ادا ا د إن ركد تَحَصّنا ©. 


(5) كان ظاهرا فها. 
26:9 كان في مقام التعليل بحو : إن التفسش لامَارَة بالسّوءِك؛ ودائها من الطوافين»)؛ فإن اللام مكمسمر : والمضمر 
أن ل مل المقدر. 


وقيل: إيماء لأنها لم توضع للتعليل: وإنما وقعت في هذه المواضع لتقوية الجملة التي يطلبها المخاطب. 
ويتردد فيهاء ويد .أل عنهاء ودلالة الجواب على العلية إيماء. 
والأول: أصح لما قال الإمام عبد القاهر أنها في هذه المواضع يغني غناء الفاء. وتقع موقعها. وكفاء 
التعليا في لف الرسول صلى الله عليه وسلم سواء دخخل الوصف نحوا «فإنهم يحشرون وأوداجهم 
تشخب دماك. أو الحكم والجزاء نحو : #فَافطْعُوا أَيَدِيَهُمَات. 
وسره: أن الفاء لم توضع للعلية؛ بل للترتيب؛ والباعث مقدم عقلاء مؤخر خارجاء فجوز ملاحظة الأمرين 
دخول الفاء على كل منهماء ثم فهم منه العلية بالاستدلال. 

(27) كان ظاهرا فيها. 

(8) كالفاء في لفظ الراوي نحو «سهى فجد»»؛ زاد ههنا احتمال الغلط في الفهم؛ لكنه لا ينفي الظهور لبعده. 

(9) أي وإن لم يدل بوضعه. 

(10) أي على التعليل. 

(11) فإن غرضه من ذكر المواقعة بيان حكمهاء وذكر الحكم جواب له ليحصل غرضه؛ لثلا يلزم إخلاء السؤال 
عن الجوابء كأنه قال: واقعت فكفرء وهذا يفيد أن الوقاع علة للإعتاق إلا أن الفاء ليست محققة ليكون 
صريحاء بل مقدرة؛ فيكون إيماء مع احتمال عدم قصد الجواب كما يقول العبد: «طلعت الشمس»؛ 
فيقول المولى: «أَشسْقَنِى مَاءً). 

(12) فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دين الله تعالى فذكر نظيره؛ وهو دين الآدمى؛ فنبه على كونه 
علة للتفع والإلزم العبث. 
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مِنْها'': ذِكْرْ وَضف مُتَاسِبٍ لكي قعا ع0 
7 4 : المفؤق بَيْنْ شْئْئيْنْ 8 0 في الْحُكْم | ما بصيغة نَهِ صِفة مع ذْكْرِ الخكم. 0 و 
أعدمماة وَإِمَا بالعَا يول أ أو 5 شعشنا” “2 أ أو الشَّد ط. 
(المناسبة) 
الثَالتُ: الْمُنَاسَبَة” بشوط الْمْلَائَمَة"1 
مج؛ نأليدة5 دسة امير أن ع ممريدةٌ ع رذ أرلل 
وَهذِه ' تجوز الْقِيَاصَ ؛وَرَنَمَا نَسَمّى أن ثيرا 


ع8 


(!) أى من الإيماء. 

(2) أي مع الحكم متعلق بالذكر: نحو: الا يقضي القاضي وهو غضبان» تنبيه على علية الغضب لشغله القل: 
ونحو: اتأكرم العلماء»" 

(3) أي من الإيماء. 

(4) نحو «للراجل سهم: وللفارس سهماناء فإنه فرق بين الفارس والراجل في الحكم بصفة الفروسة وضدها. 

(5) نسحو: «العاتا ل لا يرث» حيث لم يقل: وغير القائل يرث: وتخصيص القاتل بالمنع من الإرث مع سابقة 
الإرث يشعر بأن علة المنع القتل. 

(0) نحو : «#وَلا تَفْربُوهْنَ حَنّى يَطْهْرْنَ؛؛ فإن الطهارة علة جواز القربان 

(7) نحو «إلا أنْ يَعْمُونَ»» فالعفو علة لسقوط المفروض. 

(8) نحو امثلا بمثل ا و«إن اختلف الجنسان فبيعوا كيف سُئتم)"؛ ؛ فاختللاف الجنس علة لجواز البيع؛ ولا يخفى 
أن كلا مما ذكر يورث ظن العلية: : وإن لم يفد القطع , بهاء وأنَّ فهم العلية لا يستلزم صحة القياس كما في 
آية السرقة والزن ولا كون العلة متعدية؛ لأن المنصوصة وما بالإيماء جاز كونها قاصرة بالاتفاق. 

(9) أي مناسبة العلة لعلة للحكم بآن يصح إضافته إليها. : ولا يكون نائبة عنه كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد 
الزوجين إلى إباء الى ر عن الإسلام: ؛ لأنه يناسيه لا إلى وصف الإسلام؛ ٠‏ لأنه لناب عنه؛ لأن اللإسلام 
عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها. 

(10) أي | ملائمة العلل للعلل المنقولة عن الرسول صلى الله عليه : وسلم: وعن السلف عى الله تعالى عنهم؛ 
لآن كون الوصف مناطا أمر شرعي. :فلا بد أن يكون موافقا لما نقل عد | الذين عرف أ-تكام الشرع يبيانهم 
بأن يكون الوصف والحكم الذي نعتبره من جنس ما اعتبروه من الوصف والحكم نحو أن يقال: الصغر 
علة لثبوت الولاية عليه لما فيه من العجرّء ٠‏ وهذا يوافق تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم لطهارة سؤر 
الهرة بالطواف لما فيه من الضرورة:؛ فإن العلة في إحدى الصورتين: الصغر: وفى الأخرى: الطواف. 
فالعلتان وإِن اختلفتاء لكنهما مندرجتان تحت جنس واحد؛ و هو الضرورة والحكم فى إحدى الصورتين: 
الولاية. وفى الأخرى: الطهارة» وهما مختلفان: ؛ لكنهما مندرجان تحت جنس واحد: وهو الحكم الذي 
يندفع به الضرورة. 
فالحاصل: أن الشرع اعتبر الضرورة في إثبات حكم يندفع به الضرورة أي في حق الرخص. 

(11) المناسية المشروطة. 

(12) لأنها كأهلية الشاهد. فإن المستور يجوز العمل بشهادته قبل ظهور عدالته نظراً إلى أصر الأهلية» حتى لو 
حكم بها القاضي نفذ. 

(13) هذه المئاسية. 

(14) وهو المراد حين يقال: وإنما اعتبر التأثير» وإنما اشترط التأثير. 


6 اسسالتهميب 
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(الموجب للمياس) 
َالْمُوجِبُ”: هُوَ الأئيرُ بمَْتى أَنْ يَنْبْتَ بِئَضٍء أو إِجْماع اعْتِبَانٌ نَوْعِوث» أو 
جِنِْهٍ الْقَرِيبٍ فِي نَوْع الْحُكْم؛ أ جنيه الْقَريبه3 
َالبوَعٌ فِي النّوْع* كَالضِمْرٍ فِي الْولَايَة عَلَى التّفش*» وَالْجِمْس فِي الْجنْس 
كَسْقُوطٍ الرَّكَاةٍ عَنِ الصبيَ” وَالنعٌ في الْجِنْس كَشْقُوطِها” عَمْنْ لَا عَقْلَ لك" 


(1) للفياس 

29( أي نو ع الوصف الجامع. 

(3) قيد الجن بالقريب اخرازاً عن التأثير بالمعنى الأول. 
وإنما أوجبه؛ لأنه بمنزلة العدالة للشاهدء فكما أن العمل بشهادته واجب بعد ظهور عدالته: فكذا يجب 
تعدية حكم العلة بعد ظهور تأثيرها بهذا المعنى. 
والمراد بالنوع العين أورده بدله لثلا يتوهم أن المراد هو الوصف والحكم مع خصوصية المحل كالسكر 
المخصوص بالخمرء والحرمة المخصوصة بهاء فيتوهم أن للخصوصية مدخلا في العلية. 
والمراد بالوصف: وصف جعل علة لا مطلقه؛ وبالحكم المطلوب بالقياس لا مطلقه. وإضافة النوع إلى 
الوصف والحكم بمعنى من البيانية. 
وأما إضافة الجنئس , إلى الوصف والحكم فهي بمعنى اللام على أن المراد ؛ بهما الوصف المعين» والحكم 
المطلوب كما في حالة إضافة النوع. 
والمراد بالجنس: ما هو أعم من ذلك الوصف والحكم مثلاً عجز الإنسان عن الإتيان بما يحتاج إليه 
وصف هو علة لحكم فيه تخفيف للنصوص الدالة على عدم الحرج والضرر. 
فعجز الصبي الغ العاقل نوع؛ وعجز المجنون نوع آخر جنسهما العجز يسبب عدم العقل. 
وفوقه الجنس الذي هو العجز الذي بسبب ضعف القوى أعم من الظاهرة والباطنة على ما يشمل 
المريضص. 
وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشئ من الفاعل بدون اختياره على ما يشمل المحبوس. 
وفوقه الجنس الذى هو العجز الناشئ من الفاعل على ما يشمل المسافر أيضا. 
وفوقه مطلق العجز الشامل لما نشأ عن الفاعل؛ وعن محل الفعل: وعن الخارج: وهكذا في جانب 
الحكم. فليعتبر مثل ذلك في جميع الأوصاف والأحكام؛ وإلا فتحقيق الأنواع والأجناس بأقسامها مما 
يعسر في الماهيات الحقيقية فضلاً عن الاعتباريات. 

(4) أي فمثال تأثير نوع الوصف في نوع الحكم. 

(5) كما يقال في الثيب الصغيرة: إنها صغيرة؛ فيثبت الولاية على نفسها في النكاح, كالبكر الصغيرة بجامع 
الصغرء فقد ظهر أثر عين هذا الوصفء وهو الصغر في عين الحكم المدعى تعديته؛ وهو الولاية على 
النفس بالإإجماع. والمقصود التمثيل» فلا ينافيه التركيب. 

(6) فإن العجز بواسطة عدم العقل الذي هو جنس لنوع الصبي مؤثر في سقوط ما يحتاج إلى النية؛ وهو جنس 
لسقوط الزكاة. 

(7) أي الزكاة. 

(8) فإن العجز بواسطة عدم العقل مؤثر في سقوط ما يحتاج إلى النية» وهو جنس لسقوط الزكاة. 


2044 ان الرّابع/ في الْقيّاسِ 
فى 2 ه 6 


ال 0 َع الْبعْض و فنصي اسلف ل حَفْسَة عَم أَرْبَعَةٌ ِلْسيط*, 
0 للْمُوركت©. 


(الدوران) 
قيل"* بِالدَوَرَانِ: وَهُوَ الْوْجُودُ عِنْدَ الْوْجُوداة" 
وَزَادَ التغخض” الْعَدَّمَ عِنْدَ الْعَدَه"!2 
وَالْبَعْض 01 قِيَامَ النْضٍ في اْحَالينِ”'" 
وَلَا حُكْمَ 8 لذن الْعِلَلَ الشّرْعِيّةَ أمَارَاتٌ» فلا حَاجَةَ إِلَى مَعَانِ تُعْمَلُ. 


(1) فإن الاحتراز عن شهوتي البطن والفرج الذي هو جنس لعدم الدخول مؤثر في عدم فساد الصوم. 

(2) من الأربعة. 

(3) للبسيط والمركب. 

(4) حاصلة من ضرب الاثنين في الاثنين؛ لأن المعتبر في جانب الوصف هو النوع أو الجنسء وكذا في جانب 
الحكم. 

(5) وهو أحد عشر. 

(6) لأن التركيب إما رباعيء أو ثلاثي» أو ثنائي. 
أما الرباعي فواحل فقط. 
وأما الثلائى فأريعة؛ لأنه إنما يصير ثلاثيا بنقصان واحد من الرباعي» فذلك الواحد. 
أما اعتبار النوع : في النوع. فالبافي اعتبار الجنس في الجنسء ٠‏ والنوع في الجنس» والجتسن و في النوع. 
وأما الجنس في الجنس فالباقي النوع في النوع. والنوع في الجنس»؛ والجنس والجنس ة في النوع. 
وأما النوع في الجنس فالباقى النوع في النوع: والنوع في الجنس» والجنس في النوع. 
وأما العكس فالباقي النوع في النوعء والجنس فى الجنسء» ٠‏ والنوع في الجنسء. والمجموع أربعة. 
وأما الثنائي فستة؛ لأن اعتبار الخرع فى النوع أن تركب مع اعتبار الجنس في النوع. أو النوع و في الجنس» 
أو الجنس في الجنس يحصل ثلاثة. 
لم اعتبار الجنس في النوع أن تركب مع اعتبار النوع في الجنسس: أو الجنس : فى الجنس يحصل ثلاثة 
أخرى. 
ثم اعتبار النوخ في الجنس أن تركب مع اعتبار الجنس في الجنس يحصل واحد؛ والمجموع ستة: 
فالمجموع أحد عشرء وأمثلة الأقسام مذكورة في المطولات. 

(7) ويعرف العلة. 

(8) أي وجود الحكم عند وجود الوصف؛ ويسمى الطرد. 

(9) على الوجود عند الوجود. 

(10) ويسمى الطرد والعكس. 

(11) عليهما. 

(12) أي حال وجود الوصف وعدمه. 

(13) أي للنصء وذلك لدفع احتمال إضافة الحكم إلى الاسم» وتعين إضافته إلى معنى الوصف. فإنا قد وجدنا 
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2س 1 2 

!). لا 0 مِنَ التَّمْيس ا[ ملز وَالشُدو ط6 

ات 7 1 

َالدَوَرَانُ مُطْلق: 

0 بر > 1 لم 5 أ ونط ٍّ الي 3 هت 0 0 ف - : 1 
لا يُفِيد العليّة"» وَالْقَيَامُ"' نادِرٌء فلا يُجَعَل أضلا فِي الباب”". 


(حكم القياس) 


قفا خئمف”ة”: فَالبَعْدِيَةُ اتَقَاق]*© كَالتغبِيل عِنْدَنَا”: فلا 


ل ل 
ع 
1 


تغليل” لإنُْبَاتٍ ال كبس" أو وض فو*" وَلَاال موطف أَو 


وجوب الوضوء دائرا مع الحدث وجودا وعدماء والنص موجود حال وجود الحدث وحال عدمف ولا 
حكم له؛ لأن النص يوجب أنه كلما وجد القيام إلى الصلاة وجب الوضوءء وكلما لم يوجد لم يجب 
أما عند القاتلين بالمفهوم: فظا 
وأما عندنا: فلأن الأصل هو العدم على ما مر في مفهوم المخالفة» وموجّب النص غير ثابت في الحالين. 
أما حال عدم الحدث: فإن ظاهر النص يوجب أنه إذا وجد القيام مع عدم الحدث يجب الوضوء.ء وهذا 
وأما حال وجود الحدث: فلأنه ينبغي أنه إذا لم يقم إلى الصلاة مع وجود الحدث لا يجب الوضوء. 
أما عند القائلين بالمفهوم: فلآن هذا الحكم مذلول النص. 
وأما عندنا: فلأن عدم وجوب الوضوءء؛ وإن كان بناء على العدم الأصلي؛ لكن عل هذا الحكم حكم 
النص مجازا حيث عبر يعدم الوجوب المستند إلى النص عن مطلق عدم الوجوب. وهذا أيضا غير ثابت 
فعلم من ذلك علية الحدث؛ إذ لولا ذلك لما تخلف الحكم عن النص. 

(1) ذلك فى حقه تعالى. 
وأما في حقنا فالأحكام مستندة إلى العلل كاستناد الملك إلى الشراء؛ والقصاص إلى القتل فحيائذ. 

(2) وإئما ذلك بمعان تعقل. 

(3) أي سواء كان الوجود عند الوجودء أو معه العدم عند العدم. 

(4) لجواز أن يكون ذلك باتفاق كليء أو تلازم تعاكسء أو يكون المدار لازم العلة» أو شرطا مساويا لهاء فلا 
يفيد ظن العلية. 

(5) أي قيام النص في الحالين ولا حكم له. 

(6) أي باب القياس الذي يبتئى عليه أكثر الأحكام الشرعية. 

(7) أي القياس . 

(8) بيلنا وبين الشافعية. 

(9) فإن حكم التعليل عندنا هو التعدية لكونه مرادفاً للقياس خلافاً للشافعي: حتى جوز التعليل بالقاصرة» ولم 
يجوزه كما سبقء» وإذا كان التعدية حكما للتعليل لازما له. 

(10) اتفاقاً. 

(11) ابتداء كإاحداث تصرف موجس للملك. 

(12) كإثبات السوم في الإنعام؛ لأن التعليل لا يتصور حينئذ كما يظهر لمن يلاحظ معناهء ولو سلم فيؤدي إلى 
إثبات الشرع بالرأي. 

(3!) لحكم شرعي بحيث لا يثبت ذلك الحكم بدونه كالشهود في النكاح. 
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وَضْعه وَلا الحكم” أو وَضفية '» بل لِتَعْدِيَة ة كم شَرْعِيٍ مِنَ الأضل النَابتِ بِالنّضٍء 


أو الوجْمَاع إلى فرع هُوََ نظي ة. 
وَاختُلِف في تَعْدِيّة الْسَّبَبيَة وَالشَّوطِيّة1©. 


فضل: إِنْ سَبَقٌ الأفَهَام” إِلَى وَجْه الْقيايس”' 
يَحَتَصٌُ باشمه”" وَإلا7 فَبالاستحسَان9. 


وَقَدْ يُسَمَّى به 75 ١‏ الأعهف, و هو 1 دَلِيل يُقَابلٌ الْقِيَ ياس الْجَلِىَ. 


: 528 
وضو : 
تالكر رك 
[ - إِما الختدرة, 
2 - أو الإِجْمَاعْ” 2. 


(1) ككونهم رجالاً؛ لأن هذا إبطال للحكم |١‏ لشرعيء ونسخ له بالرأي ي مع عدم تصور التعليل. 

(2) كصوم بعض اليوم. 

(3) كصقة الوتر ؛ لأنه نصب أحكام الشرع بالرأي. فلا يجوز مع ما سبى. 

(4) بائقاق بين أصحابنا. 

(5) بمعنى أنه إذا ثبت بنصء أو إجماع كون الشيء سبباء أو شرطأ لحكم ش شرعي؛ فهل يجوز أن يجعل شيء 
اخر علة أو شرطا لذلك الحكم قياسا على الشيء الأول عند تحقق شرائط القياس مثل أن يجعل اللواطة 
سببا لوجوب الحد قياسا على الزنا: ويجعل النية في الوضوء شرطا لصحة الصلاة قياسا على النية فى 
التيمم. 
فدهب كثير م. ن علماء المذهبين إلى امتناعه. 
وبعضهم إلى جوازه. وهو اختيار فخر الإسلام. 
فظهر بهذا التثري وجه صحة كلامه: ٠‏ وآن اعترف صاحب التنقيح بعدم در راية مرامه. 

6( أ ىٍ أفهام المجتهدين؛ إذ أفهام العوام كالأوهام. 

(7) وهو المسمى قياسا جليا. 

. أى اسم القياس‎ 5١ 

(9) أي وإن لم يسبق إليه؛ وهو الذي يسمى قياساً خفيا. 

ر10) ) قد غلب اسم الاستحسان في اصطلاح الأصول على القياس الخفي خاصة كما غلب اسم القياس على 
القياس الجلي تمييزاً بين القياسين 

(11) أي بالااستحسياك. 

(12) أي أعم من القياس الخفي: وهذه التسمية في الفروع شائعة. 

(13) اي الاعم. 

(14) أي ذلك الدليل. 

(15) كما في الإجارة والسلم وبقاء الصوم في الأكل ناسياً. 

(16) كما في الاستصناع. 


الوك الرّابع/ في القيّاس 2017 
3 - أو الضدورَة:'. 
4 - أو القيَاش الْخَفيٌ. 
[أفسام المياس الخفني والججلي) 

وَل ف 9 ال : 
نالوق ل 

وَمَا ظهَر صِحَهُ صِحُنّهُ وَخفى فسَاذة. 
ليل قَسْمَانٍ: 
1 - مَا ضعْف تَأثْيدةُ. 


2 . وما ظهَرَ فساذة» وَحَفِي صعغئة. 


ار 


(1) كما في طهارة الحياض والابار. 
(2)أى للعياس الخفي. 
)3 يي إذا نظر إليه بأدنى نظر يرى صححته: ثم إذا تؤمل حق التأمل علم أنه فاسد. 
4١‏ الجلى أيضا. 
(5) أ القسم الأول من الاستعحسان. 
6١‏ أي القُسسم الأول من القياس . 
(7) أى القسم الثاني من القياس أولى 
(8) أي القَسم الثانى من الاستحسان: لأن المعتبر هو التأثير لا الظهو 
فالأول: وهو أن يقع القسم الأول من الامتحسان في مقابلة 1 لقسم الأول من القياس كسؤر سباع الطير: 
فإنه نجس قياسا على سؤر سباع البهائم طاهر استحسانا؛ لأنه تشرب بمنقارهاء وهو عظم طاهر. 


5 
5 


آنا 


والثاني: وهو أن يقع القسم الثاني من الاستحسات في مشابلة الثاني من القياس كسحدة التلاوة تؤذى 
بالركوع قياسا لا استحسانا؛ ؛ لأن كلا منهما لما اشتمل على التعظيم كان القياس فيما وجب بالتلاوة في 
الصلاة ة أن تؤدي بالركوع كما تؤدي بالسجم لجود لمتاسية ظاهرة بيلهماء ؛ فهذا قياس جلى فيه فساد ظاهر: هو 
العمل بالمجاز بلا تعذر الحقيقة: وصحة خفية هي أن سجدة التلاوة لم تجب قربة مقصودة؛ وإنما 
المقصود هو التواضم. ومخالفة المتكبرين» وموافقة المطيعين على قصد العبادة. 

وهذا حاصل في الركوع في الصلاة إلا أن المأمور به سجود مغاير للركوعء فينبغي أن لا ينوب عنه 


عي 


| 


الركوح كما لا ينوب عن السجدة الصلاتية: ١‏ وكما لا يلوب ال ركوع خا رج الصلاة مع أنه لم يستحق 5-35 
أخرى بخلاف الركوع في الصلاة. وهذا قاس خفي يسمى استحساناء وفيه أثر ظاهر هو العمل بالحقيقة. 
وعدم تأدية الما لمامور به بغيره. وفساد خفي هو جعل غير المقصود مساويا للمقصود. : عملا بالصحة 
ال لباطنة في القياس. وجعلنا سحلة التلاوة فى الصلاة متآدية بالركوع ساقطة به كما : تسقط الطهار 5 للصاك 

بالطهارة لغيرها بخلاف الركوع خارج الصلاة؛ لأنه لم يشرع عيادة؛ ويخلاف السجدة الصلاتية: فائنا 


مقصودة بنفسها كالركوع لقوله تعالى: #ارْكَعْوا وَاسْجُدواة. 
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(أقسام القياس والاستّحسان) 
وَكل”' ينيم ع2 إلى ضعيف الأثر وكوق” 34 و ليا يرجح م الاستخسَان) عنذ 
التَعَادُ د © ده إِذا قَويّ ود 6“ وَضَِعُْفف 5 الْقياس 
إلى صَحيح” ١‏ الظاهر وَالْبَاطِن وَفَاسدهمًا وَصححيح الظّاجِر فاسد الْبَاطِنِ 
وا انك 


فَالأَوْلُ مِنّ الْقيَاِ 0 ير جح عَلَى كُلَ الاسْتِحْسَانٍ ل وقانيوة مَودُوو0, 


َقَى الأخيران 15" 
موسابء و6 ل عر اه سكل ربو7]ا) سكر.ء ظكللم ر م سر9! 
الأول بن الاشيخسان يرجح عَلِيْهِمَا' 5 وَثانيه” ' مَرْدُودًا 1 
00 


بي الأخير 


([) من القياس والاستحسان. 

(2) تارة باعتبار القوة والضعف. 

(3) فيكون الأقسام أربعة. 

(4) على الفياس في هذه الصور الأريع. 

(6) في صورة والحدة. 

27 أي أثر الس تحسان. 

65 وأما في الصور الثلاث الآخر فالقياس راجح على الا ستحسانل. 
أما إذا كان أثر القياس أقوى فظاهر. 
وأما إذا تساونا في الهوة فالقياس يرجح لظهوره. أو في الضعف: فإما أن يسقطاء أو يعمل بالقياس 
لظهوره. 

92 ينقسم تارة باعتشار الصححة والفساد. 

(10) وهو فاسد الظاهر صحيح الباطن. 
وفي الجميع يكون القياس جلتَا بمعنى سبق الأفهام إليه؛ والاستحسان خفيا بالإضافة إليه؛ ويقع التعارض 
على ستة عشر وجها حاصلة من ضرب الأقسام أي للقياس في الأقسام الأربعة للاستحسان. 

(11) وهو صحيح الظاهر والباطن. 

(12) لظهوره. 

(13) أي الثاني من القياس: وهو فاسد الظاهر والباطن. 

(14) بالنسية إلى الكل لفساده ظاهرا وباطنا. 

(18) أي ثاني الاستحسان: وهو فاسد الظاهر والباطن. 

(19) لفساده ظاهرا وباطنا. 
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َالتَعَار 5 َِنَهُمَا"' وَبَئْنَ أخِيرَي الْقِيَايس” إِنْ وَقَعْ مَعَ ابَحَادٍ التْع* فَالْقِيَاسُ 
أؤلى”» وَمَعْ اختلافهو©. 
فُمَا هد فعا دُهُ ابْتدَاء” 2 وَإِذَا ؤْمَلَ تَبيْنَ صِكَيْهُ أقُوَى مِنّ الْعَكْسر ” 
(حكم الاستحسان) 
اهتخا لقا الَف يَعذَى لا غير و 


وَ مث | , الْعلّه00 لأنّ عَدَّمَ؛ م مرألع عَدَمها2). 


(!) أي بين أخيري الااستحساكن. 22 وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن والعكس. 

(3) بأن يتحد القياس والاستحسان في صحة الظاهر وفساد الباطن والعكس. 

(4) لظهوره. 

(5) أي اختلاف النوع. 
وهذا في الصورتين: 
إحديهما: أن يعارض صحيح الظاهر فاسد الباطن من الاستحسان فاسدٌ الظاهر صحيح الباطن من 
القياس. 
وثانيهما: أن يعارض فاسد الظاهر صحيح الباطن من الاستحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن من 
القياس. 

(6) سواء كاب قياساء أو استحسانا. (7) لأن المعتبر ما يظهر بعد التأمل. 


(8) أراد أن يفرق بين المستحسن بالقياس الخفي الذي هو المتبادر من إطلاق المستحسنء والثلاثة الآخر بأنه 
يعدى لا الباقية للعدول بها عن سنن القياس» اللهم إلا دلالة إذا تساويا في الوجوه المعتبرة. 
مثاله: أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع يوجب يمين المشتري فقط قياساً؛ لأنه المنكر ويمينهما 
استحسانا. 
أما البايع: فلانه يتكر وجوب 7 تسليم المبيع بمقابلة ما هو ثمن في زعم المشتري. 
وأما المشتري: فلا نه ينكر زيادة الثمن؛ وهو الحكم الذى هو التحالف يعدى ب«إلى» وارثيهما وإلى 
الموجر والمستأجر إذا اختلفا فى مقدار الأجرة قبل استيفاء المتفعة. 
وأما بعد القبض: فثبوته بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا»؛ 
فلا يعدى إلى الوارث؛ ولا إلى حال هلاك السلعة» وهذه التعدية لا تنافي ما سبق أن من شرطها أن لا 
يكون الحكم ثابتاً بالقياس بلا تفرقة ' بين الجلي والخفي؛ لأن المعدى حقيقة حكم أصل الاستحسان 
كو جوب اليمين على المنكر في سائر التصرفات إلا أن صورة التخالف» وجريان اليمين من الجانبين لما 
كانت حكم الاستحسان الذي هو القياس الخفي أضيفت التعدية إليه؛ إذ لا يوجد في الأصل الذي هو 
سائر التصرفات يمين المنكر بهذه الكيفية» وهى أن يتوجه على المتنازعين فى قضية واحدة. 

(9) أي الاستحسان. ْ 1 

(10) على ما توهمه البعض من أن القياس ثابت فى صورة الاستحسان وسائر الصورء وقد ترك العمل به فى 
الاستحسان لمانع؛ وعمل به في غيرها لعدم المانع» فيكون باطلاً لما سيأتي من إبطال تخصيص العلة. . 

(11) أي عدم الحكم في صورة الاستحسان ليس لأن العلة موجودة؛ وقد تخلف عنها الحكم بطريق 
التتخصيص. 

(12) أي عدم العلة مثلاً موجب نجاسة سؤر سباع الوحش هو الرطوبة النجسة في الآلة الشاربة» ولم يوجد 
ذلك في سباع الطيرء فانتفى الحكم لذلك. 


250 الرّكنْ الرَابعٌ/ في الْقيّاس 


(وجوه دفع المياس) 
وَأَمًا دَفْعْة!ا فيؤجره' 
الأوْل: التّقض: وَهْوَ مَنْع مُقَدَمةِ لا بعينها بان وَجُودٍ العلّة مع تَخَلّف الخحكي3 


قر 0 


ويرد 


| - بالؤضف: َه مل جود الِْلةِ في ضورة النقْضٍ'' 


- وَيِمَعْنَاة : وهو مَنْعُ وجُودٍ دما له صَارَثٌ© ء 4 في صُورَة الْنْقَضر” 2. 
3 - وَبِالْحَكْم: وَهُوَ مَنْمْ تَخَلْف الْخكم عن الِْلَةَ في ضورَةٍ التفْضِر "1" 


(1) أي دفع القياس بدفع علته 
(2) كان يقال: دليلكم بجميع مقدماته غير صحيح وإلا لما تخلف الحكم عنه في شيء من الصور. 


١ . ” 00 1 1 5‏ 93 5 م يآ 5 1 خَ 
ولا يتصور المناقضة شبك . 
وحوابه: أن ثبوت التأثير ند يكون ظَنيَاء فيصح الاعتراض | بالنقض وغيره. 
والتحقيق: أن الت لتأثير قد يظن: :ولا تأثير: وربما يورد على المؤثر ما يظن أنه معارضة: أو قلل. أو فساد 
و ضع ولحو ذلك وليس كدلك فالمئافاة إنما هى بين التأثير فى نفس الأمر. 
وتمام الاعتراض على القطع ولا قائل بذلك. 
وأيضا الخصم إذا سلم التأثير لا يورد اعتراضضا أصالة: ؛ وإذا لم يسلمه يورد أيَاشاء منه. افا و 
لتخصيص المؤثرة بالبعض دون البعض» ولهذا أوردت وجوه الاعتراضر 


(3) أى يجاب عن النتقض بأربع طريق. 
(4) نحو خخروج النجاسة علة للانتقاضء فنوقض بالقليل: فلمنع الخروج فيه؛ فإنه الانتقال من مكان باطن إلى 


)ا 


مكان ظاهر:؛ ولم يوجد ذلك عند عذم السيلان: بل ظهرت النجاسة بزوال الجلدة الساترة لها بخللاف 
السبيلين؛ فإن فيهما لا يتصور ظهور القليل إلا بالخروح. 


26 أى المعنى الذى. 


(8) أى 


العلة. 


(9) وهو بالئسية إلى العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة إلى المنتصوص: نحو مسح الرأس مسح ؛ فللا يسر' فيه 


12 


التغلث > كمسح الخف.ء فنو فض بالااستتجاء: فتمنع في الاستنجاء المعنى الذي في المسح.: وهو أنه تطهير 
حكمي غير معقول. ولهذا لا يسن فيه التثليث؛ لأنه لتوكيد التطهير المعقولء فلا يفيد التثليث فى المسم 
كما فى التيمم؛ ' ويعيد في الااستلجاء. ١‏ 

نحو القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة عله لوجوبف الوضوء: فيجب في غير السبيلين. فلو فض بالتسمم 
في صورة عدم القدرة على الماء حيث يوجد القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة؛ ولا يجب الوضوء. 


فلقول: : لا نسلم عدم وجوب الوضوء في صورة عدم الماء: بل الوضوء واجب: لكن التيمم خلف عنه. 


' لين مز يسا | الل 91323900 0060 00 0 000 00 35 
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- وَبِالْعَرَضٍ: : وَهْوَ أن يَقُولَ: الْفَرَض" التّسويّة*» وَقَدْ حَصَلث”. 
/ إن 4 © َلك فَإِنْ لَه يُو جل في صُورَةٍ النَمْضِ مَانِةٌ©) بَطْلْت لعل 
وَإِنْ وُجرَة وَإيه10!), 
ما لاغتبار عَدَّم الْمَانِع فِيها”". 
وَإِقّا لَتَخْصِيصِ الْعلّة 02 
رع سمس تبو3ل ا * ربخل > 05 
فعلى هذا مَانِعُ الْحُكْم 
1[- مَانعٌ من . الْعَقَادِ الْعلّد09. 
2 وَتَمَامهَا”0. 


(1) من هذا التعليل وإلحاق الفرع بالأصل. 


(2) بينهما في المعنى الموجب للحكم. 

(3) التسوية» فكما أن العلة موجودة فى ي الصورتين؛ قكذا الحكمء وكما أن ظهور الحكم قد يتأخر : في الفرع. 
قكذاة فى الأصلء والتسوية حاصلة بكل حالء فلا يكون ذلك نقضاًء نحو خارج نجس» فنوقض 
بالاستحاضة. 
فيرد بأن الغرض التسوية بين السبيلين وغيرهماء فإنه حدث في السبيلين» لكن إذا استمر يصير عفواء 
فكذا ههنا فلا نقضء وهذا راجع إلى منع انتفاء الحكم؛ لأن النافض يدعي أمرين: 

1 - ثبوت العلة. 
2 - وانتفاء الحكم. 
فلا يصح رده إلا بمنع أحدهما. 

(4) النفض . 

(5) أي بهذه الطرق الأربعة فقد تم التعليل. 

(6) أي وإن لم يرد بها 

(7) من ثبوت الحكم. 

265 لامتناع تخلف الحكم عن الدليل من غير مانع. 

(9) مانع. 

(10) تبطل العلة. 

(11) أي للقول بأن عدم المانع جزء من العلة؛ أو شرط لها ليكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبئيّاً على 
نتفاء العلة جزؤها أو شرطهاء وإلى هذا ذهب فخر الإسلام وتبعه المتأخرون. 

(12) كما ذهب إليه الأكثرون» وذلك بأن توصف العلة بالعموم باعتبار تعدد المجال: ثم يخرج بعض المحال 
عن تأثير العلة فيه؛ ويبقى التأثير مقتصرأ على المحال الآخر. 

(13) أي على القول بتخصيص العلة. 

(14) سواء منعه بعد تحقق العلة؛ وهو المانع المعتبر في تخصيص العلة؛ أو منعه بواسطة منع | العلة. 

(15) لأن للحكم ابتداءًء وتمامأء ودواماء وكذا للعلة ابتداء وتماماء و لا عبرة فيها للدوام» بل التمام كاف 
كخروج النجاسة للحدث. 

(16) كانقطاع الوتر فى الرمي في المحسوسات» وكبيع الحر في الشرعيات. 

(17) كما إذا حال شيء؛ فلم يصب السهم؛ وكبيع ما لا يملكه؛ وهذان ليسا بمعتبرين في تخصيص العلة. 
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3 - وَائْتَدَاءٍ اأ+* لطم 


4 - وَتَمَامهِ3) 
ذم 
5- وَلَرُوم 
2 م هَزئ ع ). لزيَادة وَضف20, أو 3 , انه 


الثاني : : المُمَاعَة: : وَهِيَ مَنْعْ مُقَدّمَةٍ , 0 
فَفْي الْمُؤَثْرَة 
ما فى نيس الخجة0. 


(1) كما إذا أصاب السهمء فدفعه الدرع. وكخيار الشرط. 

(2) كما إذا انذمل بعد إخراح السهمء والمداواة: وكشيار الرؤية. 

(3) كما إذا جرح وامتد حتى صار طبعا له. وأمن؛ وكخيار العيب. 
فإن قيل: إن أريد بالحكم القتل» فهو غير ثابت» وإن أريد الجرحء فهو لازم على تقدير صيروريته بمنزلة 
الطبع؟ 
قلنا: الحكم هو الجرح على وجه يفضي إلى القتل لعدم مقاومة المرمى؛ فالاندمال مانع من تمام الحكم 
لحصول المقاومة. 
وأما بقاء الجرح وكون المجروح صاحب فراش؛ فلا يمنعه لتحقق عدم المقاومة إلا أنه ما دام حا 
يحتمل أن يزول عدم المقاومة بالاندمال. ويحتمل أن يصير لازما باقضائه إلى القتلء فإذا صار طبعاًء فقد 
منع ذلك إفضاؤه إلى القتل؛ وكان مانعا من لزوم الحكم. 
ثم لا يخفى أنه تمثيل مبني على التسامح: وإلا فالرمي علة للمضيء والمضي للإصابة؛ وهي للجراحة؛ 
وهي لسيلان الدم؛ وهو لزهوق الروح. 

(4) أي عدم العلة. 
قد يكون. 

(5) كما أن البيع المطلق علة للملكء فإذا أريد الخيار فقد عدمت. 

(6) كالخارج النجس مع عدم الجرح علة للانقاضء وهذا معدوم في المعذور. 

7) أما مع السند أو بدونه؛ ولما كان القياس مبنيَا على مقدمات؛ هي كون الوصف علة؛ ووجودها في الأصل 
وفي الفرع؛ وتحقق شرائط التعليل السابقة؛ وتحقق أوصاف العلة من التأثير وغيره كان للمعترض أن 
يمنع كلا من دلك. 

(8) أن يقع الممانعة. 

(9) بأن يقول: لا نسلم أن ما ذكرت من الوصف علة؛ أو صالح للعلية. 
واختلف في قبولها في نفس الحجة؟ 
فقيل : القياس إلحاق فرع بأصل | لجامع؛ وقد حصل. :فلا يكلف ! إثبات ما لم يدعه؟ 
وأجيب: بأنه لا بد في الجامع من ظن العلية» وإلا لأدي إلى التمسك بكل طرد: فيؤدي إلى اللعب؛ 
فيصير القياس ضائعاء والمناظرة عيثاء ' فلهدا يحتاج في جريان الممانعة في نفس الحجة إلى بيان» ويقال 
لاحتمال أن يتمسك بما لا يصلح دليلاً كالطرد والتعليل بالعدم؛ واحتمال أن لا تكون العلة؛ هي الوصف 
الذي ذكره: وإن كان صالحاً للعلية: ٠‏ بل تكون العلة غيرة. 
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وما في وُجُودِهَاة' في الأضلي"' 003 في القَوع”. 

وَإِقا فى شرُوطٍ التُغليل”" ْ 

وما في أَوْصَافٍ الْعلَّة”» وَفى الطّه دكة0, ظ 

إِمّا فى الَْضف"'» أو الحكبة “ أؤ صلاحه*" للخئو*» أو نشبته*" إِلَى 
لْوَضْف : 1 

الثالث: فَسَادُ الوَضع: ' وَهُوَتَرُتِيتُ ل نقيض ما : يَقْتَضيه الْعلّةُ عَلَنَهَا” “ك وَلَا وُرُودَ 
0 علا عل الْمتاسة019 


الرابع: فسااد الاغسبَارِ: وَهُوَ مَنْعُ مَحَبَيَةِ اْمدّعَى للْقِيَاين” لِلئّضٍ عَلَى 


كك 
365 
قا 
5355 
مي 
وان 


(1) أن تقع الممانعة. 

(2) أي العلة. 

(3) بأن يقال: سلمنا أن العلة ما ذكرته؛ لكن لا نسلم وجودها في الأصل. 

(4) تفع وجودها. 

(5) بأن يقال: سلمنا أن العلة ما ذكرته» لكن لا نسلم وجودها في الفرع. 

(6) أن تقع الممائعة. 

(7) بأن يقال: لا نسلم تحقق شرائط التعليل فيما ذكرته. 

(8) أن تقع. 

(9) ككونها مؤثرة 

(10) عطف على «فى المؤثرة)». 

(11) بأن يقال: لا نسلم أن الوصف الذي تدعيه عله موجودة في الأصل أو الفرع. 

(12) بأن يقول: لا نسلم ثبوت الحكم الذي تدعيه بالوصف المذكور في الأصلء أو ثبوت الحكم الذي يكون 
الوصف علة له في الفرع. 

(13) أي الوصف. 

(14) بان يقال: بعد تسليم وجود الوصف لا نسلم أنه صالح للعلية. 

(15) أي الحكم. 

(16) بأن يقال: لا نسلم أن العلة في الأصل هذا. 

(17) كمر” نيب الشافعى إيجاب العرقة على إسلام أجل ال لز و جين: ٠‏ وإنما يقتضي الإسلام الالتيام دون الغرقة. 01 
يجب يجب أن يرتب إيجاب الفرقة على الإباء بعد العرفر كما هو عندنا. 

0 أى لغساد الوضع. 

(19) فإن معناها كما عرفت أن يصح إضافة الحكم إليه: ولا يكون نائبا عته. 

(20) متعلق بالمعحلية. 

(21) تعليل للمنع 
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وير مرك بالطَغن في السَتَدف يمسم الظّهُورا 0 وَبِالْمُعَارَضَةِ بار 
الخامس: الفرق: وَهُوَ بَيَانْ وَضْف فِي الأضل لَهُ مَدْحَلٌ في الْعلَيَة لا يُوجَرة 
6 
في الْمَزْع 
5 3 


وَيُرَد: : بأنّهُ عَضْبٌ 


سٌّ ب 


بأد الْمَارِقَ ١‏ يَضكُ إذا فت © علعةت الْمعْتَد ك9 إلا إِذَا أفيت للك مَانعاً فى 
الفرعث' ُ 4 ا ب بَبقَى ود 013 
وَكَُ مَا لو أورة به ؛ لود ب 


ا 


8 7 ك1 
ينبي أنْ يُورَدَ بِالْمُمَائَعَة : . 


(1) أي يجاب عنه. 

(2) أي سند النص إن كان خبر واحد. 

(3) أي ظهور ذلك النص فى ذلك المعنى لكونه مأوٌلا. 

)4( أي بنص آخر مثله ليسلم القياس بالتساقط. 

(5) ذلك الوصف. 

(6) فيكون حاصله منع علية الوصف وادعاء أن العلة هي الوصف مع شيء آخرء وهو مقبول عند كثير من أهل 
النظر. 

(7) لمنصب التعليل؛ ؛ إذ السائل جاهل مسترشد في موقع الإنكار» فإذا ادعى علية شيء آخر وقف موقف 
الدعوى بخلاف المعارضة:» فإنها إنما تكون بعد تمام الدليل» فلا يبقى سائلاًء بل يكون مدعيا ابتداء. ولا 
يخفى أنه نزاع جدلي يقصد به عدم وقوع الخبط في البحثء وإلا فهو نافع في إظهار الصواب. 

(8) المعلل. 

(9) الوصفف. 

(10) يعني أن المعلل بعد ما أثبت كون الوصف المشترك علة لزوم ثبوت الحكم في الفرع ضرورة ثبوت العلة 
فيه سواء وجد الفارق أو لا؛ لأن غاية الأمر أن المعترض يثبت في الأصل علية وصف لا يوجد في 
الفرع» وهذا لا ينافي علية الوصف المشترك الموجب للتعدية. 

(11) المعلل. 

(12) فحينئذ يضرء يعني لو أثبت الفارق على وجه يمنع ثبوت الحكم ف في الفرع يكون مضرًا. 

(13) مجرداً؛ بل يكون بيان عدم العلة في الفرع بناء على أن العلة هي الوصف المفروض مع عدم المانع. 

2149 هد! تعليم ينمع في المناظرات. 
ومعناه: أن كل كلام صحيح في نفسه بأن يكون منعا للعلة المؤثرة حقيقة» فإذا أورد بطريق الفرق يمنعه 
الجدلي» ويرد توجيهه؛ فيجب أن يورد بطريق المنع لثلا يتمكن من رده كقول الشافعي: إعتاق الراهن 
تصرف يبطل حق المرتهن» فيرد كالبيع. 
فإن قلنا: : بينهما فرقء فإن البيع يحتمل الفسخ لا العتق بمنع توجيه هذا الكلامء فينبغي أن تورده بطريق 
المنع بأن نقول: إن حكم الأصل الذي هو بيع الراهن إن كان البطلان» فلا نسلم ذلك كيفء وعندتا 
حكمه التوقف» وإن كان التوقمف. فإن ادعيتم في الفرع البطلان لا يكون الحكمان متماثلين» وإن ادعيتم 
التوقف لا يمكن؛ لأن العتق لا يحتمل الفسخ. 
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كن لخ الخس ته لمر رش امت ع كمي ىا وهر قم 1 
السادس: الْمُعَارَضّة: وَمِي إِقَامَة الدَّلِيلٍ عَلَى نَقِيضٍ مُدّغى الْخَضيء وَتَجْرِي'' 
1 اث و عاعرة 
ونه الاولى مُعَارَضْة في ال- . 
نا ناتخ ولو بزناة"؛ وجي عارص يها مغنى الْمْنَاقَضْة©. 
فَإِنْ وَل 5 عَلَى تق | َك 0 1 عا وَعَلَى ادل دعا ولأ و 1 11 


(1) المعارضة. 
(2) بأن يقيم دليلاً على نقيض الحكم المطلوب. 
(3) أي علة الحكم بأن يقيم دا ' على نفى شيء من مقدمات دليله. 
(4) أن تكون المعارضة في الحكم. 
(5) أي زيادة شىء على دليله بطريق التقريرء أو التفسير لا التبديلء أو التغيير ليكون قلبا: أو عكسا. 
(6) أما المعارضة فمن حيث إثبات نقيض الحكم. 
وأما المناقضة فمن حيث إبطال دليل المعلل؛ إذ الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين. 
فإن قيل: في المعارضة تسليم دليل الخصم: وفي المناقضة إنكاره فكيف يجتمعان؟ 
أجيب: بأنه يكفي في المعارضة التسليم من حيث الظاهر بأن لا يتعرض للانكار قصدا. 
فإن قيل: فغفى كل معارضة معنى المناقضة؛ لأن نفى حكم الخصم وإبطاله يستلزم نفي دليله المستلزم له 
ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم؟ 
أجيت: بأنه لا يلزم عند تغاير الدليلين لاحتمال أن يكون الباطل دليل المعارض بخلاف مااذا اتحد 
الدليل. 
أقول فيه بحث؛ لأن الاحتمال إنما هو بالنظر إلى الواقع دون زعم المعارض. 
فالأولى أن يقال: لا عبرة بالاستلزام إذا لم يتعرض لنفي الدليل ولو ضمنا لا صريحا كما إذا اتحد 
الدليل» فإنه إذا استدل بعين دليل الخصمء فكأنه قال: دليلك غير صحيح. وإلا لما قام على النقيضين. 
(7) دليل المعارض. 
(8) مأخوذ من قلب الشيء ظهرا لبطن كقلب الجراب يسمى بذلك؛ لأن المعترض جعل العلة شاهداً له بعد ما 
كانت شاهدا عليه كما إذا قال الشافعي: مسح الرأس ركنء فيسن تثليثه كغسل الوجه. 
فقلنا: ركن؛ فلا يسن تثليثه بعد إكماله بزيادة على الفرض في محله؛ وهو الاستيعاب كفسل الوجه. 
(9) أي حكم آخر. 
(10) أي النقيض. 
(11) مأخوذ من عكست الشيء رددته إلى ورائه على طريقه الأول. 
وقيل: رد أول الشيء إلى آخمره؛ وآخره إلى أوله كما إذا قال الشافعى: صلاة النفل عبادة: لا يجب 
المضي فيها إذا فسدتء فلا تلزم بالشروع كالوضوء. 
فنقول: لما كان المذكورء وهو صلاة النفل مثل الوضوء وجب أن يستوي فيه النل, 
الو ضوء: ٠‏ وذلك إما بشمول العدم أو , : بشمول الوجود. 
والأول باطل؛ لأنها تجب بالنذر إجماعاء فتعي: ن الثاني؛ وهو الوجوب بالنذر والشروع جميعا: وهو نقيض 
حلم لمعل ؛ فالمعترض أثبت بدليل المعلل وجوب الاستواء الذي لزم منه وجوب صلاة النفل 
لشروعء وهو نقيض ما أثيت المعلل , من عدم وجوبها بالشروع. 
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كع 5؛ 25 # رق كس كت لأ رست رم سى 79 مره 2ه رو 
فإِمَا أن تثبت ' قم الحكو'”' بعئنه” ‏ أو د 00 
رم00) عبرلل مه يأ ع م12 
وَإِمَا' م0 2 عل مةة 1 


عر 


وَا/دْوّل*) أفوَى 0 


(1) أي القلب. 

(2) من العكس لوجوه: 
الأول: أن المعترض بالعكس جاء بحكم آخر غير نقيض حكم المعلل» وإن استلزمهء وهو اشتغال بما لا 
يعنيه بخلاف المعترض بالقلب. 
الثاني : أن العاكس جاء بحكم مجملء وهو الاستواء المحتمل لشمول الوجود وشمول العدم والقالب 
جاء بحكم مقسرء وهو نفي دعوى المعلل. 
الثالث: أن من شرط القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع؛ ولم يراع هذا في العكس إلا من جهة 
الصورة واللفظ؛ لأن الاستواء في الأصلء أعني الوضوء إنما هو بطريق شمول العدمء وفي الفرع أعني 
صلاة النمل إنما هو بطريق شمول الوجودء فلا ممائلة. 

(3) عطف على قوله ف«إما بدليل المعلل». 

(4) ليس فيها معنى المناقضة لعدم التعرض بدليله أصلا. 

(5) تلك المعارضة. 

(6) الذي ادعاه المعلل. 

(7) كقوله: المسح ركن في الوضوءء؛ فيسن تثليثه كالغسلء؛ فنقول: مسح فلا يسن تثليثه كما في الخف. 


(8) تغبت نقيض الحكم لكن لا بعينه. 
(9) كقولنا: في إثبات ولاية تزويج صغيرة لا أب لهاء ولا جد لغيرهما من الأولياء صغيرة» فيبت عليها ولاية 
الإنكاح كالتى لها أب فعلة الصغر. 


فيقول المعترض: صغيرة فلا يولى عليها بولاية الأخوة كالمال» فالعلة هى قصور الشفقة لا الصغرء وإلا 
لم يكن معارضة خالص» بل قلباًء فالمعلل أثبت مطلقاً الولاية» والسائل لم ينفهاء بل نفي ولاية الأخ: 
فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالأخ: فلزم نفي حكم المعلل من جهة أن الأخ أقرب القرابات 
بعد الأولاد فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العم ونحوهاء وبهذا الاعتبار يكون لهذا النوع من المعارضة 
وجه صحة. 

(10) أن لا يثبت نقيض الحكم. 

(11) أي حكما. 

(12) أي النقيض مثلاً امرأة نعى إليها زوجهاء فنتكحت فولدتء ثم جاء الأول فهو أحق بالولد عندنا؛ لأنه 
صاحب فراش صحيح» فيقال بطريق المعارضة الثانى حاضرء وإن كان صاحب فراش فاسدء فيستحق 
النسبء كمن تزوج بغير شهود؛ فولدت فالمعارض وإن أثبت حكما آخر؛ وهو ثبوت النسب من الثاني؛ 
لكنه استلزم نفيه عن الأول» فإذا قامت فالسبيل الترجيح كما سيأتي بأن الأول صاحب فراش صحيح: 
وهو أولى بالاعتبار من كون الثاني حاضرا مع فساد الفراش؛ لأن صحته توجب حقيقة النسب؛ والفاسد 
يوجب شبهتهء وحقيقة الشيء أولى بالاعتبار من شبهته. 

(13) وهو أن يثبت نقيض الحكم بعينه. 

(14) من الوجهين الباقيين لدلالته صريحا على ما هو المقصود من المعارضة؛ وهو إثبات نقيض حكم المعلل. 
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وَالنَانِيَة" تُسَمًّى مُعَارَضَةً في الْمُقَدَّمَةِ فَإِن كَانَث بِجَعْلٍ الْعِلّةِ" مَعْلُولاً 
وَالْمَغْلُول علة فمُعَارَضِة ضَةَ فِيها مغنى الْمُنَاقْضَةِ؛ وَقَلَْتْ أنضاً. 

وَإِنَّمَا تَتّجه" إِذَا كَانَت الْعِلَّهُ كما لا وَضفاً*” وَالاخْيِرَارٌ عَنْهة أن" يِورَة 
بطريق الاشتذ لال 1000 عَلَى الآخرة إلا فَخَالِضَوٌ00, 
ار إن قَامَث(ال عَلَى في عِلَيَتهة 2 * 00000 َإِن عَلَى علَية*' فَإِنْ قب أل 0 
عد إلى ممع عليه [ه"1/ 


و خ؟ 
١‏ 


(|) وهي المعارضه في علة المعلل الحكم. 


2١‏ أ ىق علة المعلل. 

(3) هذه المعار ضة. 

(4 لأنه إذا كانت وصما لا يمكن جعلها معلولاً والحكم علة» نحو الكفار جنس تجلد بكرهم مائة؛ فيرجم 
تيبهم كالمس لمي : فإن جلد البكر المائة غاية حد البكر: والرجم غاية حد الثيب» ٠‏ فإذا وجب في البكر 
عايته وجب في الثيب أيضا غايته؛ فإن النعمة كلما كانت أكمل» ٠‏ فالجناية عليها يكون أفحشء فجزاؤها 
يكون أغلظ: ؛ فإذا وجب في البكر المائة وجب في الثيب أكثر من ذلكء» وليس هذا إلا الرجمء فإن الشرع 
ما أوجب فوق جلد المائة إلا الرجم. 
فنقول: المسلمون إنما تجلد بكرهم مائة؛ لأنه يرجم ثيبهم؛ فقد جعل المعلل جلد البكر علة لرجم 
الثيب؛: وجعلنا رجم الثيب علة لجلد البكر. 

(5) أى التعليل بوجه لا يرد عليه هذا القلب. 

(6) لا يورد الحكمين بطريق تعليل أحدهما بالآخر. 

(7) أى ثبوت أحدهما. 

(8) إذا ثبت المساواة بينهما في المعنى الذي بنى الاستدلال عليه؛ ' إدلا امتناع في جعل المعلول دليلاً على 
العلة بأن يفيد التصديق ثبوت بثبوته كما يقال: هذه الخشية مشتهى النار؛ لآنها محترقة نحو أن يقال: ما 
يلزم بالنذر يلزم بالشروع إذا صح كالحج؛ فيجب الصلاة والصو م بالشروع: فقالوا: الحج إنما يلزم 
بالندذر؛ لأنه يلزم بالشروع. 
فنقول: ١‏ لغرض الاستدلال من لزوم المنذور على لزوم ما شرع لثبوت التساوي بينهماء بل الشروع أولى؛ 
لأنه لما وجب رعاية ما هو سبب القربة وهو النذر» فلأن يجب رعاية ما هو القربة أولى. 

(9) أى وإن لم يكن يجعل العلة معلولاء والمعلول علة. 

(10) ليس فيها معنى المناقضة. 

(11)المعارضة الخالصة. 

(12) أى علية ما أثبت المعلل عليته. 

(13) المعارضة. 

(14) شيء آخر. 

(15) ذلك الشىء الآخر. 

(16) تعيل . 1 
أما إذا قصر فلما سبق أن التعليل لا يكون إلا للتعدية» وذلك كما قلنا: الحديد بالحديد موزون مقابل 
بالجنس: فلا يجوز متفاضلاً كالذهب والفضة. فتعارض بأن العلة في الأصل هي الثمنية لا الوزن. 
وتقبل عند الشافعي؛ لأن مقصود المعترض إبطال علية وصف المعللء فإذا بين علية وصف آخر احتمل 


258 الرّكنْ الرابع/ في الْقيّاس 

وَإِنْ إلى مُختَلْف فيه قبل عِنْذ المُظَارة لا الفقهاءة. 

ف تي * ا ور أ أن لمر )اث مورك ر رعو ”5 رق را سه فم 

السابع: القول لموحب العلة: وهصو الْعَرَام”' مَايَلْرْمُ المُعَلِل”' مَعْ بَقَاءِ الخلااف 
في الخحكي*©. ' 

وهو عَلَى لان 0 

الأوّل: أن لف مَأ يَنَوَ م أنهُ مَحَأ الْرَاع 31 و مُلازمه3: إِمَا بضَريح عباد ته أو 
بِحَمْلِهَاا “ عَلَى غَير مُرَادِوة' | 


أن يكون كلا منهما مستقلًا بالعلية؛ وأن يكون كلا منهما جزء علة» فلا يصح الجزم بالاستقلال. 
وأما إذا عدي إلى مجمع عليه فلجواز أن يثبت الحكم بعلل شتى. 

(!) تعذى. 

(2) كما إذا قيل: الجص بالجص مكيل قوبل بجنسه؛ فيحرم متفاضلاً كالحنطة: فيعارض بأن العلة هي الطعم 
فيتعدى إلى الفواكه؛ وما دون الكيل كبيع الحفنة بالحفنتين» وحرمان الربا فيهما مختلف فيه؛ فمثل هذا 
يقبل عند أهل النظر؛ لأن الخضمين قد اتفقا على أن العلة أحد الوصفين فقط؛ إذ لو استقل كل بالعلية 
لما وقع نزاع في الفرع المختلف فيه» فإثبات علية أحدهما يوجب نفي علية الآخرء وهذا بخلاف ما إذا 
تعدى إلى فرع مجمع عليه؛ فإنه يجوز أن يلتزم المعلل علية وصف المعترض أيضأ قولاً بتعدد العلة كما 
إذا ادعي ان علة الريا الكيل والوزن؛ : ثم التزم ان الاقتيات والادخار أيضا علة ليتعدى إلى الأرز لك لا 
يمكنه أن يلتز م أن الطعم أيضاً علة؛ لآنه ينكر جريان الريا في التفاح مكلا 
فإن قيل: الكلام فيما إذا ثبت علية وصف المعلل وتأثيره وانتفاؤه بشبوت علية وصف المعترض لسر 
أولى من العكسر؟ 
أجيب: بأن المراد أن ثبوت علية كل منهما يستلزم انتفاء علية الآخر بناء على أن العلة واحد لا غير فلا 
يصح الحكم بعلية أحدهما مالم يترجح؛ وليس المراد أنه يبطل علية وصف المعلل» وثبت صحة علية 
وصف المعترض بمجرد المعارضة. 

(3) لآنه ليس لصحة علية أحد الوصفين تأثير فى فساد الآخر نظرا إلى ذاتهما لجواز استقلال العلتين. 

(4) السائل. ْ 

(5) بتعليله. 

(6) المقصود وهذا معنى قولهم: هو تسليم ما اتخذه المستدل حكماً لدليله على وجه لا يلزم تسليم الحكم 

(7) يقع. 

(8) المعتلل بتعليله. 

(9) مع أنه لا يكون محل النزاع ولا ملازمه» فيكون القول بالموجب التزام السائل ما يلزم المعلل إلى آخره. 

(10) أي عبارة المعلل كما إذا قال: القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالباء فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق. 
فيجاب: بأن النزاع ليس في عدم المنافاة» بل في إيجاب القصاص. 

(11) أي بحمل المعترض عبارة المعلل. 

(12) أي المعلل كقوله: مسح الرأس ركن في الوضوءء فيسن تثليثه كغسل الوجه. 
فنقول: يسن عندنا أيضأًء لكن الغرض البعض لقوله تعالى: «بِرْؤَوسِكْعْ©» وهو ربع أو أقل: والاستيعاب 
تثليث وزيادة» فإن المعلل يريد بالتثليث إصابة الماء محل الفرض ثلاث مراتء والسائل يحمله على 
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ا 


اس 


وَالثَاني: : أن يلع" إِنطَالَ ما يعومُم” ' أنه نه مأَحَذْ اسخضم”" 
وَالتَّلِتُ: أَنْ يسكت" عَنْ مَشْهُورَة* وَالسَائِلُ يُسَّمْ الْمذْكُورَة وَينِقَى البْرَاءٌ*. 
وَِذَا دُفِءَ'" نَع م تَعَيْنَ الاذء عم ْسقَال 8 


1 - إمّا م عِلَّةِ إلى أخرى إِنْبَاتِ الأُولَّى © 


2 - الْحُكْم الأول 09 


جعله ثلاثة أمثال الغرضء حتى لو صرح المعلل بمراده لم يمكن القول بالموجب» بل يتعين الممانعة. 

(1) المعلل بتعليله. 

(2) المعلل. 

(3) وليس كذلكء فالقول بالموجب التزام السائل ما يلزم المعلل إيطال إلى آخره؛ كما إذا قال الشافعي في 
السرقة: أخذ مال الغير بلا اعتقاد إباحة وتأويل» فيوجب الضمان كالغصبء فيقال: نعم إلا أن استيفاء 
الحد بمنزلة الإيراء فى إسقاط الضماك. 

(4) المعلل. 

(5) لشهرتها. 

(6) في المطلوب للنزاع في المقدمة المطوية؛ ثم إن المطوية إما أن يحتمل أن ينتج مع المذكورة نقيض حكم 
المعلل كقوله: المرافق لا تغسل؛ لأنه الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل» يعني أنها غاية كالليل؛ فلا 
تدخل مثله؛ فيكون هذا قياسأً لا دليلاً آخر كما زعم صاحب التلويح. 
فنقول: نحن نسلم ذلك لكنه غاية للإسقاط: ولو ذكر أنها غاية للغسل لم يرد إلا منعها. 
وإما أن لا تحتمله كقوله: يشترط في الوضوء النية؛ لأن ما ثبت قربة» فشرطه النية كالصلاة. 
فنقول: ومن أين يلزم اشتراطها في الوضوءء فهذا يرد لسكوته عن الصغرى؛ إذ لو ذكرها لم يرد إلا منعها 
نحو: لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة. 

(7) أي القياس بأن أورد عليه الوجوه المذكورة من الدقع. 

(5) أي انتقال القائس في قياسه من كلام إلى آخخر: والكلام المنتقل إليه إن كان في غير علة أو حكم؛ فهو حشو 
في القياس خارج عن البحثء وإلا فإما أن يكون في العلة فقطء أو الحكم فقطء أو العلة والحكم جميعا. 
والانتقال في العلة فقط: إما أن يكون لإثيات علة القياس أو حكمه؛ إذ لو كان لإثبات حكم آخر لكان 
انتقالاً في العلة والحكم جميعا. 
والانتقال في الحكم فقط إن كان إلى حكم لا يحتاج إليه حكم القياسء فهو حشو في القياس خارج عن 
المقصود. وإن كان إلى حكم يحتاج إليه حكم القياسء فلا بد أن يكون إثباته بعلة القياسء وإلا يكون 
انتقالاً في العلة والحكم جميعاً. 
والانتقال في العلة والحكم يجب أن يكون في حكم يحتاج إليه حكم القياسء؛ وألا يكون حشوأ في 
القياس. 
فصارت الأقسام المعتبرة في المناظرة أربعة. 

(9) وهي علة القياس» وهذا القسم إنما يتحقق في الممانعة؛ لأنه السائل لما منع وصف المجيب عن كونه علة 
لم يجد بدا من إثباته بدليل آخر كما إذا قال: الصبي المودع إذا استهلك الوديعة لا يضمن؛ لأنه مسلط 
على الاستهلاك» فلما أنكره الخصم احتاج إلى إثباته. 

(10) وهذا إنما يتحقى في فساد الوضع والمناقضة لو لم يمكن دفعها ببيان الملائمة والتأثير. 
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3 8 م الخدم بَخْتَاح لوث الأد ل 
4 - وَإِمَا إلى ني" كَذَلِكَ0. 
َالْكُل صَحجِيحٌ ايّمَاقا إلا الثَانِي*. 
فقيل ' قَصَّهُ ا 3 لبا ة. 


2 
7 ل 


و 
(الادلة العأسدة) 
تَذَنِيت”): وَل متمء ]4 ال بحُجّح فاسِدة. 


يل 
سل 


([) غير حكم القياسء؛ لكنه ليس بأجنبي عنه. (2) الحكم. 

(3) وهو حكم القياس. كقولنا: إن الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ بالإقالة» فلا يمنع عن الصرف إلى 
الكمارة كالبيع بشرط الخيار للبائع والإجارة. 
فإن قال الخصم : المانع عندي ليس عقد الكتابة» بل نقصان في الرق كعتق أم الولد والمدبر؟ 
قلنأ: الرق لم ينتقص | وأششتناه بعلة أخرى كما إذا قلنا: الكتابة عقد معاوضة؛ فلا يوجب نقصانا في الرق. 

4 آخر بالعلة الأولى. 

(5) أى يحتاج إليه الحكم الأول كما إذا أثيتنا نقصان الرق في المسألة الأولى بالعلة الأولى كما نقول: احتماله 
مسح ديل على إن الرق لم ينقص؛ وهذان القسمان إنما يتحققان في القول بالموجب؛ لأنه لما سام 
الحكم الذي رتبه المجيب على العلة ٠‏ وادعى النزاع فى حكم لم يتم مرام المجيب. فينتقل إلى إثيات 
الحكم المتنازّع فيه بهذه العلة إن أمكنه وإلا فبعلة أخرى. 

(6) فإنه مختلف فيه: 
جوزه بعضهم؛ لأن الغرض إثبات حكمه؛ فلا يبالي بأي دليل كان. 
ونفاء آخرون؛ لأنه لما ينبت الحكم بالعلة الأولى يعد انقطاعا فى عرف النظار. 

(7) بناء على هذا الاختللاف. 

(8) قال مجوزوا هذا القسم: : إن قصة إبراهيم عليه السلام حيث قال: إن الله يََبِي ؛ بالشفس مِن المشرق»* 
الآية من هذا القبيل. 

(9) قال تافوه: إنها ليست منه؛ لأن كلامنا فيما إذا بَانَ بطلان دليل المعلل. وانتقل إلى دليل آخر. 
وأما إذا صح دليلهء فكان قدح المعترض فاسدا إلا أنه اشتمل على تلبيس ريبما يشتيه على يعفر 
السامعينء فلا نزاع في جواز الانتقال. 
وقصة الخليل من هذا القبيل: فإن معارضة اللعين كانت باطلة؛ لأن إطلاق المسجون وترك إزالة حياته 
ليس بإحياء إلا أن الخليل انتقلز إلى دليل أوضح وحجة أنهر ليكون نورا على نور. ومع ذلك ل 
انتقاله خاليا عن تأكيد الأول» وتوضيح وتبكيت للخصم وتفضيح كأنه قال: المراد بالإحياء إعادة الر 
إلى البدن؛ فالشمس بمن له الروح العام فإن كنت تقدر على إحياء الموتى. فأعد روح العالم إليه أن 
تأتي بالشمس من جانب المف 

(10) عقب مباحث الأدلة الصحيحة بالأدنة الفشأسدةٌ ا التي يحتج بها البعض فى إثبات الأحكام ليبين فسن دشاء 
فيظهر انحصار الصحيحة فى الأربعة: وهذ! غير التمسكات النه مدة: لأنها تمساك بالكتاب والسلة. لكن 
بطرق فاسدة غير صالحة للتمسك كمفهوم المخالفة ونحوه. 

(11) في إثبات الأحكام الشرعية. 
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(الاستصحاب) 


منهًا: الاسْتضحَات و2107 


وهو ةلد لاف في كل حكي” قبت بدَلِيل0. 2 3 في بَقَائهو0. 


200 1 
فبَعْضْهُمْ بالضّرُورٌة 
وَبَغضهه7 ١‏ بَعَاء و الشْرَائِع ظ وَبَالإجْماع عَلَى اغيبَاره و فِى الْمّد ع" 


وَعِنْدَنَا حُجَة فِي لدّفْع:'!" ّا ِي الإاتٍِ*, لأنّ03 الْمُوجِبَ ب*1 لا يَدُل عَلَى 
الْمَقَاء 015 


مصاجباً لجال أو العكر " 

(2) نفيأ كان أو إثباتاً. 

(3) يوجبه. 

(4) أي وقع الشك. 

(5) أي لم يقع ظن بعدمه. 

(6) أي قال بعض الشافعية: : إن ما تحقق وجوده أو عدمه في زمان» ولم يظن معارض يزيله» فإن لزوم ظن بقاته 
أمر ضروريء ولهذا يراسل العقلاء أصحابهم كما كانوا يشافهونهم ويرسلون الودائع والهدايا ويعاملون 
بما يقتضي زمانا من التجارات والقروض والديون. 

(7) استبعدوا دعوى الضرورة في محل الخلاف» فتمسكوا بوجهين. 

(8) يعني لو لم يكن الاستصحاب حجة لما وقع الجزم. بل الظن ببقاء الشرائع لاحتمال طريان الناسخ» واللازم 
باطل للقطع ببقاء شرع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وبقاء شرعه إلى 
. يوم الدين. 

(9) اي الاستصحاب. 

(10) مثل بقاء الوضوء والحدث والملكية والزوجية فيما إذا ثبت ذلك» ووقع الشك في طريان الضد. 

(11) أي دافع لاستحقاق الغير. 

(12) أي غير مثبت لحكم شرعيء ولذا قلنا: يجوز الصلح عن الإنكار؛ ولم تجعل أصالة براءة ذمة المنكر حجة 
على المدعىي ومبطلا لذعواه. 
فإن قيل: إن قام دليل على حجيته لزم شمول الوجود وإلا لزم شمول العدم؟ 

جيب: بأن معنى الدفع أن لا يغبت حكم؛ وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله» والأصل في العدم 

الاستمرار: حتى يظهر دليل الوجود. 

(13) الدليل. 

(14) للحكم. 

(15) وهو ظاهر ضرورة أن بقاء الشىء غير وجوده؛ لأنه عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث؛ء وربما يكون 
الشيء » موجبأ لحدوث شيء دون استمراره. 
واعترض بأنه إن أريد عدم الدلالة قطعا فلا نزاع؛ وإن أريد ظناً فمنوع؛ فدعوى الضرورة والظهور في 
محل النزاع غير مسموع خصوصا فيما يدعي الخصم بداهة نقيضه. 
وأيضا لا يدعي الخصم أن موجب الحكم يدل على البقاء بل إن سبق الوجود مع عدم الظن المنافي 
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وَيَقَاءُ الشرَائِع يدلبل آخر' 
وَالْبَقَاهُ فى في الْمْرُوعِ” ' لِتَحَمق الأفْعَالٍ الْمُوجِبَةٍ لِلأَحْكَاءِ إلى ظَهُور الْمُنَاقَِضِ 0. 
(الاستدلال عدم المدارك) 
وَمِنْهَاك: الاستذْلال بِعَدَّمِ الْمَدَارِك0. 
وَهُوَ يُوجِبُ الْجَرْ بالنُِيِضَينٍ عِنْدَ فَقْدِ دَلِيَي الطَرَقينِ" 
(القايد) - 
وَمِنْهَا: التّقْلِيدٌُ: وَهُوَ ايّبَاءٌ لْغَيِرِ عَلَى اغْتِقَادٍ نّوك اين بلا دَلِيل عَلَى وجُوبٍ 


والمدافع يدل على البقاء بمعنى أنه يفيد ظن البقاء؛ والظن واجب الاتباع. 
أقول: الجواب أن البقاء لكونه غير الوجود الأول وحاصلاً بعده يحتاج إلى سبب مبق غير سبب الأول 
فإن علم أو ظن وجود السبب المبقي؛ ؛ فالحكم به لا بالاستحصاب. وإلا فلا حكم؛ إذ لا موجب فليتأمل. 

(1) وهو في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام تواتر نة قله وتواكئ جميع قوم على العمل بها إلى زمن نبينا 
صلى الله عليه وسلم؛ وفي شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم الأحاديث الدالة على أنه لا نسخ لشريعته. 
فإن قيل: هذا فيما بعد وفاته؟ وأما قبله فالدليل الااستصحاب لا غير؟ 
قلنا: قد تقرر في مباحث النسخ أن النص يدل على شرعية موجبه قطعأ إلى نزول الناسخ؛ وعدم بيان 
انبي صلى الله عليه وسلم للناسخ يدل على عدم نزوله؛ إذ لو نزل لبنه قطعا لوجوب التبليغ عليه. 

(2) إنما هو بسبب أن الوضوء والبيع والنكاح ونحو ذلك يوجب أحكاماً ممتدة إلى زمان ظهور المناقض 
كجواز الصلاة؛ وحل الانتفاع والوطئ»: ودلك بحسب وضع الشارع. 

(3) لا يكون الأصل فيها هو البقاء مالم يظهر المزيل على ما هو قضية الاستصحابء وهذا ما يقال: إن 
الاستِضْحَاتٍ حُجّة لإبْقاءِ ما كَانَ عَلَى مَا كَانَ لا لإنَاتٍ ما لم يَكُن وَلَا لِلإلرَام على الَْير 
قال علماوؤنا: التمسك بالااستصحاب أربعة أوجه: 
الأول: عند القطع بعدم المغيّر بحس أو عقلء أو نقل؛ ٠‏ ويصح إجماعاً كما نطقت به الآية الكريمة: قل 
لا أجدْ فِي مَا أوجي 4 الآية. 
الناني: عند العلم بعدم المغير بالاجتهادء ويصح لإبلاء العذر لا حجة على الغير إلا عند الشافعي وبعض 
مشايخنا؛ لأنه غاية وسع المجتهد. 
السثالث: قبل التأمل في طلب المغير» وهو باطل بالإجماع؛ لأنه جهل محض كعدم علم من من أسلم في 
دارنا بالشرائع؛ وصلاة من اشتبهت عليه القبلة بلا سؤال وتحرٌ. 
الرابع: لإثبات حكم مبتدأ وهو خطأ محض؛ لأن معناه اللغوى: إبقاء ما كان؛ ففيه تغيير حقيقته. 

)4ش أي من الححج الفاسدة, 

(5) أي الأدلة حيث يقال: كُلّ ما لا دَلِيلَ عَلَيِه فَيَحِتُ نَفْيْه. 

(6) وهو ظاهر. 

(7) أي ذلك الغير. 

(85) في كلامه. 
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اتتاعه” ). 


ا 2 5 د 5 كر م 3 
وشو آر ل ف <> 


7 ل رمس سوه 4 
باب المعا رض والترجيح 


ذا وَرَد دَلِيلان” يَتتْضِي أَحَدُهُما عَدْمّ مُقَنَضى الآخر عر" ف نَسَاوَ يا" | وو أَوْ 
كان أَحَدّمي وى را ضف )11١‏ سم 3 مُعَارَضَة. 


الع 11 بان 

وَالْعَوَّة' 0 

. ل زاك ده وهر رٌ رذلع ما كر , امك لل اه 12 #ورقاع) إتهرن] 
قفي الكِتاب وَالسّنَةَ يُحْمَل' ' عَلى نشخ الآخير' إن عَلِم التاريخ” “2 5إل0' 
تطلث الدسماءه 9 1) ١‏ 


([) خرج به تقليد العامي بالمجتهد. : فإنه مستند إلى دليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(2) باطل . 

من ا لعجزم بالنقيضين عند فقد دليلي الطرفين. 

(4) لما كا: نت الأدلة الظنية قد تتعارض؛ ؛ فلا يمكن إثبات الأحكام بها إلا بالترجيح. وذلك بمعرفة جهاته عقب 
مباحث الأآدلة بمياحث حث التعارض والترجيح تتميما للمقصود. 

(5) أراد بهما الظنيين؛ ؛ إد لا يمع التعارض بين القطعيين لامتناع وقوع المتنافيين: فلا يتصور الترجيح؛ لأنه فرع 
التفاوت في احتمال النقيضين: : فلا يكون إلا بين الظنيين. 


(6) بعينه: حتى يكون الإيجاب واردا على ما ورد عليه النفى 

(7) أي الدليلان. 

(8) أشار إلى جواز تحقق التعارض بلا ترجيح على ما هر الصحيح: د الا مانم من دلك: والحكم | حينئد هو 
التوقف. وجعل الدليلين بمنزلة العدم؛ ولا يلزم اجتماع النقيضينء أو ارتفاعهما. ؛ أو التحكم كما لا يازء 
شىء من ذلك عند عدم شيء من الدليلين. 

(9) من الآخر لا بالذات. 

(10) تابع . 

(1!) المذكورة. 

(12) حتى لو قوي أحدهما بالذات لا يكون رجحاناً؛ فلا يقال: : النص راجح على القياس لعدم التعارض. 

(13) التعارضص الصورى. 

(14) أى كون الأخير ناسكأً للأول. 

(15) لامتناع حقيقة التعارض في الكتاب والسنة؛ لآنه إنما يتحقة فى إذا اتحد زمان ورودهما. والشاء رع منزه عن 
تنزيل دليلين متن متنافضين في زمان واحد: بل ينزل أحدهما سابقا: والآخر لاحقا ناسخا للول: ٠‏ لكنا إذا 
اجهلنا التاريخ توهمنا التعارض. ٠‏ وإذا علمنا التقدم والتآخر حملنا عليه. 

(16) أي وإ وإن لم يعلم التاريخ. 

(17) أي ي يدفع المعارضة: ويجمع بينهما ما أمكن؛: ويسمى عملا بالشبهين. 
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فَإِنْ جردا" 3 وَإِنْ لم : وجذا” صِيرٌ مر لكاب إلى السّنَّة0. 

رَمِثهاهةا إلى قَوْلٍ الصَّحَابِيٍ مُطلقا مُطلقا” إِنْ فده" مُطلق0 واه قفي مُخَالِف 
القَاس 29. 

وَمِنْهُ إلى القيابس''» وَإلا5' فَكَالْقَياين”' يَعْمَلُ بِأَحَدِهِمَا ِالنّحَرِي إن أنك 0 
وإِلااة'' بَفَهِ تَفَكَرَ الم 5002 كَمَا في شُوْر الجمار حَيْثُ تَعَارَضْت الأخياه َالآثَارُ وَامْتَنَعَ 
لقا 0 


(() الممخلص. (2) ونعمت. 

(3) الممخلص. 

(4) وتعتبر السنة متأخرة عم: الكتاسء: فالآيتان تتساقطان بالتعارض؛ ويقع العمل بالسنة المتأخرة؛ ولا مجال 
لهذا إذا كان في جانب أيتان أو ستتان بأن تتساقط الآيتان بالتعارضء ويعمل بالآية السالمة عنه؛ لأن 
اعتبار التأخر فيها لا يتصور لاتحاد النوع: ولآن الأدنى يجوز أن يكون بمنزلة التابع للأقوى؛ فيرجح 
بخلاف المماثل مثلاً قوله تعالى : #فَافْوَؤُوا ما تَيِسَرَ مِنْةُ؟ُ» وقوله: #وَإِذا قرئ العزان فَاسْتَمِعُوا له 
وَأنصتوا» تعارضاء قفصرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: دمن كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له». 

(5) أي من السنة إذا وقع التعارض بين ستتين. 

6 أي سواء وافق القيا س أو لا. (7) قول الصحابى على القياس. 

(8) كما قال فخر الإسلام وأبو سعيد البردعي. 

(9) أي وإن لم يقدم مطلقا. بل قدم فيما خالف القياس . 

(10) أي فيقدم قول الصحابي فيما خالف القياس كما قال الكرخي 

(11) مطلقاً على الأول ومقيداً على الثاني. 

(12) أي وإن لم يقدم على القياس أصلاً كما قال الإمام شمس الأئمة. 

(13) أى يكونان فى مرتبة واحدة. 

(14) المصير من الكتاب إلى السنة» ومنها إلى قول الصحابى؛ ومنه إلى القياس؛ أو منها إلى أحدهما على 
الخلاف السابق. ْ 
مثال تعارض الستتين: ما روى التعمان بن به بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم: لاصلى صلاة الكسوف كما 
يصلون ركعة وسجدتين»؛ وماروت عائشة ئشة رضى الله تعالى عنها: «أنه صلى الله عليه وسلم صلاها 
ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات»»؛ تعارضاء فصرنا إلى القياس على سائر الصلوات. 

(15) أي وإن لم يمكن المصير إلى ما ذكر. 

(16) أي يعمل بالأصلء؛ ويقرر الحكم على ما كان عليه قبل ورود الدليلين. 

(17) من الأخخيار الأخيار. 
أما الأخبار: فكما روى أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم «نَهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية»: 
وماروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كل من سمين مالك» لمن قال لم يبق من مالي إلا هذه 
الحميرات. 
وأيضا روي عبد الله بن أبي أوفى «أنه صلى الله عليه وسلم حرم لحرم الحمر الأهلية يوم خبير»: وروى 
غالب بن أنجر «أنه صلى الله عليه وسلم أباجها»» فأوجب ذلك اشتباها فى لحمه: ويلزم منه الاشتباه في 
سؤره؛ لأن لعابه متولد منه فأخخل حكمه. 1 ظ 1 
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وَهُوَا: إِما بَيْنَ آيََيِنِء أؤ قِرَائيْنِ في آيَةٍ وَاجدَة3» أَؤْ ستين©. 
مَشْهُورَةٍء أؤ مُتَوَابرَة. 

وَالْمَخْلَضصُ عَنٍ التعَارْضٍ * إِمَا مِنْ قبل الْحَكم. أو الْحَالِء أو الدَّمَانِ. 

أمَا الأول: فَإِمًا بِأنْ يُوَرْعَ الْحُكهُ” كَقِسْمَةِ الْمَالٍ 00 نَيِنَ” الْمُبَرْهِئَيِن أو 
يُحْمل عَلَى تَعَايْرِه" كَمَا فِي آيتي الْيَمِينِ”” 


فإن فيل : : أدلة الإباحة لا تساوي أدلة الحرمة؛ حتى أن حرمته مما يكاد يجمع عليه؟ 
قلنا: : هو معارض بضرورة الاختلاط والطواف في حق السؤرء وإن لم يبلغ حد ضرورة الهرة. 
وتوضيحه ما قال شيخ الإسلام في مبسوطه: إن الاختلاف في الطهارة والنجاسة لا يورث الاشتباه كما 
إذا أخبر عدل بطهارته؛ وآخر بنجاسته. فإنه طاهر؛ ولا إشكال في حرمة لحمه ترجيحاً لجانب الحرمة إلا 
أنه لم ينجس الماء لما فيه من الضرورة والبلوى؛ إذ الحمار يربط في الدور والأفنية» فيشرب من الاواني 
إلا أن الهرة تدخل المضايقء: فتكون الضرورة فيها فيها أشدء فالحمار لم يبلغ في الضرورة حد الهرة م 
يحكم بطهارة سؤره. ولا في عدم الضرورة حد الكلبء حتى يحكم بنجاسة سؤره فبقى أمره مشكلة 
وهذا احوط من الحكم بالنجاسة؛ لأنه حينئذ لا يضم إلى التيمم: : فيلزم التيمم مع وجود الماء الطهور 
احتمالاً». 
والعجب أن المعترض بعد ما اعترض نقل هذا الكلام. 
وأما الآثار: فقول ابن عمر أن سؤر الحمار نجسء وقول ابن عباس أنه طاهر. 
وأما امتناع الأقيسة: فإنه لا يمكن إلحاقه بالهرة؛ لأنه ليس مثلها في الطواف ولا بالكلب للضرورة في 
سؤره؛ ولا إلحاق لعابه بلحمه أو لبنه في أصح الروايتينء وإن روي عن محمد أنه طاهر ولا يؤكل؛ أن 
فيه ضرورة لاختلاطهء ولا بعرقه الطاهر فى ظاهر الرواية؛ لأن الضرورة فيه أكثر. 
فقيل: الشك في طهارته؛ إذ لو كان طاهراً لكان طهوراً ما لم يغلب على الماء. 
وقيل: في طهوريته؛ إذ لا يجب بعد استعماله غسل الرأس إذا وجد الماء: فالعمل بالأصل على التقدير 
واحدء وهو أن يحكم بأن لا يتنجس الماء الطاهر ولا يزول الحدث الحاضر بالشك» ولم يحكم ببقاء 
الطهورية الحاصلة لاستلزامه الحكم بزوال الحدث وإهدار دليل النجاسة مرة بخلافه إذا جعل طاهراً غير 
طهور:؛ ود ضم التيمم إليه. 

(1) أي التعارض : فى الكتاب والستة. 

(2) كشراء” ني الجر والنصب في قوله تعالى: ؛ وَامسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُنْ؛ فإن الأولى: : تقتضي مسح 
الرجل: ٠‏ والثانية: غسلها كما هو المذه. 

(3) قولين؛ أو فعلين: أو مختلفين. 

(4) أي دفعه وبيان أنه غير واقع؛ وهو غير الترجيح الذي يأتى سانة؛ لآن التعارض للتناقض الذي يتضمنه يندفع 
بما يندئع به من بيان تعدد النسبة» وهذا غير دفعه من جهة الدليل» وترجيح أحدهما ببيان أنه أقوى؛ فلا 

يعتير الآخر. 

(5) بإضافة ثبوت بعض أفراد الحكم إلى دليل ونفيه إلى دليل آخر. 

(6) المذعيين. 

(7) أي تغاير حكم الدليلين كأن يكون أحد الحكمين دنيويَا والآخر أخرويا. 

(8) في البقرة: لا يُؤَاخِذُكُمْ الله باللّعْو فِي أَيِمَانِكُمْ وَلَكِنْ وَاحدكُم بما كسب فُلوبْكُم4» وفي المائدة «إبقا 
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وَأمًا التَانَى 29 قبن يُخْمل كل* عَلَى حَالٍ حَمْلٍ قِرَاءََي التَُحَفِيف وَالتَّشْدِيدٍ فى: 
لحَتَى َطهْزنَ4” في العَشَرةٍ وَفِي قل" [ْ ' 
وَأمَا الْغَالكٌ©,: فباختلاف رَمَانِ الحو" » أوَالوُرُودٍ ضريحا”": فَالْمْتَأح * 


بخ " أن خلال كَالْحَاظِرٍ يُوْخرُ عَنِ الْمُبِيح َقُلا بِالْحَدِيثِ”"2 وَعَمْلاً بأَنّهُ لَوْ قدا 
رَ التّغيير وَالْو:ْ عاب ل5!) عَنِ اناف لِمَا م 07 ل 


فالأولى: تقتضى المؤاخذة بالغموس؛ لأنها مكسوبة للقلب» أي مقصودة له. 

والثانية: تنفيها؛ لأنها لم تصادف محل عقد اليمين: وهو الخبر الذي فيه رجاء الصدق: فيندفع بأن 
المؤاخذة التي في المائدة دنيوية لتفسيرها بالكفارة: ٠والتي‏ في البقرة مطلقهاء فينصرف لوطلاقها إلى 
الأخروية»: ولأن المنوط بالعزيمة هو العقاب لا وجوب الكفارة: ؛ فإن اليمين مما هَرْلْهُ جدٌ. 

(1) وهو الممخلص من قبل الحال. 

(2) من الدليلين. 

(3) على حال انقطاع الحيض.. 

(4) فإن قراءة التخفيف: توجب الحل بعد الطهر قبل الاغتسال. 
والتشديد: توجب الحرمة قبل الاغتسال» فحملنا المخفف على العشرة؛ والمشدد على أقل» ولم يعكس: 
لأنها إذا طهرت بعشرة حصلت الطهارة الكاملة لعدم احتمال العود؛ فبأقل منها يحتمل العود. فاحتيج 
إلى الاغتسال ليتأكد الطهارة. 

(5) وهو المخلص من قبل الْرْمان. 

(6) الذي يتضمنه الكلام؛ وبه يندفع التناقفض. 

(7) وعلى تقدير اختللاف زمان الورود صريحا. 

(8) من الدليلين. 

29١‏ للمتقدم منهما كايتي العدة الأولى: فؤأولاثٌ الأخمال َجَلْهُنٌ أن تَضْعْنّ حَمْلَهُنٌ © واللأخرى: وَالَذِينَ 
ُتَوَفْوْنَ ملكم © الآية. 

(10) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اما اجتمع الحرام والحلال الا وقد غلب الحرام الحلا ل :1 

(11) الحاظر. 

(12) وهو المراد بتكرر النسخ في عبارة القوم. وذلك لاصالة الإباحة في زمن المحرة 6 قبل شريعتنا الافي أصل 
الخلقة؛ فإن الئاس لم يتركوا سدى في زمان من الأزمنة؛ قال الله تعالى: هوَإِنْ مِنْ أَمّةٍ إلا خلا فيهًا 
ذِيرَك. 
فلو قدم الحاظر المغير للإباحة الأصلية لغيّره المبيح المتأخر» فيتكرر التغيير بالضرورة؛ وتكرر التغيير 
زيادة على نفس التغيير» فلا يثبت بالشك. 

(13) عطف على «الحاظر يؤخر)). 

(14) من لزوم تكرر التغيير؛ لأن النافي لو جعل مؤخرا لغير المثبت المغير للنفي الأصلي. 
وعن عيسى بن أبان: أن النافي كالمثبت؛ وإنما يطلب الترجيح من وجه اخرء وقد دلت بعض المسائل 
على تقديم المثبت؛ وبعضها على تقديم النافي؛ فاحتيج إلى بيان ضابطه في تساويهماء وترجيح أحدهما 
على الآخرء وهو أن التفي إن كان مبنيّا على العدم الأصليء فالمثبت مقدم؛ وإلا فإن تحقق أنه بالدليل 


د 
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3# ى م 8 ع كر 5 م ب 0 

إن لم يُعْرَفِ 324 بالدَليل وله فب | المُثْبت2), وَإِنِ 1< تَمَ 3( الو جهء. © 
اه © 1 
َأَمَا فِي الْقِيَايس" فَلَا نَسْةَ» وَلَا تَسَاقط*» بل" الْعَمَلُ بأَيهِمَا َاءَ بِشَهَادَ: 
وام في الفياس در : عمل 8 2 : 
قلمو8), 

وَأَمّا التَوجِيحٌ: فَهُوَ" إِنْبَاتُ فَضْل أَحَدٍ الدَّلِيلَين الْمُتَمَائلَين وَضِفاً12. 

وَقَذْ عْلِمَ مِمَاسَبَقٌ بَعْض وُجُوهه0 فى الكتاب وَالسنَّة بالْمَة. 202 


تساوياء وان احتمل الأمرين ينظر ليتبين الأمر. 

(1) أي وإن عرف به. 

(2) أي فالنافي مثل المثبت في الدرجة؛ فيحتاج إلى الترجيح بطريق آخر. 

03( النفي. 

(4) أي أن يعرف بدليل؛: وأن يعرف بلا دليل بناء على العدم الأصلي. 

(5) أي يتأمل في ذلك النفي؛ فإن تبين أنه بالدليل يكون كالإثبات»؛ وإن تبين أنه بناء على العدم الأصلي, 
فالإثيات أولى كالنمي. 
فالنفي في حديث ميمونة وهو ما روى: «أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم» مما يعرف بالدليل: 
وهو هيئة المحرم فعارض الإثبات»؛ وهو ما روي (دأنه تزوجها وهو حلال». 
ورجح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الاأصم؛ لأنه لا يعد له في الضبط والإتقان: وإذا أخبر بطهارة 
الماء ونجاسته؛ فالطهارة مما يعرف بالدليل؛: فإن بينه كان كالإثبات؛ فيجب العمل بالأصاء وإلا 
فالنجاسة» وعلى هذا الأصل يتفرع الشهادة على النفي. 

(6) عطف على قوله «ففى الكتاس». 

(7) إن علم تأخر أحدهما؛ إذ لا مدخل للرأي في بيان انتهاء مدة الحكم. 

(8) إن لم يعلم التأخرء ولم يوجد المخلص كما في النصين» حتى يعمل بعده بظاهر الحال؛ إذ في النصين إنما 
بقع التعارض للجهل بالناسخ؛ فلا يصح العمل بأحدهما مع الجهل. ' 
وأما في القياسين: فكل منهما صواب بالنظر إلى الدليل؛ فيكون مفيداً في حق العمل وإن كان بالشرط 
الآاتي. ْ ْ 

(9) الواجب على طالب الحكم؛ ومن هو بصدد معرفته. 

(10) وإنما اشترط ذلك؛ لأن الحق واحدء فالمتعارضان لا يبقيان حجة في إصابة الحق» ولقلب المؤمن نور 
يدرك به ما هو باطن لا دليل عليه؛ فيرجع عليه. ش 

(11) في اللغة: إثبات الفضل في أحد جانبي المعادلة وصفا أي بما لا يقصد الممائلة فيه ابتداء كالحبة في 
العشرة بخلاف الدرهم فيها. 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «زن وارجح نحن معاشر الأنبياء هكذا نزن»؛ أي زد عليه فضلاً قليلاً 
يكون تابعا بمنزلة الجودة لا قدرا يقصد بالوزن للزوم الربا. 

(12) تمييز من إضافة فضل إلى أحد. 

(13) أي وجوه الترجيح الكائنة. 

(14) وهو ما تضمنه الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخاص والعام ونحو ذلك. والترجيح باعتباره كترجيح 
النص على الظاهر؛ والمفسر على النص» والمحكم على المفسرء ونحو ذلك. 
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وَالسَئَد' 0 وَالحكم” 4 » وَالْخَارج” 
يي في قايس '' بالأضل”/ وَالْمَوع وَالْعَلَةَ؛ ف وَالْخَارج* 


_ 


“ ذَكَوُوا في الأخير 


ل 


الع أَؤَيَوةة! !): 


(1) وهو الإخبار عن طريق المتن من متواترء ومشهورهء واحاد» ومقبول؛ أو مردود. 
والترجيح باعتباره يقع ١‏ فى الراوى: كالتر جيح بفقههء وفي الرواية كترجيح المشهور على الاحاد. 
وفي المروي: كترجيح المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحتمل السماع كما إذا قال 
أحذهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال الآخر: قال رسول الله. 
وفي المروي عنه: كترجيح مالم يثبت إنكار لروايته على ما ثبت. 

)2 كثر جيح الحظر على الإباحة. 

(3) كترجيح ما يوافق القياس على ما لا يوافقه» ولكل من ذلك تفاصيل مذكورة في المطولات. 

(4) علم مما سبق ايضا بعض وجوه الترجيح. 

(5) أي بحسب أصله إما بقطعية حكم أصله. 
لا يقال: الظني لا يعارض القطعي؛ لأن الترجيح إنما هو بين القياسين؛ ولا يكون القياس بقطعية حكم 
أصله قطعبا. 
وإما بحسب قوة ظن دلائله الظنية» فيتضمن ما يذكر في ترجيح النصوص. 
وإما بالاتفاق على كونه شرعيّا لا كالعدم والأصل. 
وإما بالاتفاق على كونه معللاً فى الجملة. 

(6) إما بمُشاركته للأصل في نوع الحكم والعلة؛ ثم في نوع العلة» ثم في نوع الحكمء ثم في الجنس الأقرب 
فالاقرب. 
والإثبات على النفى: 
وإما لثبوته قبل القياس إجمالاً؛ والقياش لتفصيله؛ فإنه أولى من ثبوته ابتداء لاختلاف فى الثانى. 
وإما لقطع وجود العلة فيه؛ وإما لقوة ظن وجودها. 

(7) إما بقطعيتها كالمنصوصة والمجمع عليها. 
وإما بقوة مسلكها كالنص الظاهر حسب مرائيه السالفة: والإجماع على غيرهما من المسالك. 
وإما بالاتفاق على صحة عليته فالمتحدة أولى من المتعددة» والوصف الحقيقى من الإقناعى الاعتباري 
والشوتى من العدمىء والباعث من مجرد الأمارة إن جوزء والمنضيطة من المضطر بهء والظاهرة من 
الخعية؛ والمتعدية من القاصرة إن جوزء والمؤثرة على على الكل وعلى هذا القياس. 

(8) ويمجرى قيه مأ مر و في النص من الوجوههء ومنه عدم لزوم المحذور من تخصيص عام؛ وترك ظاهر. وترجيح 
مجاز وغير ذلك. 

90 حجنت عادة الوم أنهم. 

(10) أعني القياس. 

(11) من وجوه الترجيح. 


ارك الركن الرابع/ في القيّاس 2009 
الأوّل: 7 فده د إليكء كما في الا ستحْسَانٍ وَالْقَيَاى 1 
ذاني قت على الشظم" تقول في ومضان إن تين" كلتل" 
أؤلى 05 أنهُ فُوض ” 1 َالَْضَاء* 
ااتس شاه ام اه 9 0 2-7 
وَالْثَالِتُ: كَثْرَةٌ الأضول' كفلا في مشيح الؤأين مسح قلا يْسَنٌّ تَكْرَارُهُ كَسَائِرِ 
الْمَمْسُوَحَاتٍ أَوْلَى مذ 3 ذكْنٌ فَيِسَنُ تَكْرَارْهُ كَالعَشل"'2 


وَالرَّابعٌ: العكب 03 كَقَوْلِنَا””: مَسْمٌ فلا يُسَنٌ تَكْرَارُهُ أؤلى لالعكاسي*!) ةق 
رَكنٌ فَيِسَنَ”' لِعَدَم انعكّاسه” "2 


([) إن الااستحسان إدا قوي أثره يقدم على القياس. وإن كان ظاهر التأ” ثير؛ إذ العبرة لقوة التأثير ا الوضوح 
ه المخقاء ؛ لآن القيا س إنما صار حجة بالتأثيرء فالتفاوت فيه يوجب التفاوت في القياسء وهذا بخلاف 


3 اهام لص ححة ياملا لتختلف بأختلاقها. ؛ بل بالولاية الثايتة بالحريةء وهي مما لا يتفاوت» 
© أي الوصف: 
(3) المشهود به 
والم اد يها فضل التأثير بأن يكون ألزم ١‏ له من لزوم الوصف المعارض لحكمه لثبوت تأثيره بالأدلة 
المتعددة من النص والإجماع دون المعارض. 
(4) فلا يشترط تعيينه بالنية. (5) فإنه لتعينه لا يحتاح إلى تعيين النية. 
(6) قول الشافعي. (7) فيشترط تعييئه. 
(9 ل تير النرفحة في الامتثال لا التميين ولذا جاز | لحج بمطلق النية» ونية النفل عنده وتأدى الزكاة عند 
00 
(11) إذ يشهد لتأثير المسح في عدم التكرار أصول كمسح الخف والتيمم والجوارب والجبيرة؛ ولا يشهد لتأثير 
الركن في التكرار إلا الغسل. 
قيل: كثرة الأصول ككثرة الرواة فى العخبر: ؛ وأيضا الترجيح بها ترجيح بكثرة ة العلة؟ 
قَلنا: : العلة هو الوصف لا الأصل. ٠‏ وكثر الأصول تفيد قوته ولزومه. فهى كالشهرة. 5 والتواتر؛ أو موافقة 
رواية الأعلم. 
نعم: هذا قريب من | القسم الثاني بل لات ول. 
قال شمس الآئمة: : «الثلاثة راجعة إلى الترجيح بقوة تأثير الوصف. والحهات ممختلفة. ٠‏ فالمنظور في قوة 
الأثر : نفس الوصف وفي الأخيرين الأصل». 


(12) أي عدم الحكم عند عدم الوصف. (13) في مسح الرأس 
(14) فإن كل ما ليس بمسح يسن تكراره. (15) قوله. 


(17) لأن المضمضة متكررة؛ وليست بركن. 
كلم أن التمارض كما يقع بين الأئيسة؛ فيحتاج إلى الترجيح» 15ذلك يقع بين , وجوه الترجيح بأن يكون 
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يا 
(غلبة الاشباه) 
8 - َه عا ص الى 
منْهًا: عَلََةُ الأشتاو تم الثلة 11 11 كَالأضول23. 


)02 أي الو صفبف القائم به بحسب ذاته. أو ببعض أجزائه. 

23١‏ أى الو صقب العائم ذلك الشيء بحسب أمر خارج عنه لوجهين. 

(4) وجودا من الحالء فيقع به الترجيح أؤّلاء فلا يتغير بما يحدث بعده كاجتهاد أمضى حكمه. 
قال شمسس, الائمة ( ليله الله تعالى: رادأ حكم يشهادة مسكورين بالنسسب» أو النكاح لرجل لم يتعير بشهادة 
عدلين لآخر: وليس ذلك إلا لترجيح الذات على الوصف». 
إبطال الأصل بالوصفء: كقولنا في صوم رمضان: إذا وجد النية في أكثر اليوم يصح. 
وقال الشافعى: لا يصح لا نتتهاء النية فى بعض العبادة. 
وترجيحنا بالكثرة أولى من ترجيحه بالعيادة. 
فإن قلت: ما دكرته إنما يصح في ذات الشىء وحاله لافى مطلى الذات والحال؛ إد فد يقدم حال الشىء 
قلتٌُ: قد أشير في تفسير الذاتي والحالي أن الكلام فيما إذا ترجح أحد القياسين بما يرجع إلى وصف 
كوصعي الكثرة والعيادة للإمساك. فإن اللأول: لعحسبة الأجزاى والثاني: بجعل الشارع وإلا فكما أن 
العبادة حال الامساك فكذلك الكثرة. 

(6) كما حتم مباحث الأدلة الصححة بالأدلة العاسدةء وسمأة تذنييا تكميلا للمقصود. كذلك حتم حك 
الترجيحات المقبولة ببحث المردودة» وسماه تذييلاء والمناسبة لا تخفى على الفطن. 

(7) أي يقع ترجيح أحد المتعارضين على الآخر من قبل الشافعية. 

(8) وهو أن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه من وجه واحدء وبالأصل الآخر المخالف للأصل الأول شيه من 
وجهين أو وجوه. 

9 القياس لم يجعل حجة إلا لإقادة غلبة الظن. 

(10) قوة. 

(11) أي كثرة الأشباه. 

(12) كما يزداد يكثرة اللأصول. 
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ب 


ُلْنَاه الأَشْاهُ عِلَلٌ'' وَكَتْرَئْيئاة لا ؛ وجب تزجيحا” بخلاف”" الام ول . 


وَمنْهَا”): عَمُومْ الْوَضف” ؛ أده أَوْفَيٌّ الْمَقُضوي”" 
وَهُوَ فَاسِدْ؛ لأنّ حَاصٌ أضل الْوَ ضاف” زاج عَلَى الْعَامَ عنْدة” “ فكيف) 


5 عرد [) 


, . َه م بجا , 
وَفيه بَحَث' “ وَلأَنَّ التّعَدّى غَيِدُ مَمْضُْودِ عندة 
ره وى سا همه " رأ 
وقبه أنضا تَحل” . 


() أي أوصاف تصلح أن تجعل عللا. 

(2١‏ أى كثرة العلل. 

(3) ككثرة الآيات والأخيار. 

(4) كثرة. 

(5) فإن الوصف ههنا واحد. وكل أصا ل يشهد بصحتهء فيوجب فوته وثباته على الحكم. فأما هناك فاللأصل 
والحث والأوصاف متعددة؛ ؛ إذكل شبه وصف على حدة يصلح للجمع بين الأصل والفرع: فكا! ل من قبيل 

اترجيح بكثرة ه الأدلة. 
مثاله قولهم: إن الأخ يشبه الولد والوالد من وجه؛ وهو المحرمية: ويشبه ابن العم بوجوه: كجواز دفع 
الزكاة لكل واحد دنهما تصاحيه رحا | حليلة كل لسصاحبه: وقبول الشهادة من الطرفين» وجريان 
القصاص بينهما بخلاف الولد مع الوالد. فإن القصاص لا يجري فيهما من الطرفينء فالشبَة لشبَهُ بابن العم 
أغلب؛ فلا يعتق كاين العم وهذا باطل لما قلنا: إن ن كل شبه يصلح قياساء والترجيح بقياس آخر لا يجوز. 

06 أى من الوجوه الفاسدة. 

(7) الذي جعل علة مثل ترجيح أصحاب الشا فعي التعليل بوصف الطعم في الأشياء الأربعة على التعليل 
بالكيل والجسر؛ ؛ لأن وصف الطعم يعم القليلٌ: وهو الحفنة مثلاء والكثيز وهو الكيل والتعليل بالكيل 
والجنس لا يتناول إلا الكثيرء فكان التعليل بالطعم أولى. 

8 لأن المقصود من التعليل تعميم حكم النص. 

(9) وهو النصء فإته فرعه لكونه مستنطا منه. 

(10) لأنه يجعل العام ظَنيّاء والخاص قطعيا كما سبق في مباحث التخصيص. 

(|!) يصح. ٍ 

(12) أي جعل العام راجحا على الخاص. 

(13) لأن رجحان خاص النص باعتبار الدلالة» فإن المقصود بالألفاظ الدلالة على المعانى: ولما كانت دلالة 
الخاص قطعية؛ ودلالة العام ظنية عنده قدمه على العام بخلاف العلة: فإن المقصود بها ليس الدلالة: بل 
إفادة حكم في الفرعء والأعم أفيّد. 

(14) من التعليل. 

(15) حيث جوز التعليل بعلة قاصرة؛ فبطل الترجيح بالعموم الذي هو عبارة عن زيادة التعدي. 

(16) لأنه وإن جوز التعليل بالقاصرة» لكنه معترف بأولوية المتعدية بلا مرية. 
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زقَلة الأجزاء) 
وَمِنُهَا": قِلَّدُ الة: جرَاء” لِقَوْيهِ مِنَ الضَّبْط وَبُعْدِهِ مِنَ الْغَلطٍ وَالخلّافء وَهُوَ فَاسِدٌ؛ 
أن الْعئِرَة ِالْمَعْنَى لا الصُددوث 
زكثرة الأدلة) 
وَمِنْهَاا“: كَنْرَة الأولّة؛ لِأَنَّ اللّنَّ بها أَقْوَى وَأَبَعَدُ من الْغَلَطاة ؛؛ وَلأنَّ َرْكَ الأقَلٍ 
أشهّل”», وَهُوَ فَاسِدٌ لِمَعْنَى التَّرْجيح ” وَلِأَنّ اسْتَمْلَالَ كل جَغل افير" كَأَنْ لَه 


ركل ك)سء هع هرا[ 12 7 2 رذا 
كر ٠‏ فد 0 بكثرة الؤواة قالع يشتهز ا ا ' نص باخر . 


)أي من الو جوه القاسدة. 

2 فالعلة البسيطة كالئمنية أو الطعم أولى من ذأات جر تي. 

(3) يعني أن الترجيح بالتعدد باعتبار صورة العلة» وترجيحنا المتعدد فيما نقول باعتار التأثير الثابت بالنض كف 
فهمنا القدر والجنس من إشارة الممائلة المذكورة فيه فأين هذا من ذاك! 

ك2 أى من الو جوه الفاسد 

(5) إذ كل منها يفيذ قدرا من الظن. 

(6) من ترك الأكثر. 

(7) لغة وعرفاء فإنه يدل على الرجحانء وهو لا يكون إلا بالوصف التابع لا بالأمر المستقل. 

(5) من الآدلة بإفادة المقصود. 

(9) فى ححهها. 

(10) لأنه يؤدي إلى تحصيل الحاصل. 
فإن قيل: أي سرَّ في أنا نوجح بالكثرة في بعض المواضع كالترجيح بكثرة الأصول. وكترجيح الصحة 
على الشساد بالكثرة في صوم غير منوى من الليل. ولا بر محم بالكثرة تي بعع يل المواضع كما لم نرجح 
بكثرة الأدلة؟ 
أجيب: بأن || لسر فيه أن الكثرة معتبرة في كا ل موضع يحصل بها فيه هيثئة اجتماعية: ويكون الحكم منوطا 
بالميجموع ع من حيث هو المجموع. ٠‏ وأنها غير معتبرة في كل موضع لا يحصل بها فيه تلك الهيئة. ويكون 
الحكم منوطا بكل واحد منها لا بالمجموع؛ ؛ وكثرة الأصول من الأول: لآنها دليل قرة تأثير الوصف»ء فهى 
راجعة إلى القوة فتعتبر: وكذا الكثرة التى فى الصوى؛ فإن الحكم قل تعلق بالاكث رامن حيث هو شه هو لا" 
بكا واحد. وكثر ة الأدلة من الث نى؛ لأن كل دليل مؤاثر بنفسه لا مدخل فيه لوجود الآخر أصلا: فإن 
الحكم منوط بكل واحد أيه المجموع من احيتث المجموع. ٠‏ وأدأ بطل الترجيح بكثرة الآدلة. 

(12) أي ما لم يبلغ حد الشهرة؛ لأن الهيئة الاجتماعية حينئذ تحصل . 

(14) اي بنص آخر. 

(15) أي لا يرجح قياس بقياس يوافقه في الحكم دون العلة ليكون من كثرة الأدلة؛ إذ لو وافقه في العلة كان 
من كثرة الأصول لا كثرة الأدلة؛ إذ لا يتحقق تعدد القياسين حقيقة إلا عند تعدد العلتين؛ لأن حقيقة 
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(المقصد الثاني في الأحكام وما سَعلق بها) 
الْمَقْصَدُ النَاني'"©: فِي الأخكام وَمَا يَتَعَلّقُ بها" وَهُوَ مُرَنّتُ عَلَى أَرْبَعَة أَرْكَان©. 
(الركن الأول في الحكم) 
الأول في الحكي”' وَهُوَ أنه خطاب الله الْمُتَعَلّق أَفْعَالٍ الْمَكَلْفِين بالاقتضاء؛ 
احير أو الْوَضْع فَهُو”' نَوْعَان: 
[ - تَكْليفك. 


1-5 
الاسم 


2 - وَوَضعَىٌ. 


(أقساء الحكم التكليفي) 


ها التَكْليفكئُ”: فَإِمَا أَنْ يون م صغفة صِفة لفغل الْمَكَلئف كَالْوْجُوبٍ 


القياس ومعناه الذي به يصير حجة هو العلة لا الأصل. 

(!) من الكداب. 

(2) لما فرغ من مباحث الأدلة فشرع في مباحث الأحكام وما يتعلق بها من مباحث الحاكمء والمحكوم به 
وعليه. 

رق كما كان في مباحث الأدلة؛ كذلك ركن في الحكم وركن في الحاكم: وركن في المحكوم به؛ وركن في 
المحكوم عليه 
وابتداً بالحكم! لأن النظر فيه من المقاصد الأصلية: ثم بالحاكم؛ لأن الحكم منه. ثم بالمحكوم به؛ : لآن 
الخطا يتعلق به أوّلاً وبواسطة أنه مضاف إلى المكلف» وعبارة عن فعله يصير المكلف محكوما عليه. 

(4) عرفه بعض الشافعية بخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. 
والخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام إذا ظهر. 
والقيد الأخير لإدخال خطاب المعدوم على قول الشيخ. 
والتعريف في أفعال المكلفين للجنس مجازاء فيتناول حكم كل مكلف بخصوصه كخواص النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلمء وبه يتدفع ما يقال: لا يندرج تحته حكم؛ ؛ إذ لاحكم يتعلق بكل فعل لكل مكلف. 
والخطاب: جنس» وخخرج بإضافته إلى الله تعالى | خطضاب غير الله. 
وبوصفه بالمتعلق بأقعال المكلفين خرج خطابه المتعلق بذاته؛ وصفاته»: وأفعاله. 
فيل: لكن بتتى تحعه مثل: لوَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ©. والقصص فلا يطرد؛ : فزيد بالا قتضاء ء أو التخيير 
أي اقتضاء الفعل: ؛ أو تركه» أو تخييره بينهما ليخرج ذلكء ثم أورد الأحكام الوضعية على انعكاسه. 
والوضع : خطاب الشارع بتعلق شيء بالحكم التكليفي؛ وحصول صفة له باعتباره ككونه دليلا له أو 
سسا رطا أو مائعاء أو غير ذلك. 
فزيد «أو الوضع» لتعميمه. 

(5) أي الحكم بناء على هذا التعريف. 

(6) وهو آثر الخطاب المذكور. 


#س قر يوي بر . ب 
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وَالاوّل' ': يَنْقَسِمْ الفغل بِاغْتِبَارِهِ إلى صحجيح وَبَاطْلٍ وَفاسِدٍ وَإِلى مُنْعَقَدٍ وَغَيْرِه 
وَنَافِذٍ وَغَيْرِهِ وَلازِم وَغَيرهِ23. 


(1) من الحرمة والندب. فإنها صمات للصلاة والقتل والنوافل مثلا. 

(2) يكون. 

(3) أي لفعل المكلف. ولا بحث عنه ههنا. 

(4) فإنه أثر لفعله الذي هو الشراء ونحوه. 

(5) كَمِلْكِ الْمُنْعَة وَمِلْكِ الْمَْمَعَةَ وَدُبوتٍ الدّيْن فى الذَّمَة. 

(6) أي ما هو صفة لفعل المكلف. 0 

(7) أي في مفهومه وتعريفه. 

(5) وبالذات. 

(9) أي الحاصلة في الدنيا كتفريغ الذمة المعتبر في مفهوم صحة العبادة. 

(10) أي الحاصلة في الآخرة كالثواب على الفعل؛ والعقاب على الترك المعتبر في مفهوم الوجوب. 
وإنما قيد الاعتبار بالأولية؛ لأنه قد يعتبر في نحو الصحة الثواب؛ وفي نحو الوجوب تفريغ الذمة؛ لكن لا 
أو لأ وليس المراد باعتبار المقصود الدنيوي أو الأخروي ابتناء الحكم على حِككَّم ومصالح متعلقة بالدنيا 
والأخرة؛ إذ من البعيد أن يقال: صحة الصلاة مبنية على حكمة دنيرية: وحرمة الخمر على حكمة 
أخروية. 
فإن قيل: ليس في صحة النوافل تفريغ الذمة؟ 
قلنا: لزم بالشروعء فحصل بأداتها تفريغ الذمة. ْ 
أما عبادة الصبي ففي حكم المستثنى كما سيجيء فى بحث العوارض؛ فالكلام ههنا في فعل المكلف 


(11) وهو الذى يعتير فيه المقاصد الدنيوية. 

(12) وذلك؛ لأن المقصود الدنيوي في العبادات تفريغ الذمة: وفي المعاملات الاختصاصات الشرعية؛ وهي 
الأغراض المترتبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة؛ وملك المتعة في النكاح؛ وملك المنفعة في 
الإجارة»: والبينونة فى الطلاق. 
وكذا معنى صحة القضاء ترتب ثبوت الحق عليه ومعنى صحة الشهادة ترتب لزوم القضاء عليها: 
فمرجع ذلك إلى المعاملات» فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي كما ينبغي يسمى صحة؛ والفعل 
صحيحاً وكونه بحيث لا يوصل إليه أصلاً يسمى بطلاناً والفعل باطلا وكونه بحيث يقتضي أركانه 
وشرائطه الإيصال إليه؛ لا أوصافه الخارجية يسمى فساداء والفعل فاسدا. 
لم في المعاملات أحكام أخرى منها الانعقاد وهو ارتباط أجزاء التصرف شرعاًء فافبيع الفاسد منعقد لا 
ثم النفاذ ترتب الأثر عليه كالملك مثلاً» فبيع الفضولي منعقد لا نافذ. 
ثم اللزوم كونه بحيث لا يمكن رفعه. 
ويعلم منها مقابلاتها. 
فظهر بزيادة قيد كما ينبغي في تعريف الصحيح الفرق بينه وبين النافذ وصحة مقابلة الصحيح للفاسد 
فليتأمل. 
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َالئَاني”!: يَنْقَسِمْ الْفِغْل بِاغتَِاره إلى قِسْمَيْنٍ 


017 ) 


الأؤل: : عَزِيمَة: وهيّ مَأ 3 ءَ انَتَذاءٌ غير عي عَلَى أَغدَار العتاد فَإِنْ كَانْ ِيتَاؤٌه 
راجحأ و لَمَعَ المع" بفَطعِيَ” فَدضٍ' بظَني” ' وَاجِبٌْء و بلا مه شْنَّةَ إن 
0 طريقة , 6 8 في ارين | 1 0 7 2 تق 7 12 وَإِنْ عي كَل 00 قَمَعَ المَنْعه" 


0" 6 161 ولا هز7[) 1 
حَرَامٌ وبلا مَنْع "“ مَكْرُوةٌ وَإِنِ اسْنَوَيًا فمُبَاح . 


(1) وهو أن يعتبر فيه المقاصد الأخروية. 

(2) على تركه عند الشارع بالنص عليهء أو على دليله. 

(3) من الترك. 

(4) من الأدلة. 

(5) ومع المنع من الترك. 

(6) من الأدلة. 

(7) إن كان إيتاؤه راجحا على تركه. 

(8) من الترك. 

(9) ذلك الفعل. 

(10) سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن هو علم في الدين. 
قال التبى صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرأشدين من بعدي». 

(11) أي وإن لم يكن طريقة مسلوكة في الدين. 

(12) ويسمى مستحياً ومندوبا أيضا. 

(13) عطف على قوله: «فإن كان إيتاؤه راجحاً على تركه» أي إن كان تركه راجحا على إيتائه. 

(14) من الإيتاء. 

(15) منئة. 

(16) أي طرقا الإيتاء والترك في نظر الشارع بأن يحكم بذلك صريحاء أو دلالة بقرينة أن الكلام في متعلق 
الحكم الشرعيء فيخرج فعل البهائم والصبيان والمجانين ونحو ذلك. 

(17) فإن قلت: جميع ذلك ما يعتبر فيه المقاصد الأخروية» وليس في هذه التعريفات المستفادة من التقسيم 
إشارة إلى ذلك؟ 
أجيب: بأنه يجوز أن تكون التعريفات المذكورة رسوما لا حدوداء ولو سلم ففي الرجحان والاستواء 
إشارة إلى معنى الثواب والعقاب. 

سم فإن قلت: قد يكون الوجوب والحرمة ونحو ذلك من أقسام ما هو أثر لفعل المكلف لا صفة له كإباحة 

9 الانتفاع الثابتة بالبيع؛ وحرمة الوطيع الثابتة بالطلاق؟ 

0 أجيب : بأنها من صفاته أيضاً؛ إذ الانتفاع والوطء فعل المكلفء ولا منافاة بين كون الحكم صفة لفعل 

المكلف: وأثرأ له. 

فإن قلت: عد المباح من قبيل الحكم التكليفي غير صحيح؛ لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة. ولا 
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(المرض) 
فَالْمَوض: : لازم عأ لما وععاف" 
0 وَمُسَْجْفَه' “ وَيْفْسّقُ تَارِكُهُ بلا عُذْر*. 
لق ع1 3 يَعُوثُ الْجَوَارُ ِمُوْبَه وت قلا يخفر منيرة, بل 


اسْتَخّفف شا الآحَادة 2 لا إن كان مأْو 1 


ف : قد ير 2 06 رسوااع 


إلزام في الإباحة؟ 
قلت : قلت: ذلك من يبأب التغليب. 


1 


فإن قلت: لا يخفى أن الر خصة الآتية أيضأ تتصف بهذه الأحكام كالرخصة الواجية. أو المتدوية أو 


المباحة» فلا معنى للتخصيص بالعزيمة؟ 


قلت: : انصافها بها من ضرورة كونها من أقسام ما يعتبر فيه المقاصد الأخروية؛ ولا يلزم من ذلك صحة 


تتسيمها إلى تلك ٠‏ الأقسام. نه 3 * على أمرين: 


العقاب: 


والغاني: كون الجهة التي بها صح التقسيم: ؛ وحصل الأقسام معتبرأ : في المقسم أَوّلاً وبالذات: ولا يكفي 


وجودها فيه فى الجملة. 


يوجب تقسيمه إلى الخاص والعام وال »ب 0 أفكذا الحال ههناء إن جهة السحر ري 1 
التقسيم إلى الأقسام المذكورة؛ وإن و وجدت في الرخصة لكنها ليست أوّلا وبالذات كما في العريمة؛ بل 


٠‏ المعتبر فيها بالذات جهة الخفة المبنية على العذر كما سيظهر إن شاء الله تعالى. 
(!) أي يلزم اعتقاد حقيته؛ والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي. 
42 بالقول أو الاعتقاد. 
(3) أيضاء لأن الااستخفاف بشرعي يقيني يوجب الكفر؛ لأنه دليل الإنكار. 
(4) كالاكراه والنسيان. 
(5) الفرض . 


(6) لم يثبت بدليل قطعي 


7) ويسمى فرضاً عملا كالوثر عند بي حبق : حتى يملع تذكره صحة الفجر كل كر العشاء؛ وكمقدار الريم بع في 


مسح الرأس 
فإذا لم ينبت بدليل قطعي. 
(8) أي يحكم بكونه ضالا فاسقا. 
(9) لأن رد خبر الواحد والقياس بدعة. 
(10) فإنه لا يُفْسّقُ ولا يضلل؛ لآن التأويل في مظانه من سيرة السلف. 
(11) كالجهاد المقصود منه إعلاء كلمة الله بإذلال أعدائه. 
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برصعةرى ىد لم م س1 عش ول عم 5ك زم دوا اله ا ساة آم عه سه 5( اس 1 
اوخكفة: اللزوم على ل وَسْقَوطَهُ بفغل البَغض"” ؛ وَإِن لم يَحْصل'' لكل 
وشكية الوم على من فض عليه حفمأ"' 


وَقَد يفْوَضُ وَاجِدٌ مُبهِمْ مِنْ أمرَيْنِ فصَاعِداً كَمَا في خصال الْكَمَارَة" 
(الواحب) 
َالْوَاجِبٌ: لا يَنْرْم إلا عملا" فَهْوَ كَالْفْرِضٍ الْعَمَلِي إِلّا ِي الْمَوْتِ" 
0 عَلَى المْوضٍ أنضا”. 
ارِكُ كُلٍ!!'' يَسْتَحِقٌ الْعِقَات9'" 


أ 


(1) أي على كل واحد من المخاطبين. 
(2) لآن الجميع إذا تركوا أ؛ مُواء فلو لم يكن اللزوم على كل لَمَا أ: نُمُوا بالترك. 
فإن قيل قيل: رقع الحكم نس ولا نسح ! بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
قلنا: ليس رفع الحكم مطلقا نسخاء ٠‏ بل إذا كان بدليل شرعي متراخ» وهذا ارتفاع بطريق عقلي لارتماع 
شرطهء وهو فقد المقصود. 
وقبل: يجب على البعض؛ لأنه لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض؟ 
قلنا: لا تلماللزوم كيف» وقد يسقط ما في ذمة الأصيل بأداء الكفيل؛: ٠‏ والاختلاف في طرق الإسقاط لا 
ينافي وحدة الساقط فى الحقيقة كما في الكفالة. 
(3) المقصود من شرعيته. 
(4) كتحصيل ملكة الخضوع للخالق بقهر النفس الآمارة بتكرار الإغراض عما عداهء والتوجه إليه في الصلاة. 
(5) وقطعاء حتى لا يبرأ ذمته بأداء غيره. 
(6) فإن الواجب عندنا أحدها مبهما. 
وتحقيقه: أن الواحد من تلك الأمور من حيث مفهومه الذى لا يتعداها معلوم؛ ومن حيث تعدد ما صدق 
عليه مبهم ومخير فيه. 
ومعلى وجويه: : وجوب تحصيله في ضمن معين ماأ: ؛ وإن كان نفسه واحدا جنسيا. 
ومعلى تخييرة. : التخيير في إيقاعه بين المعينات؛ وكان الواجب معلوماً كلف بإيقاعه معينا. ؛ لكن يتوقف 
(7) أي لا علما. 
(8) أي فوت الجواز بفوته؛ فإن الواجب ئيس مثله في ذلكء بل في أن جاحده لا يكفر؛ بل يفسق إن لم يكن 
مأولاء وقد استخف بأخبار الآحاد. 
(9) لفظ الواحب. 
(10) فيكون أعم من الفرض والواجب: بمعنى أن يكون إيتاؤه راجحأ على تركه مع المنع سواء ثبت بقطعي أو 
ظني كقولهم: الصلاة واجية؛ والزكاة واجية؛ ونحو ذلك. 
(11) من الفرض والواجب. 
(12) للآيات والأحاديث الدالة على وعيد العصاة إلا أن يعفو الله تعالى بفضله وكرمف أو بتوبة العاصى وندمه 
للنصوص الدالة على العفو والمغفرة؛ ولأنه حق الله تعالى. فيجوز له العفو. ْ 
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[السمنة) 


# اص 


وَالسنَة نو عان: 
1 - سن الهذي”"» وَيَارِكُهَا ' يستجق ف اللّووة. 
7 - وَسْنّةٌ الَّوَائِد و نَارَكُهَا لا ب 0 
طلقا مُطْلَقٌ عِنْدَنَا“ خلافاً لشفي 
قَنْ تُطْلَّكُ :© عَلَى الثّابتِ بهًا. 
النفل) 
وَالنّمْلد يْكَابُ فَاعَلُه9!, ولا سي تَاركُة''» وَدُونَ الرَّوَائراة0. 
وَيَلْرَغة0 بالشروع فيه قَضدا. 


وعند المعتزلة: لا عفو ولا غفران بدون التوبة» وهي مسألة وجوب الثواب والعقاب على الله تعالى 

(1) أي مكمل الدين. 

(2) مسييع . 

(3) كصلاة العيد» والأذان؛ والإقامة» والصلاة بالجماعة؛ والسئن الرواتب. ولذا لوا تركها قرم عوتبواء أو أهل 
بلدة وأصروا قوتلواء وهي التي ي قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب الأذان تارة: يكره وأخرى: أساء. 

43 أ ي اللوم كتطويل أركان الصلاة؛ وسيره صلى الله عليه وسلم في لباسه كالييض وقامه وفعوده؛ وهي التي 
قال محمد في كتاب الأذان وغيره: لا بأس. 

(5) أى مطلق السنة بأن يقال: إن من السنة كذا. 

(6) أي شامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره. 

(7) فإنها عنده مسختصة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

(8) السنة. 
أن داجب بل 

(11) أورد عليه صوم المسافر؛ والزيادة على ثلاث آيات في قراءة الصلاة, فإن كلا منهما بقع فرضاً ولا يذء 
تأركه. 
وأجيب عن الأول: بأن المراد الترك مطلقاً. 
وين | الثاني: بأن الزيادة قبل تحققها كانت نفلا فانقلبت : فرضا بعد تحققها لدخولها تحت قوله تعالى: 
#فاقَرَؤُوا قا تَيِسّرَ مِنَ الَْرْآنٍ 4 كالتافلة بعد الشروع تصير فرضاًء حتى لو أفسد يجب القضاء؛ ويعاقب 
على تركها. 

(12) فى المرتية؛ لانها صارت طريقة مسلوكة في الدين» وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف النفل. 

(13) النفل. 

(14) حتى يجب المضي فيه ويعاقب على تركه لقوله تعالى: وَل تُبِطِلُوا أعْمَالَكُمْ»: وفي عدم الإتمام إبطال 
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الحرام) 
وَالْحْرَامُ: يَسْتَؤْجبُ العِقَاتَ”''. 


وهو : 
١‏ - إنا لبيه: إن كان منشأ الخرمة عي عدن 


209 


المؤدي؛ ولآن المنذور فد صا ر لله تعالى تسمية بمنزلة الوعد: فيكون أدنى حالاً مما صار لله تعالى فعلا؛ 


وهو المؤدى: ثم إنطال الة لشيمء وصياتته عن البطلان أسهل مرا ابتذاء و حي ذهء ٠:‏ وإذا وجب أقو 


و شمو بتداء الفعا لصيانة أدثى السببين: وهو ما صار لله تعالى 8 نسميةء فلأن يجب أسهل الأمرين: 


إبقاء الفعل لصيانة أقوى ؛ الشيثين. وهو ما صار لله تعالى فعلا أ ولى. 
وإلما قال: ((قصدأن أسحن رازاء 


ى الأمريت 


وشو 


أما إذا شرع في الصساد: ة الوقتية ظانًا أنه لم يصلها. وقد صلاها فيكون نفلاً مشروعاء ولا يجب إتمامها؛ 


لأنه ! لم بشرع فيها قصدا. 
(1) أى يستحى فاعله العقاس على فعله. 
(2) أى الحرام. 
(3) كالخمر والخنزير والميتة. 
(4) منشأ الحرمة. 
(5) أي غير ذلك الحرام كأكل مال الغير 


والفرق بينهما: أن النص تعلق في الأول بعينه. فأخرح المحل عن قبول الفعل: فعدمه لعدم محله كصب 


الماء؛ وليس ذلك من قبيل إطلاق المحل على الحال؛ أو حذف المضاف. 
وفي الثاني يلاقى الحرمة الفعل: والمحل قابل له كالمنع عن الشرب 
وقد سبق زيادة بسط له في بحث الحقيقة والمجاز. 
(6) نوعان. ْ 
(7) وهو إلى الحل أقرب 
(8) وهو إلى الحرمة أقرب. 
والمرفق بينهما من وجهين: 
الأول: أنهما بعد أن لا يعاقب فاعلهما يعاتب بالثاني أكثر من الأول. 


فإن قلت: د كيلب التوفيق ييه وبين قوله صلى الله عليه وسله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»؟ 


230 الرّكنْ الرّابعٌ/ في الْقيّاس 
وَهَزَإ«!) حر م عِنْكَ محَهٌ مُحَمّدثكن ث0 00 قَيُقَابلُ الْوَ الجت © 


(الرخصة) 
وَالكّانِي: مخصَةً وَهِيَ ما شرع َانِياً مَئيَاً عَلَى الْعُذّر. 
(انواع الرخصة) 
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وَهِيَ أز: 

وعَانَ من الْحَقيكة© أَحَدّهيا: أَحَنُ بكوْنِهِ رُخْصَة مِنْ آخَرَ. 

وَنَوْعَانٍ مِنَ الْمَجَازِ9 حَدُهُما أن في الْمَجَازية” مِنَ الآخر" 

أمَا الأكل: : فمَا استبِيحَ مَعٌ قِيَاءِ الْمْحَرْمِ وَالْحُْمَةٍ ل" جو الدكرر كلمة الخ 
عَلَى اللْسَانِء وَقَلْبْهُ مُطْمَئِن بالإيمَانِ2"9. 

وَحُكْمُهُ: أَنّْ يُوجَرَ إِنْ قُِل بِأَخْذٍ الْعزيمَة م005 


قلت: المنفي بالأول استحقاق الشفاعة؛ والمثبت بالثاني حقيقتها؛ إذ من الجائز أن يستحق أحد بسبب 
تقصيره الحرمان عن الشفاعة» ويشفعه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كمال شفقته لأمته العصاة: 
اللهم لا تجعلنا من المحرومين من شفاعته. 

(1) أي المكروه التحريمي. 

(2) أي حكمهما واحد؛ وهو استحقاق العقاب على الترك. 

(3) لا بدليل قطعى 

(4) كما يقابل الحرام الفرض. 

(5) أى رخصة حقيقة. 

(6) أي يطلق عليهما اسم الرخصة مجازاً. 

(7) أي أبعد من حقيقة الرخصة. 

(8) وجه الضبط: أن الرخصة إن حصلت مع قيام سبب العزيمة فحقيقة؛ وإلا فمجاز. 
والحقيقة إن كانت مع عدم تراخي حكم السبب فأحق بكونه رخصة وإلا فغيره. ' 
والمجاز إن لم يكن له شبه حقيقة الرخصة بالنظر إلى غير محلهاء بل كان نسخاً فأتم في المجازية وإلا 

(9) فإن قيل: : يازم منه اجتماع الضدين؛ وهما الحرمة والإباحة في شيء واحد؟ 
أجيب: بأن معنى معنى الاستباحة ههنا أن يعامل معاملة المباح بترك المؤاخذة؛ وتركها لا يوجب سقوط 
الحرمة لجواز العفو. 

(10) وكإفطار المكرّه ه فى رمضان. وجنايته على الإحرام؛ وعلى إتلاف مال الغيرء وسائر الحقوق المحرمة 
كالدلالة على مال غيره؛ وكما في ترك الخائف على نفسِه الأمرّ بالمعروف؛ وكما في تناول مال الغير 
مضطراً. 

(11) أما الرخصة: : فلآن حق الغير لا يفوت إلا صورة لبقاء التصديق معنى في الكفر إكراهاًء والقضاء ء في 
الصوم؛ والجزاء في الإحرام» والضمان في مال الغير: ؛ والإنكار بالقلب في ترك الأمر بالمعروف» وحتق 
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وَأمَا الثّاني: قَمَا اشتُبيح مَعَ قِيَام سب" تَرَاحَى حُكْمَه" كَإِفْطارٍ الْمُسَافرٍ, 
وَالْعَزِيمَة 1 م إلا أن مُضَعَفُُ 


0 


وَأْمَا ما الث © فُمَا وْضِءَ عَنَّاا“ منّ الإضد”/ وَالأَغْلال*©. 


ب 6 


نفه يفوت صورة الخراب البنية؛ ومعنى بزهوق الروح فله أن يقدم حقه. 
وأما الأجر إن قتل: فلأنه بذل نفسه حسبة في دينه لإقامة حقه تعالى» وهذا مشروع كالجهاد على مجمع 
الظفر على اللأعداء والشكاية والإضرار عليهم. أو إغراء المسلمين عليهم: وقد فعله غير واحد مون . 
الصحابة. 0 1 ا 
يدعون إلى أن بتكأ في قلوبي. وإ لم يظهروي 7 
(2) المراد بالاستباحة ههنا مطلق الإذن لا بمعنى الإذن تساوي الطرقفين لينافيى حكمه الآتى. 
فإن قيل: المحرم قائم في القسمين جميعا. : فكيف اقتضى تأبيد الحرمة في الأول دون الثاني؟ 
قلنا: العلل الشرعية أمارات جاز تراخي الحكم عنهاء وقد ورد النص بذلكء» فيحتمله بخلاف أدلة وجو 
الإيمان» فإنها عقلية قطعية لا يتصور فيها التراخي عمقلا ولا شرعاء فيقوم الحرمة بقيامها. وتدوم بدوامها. 

(3) فإن السبب الموجب للصوم والمحرم للوؤفطار وهو شهود الشهرء وتوجه الخطاب العام قائم لعموم قوله 
تعالى: #فْمَنْ شَهِدَ مِنْكم الشْهْر فَلَيَصْمْةُ4 أي حضر. ولذا لو أدى كان فرضأء والحكم وجوب الصوم: 
وقد تراخى لقوله تعالى: #فعِدّة من أيَامٍ أخر». 

(4) عندنا لعيام لمسيسيا العزيمة؛ ولأن ألر خصة إنما شرعت لليسرء ٠‏ وهو حاصل و فى العزيمة أيضاء فالأخذ 
بالعزيمة موصل إلى ثواب مختص بالعزيمة» ومتضمن ليسر مختص بالرخصة: فالأخذ بها أولى. 

(5) العزيمة كالصوم للمسافر» فيكون الفطر أولى: حتى لو صبر فمات كان أثما لتفويت نفسه بمُباشريَه بلا 
حصول المقصود: وهو حى الله تعالى بمخلاف المقيم المكرّه على الإفطار حتى فتلء ٠»‏ فإنه ليبس داتل نتسه؛ 
لأن القتل صدر من المكره ه الظالمء ٠‏ والمكره في الصبر مستديم للعبادة» مستقيم على الطاعة فيؤجرء وإنما 
كان الأول أحق بكونه رخصة من هذا؛ لأن فى هذا وجد سبب الصوم؛ لكن تراخي حكمه بالنص؛ فكان 

في الإفطار شبهة كونه حكما أصليّا في حق المسافر بخلاف الأول» فإن الحكم الأصلي الذي هو الحرمة 
قائم : فيه مع المحرم؛ وليس فيه شبهة كون استباحة الكفر حكما أصليا أصلاًء فيكون الأول أحق بكونه 
ور شحفبة 5 الثاني. 

(6) الذي هو رخصة مجازاء وهو أتم في المجازية؛ وأبعد عن الحقيقة من الآخر. 

000 أي ارتفع ولم يسرع علينا. ' ْ 

(8) هو الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من الجراك جعل مثلاً لثقل تكليفهم وصعوبته مثل اشتراط قتل 
النفس في صححة التوبة. 
الخاطئة. وقطع موضع الجاسة ونمو ذلك مما كانت فر الشرائم السالفة» فمن حيث إنها كانت واجبة 
على غيرناء ولم يجب علينا توسعة وتخفيفا شابهت الرخصة؛ قسمتث بهاء ٠‏ لكن لما كان السبب معدوما 
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وَأمَا الدَابة" فها سقط عَنا مع مَشْرْوعِيته لتافي مؤضع آخر"' كالشلم”' 
وكالخَر وَالْميئة للمضطر والفكرهه » وَكْفْضْر الْمُسَافرٍ” » ومح |41 3 ف 00 


() الذي هو رخصة مجازاء لكنه أقرب إلى حقيقة الرخصة من الثالث. 

(2) المراد السقوط عر , بعض الأمة مع المشروعية لبعض آخرء فمن حيث إنه سقط كان مجازاء ومن حيث إنه 
مشروع لبعضنا كان شبيها يحقيقة الرخصة بخلاف الثالتء. فإنه ليس بمشروع في حقنا أصلاء فيكون أبعد 
عن اللحقيقة 

(3) فإنه بيع؛ والأمل : ني البيع أن بلاتي الاعيان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان؛ وهذ 
ححم مشروع في سائر البياعات؛ لكنه سقط في السلم؛ حتى ل ببق التعيين مشروعا أصل. 

(4) فإن حرمة تناه ولهما ساقطة في حقهما لخوف الهلاك على النفس. ٠‏ حتى ألم تبه تبق مشروعة عندناء وتبدلت 
بالإباحة حتى إذا صبير ومات أَتُم اعم لياح في ما الحاله؛ لأن في اتكشاف الحرمة جماء؛ شيعد 
بالجهل : كذا ذكره الإمام اللإسبيجا 
قيل: فى وجه سقوط الحرمة لنا الاستكد ء المذكور في قوله تعالى : #إلا ما اضطر, ْنم إليه» ؛ وحكم 
المستثنى يضاد حكم المستثنى منه: ؛: فيقتضي ثبوت ضد الحرمة المذكورة في المستثتى منه: : وهو الحل؟ 
أقول فيه بحث؛ لأنه قول بمفهوم الاستثناء. ؛ وهو ليس بمذهينا كما سبىق. 
فالصواب أن يقال: الكلام المقيد بالاستثناء » يكون عبارة عما وراء المستثنى منهء فيثبت التحريم في حالة 
الاختيار؛ وقد كانت مباحة قبل التحريم؛ فبقيت فى | حالة الضرورة على ما كانت عليه. 
فإن قيل : : استثناء إجراء كلمة الكفر على اللسان حال الضرورة متحقق لقوله تعالى: #مَن كم رَ بالله منْ بَعْدِ 
إيمانه إلا من أكرة وَقَلَبهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان». ٠:‏ مم أنه لم يدل ؛ على إباحته؟ 
أجيس: بأنه ل ليس استثناء من الحظر :بل هو اسكثناء من الغضب؛ إذ التقدير من كفر بالله من بعد إيمانه 
فعليهم غضب من الله إلا من أكره. فينتفي الغضب بالاستثناء. ولا يدل انتفاؤه على ثبوت الحل لجواز أن 


يكون مستباحا. 
ووجه آخجر: وهو أن حرمة الخمر لصيانة عقله ودينه: والميتة لصيانة بدنه عن سراية الخبث؛ ولا صيانة 
للبعض عند فوت الكل . 

0 اسقاط علد ارتسا المسافر بنية الظهر لا يجوز م الفجر لجر وبئية الظهر والتمل أساءةٌ؛ 0 


(«أَنْقَص 0 آمنون؟ 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 
والتصدق بما لا يحتمل التمليك أصلاً: وإن كان ممن لا يلزم طاعته إسقاط محض لا يرئد بالرد كعفو 
التقصاص؛ ؛ أو هبتف أو تصدقه؛ أو تمليكه من الولي ونحو ذلك؛ فممن يلزء م طاعته أولى بأن لا يتوقف 
رفقاء ولا رف في هذا التخيير 1 اتعين القصر له بخلاف التي في أنواع الكفاء زة: وجزاء الصيد والحلة 
لاختلاف أجناسهاء وبخلاف رخصة الصوم: فإك الب ر متعار ضر : إذ مشقة السمر معارضة بخفة الشركة 
مع المسلمين. ورشق ١د‏ قامة بمشقه ة الانفراد. فصار الصوه أولى لأصاتته. 

5 قيل: إكمال الصلاة إن كان أشق فثوابه أكثر: فيفيد الخيه؟ 
أجيب: بأن الثواب الذي يكون بأداء الفرض فيهما سواء. 

(6) فإن غسل الرجل الذي هو عزيمة سقط في مدة المسح رخصة:؛ لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية 
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ص جك زد 7 
وَحَكمُة" ': | 


نَ الْعَرِيمة لا تَتِقَى مَشْرُوعَة : كية 


3ظ2, 


و ©) 


(أقسا م الحكم الوضعي) 
وَأَمَا الْوَضْعِكُِ” “ كه الْخِطَاب بتَعلّق شَىْءٍ بالْحُكم التَكْلِيفِي وَحُضولُ صِفَة لوه 
باغتباره © َالْمتَعلى" إن دَخَل في الآخَره” : فَرْكُن. 


ظ 


' فَإِنْ 

1ع 00 / 3 دا إلييظا : |1 ف وى آاس. 73 1 5 
ول فصل | في لجَمْلة: فسَبَبٌ. 
إن 


اد 


: فش ط. 


1 1 رم . ه010 2ك 
إل أَثْرَ : فعلة. 
وَإِلا 
, 6 و14 0 08 ةا و 1 ), 
7 1 ملع 5 2 ,: 02 قلع :عرسم 
إلا فل" | م الدٌلالَة َلك فعلا م 


أ 


ما ال كُنٌُ: فمَا يَتَقَدَُ م به الشئ 74". 


الحدذدث إلى القدم» فيثيت فشت أن الغسل ساقط ؛ وأن المسح شرع لليسر ابتداء وكان من قبيل المجاز لا على 
معنى أن الواجب من غسل الرجل يتأدى بالمسح؛ إذ لو كان كذلك لما اشترط كون الرجل طاهرة وقفت 
اللبس»: ولا كون أول الحدث بعد اللبس طاريا على طهارة كاملة كما في المسح على الجبيرة؛ لأن 
المسح حينئذ يصلح رافعا للمحدث الساري إلى القدم» وأن الشرع أخرج السبب الموجب للحدث من 
أن يكون عاملاً في الرجل ما دامت مستترة بالخفء وجَعَله مانعا من سراية الحدث إلى القدم. 


(!) أى حكم هذا القسم من الرخصة. 
(2) وقد بينا ذلك في الصور المذكورة. 


فإن قيل: قد صرح الفقهاء بأن من رأى المسح؛ ولم يمسح آخذا بالعزيمة يئاب» ولا ثواب في غير 


المشروع؟ 


قلنا؟ : العزيمة لم تبق مشروعة ما دام م 


متخففاء والثواب باعتبار النزع والغسل. 


(3) عطف على قوله في آول المقصد الثاني: ا(إما التكليفي»؛: ولما كان فيه نوع خفاء عرفه. 


(6) أى الشيء الذي تعلق بالحكم التكليفي. 


(8) أي وإن لم يدل فيه. 
(10) أي في الآخر. 

(12) المتعلق 

(14) أي وإن لم يوصل إليه. 
(16) أي وجود الآخر. 

(18) أي على وجوده. 


(5) أى باعتبار الحكم التكليفي. 

(7) وهو الحكم التكليمي. 

(9) المتعلق. 

(11) أي وإن لم يكن مؤثرا فيه. 
(13) أي إلى الآخر. 

(15) أي على المتعلق. 

(17) أي وإن لم يتوقف عليه وجوده. 


(19) أي يدخل فى قوامه؛ فيكون جزءا له وهذا أولى من قول صاحب التنقيح: امأ يقوم به الشيء! لصدقه 


على المحل. 
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وَهُوَ": إِمَا بحسب الْكَيِفيَة كَالإفْرَار فى الإيمَانِ”»؛ أو الْكَمَي : كَالأَقل : في الْمْرَكّب 
مله ومةت الأكة 7 


[العلة) 
وَأَما العلَة:0). قُمَا يُضَاف إِلَيْه وجوت الْحُكْي” ؟ انتداء”". 


سس نج روزي 


(1) الركن قسمان. 


(2) الذي يتقوم بالركن. 

23 أى انتفاء الركن كالتصديق للايمان. 

(34) حكم ذلك الشىء باقيا عند انتفغائه لعدر: وإن انتفى ذلك المشخص بانتفائه ضرورة انتفاء الكل بانتفاء 
الجر : 
فاندفع ما قال إن قود «اركن زائد» بمنزلة قولنا: «ركن ليس بركن»؛ لأن معنى الركن: ما يدخل في 
الشىء: ومعنى :مالا يدخل فيه: بل ه بخرج عن ولاك نا ا نعني باز م يكو خارجا ع 


شي بيت لا يني اشيء اد ب| ل تعنىي باه ما ذ ينتفي بانتفائه حكم ذلك الشي 
8 3 0 8 كم المركب لسنسح أء :! غ: فإن أ :اع اد 

فمعنى الركن الزائد: الجزء الذى إذا انتفى ل حكم باقيا ب اعتار الشارء فإن الجزء إذا 
كات مو الضع”ذف بحيث لا ينتعهى حكم الى > تسب بانتقأنه كات يها الام ر الخارج. فسسعمي زائدا بهذا 
الاأعتشار. 

(5) أي اعتبار الزائد. 

)6 فإند سه معاير 5 في الايمان بالر اميه فإدد أي" بمشعدل لحالك الاختيار أى_ابة, 0-0 : ص أثف حيى. بس شطل لعذر 
لاك اه. 


وات 
١‏ ل 


ا 7 : او 
00 ءءء بشال: نابي 0 حم الحلء 
ع أ جعا الااشمال دحل شو الأيمان كنا ل عن الشافعي : فليس 0 5 الغبيل : نم ه انها يجعلها داسجيه 
' ' : 00 : مس 0 أ 
ص يمان على حك الحمال ل 3 حت رلته الايمان 


0ه 1 8 ام اقصضاء 7 5 | 8 
راما علد المعترتة: فداخلة في حقيقته حتى أن الذا لشاسة ا مؤمنا عللهم. 


- 


3 اع لك ان 2 . م 1 كم ب" ). 3 ذلاء ال 1 5 ' 
١‏ : - ا 8 ' ١ ١‏ 0 8 . ا : 
' ام ا ١ ١ ١‏ الت 5 23 ١ 1 ١‏ لج كل 33 
0 ليا -0 حا نة 28 رضاءكتب المت 
“ذاه ]ام م - 
((1) خاح به ما يضاف أئيه وحو بف تكله #أاسطة كالسب : عله العلة ونى هما. وددضز العا ال ضعة شاف 
اث » - 3 2 وس . 1 7000 م #6 م - ب 3 _ - 52 


1 ا - ١‏ 1 5 1 
ت اللوجسلسسييس تمك أ عحتماذاء 
سه 3 . 3 
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وَهِي' ا : مُقَارَنَة لل 1 0 كَالْعَفكََ 0 
وَمِنَا مَنْ” ' جور التّرَاخَ© 


060 7 


عي 


55 
ع 


7 0 و9 لم 1 1 : 

1 ا 5 عِلَهُ اشما و مَعْنَّى وَحُكْماً ١‏ بأن ” توضع 0 2 وَتُوَند” 1 فيو 2 وَل 
0 5 25ل اع وشاع 5 8 5 (13غ 
تَرَاحَى”2" عَنْهَا”') كَالبنع”' لِلْمِلْك”2. 


(1) أي العلة الشرعية. 

(2) بِالْرَ مان. 

(3) من العلل؛ وعليه الجمهور؛ إذ لو جاز التخلف لما صح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكم: ولبطل 
غرض الشارع من وضع العلل للأحكام. 

(4) فرق بينهما. 

(5) أي تراخي الحكم عن العلة. 
اعلم أن بعض مشايخنا فرقوا , بين الشرعية والعقلية: 
فقالوا: المعلول يجب أن يقارن العقلية دون الشرعية؛ لأن إيجاب العلة بعد وجودهاء وإلا كان المعدوم 
مؤثراء فإذا جاء تقادمها بزمانٍ جاز بأكثر. لآن الشرعية منزلة منزلة الأعيان بدليل قبولها الفسخ بعد أزمنة 

ولة كفسخ البيع والاجارة مثلا: فجاز بقاؤها بخلاف الاستطاعة التى هي العلة العقلية: فإنها عر رض 

ليقي زمي ؛ فلو لم يكن الفعل معها لزم وجود المعلول بلا علة» وخلو العلة عن المعلول. 
قلنا أَدَ لا: : بعْدِيّة الإيجاب رتبة مسلمة؛ وليس محل النزاع. فإن كل علة كذلك اتفاقا وزماناً ممنوعة: ؛ ومع 
المقارنة لا يكون المؤثر معدوما كما بين حركتى الأصيع والخاتم. 
وثانيا: منقوض بالعلل العقلية إذا كانت أعيانا لا أعراضا. 
وثالما: : قبول الفسخ يستدعي وجود الحكم؛ لأنه المورد له لا وجود العلة حتى تبقى كيف: : وهي حروف 
وأصوات. 
ولو سلم أن مورد الفسخ العلة؛ فكونها بمنزلة الأعيان لضرورة جواز الفسخ» فلا يثبت فيما وراءها. 

(6) أى العلة سيعة؛ لأنه إن لم يوجد الإضافة: .ولا التأثب ير ولا الترتيب لا توجد العلية أصالة: ون وجد أحدها 
منفرداً يحصل ثلا يك أقسام: وأ وحد الاجتماع بين اثنين. 
منها: فثلاثة أقسام أخرى: وإن وجد الاجتماع بين الثلاثة فقسم آخر. فحصل سبعة. 


(7) وهى العلة الحقيقية. 


(8) أي العلة. 

(9) أي للحكم هذا تفسير العلة اسما: ويلزمه أن يضاف الحكم إليها 
(10) أى العلة. 

رأل أي الحكم هذا تفسير العلهةَ معنى, 

(12) السحكم. ظ 


(13) أى عن العلة: هذا تفير العلة حكما. 
15 وكذا النكاح علة كذلك للحل والغتل. للقصاص. 


256 الرَكنْ الرابع/ في الْقيّاس 


2 - وَإِمًا اشماً وَمَعْتّى' مَغتى"' كالبيع المؤشوف وَبِالخِيَارٍ” كَمَرَضٍ الْمَوْتٍِ 
وَالْجَو9 وَالْوَمِي بي وَالتَّرْكِيَةٍ عِنْدَ الإِمَام أبي حَنِيفة حنيفة27. 


(1) للوضع والتأثير لا حكما لتراخي ي المعلول؛ أعني أن لا يترتب ابتداء» بل بواسطة أعم من أن يكون التراخي 
حقيقياً زمانتاً أو رتبياً بالتوسطء وهذا جنس تحته أنواع أربعة؛ لأن التراخى إما حقيقي» ٠‏ أو رتبي. 
فعلى الأول: إما أن يستند الحكم إلى أول الوقتء أو يقتصر على وقت الإضافة الحقيقية أو التقديرية؛ 
فإن استند فإما أن يتراخى الحكم إلى ما لا يحدث بالعلة» فيسمى باسم الجنس» أعني علة اسما ومعنى 
لا حكماء أو إلى ما يحدث بهاء فيسمى علة في حيز السبب» وعلة . بمنزلة علة العلة» وإن أقتصر يستحق 

تشبه السيب. 
على الثاني هر أن يكون التراخي رتكا بس علة العلة 
وقد أشير إلى الأقسام الأربعة بالأمثلة» وإلى مثال كل قسم منها بإعادة الكاف. 
فالأول: وهو أن يكون التراخى حقيقيّاء ويستند الحكم إلى الأول» ويكون التراخى إلى ما لا يحدث 
بالعلة. 

(2) فإنه علة اسمأً للرضع ومعنى للتأثيرء ولذا يعتق بإعتاق المشتري موقوفاً لا كما قبل الببع؛ ويحنث به متى 
حلف لا يبيع لا حكما لتراخيه إلى إجازة المالك» وعندها يثبت يغبت الملك من وقت البيع مستنداء فيملك 
زوائده المتصلةء أو المتفصلة لا مقتصرأء فيظهر كونه علة لا سببً؛ إذ السبب لا يستند إليه الحكم. 
إن قيل: : هذا قول بتخصيص العلة» وهو تأخر الحكم عنها لمانع؟ 

قلنا: ذلك الخلاف في العلل المستنبطة لا الوضعية شرعا. 

(03 فإنه علة اسماً ومعنى للوضع والتأثير لا حكماً لما سبق في مباحث مفهوم المخالفة أن الخيار داخل على 
الحكم لكونه أدنى؛ إذ لو دخل على السبب لاستلزمه؛ ودليل أنه علة لا سبب؛ إذ المانع إذا زال وجب 
الحكم به من حين الإيجاب كما في الموقوف» ولهذا قلنا: إنه مؤثر إلا أن الإعتاق ههنا لا ينفذ بإسقاطه 
لعدم الملك مع التعليق بخلاف الموقوف. 
والثاني: وهو أن يكون التراخي حقيقيّاء ؛ ويستند الحكم إلى الأولء ويكون التراخي إلى ما يحدث بالعلة. 

(4) فإنه موضوع لتغير الأحكام من تعلق حق الورثة بالمال» وحجر المريض عن التبرع فيما تعلق به حقهم 
كالهبة والصدقة والوصية والمحاياة ومؤثر فيه شرعأء ومشراخ إلى إبصال الموت به؛ حي يملكا 
الموهوب له. وينفذ تصرفاته لولا الموت» ولما كان علة لترادف الآلام المفضي إلى الموت صار بمنزلة 
علة العلة. 

(5) المفضي إلى الهلاك بواسطة السراية» فإنه كمرض الموت بعينه. 

(6) المفضي إليه بواسطة المضي في الهواء والنفوذ في الرمي والسراية ولكون هذين الأمرين بمنزلة علة العلة 
لم يورثا بشبهة في وجوب القصاص. 

(7) فإنها موجبة لويجاب الشهادة بزنا المحصنين الحكم بالرجم؛ فيضمن المزكي عند الرجوع إلا أنها لكونها 
صفه للشهادة كانت تابعة لها من هذا الوجهء فيضمن ع الشهود أيضاً إذا رجعوا. 
وأما عدم لزوم القصاص فلشبهة تخلل قضاء القاضي. 
وقالا: التزكية ثناء ليس بتعدّء ولا ضمان إلا بالتعدي؛ ولذا لا ضمان على الشهود عند رجوع الفريقين. 
قلنا: عند الرجوع ظهر أنها تعد معنى؛ والاعتبار للمعاني. 


الركرن الرابع/ في القيّاس 2047 
و" كَالإِيجَابٍ الْمُضَافٍ إِلَى وَقْتٍ” وَالإجَارَة كَذَلِكَ” وَاليَِصَابُ قَبِلَ الْحَؤلِ*. 
0 كشْرّى لْقَرِي ب 


3-وإغنامَفئتى وَحُحخُمسا كَاخجر إْْبَيهَا” كَالْمَرابَة 
وَالْمنكة لعن َأَيْهَمَا تاو كَان عله كَذلك” بخشثلاف 


5-6 


لا ودر يعر سكم على ود الإافة التحفيقية واخط ديري ور ري | علة تشيه السب. 

(2) / نحو: «آأنت طالى غدا»): فإنه علة إسما و معسى للوضع والتائين ٠‏ لكن الى متراخ للوضافة الجحققضة 
ومقتصر. 
وللأولين جوز أبو يوسف في النذر بالصلاة: والصوم في وقت بعيته التعجيل قبله» فإن التراخي وجوب 
الأداء كصوم المسافر. 


وللأخيرين لم يجوز محمد اعتبار الإيجاب العبد بإيجاب الله تعالى وشبيه بالسبب؛ لآن السيب الحقيقى 

لا بد أن يتوسط بينه وبين الحكم العلة فالعلة التي أخر عنها الحكم: لكي إذا ثبت لا يثبت مل حي العل العلة 
تكون مشابهة للسبب لوقوع تخلل الزمان بينها وبين الحكم؛ والتي إذا ثبت حكمها ثبت من أوله أو لم 
يتخلل بينهما زمان لا يكون مشابهة للسبب. 

(3) أي المضافة إلى | الوقتء فإن عقد الاجارة علة اسما ومعلى لوضعه وتأثيره في ملك المتفعة لمنفعة: ولذا صح 
تعجيل الأجرة لا حكما لتراخي حكمه: فإن الإجارة وإن صحت في الحال ؛ بإقامة العين مقام المنفعة إلا 
أنها فى حق ملك المنفعة مضافة إلى زمان وجود المنفعة كأتها تنعقذ حين وجود المنفعة ليقترن الانعقاد 
بالاستيقاء. وهذا معنى قولهم: الإجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة؛ وشبيه 
بالسبب للإضافة التقديرية كما سبق تحقيقه آنفا. 

(4) فإنه علة لوجوب أداء | لزكاة اسم للوضعء ولذا يضاف إليه» ومعنى لتأثيره فيه؛ لأن الغناء يوجب المواساة 
لا حكماً لتراخي حكمه إلى وصف النماء بالحولان؛ وشبيه بالسبب لإضافة حكمه؛ وهو الوجوب إلى 
حصول وصف النماء. 
ولما اقنصر الوجوب على حصول الوصفء وأنه مؤثر كأصله: ومعحتيا ل لليسر أشبه العلة: والتصاب 
السببء» ولوكان النماء علة حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيّاء وليس كذلك؛ و| لم يجز الأداء قبل 
الحول: :ولما لميىم ن الوصف مستقلا فو فى الوجود أشبه النصاب العلة أيضا: ولأصالته غلب شبهه بالعلة: 
فصار علة تشيه السبب. 

(5) الرابع : وهو أن يكون التراخي رتبتاء وهو المسمى علة العلة. 

(6) علة للعتق بواسطة الملك اسما؛ لأن المضاف إلى المضاف إلى الشيء مضاف إلى ذلك الشيء؛ كحكم 
المقتضي إلى المقتضي. 
ولا شك أن مطلق مطلى الشرى أو الملك و وإن لم يوضع للعتق ؛ لكن شرى القريب أو ملكه وضع شرعا له 
ومعنى؛ لأن المؤثر في المؤثر مؤثر لا حكما كما ظن وإلا كانت علة حقيقية» وليس كذلك إذ التوسط 
ينفى الإضافة الابتدائية. 

(7) أى العلة. 

(8) فإن المجموع علة. 

(9) أي معنى لتأثير كل منهما في العتق. 
أما القرابة: فلأنها مؤثرة فى الصلة والرة ف يقطعهاء ولذا صان الله تعالى هذه القرابة عن القطع بأدنى 
الرقين» وهو النكاح. فأعلاهما أو ' ' 
وأما الملك: فلن ملك العتق يستفاد منه. وحكما لوجود الحكم معه وعدم ترانحيه منه لا اسماً؛ لأن قدرة 


2058 الرَكنْ الرابعٌ/ في الْقيّاس 


آخر الشَاهِدَيْد”' 
4 - وَإِمَ ااشمها شما وَحُكْمأ” ّ كالشَبَب' 03 لْقَائِ قا المتَببٍ 0 وَالدَّلِيا 2 الْقَائِمُ 


مَقَامَ الْمَدْلُول20 وَالدَاعي إلتِهما": ما َف ضَرُورَة © أو جه ٠‏ أو الاختياط”". 


3 


5 - وَإِما اشماً فَقَط كَالْمُعَلّقَ بالشّوْط عَلَى ما يَأتتي 00 
6 - وَإِمَا مَعْنَّى فَقَطد ' كَأَحَدٍ وَضْفَين تَرَكّبَ مِنْهُمَا الْعِلّه2 


العتق لما كان من أحدهماء ونفسه من الآخر كان الموضوع للعتق الكل | لا كل وأححل: فإن الموضوع 
لم شرعاً ملك القريب لا مطلق الملك كما سبق. 

أما تأخخر الملك: فكشرى الثابت قرابته فالمشتري معتق» حتى يصح نية الكفارة عند الشرى لا بعده؛ إذ لا 

يتراخى الحكم عنه. 

وأما تأخمر القرابة: فكدعوى أحد الشخصين بنوة عبد مجهول النسب ورثئاه أو اشترياه» فالمدعى معتق 

(1) فإن العمل بالقضاء وهو بمجموع الشاهدين بلا اعتبار الترتيب. 

(3) الذداعي. 

(4) المدعو إليه كالسفر المطلق والمرض المشق لرخصهماء والنوم الموجب لاسترخاء المفاصل للحدث. 
ودواعي الوطئ لمحرمة المصاهر 3 وفساد الإحرام: والاعتكاف: والنكاح لشيوت النسيب: والتقاء الختانين 
لوجوب الاغتسالء والمباشرة الفاحشة مع الاتتشارء وعدم الفاصل للحدث إلا عند محمدء فإن كلا منها 
علة اسم الرضع؛ والإضافة الشرعين وحكدا لعدم التراخي لا معنى؛ لأن المؤثر هو المشقة؛ وخروج 

5) أي سبب العلم 

(6) كالخبر عن العحية عض في "ل أحبرتني 1 أبغضئَِي فأنت تب كل1) 9- 0 بإخبارها. : وتصر على 
اراح لا معن ؛ لآن الموم هو المسة واللحف ‏ 

(7) أي السبب المقتضي لإقامة الداعي مقام المدعو إليهء وإقامة الدليل مقام المدلول أحد أمور ثلاثة. 

(9) لتعسر الوقوف على حقيقة العلة مع إمكانه كما في السفر والمرض والمباشرة. 

(10) كما في العبادات» ودواعي الوطئ في المحرمات. 

() في ساحك الشرط أن وقوع الطلاق يع دشول أداة ابت بالتعديق اسايق ومضاف اليه فيتون عله © 
وحكماً. 

(12) ويسمى وصفا له شبهة العلة. 

(13) كتركب علة الربا من القدر والجنس عندناء والعقود من الإيجاب والقبول» فكل من الجزثين علة معنى؛ 
لأن له مدخلاً في التأثير لكونه مقوما للمؤثر التام لا اسما لعدم الإضافة إليه ولا حكماً لعدم الترتب 
عليه؛ إذ المراد هو الجزء الغير الأخير: أو أحد الجز ثين الغير المرتبين كالقدر والجنس . 
نعلى هذا كان لكل من القدر والجنس شبهة العلية» فيثيت به ربا النسيئة؛ لأنه شبهة الفضل ما في النقد 


ال ا ا اد نين خقته 2 


الركن الرابع/ في القيّاس 2059 
7 - وَإِمَا كما فَقَط كَشَوْطٍ فِي حك الْعِلة 
(السبب) 


وَأَعنَا | ص لسَّيَثُ©): 
1 - فْمَا يَُونُ طريقا إلى الْحُكْم فُقَّط3. 
2 - وَقَدْ يُطْلَقُ” عَلَى كُلِ ما دَلَ السّمْعٌ عَلَى كَوِْهِ مُعَرَفاً كم شرع 


,)60 + 


وهو 


من المزية. 

فلا يجوز أن يسلم حنطة في شعير. 

وهذا بخلاف ربا الفضلء فإنه أقوى الحرمتين» فلا يثبت شبهة العلة» بل يتوقف ثبوته على حقيقة العلة: 
أعني القدر والجنس كيف والنص قا ' وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 
شئتم بعد أن يكون يدأ بيدء وهو عند الإمام السرخسى سبب محض؛ لأن أحد الجزئين طريق يفضي إلى 
المقصود. ولا تأثير له ما لم ينضم إلي الجزء الآخر. 

وذهب فخر الإسلام إلى أنه وصف له شبهة العلية؛ لأنه مؤثرء والسبب المحض غير مؤثر. 

واعترض عليه بأنه مخالف لما تقرر عندهم من أنه لا تأثير لإجراء العلة في إجراء المعلول؛ وإنما المؤثر 
هو تمام العله في تمام المعلول. 

وأجيب: بأن معنى ما تقرر لا تأثيراً تامأء أو بلا واسطة» ولو سلم أن له تأثيرأًء لكن ليس في جزء 
المعلول؛ بل في نفسه» فالحق مع فخر الإسلام؛ إذ كل سبب يتخلل بينه وبين المعلول علة ولا تخلل 
ههنا؛ لأنه بعض العلة. 

(1) فإن الحكم مترتب عليه من غير وضع وتأثير. 

(2) وهو في اللغة: الطريق نحو: فاتبع سببا والحبل؛ نحو فَلَيَمِدُدْ بسَتّب#» والباب نحو أسباب السموات؛ 
والكل مشترك في الإيصال؛ فاصطلح لمعنيين. 

(3) أي بلا وضع له وتأثير فيه وهذا يتناول ما ليس تعلق الفعل به بصنع المكلف كالوقت؛ وما هو بصنعه؛ 
لكن لا يكون الغرض من وضعه ذلك كالشرى لملك المتعة» فإنه بالنسبة إليه سبب» وإن كان بالنسبة إلى 
ملك الرقبة علة» ويخرج ما يدرك تأثيره فيما هو الغرض من وضعه كالشرى لملك الرقبة» فإنه علة. 

(4) أي السبب. 

(5) وهذا أعم لتناوله كل ما يدل على الحكم من العلل وغيرهاء فما سنذكر من أسباب الشرائع حقيقة بالثاني: 
لا الأول؛ لأن كلها أو بعضها علة كما للعقوبات. 

(6) أي السبب أربعة؛ لأن إفضاؤه إما في الحالء أو في المآل. 
والثانيى: سبب مجازي. [! 
والأول: إما أن يضاف إليه العلة المتخللة بينه وبين الحكم؛ فإن كل سبب لا بد أن يتخلل بينهما أو لّا. 
والثاني: سبب حقيقي. 
والأول: إن ثبت الحكم به غير موضوع له وإلا كان علة؛ أو ثبت بعده بلا تراخ فسبب في حكم العلة: 
وإن ثبت عنده مع التراخي» أو به غير موضوع لمتخلل لم يوضع له فسبب له شبهة العلة. 


2000 الوك الرّابع/ ف في القيّاس 


1 - إِمَا حَمَيقَيٌ: وَهُوَ طَرِيُ الْحُكْمٍ بلا انْضِيافِ وجُوب أو جود إليوةا 
وَضعا22, وبلا تعمل التَأثير 0 

وخكم9). أن لا يُضَاف أ أنَدْ الْفْغْل إِلَّيه©. 

فَلّا يُضْمَنْ الدّالُ عَلَى السَرفَةٍ أو الْمَل أو قط الطّريق, وَلَا َشْتَرَكُ في الْغَنيمَة 
الذّالُ عْلَى جضن حَرْبِيَ بوضف طرِيقِه”. ٠‏ 

وَلّا مَنْ دَفَعَ صَبيَاً سلاحاً ليِمْسَكَه ل7. فَمَتَلَ به نمسة©. 


و 


(1) أي وجوب الحكم ووجوده. 

(2) متعلق بالا نضياف. 

(3) في الحكم كما يعقل في سائر أقسام السبب. 
احترز بقوله (اطر يى الحكم» عن العلامة. 
وأخرج بقوله: : «بلا انضياف وجوب إليه وضعاً» العلة لوجوب الحكم بها وضعا. 
وبقوله: «أو وجود إليه وضعا» الشر ط لثبوته عنده وضعا. 
وقيد الوضع ليدخل فيه مثل انضياف ملك المتعة إلى الشرى؛ فإنه سبب لا علة. 
وبقوله: «وبلا تعقل التأثير» الأقسامٌ الباقية من السبب لتعقل حقيقة التأثير أو شبهته فيها. 
أما الحقيقة: ففي السبب الذي في حكم العلة؛ والذي له شبهة العلة. 
أما الأوا : فلاتضياف العلة المشقللة إدء وإن لم يوضع له وإلا كان علة اما لد يل 
وأما الثاني: فلانضاف العلة إيضاء لكنه امتاز عن الأول لقصو معنى العلة في هذاء فإن في رفع المانع 
يتراخى وجوب العلة ظاهرا كحفر البثر ف قطع الحبل: وشق شق الزق. وفي الفعل المفضي يتوسط عده 
الوضع مرتين كإرضاع الكبيرة ضرتها ا شهادة القود؛ ووضع الحجرهء وإشراع الجناح ونحوها: 
ولذلك اشترط فيه التعدي دون الأول. 
وأما الشبهة: ففي المجازي؛ لآن شبهة العلية المآلية تقتضي شبهة التأثير بلا مرية. 

(4) أي حكم السبب المحقيقي. 

(5) بل إلى العلة المتوسطة بين الحكم والسبب. 

(6) إلا إذا ذهب معهم: فصار صاحب علة؛ وذلك لأن الدلالة طريق الوصولء وقد تتخلل بيتها وبين الحصول 
فعل مختار لم يضف إليها؛ وإنما ضمن محرم دل على الصيد؛ لأن إزالة الأمن جناية في حقه لالتزامه 
إياه؛ فدلالته مباشرة لاا سبب كمودع دل سا رقا على الوديعة؛ لكن لما كانت الدلالة فى معرض !| لزواك لم 
يضمن بهاء حتى تستقر باتصال القتل إلى الصيد: وإلا صار كما أخذه فأرسله؛ أو رماه فلم يصبه: وإنما 
لم يضمن حلال دل على صيد الحرم ؛: لأنه كالدال : على الأموال المملوكة: ومتاع المسجد: ؛ والأموال 
المحرمة لله تعالى كالموقوفة؛ وإنما أوجبوا الضمان على الساعي استحساناً على خلاف القياس لغلبة 
السعأة. 

(7) أي للدافع. 

(8) لأن ضربه نفسه صادر باختياره غير مضاف إليه بخلاف ما إذا سقط فهلك؛ لأنه غير مختار: فيضاف إلى 


الدفع لكونه تعدياء فيكون في حكم العلة. 
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وَلا مَنْ قال [4). اصضصعّد ضْعَدٍ الشّجَرَةَ وَانْفَض ؛ 5 متها لكل أذ لتأكل فََعلَ عت" 

2 - وَإِمَا فِي خكّو الْعِلَّةِ وَهُوَمَا يُضَافُ إِلَيْه الْعِلّهُ الْمُتَخَيْلَهُ* بلَاوَ وضع 
- اك 

وَحُكمه: أنْ يُضَاف أَئّرْ الْفغل إِلَيِه" كَسَوْقٍ الدَابَة وَقُودِهَا”» وَقَطْمْ حبل الْمَمدِيل 


3 - وَإقا لة شبهة الِْلَةِ ومو ما يُضَاف الحكم إِليهِ ثبو تَأَعِنْدَهُ عَلَى صِحَةَ 
التّرَاخِي ”2 أو يُعْبَتُ”" بو" غَيْرَ مَؤْ مضو لِمْتَخَلْلٍ لم يُوضَغ"'' لِلْحُكْم. 
وَحُكْمُهُ: أنْ يُضَافٌ أن َو الْفِغْلٍ لون بِالتُعَذّي 220 فر ا ملك الْغَير 20 


(!1) أي للصبي. 

(2) لأن صعوده حينئذ باختياره لمنفعة نفسه من كل وجه في الأول؛ ومن وجه في الثاني؛ فلا ينقطع الحكم عن 
علته بالشك؛ لأن الأصل الإضافة إلى العلة دون السبب بخلاف ما إذا لدغته حية» وجرحه إنسان حيث 
يسقط نصف الضمان؛ لأن كلا علة» فتعذر الترجيح. 
وأما إذا قال: لآكل فيضمن عاقلته؛ لآنه صار مستعملاً له بمنزلة الآلة: فتلفه يضاف إليه؛ وعلى هذا حل 
فيد العبد. وفتح باب القفص والاصطبل ونحو ذلك. 

(3) بينه وبين الحكم. ' ' 

(4) أي من غير أن يكون ذلك السبب موضوعا لحكم تلك العلة» وإلا كان علة لا سبباً. 

(5) لإضافة العلة إليه» فإن المضاف إلى المضاف مضاف إليه. 

(6) فإنها تمشي على طبع السائق والقائد: فيضاف فعلها إليهما بالضرورة: لكن السوق والقود لم يوضعا 
للتلف» فيضاف ما تلف إليهما في بدل المحل؛ لأنه حكم التسبيب لا في جزاء المباشرة كالقصاص: 
والكفارة» وحرمان الميراث. 

(7) كشى الزقء؛ وفيه مائع» وإشراع الجناح إلى الطريق: ووضع الحجر فيه» وترك الحائط المائل بعد التقدم 
إليه؛ وإدخال الدابة في زرع الغير حتى أكلته: والشهادة بالقود؛ فلإضافته إليها صارت في حكم العلة؛ 
ولعدم وضعها له لم يكن علة؛ فلم يلزم القصاص وغيره من أجزية الأفقعال كالكفارة وحرمان الإرث. 

(8) ككونه إيجاد الشرط العلة. 

(9) الحكم. 

(10) حال كونه. 

(11) ذلك المتخلل. 

(12) لا مطلقا. 

(13) لأنه لما انتقص فيه معنى العلة للوجهين السابقين اشترط فيه ذلك. 
مثال ما يضاف الحكم إليه ثبوتاً عنده على صحة التراخى 

(14) فإنه سبب للقتل؛ لأنه طريق للوقوع فيهاء وليس بعلة له؛ بل العلة ثقله الماشي والسبب مشيه فيه. 
فأما الحفر: : فهو إيجاد شرط الوقوع» لكن له شبهة العلة من حيث إن الحكم يضاف إليه وجوداً عنده لا 
بوتا به» ولهذا لم يكن موجباً للكفارة؛ ولا حرمان الإرث؛ لأن ذلك جزاء المباشرة» ولم توجد لكن 
تجب الدية؛ لأن ذلك بدل المتلف لإجزاء الفعل؛ ؛ وقد حصل التلف مضافا إلى حفره وجودا عنده بطريق 
التعدي» حتى لو اعترض على فعله ما يمكن إضافة الحكم إليه» نحو الإلقاء يكون الضمان على الملقى 
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7 2 إضاع الكبِيرَة ضَدَتَهَا الْصَغيدَة ِالتَّعَمّدا”” 
4 - وَِمَا مَجَازِىٌ وَهْوَ طَرِيقٌ فى إلييه فى الْمَآلِ"»: كَالتطلِيق وَالإِغْنَاق 
وَالتذْرِ الْمُعَلّقَة"" لِلْجَرَاءِ وَالَيَمِينِ بالله"' لِلْكمَارو*. 


لا الحافر. 

(1) مثال ما يثبت الحكم به غير موضوع لمتخلل لم يوضع للحكم 

22 رجل دروو صبعس 0 وكبيرة: فأرضعت الكيرة ضرتها الصغيرة: حنى حر متا عليه فل الزروح بعرم الصغير 
نصف صداقهاء ثم يرجع على الكبيرة إن تعمدت الفساد بعد علمها بالنكاح؛ وإن لم يتعمدء فلا يرجع. 
فالإرضاع يثبت به إفساد التكاح؛ ولم يوضع له بل للتربية؛ وإفساد النكاح كك يثبت به لزوم المهر 
ولم يوضع له لما تقرر أن البضع غير متقوم حالة الخروج كذا قالوا 
واعترض بأن ما ذكر من أقسام الشروط التي في حكم العلة. 
وأجيب: بأنه لا امتناع في كود الرا. واحد شرطاً وسببا باعتبار ددع سن والإفضاء كما في كونه سببا وعلة 
ل في اشر سبب لخر احشياري مي هر المت .دونه في الزق ذلك كن إرضاع الكبيرة كشهادة القن 
ني إل الحكم ماف لني را يوضع بل أول؛ لأن إرضاع الصغيرة غير معتير: : فهو كالطبيعي: ولذا إذا 
للك يد ولا الإقساد ل رام المهر لما عرف أن اليضع حال حرج غير م 
وأما الشهادة: فموضوعة لحكم القاضي بالقود. وإن لم يوضع ذلك الحكم للقود لاحتمال أن لا يباشره 
الولي باختارة: وما يقال: إل الشهادة لم يوضع للقود: إنما هو بهذا الاعتبار. 

(3) للحكم. 

(4) لا فى الحال. 

(5) وخص باسم المحازء وإن كان السبب مم التأثير كما في القسمين السابقين مجازا أيضاء لأن التجوز 
بنقصان الحقيقة أولى من التجوز بالزيادة المكملة عليها. | 

(6) صفة الكل ؛ فإن كل واحد إذا علق بشرط لا يراد: أو يراد للجزاء يكون سيا مجازيًا. 

(7) فإنها أيضا سبب مجازي. 

(8) لا حقيقى. 
أما التعليقات: فلعلم الإفضاء فها إلى الأجزية ]ا عبل و جحي د الشرط. تعلل و جو ذه تكون التعسقات أسبانا 
مفضية بالفعل: فإن وضعها؛ لأن لا يقع الجزاء إلا عند الشرط المانع عن وقوعه قبله. 
وأما اليمين : فلعدم الإفضاء فيها أيضا إلى الكقار 5 إلا على تقدير الحنث. 
تعملهة: : تون اليمين سسأ مفضيا بالفعا لء فإن وضعها لنبر المائع عن الحنت وإن سلم أن المعلق و نفس.ن 
الحتنث يكون عللاً حينئك: فكان جور 
الكفارة أمر دائر بير المحظر والإباحة كاليمين المنعقدة بخلاف الغموس ظاهر فى أن السبب نفس اليمين. 


3ه 9 8 ا 
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+ وول عم [ مس تسر 0 “ الكلداد ا 11 3 م (أم 
وَلْهُ شيْهة الحقيقة : فتلجيز الثلاث يُبطل التغليق 1 
2 9 2 2 1 ام 5 ال 9 م الى 7 
قال رقر: هنا" ' مَجَار مخض . فلل" ينطلة '. 
000 ار 2 0007 * 6م عاس ءى ا نيقش ى) ت” إ[]| 3 ] ١‏ 
وَالشافعِيُ' ' سَبَبٌ بِمَغْنَى العلة" , لا هيّ'' فلم يُجَوَرِ التَّعْلِيقَ”""'' بالملكِ' 


(!) أي اله اليس ب المجازي. 
الأول آ أن ا | بالله وبغيره شرعت لتأكيد ال لبر؛ وذلك بأن يكون مضمونا بلزوم الكفارة ذ في الاول. 
والجزاء في الثاني؛ وكل اشيء يكون الثابت بسبب مصموث بذك الشيء عند فوات ذلك لذبت ت يكون ل 
واه وها شه ابوت قبل حتى بص الإبراء عن القيمة والعين والكفاة ورهن حال تيم العنء ول 
التاني: أن وجوب البر لخوف لزه وم الكفارة أو الجزاءء وكل واجب لغير ه يكون ثابتا من وجه دون آخرهء 
وإذا كان له عرضية الفوات حيث لم يثبت من وجه كان لهما عرضية الثبوت: فكذا لسيبه ليكون المسبب 
أبتا على قر سبيه: وشبهة الشيء ء معتبرة بحقيفته؛ فلا يستغنى عن المحل كحقيقته؛ إذ كل حكم عائد 

لى المح| ششبهته كالحقيقة وبقازه كالا بتداء في استدعاء 0 ونال يشحت شبهة الكاح في 

(3) أي : علقي ول تعلبىق ما دونها. اي 
/ : ّ 58 بيس نكي اء 20 ظٍُ 7 

(5) ليس فيه شبهة الحقيقة؛ انه فرض للتطليى مثلاء وفرض الشيء غيره؛ فلا يستدعى محلا ولا جلا. 

(6) أي فحينئذ لا يبطل تنجيز الثلاث التعليق: ولعدم استدعائه شيئا منهما صح تعليق طلاق المطلقة الغلاث 
بتزوجهاء فيقع لو تروجها بعد التحليل. ' فلم يستدع أنتذاوه المحل: ؛ فشاؤه وهو اسهل أولى: واشتراط 
لحف عن ابصاء اتديق بثيره 'مكون أحجزاء الموقرف على المدك غالب الوجود بالاممتصحاب. 
بالتزوج مغلا ومع هذا لا يشترط عند بقائه فلا يبطل التعليق بزوال الملك انفاقا بأن يطلقها ما دون 
الثلاث: فكذا ب زاك الحلٍ بان يطلقها ثلا نا. 
لوم من عده اتتضاء الثاني المحل عدم اقنضاء اول إياه: وقباس الل على الملك فى أن لا يشرط 

الشاء فاسد. 
اما الأول: فا دن شبهة الوات للمعلق بالنكاح ممتنعة؛ لأن ملك النكاح علة لملك الطلاق وصحته ول 
الشيء قبل عله صحته حقيقة الشبوت. فكذا شبهته فلم يشترط للمعلق بالنكاح قيام المحل بخلاف 
المعلق بغيره. 
وأما الثاني : فلآن ملك الطلاق يستشاد من ملاث التحاح: ؛ وَلما استدعى صحة ملك النحكاح الحل لا المناث 
استدعى صحه ملك ١١‏ طادفى ابأة أبضاء فالمنافي ١‏ لها زوال الحر أيه الملك. 

0 عدا القسدم سن السبب. لت أنه الموجب فى المال. 

(9) لتاخر الحكم إليه فاستد تى المحل . (10) للطلاق 

(1[1) بأن شال* «إن تزوجتك فآأنت طالق 1 أو 5 قال* ل 


و حت د العلة. 


204 الرَكنْ الرابع/ في الْقيّاسِ 
وَجَوٌرَ التَكْفِيرَبالْمَالٍ قبل الجن" 
(الأسباب الظاهرة) 
اغلَم أن لِكُلَ مِنَ الأخكام” سَبباً ظَاجر” فَللإيمانِ© حُدُوثُ الْعالّم* 


(1) لجواز التعجيل قبل وجود الشرط إذا وجد السبب كالزكاة يجوز أداؤها قبل الحول إذا وجد النصاب. 
قلنا أوّلاً: أن المعلى قبل وجود الشرط بمنزلة جزء السبب؛ لأن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال 
على ربط شيء بشيء.؛ وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاءء وكل من الشرط 
والجزاء جرع من الكلام بمنزلة المبتدأ والخبر» وجزء السبب لا يكون سببا. 
واعترض عليه بأن اللإضافة أيضا ينبغي أن تكون مانعة مثل: «أنت طالق غداك؟ 
وأجيب: بأن التعليق يمين» وهي لتحقيق البرء وفيه إعدام موجب المعلى لا وجوده؛ فلا يكون المعلق 

مفضيا إلى وجود الحكم بخلاف الإضافة؛ فإنها لشبوت الحكم بالإيجاب في وقته لا لمنع الحكم 
فيتحقق السبب لوجوده حقيقة من غير مانع؛ إذ الزمان من لوازم الوفوع. 
وثانياً: أن التعليق مانع للمعلق من الوصول إلى المحل» والأسباب الشرعية لا تصير أسبابا قبل الوصول 
إلى المحل؛ لأنها عبارة عما يكون طريقا إلى الشيء ومفضيا إليه. 
واعترض عليه بأنه لما لم يصل إلى المحل كان ينبغي أن يلغو كما إذا قال لأجنبية: «أنت طالق»؟ 
وأجيب: بأنه لما كان مرجو الوصول بوجود الشرطء واتحلال التعليق جعل كلام صحيحاً له صلاحية أن 
يصير سببا كشطر البيع؛ ٠‏ حتى لو علق بشرط لا يرجى الوقوف على وجوه لغا مثل «أنت طالق إن شاء الله 
تعالى)». 

(2) لما ذكر مباحث الأسباب أورد هذا البحث بعده وصدره بكلمة «اعلم» تنبيها على جلالة قدر هذا الباب 
في فن الأصول يجب ضبطه وعلمه لا كما يزعم بعضهم من أنه لا عبرة بالأسباب أصلاء » والأحكام إنما 
تثبت بإيجاب الله تعالى صريحاء أو دلالة ينصب الآدلة والعلم. 
لنا: إنما حصل من الأدلة؛ وذلك لأنه لا كلام في أن شارع الشرائع هو الله تعالى وحده؛ وأنه المتفره 
بإيجاب الأحكام إلا أنا نضيف ذلك إلى ما هو سبب في الظاهر يجعل الله تعالى» ويجعل الأحكام مرتبة 
عليها تيسيراً وتسهيلاً على العباد ليتوصلوا بذلك إلى معرفة الأحكام بمعرفة الأسباب الظاهرة على أنها 
علامات وأمارات لا مؤثرات» وبعض ذلك قد ثبت بالنص والإجماع كالبيع للملك؛ والقتل للقصاص 
والزنا للحد إلى غير ذلك. 

(3) يترتب عليه الحكم على ما مر في مباحث الآمر 

(4) أي فالسبب للتصديق والإقرار بوجوده ووحدانيته وسائر صفاته على ما ورد به النقل؛ وشهد به العقل. 

(5) أي كون جميع ما سوى الله تعالى من الجواهر والأعراض مسبوقاً بالعدم؛ وإنما سمي عالما؛ لأنه علم على 
وجود الصانع , به يعلم دلك. . ولااشك أن وجوب الإيمان بإيجاب الله تعالى إلا أنه نسب إلى سبب ظاهر 
تيسيرأ على العباد. وقطعاً لحجج أهل العناد؛ لئلا يكون لهم تشبث بعدم ظهور السبب. 
ومعنى سببيته للإيمان سببيته لنفس وجوب الإيمان الذي هو فعل العبد لا لوجود الصانم؛ أو وحدانيته: 
أو غير ذلك مما هو أزلي: وَمُوْمَنٌ به. نإن الحادث يدل على أن له محيئا صانعا قديما غنيا عما سواء 
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فيصِة مِنَ اله ام وَإِنَ 3 بُخَاطْتْ” و 
للد الْوَقْتُ؛ وَلِككَاة اليَصَات!©) زَالتّماغ© شَوْط لِؤْجُوب الآذاء'”» وَلِلِصَوْم: 
قيل: اليو" 
7 .: الْشهُو 5 
وَلْضَدَقَة الفِطر َأ يمو و10 وَيتلي 00 الفط أل 


(1) الإيمان. 

(2) المميز لتحقق سسفء و هو الأفاق والأنفس: ووجود ركنف وهو التصديق والاق رار الصادر عن النظر و لتأمل؛ 
إد الكلام ‏ في الصبى العاقل ٠‏ وهو أهل لذلك بدليل أن الإيمان قد يتحقق في حقه تبعاً للأبوين: ٠‏ فلو امتنع 
صحته لم يكن إلا بحجر : شر عي : ٠‏ وذلك في الإيمان محال؛ لأنه لا يحتمل عدم المشروعية أصلا. 

(3) الصبي. 

4١‏ أي بالإيمان لعدم | التكليف في حقه: : فقط عنه الأداء الذي يحتمل السقوط في بعض الأحوال كما إذا أراد 
الكافر أن يؤمن؛ فأكره على السكوت عن كلمة الإسلام. 

(5) لإضافتها إليه مثل قوله صلى الله عليه و وسلم: «هاتوا ربع عشر أموالكم»؛ : ولتضاعف الوجوب بتضاعف 
النصب في وقت واحدء واعتبر الغنى؛ أنه لا صدقة إلآ عن ظهر غني؛ وأحوال الناس في الغن ممختلفة: 
فقدره الشارع بالتصاتب إلا أن تكامل الغلى يكون بالنماء لينصرف إلى الحاجات المتجددة؛ في فيبقى أصل 
المال؛: فيحصل الغنى: ويتيسر الأداء. 

(6) على هذا التقدير. 

(7) تحقيقا للغنى والبس ر إلا أن النماء أمر باطن. ٠‏ فأقيم مقامه السبب المؤدى إليه: وهو الحول المستجمع 
للفصول الأربعة التي لها تأثير في النماء بالدر والنسل؛ وزيادة القيمة يتفاوت الرغبات في كل فصل إل ل إلى 
ما بلاسيهة: قفصار الحول شرطاء وتحدده تجددا للنماء؛ ؛ وتجدد النماء تجددأ للمال الذى هو السيب.ء 
فيكون تكرر الوجوب بتكرر الحول: ١‏ وتكرر الحكم بتكرر السبب لا بتكرر الشرط. 

(5) أي كل يوم سبب لصومه. 

(9) أي شهود الشهر؛ وقد سبق تحقيقه في مباحث المقيد يالوقت 

(10) أي يتحمل مؤنته ونفقته. 

(11!) أي | ينشلك عليه قوله: ااشاء أو أبى» لشوله صلى الله عليه وسلم: «أدوا عمن تمونون»». فإن «عن» الانتزاعية 
ههنا داخلة إما على السبب أو على محل يكون الوجوب عليه :ثم يسري عله إلى غيره كسراية الذية من 
القاتل إلى العاقلة: والثاني: محال؛ لأن العبد لا مال له؛ ؛ فلا يكلف بوجوب ماليء والكافر ليس من أهل 
القربة: والققير ممن يجب له. فلا يجب عليه: إذ لا خراخ على الخراب. 
واعترض بأن العبد من حيث إنه إنان مخاطبء وهذه صدقة: فالظاهر أنها عله كالنفقة: ٠‏ والمولى ينوب 
عنه؛ ولكن في المحقيقة 7 لحقيقة لا وجوب؛ لأنه التحق باليهيمة فيما يملك عليه: : قعلى أصل الخلقة الوجوب على 
لعبد. وعلى اعتبار عارض المملوكية الوجوب على المولى؛ فوقعت كلمة «عن» إشارة إلى المعنى 
الأصلى؛ ؛ وهكذا نقول : في الصبى والكافر. 

(12) لأنت وصف المؤونة في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: لأدوا عمن تمونون»: 5 فى تحملوا هذه المؤونة 
عمن وجبت مؤونته عليكم دال على اعتبار الرأس؛ إذ المؤونة إنما تجب عن الرأس لا عن الوقت؛ ين 
مؤونة الشىء سبب يقائه: يقال: ماه يَمُوَنْهُ إذا قام بكفايته. والرأس هو الموصوف بالبقاء دون الوقت: 
فعرفتا أن | لرأس هو سبب الوجوب كما هو سيب وجوب النفقة. ؛ والوقت شرطه. والحكم قد يضاف إلى 


إس هم 
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وَلِلْحَج لمعت 0 وَالْوَقَتُ وَالاستَطاعَة: ا َوْط الْجَوَازِ' 0 وَالْو وس وَللْعْشْر 
وَالْخَرَاجٍ الأَرْض النَّاميَدُ تَحْقِيقاً” وَتَقُدِير !1" 

وَالأوّل”: مَؤُونَة فيهَا مَعْنَى باد 

م إكذاء 5 عم سام 5 1 0 00 كع عسذك 

وَالثاني' 1 مَووئة فيهًا معى الْعقوبَة” أ 


الشرط مجازا. 

(1) يعنى الكعبة شدّفها الله تعالى بدليل الإضافة في قوله تعالى: #وَلله عَلَى النّاسِ حم الْبَيتِ مَن اشتطاع إِليْه 
سَبيلاً» فلم يجب إلا مرة. 

(2) ليسا بسببين؛ إذ لا إضافة إليهماء ولا تكرر بتكرر الوقت مع صحة الأداء بدون الاستطاعة كما في الفقير؛ 
بل الوقت. 

)3 أى جواز الأداء. 

(4) أي وجوب الأداء؛ إذ لا جواز بدون الوقت» ولا وجوب بدون الاستطاعة. 

(5) في العشر. 

(6) في الخراج. يعني أن سبب كل منهما هو الأرض النامية إلا آنها سبب للعشر بالنماء التحقيقي» وللخراج 
بالنماء التقديري؛ وهو التمكن من الرزاعة والانتفاع» وذلك لأن العشر مقدر بجنس الخارجء فلا بد من 
حقيقته» والخراج مقدر بالدراهمء فيكفي النماء التقديري. 

(7) أي العشر. 

(8) أي الخراج. 

(9) يعني أن كلا منهما مؤونة للأرضء حتى لا يعتبر فيهما الأهلية الكاملة؛ لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى 
الحين الموعودء وذلك بالأرض وما يخرج منهاء فيجب عمارتها والنفقة عليها كالعبيد والدور والدواب؛ 
وعمارتها بجماعة المسلمين؛ فإن المقاتلة يعمرونها ظاهرا؛ لأنهم يذبون عن الدار؛ ويصونونها عن 
الأعداء الكفارء فوجب الخراج لهم ليمكنوا من إقامة النصرة: والفقراء يعمروتها باطنا؛ لأنهم الذين بهم 
يستنزل النصر على الأعداء؛ فوجب العشر لهم كقاية لهمء ٠‏ فيكون الانفاق على الفريقين إنفاقاً على 
ا رض تقديراء وهو معنى المؤونة. 
ثم في العشر باعتبار النماء التحقيقي معنى العيادة؛ لأنه يصرف إلى الفقراء»ء ولأن الواجب جزء من النماء 
قليل من كثير بمنزلة الزكاة» وفى ي الخراج باعتبار النماء التقديري معنى العقوبة حيث اكتفى بمجرد التمكن 
لما فيه من الاشتغال بالزراعة» والاعراض عن الجهاد الأصغر والأكبر والإقبال عن المبغوض المذموم 
بلسان الشرعء والدنو من رأس الخطيئات: وهذا أمر يصلح سببا للذلة والصغار: ؛ وضرب مما هو بمنزلة 
الجزية؛ كذا قالوا. 
أقول: فيه بحث. 
أما أَوَّلاً: فلأن الخراج لا يجب أن يكون بالزراعة. 
وأما ثانيا: فلأن سبب العقوبة مشتركة بينه وبين العشرء فما وجه تخصيصها بالخراج؟ 
اعلم أن الأرض أصلء والنماء وصف وتبع. فيكون كل منهما باعتبار الأصل مؤونة. وباعتبار الوصف 
العشر عبادة؛ والخراج عقوبة: ولذلك حكم بكون سبب العشر الأرض التامية دون الحاصل النامي كما 
فى الزكاة. 
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لا لم يَجتمعا”. 

وَلِلطَّهَارَة إِرَادَة الصَلدوة وَالْحَدَثُ : شه 0 

وَلِلْحُدُودِ اوبات وَالْكَمَارَات مَا تُنْسَبُ إِلَيْه مِنْ سِرْقَةَ وَقَثْلٍ مر َائِرِ بهن 
الْحَظر وَالإِبَاحَةٍ غة» وَلِشْوْعِيّة الْمُعَامَلَاتِ الْبَقَاهُ الْمُقَدَّرُ» وَللاختضاضات المَّدْعئة 
النّضَدِّ فاتٌ الْمَشْدُو ع كالبيه وَالتكاح وَنْحُوَهِمَا'“. 


(1) أي لاشتمال العشر معنى العبادة» والخراح معنى العقوبة. 

(2) أي العشر والخراج في سبب واحد هو الأرض النامية. 
وعند الشافعىي: يجب العشر من الأرض ١١‏ بخراجية وإن ثم يجب التخراج من الارض العشرية. وذلك لآن 

سبب الخراح عنده الأرض» وسيب الع ر الخارج من الأرض 

(3) لترتبها عليها فى قوله تعالى: #«إذًا فته إلى الصّلاة اغسلُواه. أى | إذا أردتم القيام إليها. ومثل هذا مشى 
بالسيسة. 

(4) لوجوب الطهارة؛: لأن الغرض في الطهارة أن يكون الوقوف بين يدي الرب بصفة الطهارة: فلا يجب 
تحصيلها إلا على تقدير عدمهاء وذلك بالحدث: ؛ فيتوقف وجوب الطهارة على الحدث. فيكون شرطاء 
ولهذا ' لو توضاً من غير وجوب كما لو توضاً قبل الصلا : واستدام إلى الوقت جازت الصلاة بها؛ لآن 
المعتبر في || لشرط هو الوجود قصدا. : ولم يقصدء وليس الحدث سببا؛ لأن سبب الشيء ما يفضي إليه 
ويلائمه. والحدث يزيل الطهارة وينافيها. 

(5) يعني أن السبب يكون على وفق الحكم. 
فأسباب الحدود والعقوبات المحضة محظورات محضة كالزنا والسرقة والقتل. 
وأسباب الكفا, رات لما فيها من معنى العبادة؛ والعقوية تكون أمرا دائرا , بين الحظر والاباحة؛ مثل المطر 
في رمضان من حيث إنه يلاقي فعل نفه الذي هو مملوك له مباح؛ ومن حيث إنه جناية على العبادة 
محظور. 
وكذ!ا الظهار. والقتل الخطأء: ؛ وصيد الحرمء ونحو ذلك: ؛ إن فيها كلها جهة من الحظر والاباحة بخلااف 
مثز الشرب والزن ؛ فإنه يلاقي حراماً محضا. 

(6) يعني أن إرادة الله تعالى بقاء العالم إلى حينٍ ي حلغه وزمات ره سبب لشمرعية ألبيع والتخاح وجو ذلك. 
توضيحه: : أن الله تعالى قدر لهذا النظام المنو ط بنوح الإنسان نما !| لى قيام الساعة وهو مينى على حفظ 
الأشخاص؛ إذ بها بقاء النوع والإنسان لفرط اعتدال مزاجه يفتقر في البقاء إلى أمور صناعية في الغداء 
واللباس والمسكنء وذلك يقتمر إلى معاونة ومشاركة بين أفراد النوع. ثم يحتاج للتوالد والتتاسل إلى 

ازدواج بين الدكور والإناث وثيام بالمصااح: وكل ذلك يفت ر إلى أصول كلية مقررة من عند الشارع بها: 

بحمظ العدل والنظام بينهم في باب | لمناكحات المتعلقة ببقّاء ع النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص ؛ 
اد كا ل أحد يشتهي ما يلائمه. ويغضب على من يزاحمه: : فيقع الجور: ٠‏ ويختل. أم ر النظام؛ فلهذا السبب 
شَرِعَتٍ المعاملات. 

(7) قد سبق أن من الأحكام ما هو أَثْرٌ لفعل العبد كالملك في البيع: والحل في النكاح؛ والحرمة في الطلاق. 
وهذه تمى الاختصاصات الشرعية؛: فسببها الأفعال التى هى آثارهاء وهى التصرفات المشروعة 
كالإيجاب والقبول مثلا. 000 
فالحاصل: أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية على ما سبق: فهي إما أن يتعلق بأمر الآخرة: 
وهي العبادات أو بأمر الدنياء وهي إما أن يتعلق ببقاء الشخصء. وهي المعاملات: أو ببقاء النوع باعتبار 
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الشرط) 
وَأَمَا الشَّدْطٌ: فَهُوَ': مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيِه الْوْجُ 21 بلا تأئير© وَإِفْضَاءِ إليه. 
و0 
! - إِمَا مَخْض: وَهوَّ لا بلاحظ فيه صِحَّة الإضافة©, أو الإفضاء © بل مذ 
تَوَقفَه): أؤ تَوَقفَ انعقّاد علتته؟ عزوت 


ات ينث 


لت 
2 


ل عل وال 


ده عي (01) عو م ً 12 ِ 
حَقَيقَىٌ' : كالشهود للتكاح 0 الطَّهَارَة 
(13) 5 مه ع م 1 تمو5ا) كه 2 لح رارقل : 
وَجَعْلِيٌّ : كما بِكَلِمَيَه ا © و ذَلالبهَاة" “» وَيُسَمَى 
مما 
الشَّدط دَلِالَة. 
177) ع كم 0 اأعرموء 8 


المنزل» وهي المناكحات»؛ أو باعتار التمذن؛ وهي العقوبات. 

(1) لغة: العلامة اللازمة» ومنه أشراط الساعة؛ والشروط للصكوك. 

(2) معناه: أن شرط الشيء ما يتوقف عليه ثبوته وحصوله لا وجوبهء فحينئذ لا يرد أن الشرط قد يكون شرطاً 
للوجوب. فإن الموقوف ثمة ثبوت الوجوب أيضاً لا نفسه. 

(3) في ذلك الشيء خرج به العلة. 

(4) أي الشرط. 

(5) أي إضافة الحكم إليه كما في العلة. 

(6) أي إفضائه إلى الحكم كما في السبب» فيخرج به السبب. 

(7) أي توقف الحكم كما في الشرط الحقيقي. 

(8) أي الحكم. 

(9) كما فى الشرط الجعلى. 

(10) أي الشرط المحضٍ قسمان. 

(11) يتوقف عليه الشيء في الواقع: أو بحكم الشرع حتى لا يصح الحكم بدونه إما أصلا. 

(12) إلا عند تعذره. 

(13) يعتبره المكلف؛ ويعلق عليه تصرقاته. 

(14) أي كلمة الشرط. 

(15) نحو «إن تزوجتك فأنت طالق». 

(16) أي كلمته بأن يدل الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليهء مثل «المرأة التي أتزوجها كذا»؛ لأنه في 
معنى إن تزوجت امرأة» فهي كذا باعتبار أن ترتيب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط. 

(17) أي هذا الشرط دلالة. 

(18) لأن معنى الشرط إنما يستفاد من الإبهام بخلاف الشرط صيغة:؛ فإنه يجري في المعين وغيره. 
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2 - وَإنًا في كم الِْلَةِ وَهْوَ ما لا يَُارِضْة عله تلح لإضَائةٍ الحكم إلَيهَا". 
فر الثر ٠‏ وَشَةِ ا 
عاب 1 عق 5 ير 7 
ا لمم 
3 - وَإِمًا فِي حُكّم السَببء وَهُوَّ ساب" اغتُرض بَيِنَهُ وَبَينَ نَ الخكم قغل* 
مُخْتَار عم ر/ ب إليوكا؛ كَحَرٍ فيد الْعَندا الي و3 5 , 03 | 8 1 


(1) فيضاف إليه. 

(22) فى الطريقء أو فى ملك الغير. 

)003 إذا كان فيه مائع. 

(4) فإن كلا منها شرط؛ لأنه رفع المانع» وليس فيها علة صالحة للحكم؛ لأن السقوط والسيلان والثقل طبع لا 
اختيارٌ فيها بخلاف إيقاعه نفسهء فإنه صالح لإضافته إلى الاختيار» والمشي سبب أقرب من الشرطء لكنه 
مباحٌ لا يصلح ترتب ضمان العدوان عليه مع أنه غير واجب. 

(5) إلى صاحبه؛ فإن ذلك كاف. والإشهاد لاحتياط الاثباب إن أنكر كما في الشفعة. 

6( لأن شيئا منها ليس برقع المانع: ؛ بل أمور ثبوتية مفضية؛ فإن عدم الحجر ليس بمانع عن الهلاك بالسقوط 

في ذلك الموضع لجوازه بسبب آخخر يلاف عدم البثر؛ ٠‏ فإنه مائع عن السقوط في قعرها وكذا غيره. 

(7) احتراز عن الشرط التعليقى. 

(8) فاعل . 

(9) خرج به نحو سيلان المائع؛ إذ لا اتختيار فيه. 

(10|) خرج به ما إذا فتح باب القفص على وجه نفر الطائر فخرجء فإنه ليس في معنى السبب» بل في معنى 
العلة» ولهذا يضمن 

(11) حتى أبق حيث لا يضمن لصاحبه؛ لأنه فى حكم السبب؛ لأن الشرط المحض متأخر عن صورة العلة: 
والسبب يتقدمها؛ لأن العلة متوسطة بينه وبين الحكمء فيكون متقذما لا محالة؛ فحل القيد لما كان متقدما 
على الإباق الذي هو علة التلف كان شرطأ في معنى السبب لا في معنى العلة؛ لأن العلة ههنا مستقلة غير 
مضافة إلى السبب» ولا حادثة به يخلاف سوق الدابة. 
وأما إذا أمر عبد الغير بالإياق فأبق» فإنما يضمن بناء على أن أمره استعمال للعبد؛ وهو غصب بمنزلة 
الاستعخدام. 

(12) ياب. 

(13) باب. 

(14) حتى خرج الطير والدابة حيث لا يضمن؛ لأن كلا منهما في حكم السبب أيضاً لما سبق» كذا قيل. 
وفيه بحث: وهو أن وجوب تأخر الشرط عن صورة العلة» إنما هو في التعليقي لا الحقيقي كالشهادة في 
التكاح. والطهارة في الصلاة» والعقل في التصرفات. 
فالأولى أن يقال: إن كلا منها شرط في حكم السبب: 
أما أنه شرط: فلأنه رفع المانع. 
وأما أنه في حكم السبب» فلوجود معنى الإفضاء فيه بلا تعقل التأثير. 
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4 - وَإِمَا شَوْطُ اشم" لا + كما" كا أ شَرْطِينٍ عُلَقّ بهمَا الحكع”” 
5 - وَإِمَا عَلَامَةُ وَهُوَ مَا يُظْهه عق تلب البلة مع ايهو ' صِفتهًا© 


مَعَ» كَالْو لاد للنّسب عِنْدَهُمَا حَنى مب بشَهَادَةٍ الْقَابِلّة هاف" 00 


قَال الإماه 2" الْولَادة قَوْطْ مَخْض م 7 طلى ل اث د 2 * بِحُجَّة كَاملة213 


(1) أي صورة للتوقف عليه فى الجملة. 

(2) أي لا معنى لعدم إضافة الحكم إليه ثبوتأ عنده. 

(3) نحو «إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق»؛ فأول الشرطين بحسي الوجود شرط اسماً لتوقف 
الحكم عليه في الجملة لا حكما لعدم : تحقق الحكم عنده؛ فإن دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت 
اتفاقاء وإن أبانها فدخلت الدارينء أو دخلت إحديهماء قأباتها فدخلت الأخرى لم تطلق اتفاقاء وإن أبانها 
فدخلت إحديهماء ثم تزوجت فدخلت الأخرى تطلق عندنا؛ لأن اشتراط الملك حال وجود الشرط إنما 
هو لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجوب الشرط بدليل أنها لو دخلت الدارين فى غير الملك انحلت 
اليمين» ولا لبقاء اليمين؛ لأن محلها الذمة» فتبقى ببقائهاء فلا يشترط إلا عند الشرط الثانى؛ لأنه حال 
نزول الجزاء المفتقر إلى الملك. 1 

(4) ويبين. 

(5) يظهر تحقق. 

(6) أي العلة. 

(7) أي مع خفاء تلك الصفة. 
تو فصيعحه: : أن علامة الشيء ء معرفه؛ وإنما يحتاج إلى المعرف ما فيه نوع خفاء كما جعل التكبير علامة 
لقصد الانتقال في الأركان» فشرط الحكم إذا كان مظهراً لتحقق نفس العلة مع الخفاء في ذاتهاء أو 
لتحقق صفتها للخفاء فيها يسمى شرطا هو علامة. 
أما كونه شرطا: : فلتوقف تحقق الحكم على تحقق العلة الموصوفة الموقوف عليه واا| لموقوف على 
الموقوف موقوف. 
وأما كونه علامة: فلأنه في الحقيقة شرط تحقق العلة لا الحكم مع أنه مظهره. 

(8) المظهرة للعلوق الذى هو علة. 

(9) أي النسب. 

(10) أي بالو للادة. 

(11) أي سواء وجد حبل ظاهرء أو فراش قائم؛ أو إقرار من الزوج بالحبل أو لاء فإنهما قالا: المعتدة إذا 
جاءت بولدء فأنكر الزوج الولادة. فشهدت القابلة بالولادة أن النسب يثبت يشهادتها وإن انتفت الأمور 


لعلاثة؛ ثة؛ لأن الولادة شرط , بمعنى العلامة» فإن بها يظهر ما كان موجوداً في الرحمء فكان ثابت اللنسب من 
من حين وجل فلم يكن الدسي مضافا إلبها ج ويا ولا وجو ين شهادة الناء عليها كما في غير 
هذه الحالة. 


(12) أبو ححنيفة رحمه الله تعالى. 

(13) للنسب في حقنا؛ لأنا نبنى الحكم على الظاهرء وإن كانت بمنزلة العلامة في حى من يعرف الباطن فما 
كان باطناً يجعل كالمعدوم إلى أن يظهر بالولادة كالخطاب النازل جعل كالمعدوم في حق من لم يعلم؛ 
وإذا صار النسب مضافا إلى الولادة فى حمنا. 

(14) أي الولادة. 

(15) كما أن النسب كذلكء وهي رجلانء أو رجل وامرأتان بخلاف ما لو كان الفراش قائماً؛ لأنه سبب للنسب 
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بلس لل بجحب ب ا ب بسسمإايوهبب-ه ‏ بده 


وَكَالإِحْصَان"' لِلوُجُبة:. فلا يَضْمَنُ شُهُودُه” إِذَارَ رَجَعُوا مُطْلَقا". 
(العلامة) 
وَأَمَا الْعَلَامَةُ”: فَمَا يُغْرَفُ الْحْكْمُ به بلا تَعْلق وجُوب وَوجُودٍ به. 
وهي: 
1 - إِمّا مخض" كَالتكْبير'" وَرَمَضَانَ في: أَنْتِ طَالِنٌ قَبْلَ رَمَضَانَ بشَهْر 
2 - وَإِمَا بِمَْنّى الشَّوْطٍ كَمَا م" 
و اه 0-5 
3 - وإ بمعنى الل" ١‏ 


00 تان : 7 
الوْكْنْ الثَّانِي'' '؛ في الحَاكه2". 


قبل الولادة؛ وكانت الولادة معرفة محضة. 
وكذا إذا كان الحمل ظاهراء أو أقر الزوج بالحبل؛ لأنه قد وجد دليل قيام النسبء وكانت الولادة معرفة 
معحيتي. ل , 

(1) المظهر لصغة الزناء التى هى بها علة. 

(2) وهي كوله بين مسلمين مستوفبين للذة الجماع بعد أن حصل لهما الدخول يتكاح صحيح: فإن تلك الصقة: 
هي الداعية إلى استحقاق مثل هذه العقوبة الفخيمة بعد كمال أهليتهماء ؛ والاحصان ملزوم؛ فيستدل به 
على ثبوتها. 
أما أنه شرط: : فلآن العلم بوجوب الرجم يتوقف على العلم بصفة علته الموقوف على العلم بالإحصان. ' 
وأما أنه علامة: فلأله معرف لصفة العلة وأمارة لهاء وإذا كان الاحصان شرطأًء هو علامة لا شرطا ممحضا. 

(3) أى الإاحصانل. 

(4) أي سواء رجعوا مع شهود الزنا أو وحدهم قبل القضاء أو بعده؛ لأن العلامة لا يضاف الحكم إليها لا 
وجوبا ولا وجوداء فلا يجوز خلافتها عن العلة أصلا. 

(5) وهى لغة: الأمارة كالميل والمئارة. 

(6) أي خالص عن شيب الأقسام الباقية: دال على وجود أمر خفي. 

0) للانتقال من ركن إى ركن. 

(8) من الا حصان والولادة. 

(9) كالعلل الشرعية. فإنها أمارات لا علل حقيقة. 

(0!) وقد سبق أنه لا منافاة بين اجتماع هذه الأقسام بحسب الاعتبارات والحيثيات. 

(11) من المقصد الثانى. 

(12) على المكلف بالأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة ونحوهما هل هو الشرع أو العقل؟ 
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لحَايم بِالحْسَن البح بِمَعْنَى اسْتَحْقَاق المذح” ' وَالنْوَابِ”, “ وَالذي”” 
وَالْعَقَابٍ”), وَهُوَ الشُرءُ© ع عِنْدَ الأضَاعِرَة: وَالْعَقُزُ" آلَهُ فَهْمٍ الخطاب” لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
وَمَا كُنَا م معذِيِينَ حَنَّى نبِعَتَ رشولا44” 
قَأْنَا الك 
وَلَوْ شم إِرَادَةٌ التَعْنِيبِ الأخروي 5 قَنَمْيُِ لا يُنَافِى استحقاقة" '". 
وَأيِضاً لَوْلَاه2'' لَمَا تَخَزّمَاة! كَمَا فِي الْكَذِب إِنْقَاذأْ وَالْصَدْقٍ إِهْلَّاكا*. 
قلْنَاة': وَلَّوْ تّ''' قَلَّا يُفِيدُ الصَلَْتَ المُلق3" 


(1) أي المحسن والمقبح للأفعال بمعنى الموجب والمحوّم ونحو ذلك. 
ولما كان كل من الحسن والقبيح مستعملاً في معان ثلاثة. 

(2) فى الدنيا. 

(3) فى العقبىء هذا بالنظر إلى أفعال العباد. 

(4) في الدنيا. 

(5) في العقبى. 

(6) أي الشارع. 

(7) عندهم ليس حاكما بهما كما هو رأ ى المعترلة؛ :ولا مدركا لهما قبل ورود الخطاب من الشارع كما هر 
رأينا. 

5 الوارد من الشارع فقط. 

(9) فإنه تعالى نفى التعذيب قبل البعثة؛ وهو يستلزم نفي الوجوب قبلها؛ لأن التعذيب لازم لترك الواجبء فإذا 
انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

(10) نسلم أن المراد بالتعذيب المذكور في الآية الكريمة التعذيب الأخروي المعتبر في مفهوم الواجب لم لا 
يجوز أن يراد به التعذيب الدنيوي بطريق الاستقبال. 

(10) المعتبر في منهوم الواجب» فإنه كما عرفت فيما سبق ما يستحق تارك التعذيب لا ما يعذب تاركه لجحواز 

لعمو كما هو الحى. 

(2) أي لولا كوك الساكم بهما هو الشيع ٠‏ بل كان العقل وكانا ذاتيين في كل من الأفعال المتصفة بهما. 

(13) أى ) الحسن والقبيح؛ فإنهما إذا كانا عقلبين كانا لازمين للمعل غير منفكين عنه» واللازم وهو عدم التخلف 
باطل؛ ؛ لآن الفعا ل الواحد قد يحسن ثارة باعتبار» وقد يقبح أخرى باعتبار آخر: ٠‏ ولو كانا لازمين له لما 
تخلقا. 

(14) فإن الكذب من حيث هو هو قبيح؛ لكنه إذا تضمن إنقاذ نبي عن ظالم كان حسنا: والصدق من حيث هو 
هو حسن؛ لكنه إذا تضمن إهلاك نبي كان قبيحا. 
نظهر أنهما ليسا من لوازم الأفعالء وكذا كل فعل يجب تارة. ؛ ويحرم أخرى كالقتل والضرب حَدَا وظلماً. 

(15) ماذكرتم ليس بتام؛ لأن هذا الكذب لما تعين سببا وطريقا !| ام جب كان واجبا فكان حسناء 
وكذا الصدق ؛ لما تعين سببأ إلى الإهلاك الحراء كان حراما فكان قببحا 
وأما القتل والضرب: فأمرهما ظاهر. 

(16) ما دكرتم. ْ 

(17) وهو أن لا شيء منهما بذاتي كما هو مدعى الأشاعرة» وإن كان ردًا على المعتزلة حيث يقولون بالايجات 
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وَالْعَةْ 1 عَنْد 8 201 وَالشوْعٌ مَمَت فى الْبَعْضِ 2 لذن حشر اللاحسّان وَفَبِحَ 
الْعْدْوَانٍ مَوْكُوزَانٍ فى الْأَدْهَانٍ©. 
َلمَا: لا بِالمتَنَارْع فيه" وَلأنْ مَنْ* اشتوى فِي عَرَضِهِ الضَدق وَالْكَذِبُ وَقَدَرَ 


ن و 


42 كيل عزهم ار مكيع 1 ير #درو 7 27 0 00 

عَلَى الانقاذ' 1 وَالإهلاك يَجْتَاه 00) الصَدق وَالإِنْقَادُ؛ وَمَا 6 ١‏ لِحُشنهمَا"” عَثَلا 
بين 1 1 5-5 09 َّ 5-5 ب 2 11 8 0-5 1 5925 - كين 1 2 2 ل 
قلناأ” ©: ! لْكوْن الآوّل” ا صل 5200 لْيَيَ برقة قَةِ الجنْسكةة 5 07 


الكلي. 

(1) لا بمعنى أن لا فائدة للشرع؛ فإنه ربما يُظهر أنه مقتضى العقل الحاكم عند خفاء الاقتضاء وإن لم يَظهر 
وجه اقتضائه كما في وظائف العبادات» بل بمعنى أنه يقتضي المأمورية والممنوعية شرعاً في الكل ؛ إن 
لم يرد الشرع كما أنه يحكم على الله تعالى عنه بوجوب الأصلحء وحرمة تركه عندهم؛ وليس له أن 
يعكس القضية» فالعقل مثبت في الكل. 

(2) الذي يخفى فيه الاقتضاءء ثم للمعتزلة في إثبات مطلوبهم طريقان حقيقيان» وطريقان إلزاميان. 

(3) حتى الذين لا يتدينون بدين» ولا يقولون بشرع كالبراهمة والدهرية وغيرهم؛ بل ربما يبالغ فيه غير المليين» 
حتى يستقبحون ذبح الحيوانات» وذلك مع اختلاف أغراضهم وعاداتهم ورسومهم ومواضعاتهم, فلولا 
أنه ذاتي للعقل يعلم بالعقل لما كان كذلك. 

(4) أي ليس الاتفاق فيما ذكر على الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه لهماء وهو ما ذكر غير مرة» بل بمعنى 
ملائمة غرض العامة وطباعهم وعدمهاء ومتعلق المدح والذم فى مجاري العقول والعادات؛ ولا نزاع في 
ذلكء فيبطل قولهم: بأنا نعني بالحسن ما ليس لفعله مدخل في استحقاق الذمء وبالقبيح خلافه. 
وأما قولهم: بأنه لما ثبت المدح والذم؛ واستحقاق الثواب والعقاب في الشاهدء فكذا في الغائب قياساء 
فلا يخفي ضعفه كيف؟ وغير المتشرع ربما لا يقول بدار الآخرة والثواب والعقاب. 

(5) كان له غرض من الأغراض. 

(6) أي إنقاذ شخص أشرف على الهلاك وتخليصه. 

(7) الأول. 

25١‏ أي اختيارهما ذلك. 

)29 أي 0 والاتقاد. 

(10) لا نسلم أ نه ليس إلا لحستهما عقلا. 

(11) أي اختيار الصدف. 

(12) أي أنسب لمصلحة العالمء؛ وأوفق لِعْرَضٍ العامة والاستواء المفروض إنما هو في تحصيل غرض ذلك 
الشخص» واندفاع حاجته لا على الإطلاق كيف؟ والصدق ممدوح والكذب مذموم عند العقلاء» وعلى 
مذهبكم عند الله تعالى أيضأ بحكم العقل؛ ولو فرضنا الاستواء من كل وجه؛ فلا نسلم إيثار الصدق 
قطعاء وإنما القطع بذلك عند الفَرْضٍ والتقدير» فيتوهم أنه قطع عند وقوع المقدّر المفروض. 

(13) وهو اختيار الونقاذ. 

(14) المجبولة في الطبيعة» وسببها أنه يتصور مثل تلك الحالة لنفسه» فيجره استحسان ذلك الفعل من غيره في 
حق نسه إلى استحسانه من نفسه في حق غيره. 
وبالجملة: لا نسلم أن إيثار الصدق والإنقاذ عند من لم يعلم استقرار الشرائع على حسنهماء إنما هو 
لحسنهما عند الله تعالى على ما هو المتنازع فيه؛ بل لأمر آخر. 
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ولاه كَانَ التكليف شد عيَا ََرِمَ إفْحَامُ الؤّسْل9. 
وَأْجِيبُ: بِأنّهُ مُشْتَرَكُ الإلرَام 0 6 الَؤُجُودٌ ت” لا يتَوَقَُ قف عَلَى الْعِلّم بو* 
َك ظ 7 ل : 
هَجهجهقلل © ١‏ يَففلعٌ اتتكت 1 الإفتقتلام*””2 و ولاأندة 


(1) أي لولا كون العقل حاكما بالحسن والقبح: ٠»‏ بل كانا شرعيين. 

(2) فلا يفيد البعثة: وذلك لأن المكلف لو قال في جواب: انظر في معجزتي كى تعلم صدقي لا أنظر حتى 
يجب علي؛ ؛ لأن ترك غير الواجب جائزء ولا يجب ما لم ينبت يثبت الشرع؛ ؛إذلا وجوب إلا بالشرعء ولا يبت 
الشرع ما لم أنظر؛ لأن ثبوته نظري لا ضروري لم يمكن للرسول إلزامه النظر ٠‏ وهو المعني بالا فحام. 
وأجاب الأشاعرة عنه بجوابين: 
أحدهما: جدلي. 
والآخر: حلي. ' 

(3) وحقيقته: إلجاء الخصم إلى الاعتراف بنقض دليله إجمالاء حيث دل على نفي ما هو الحق عنده فى صورة 
وتقريره: : أن للمكلف أن يقول: : لا أنظر ما لم يجبء ولا يجب مالم أنظر ؛ لأن وجوبّه نظري يفتقر إلى 
ترتيب المقدمات» وتحقيق أن النظر يفيد مطلقاء وفي الإلهيات سيما إذا كان طريق الاستدلال ما سبق من 
أنه مقدمة للمعرفة الو اجمة مطلقا. 
فَإِنَ قيل: بل هِيَ من النّظَرِيّاتِ الجلية التي يتنبه لها العاقل بأدنى التفات» أو إصغاءٍ إلى ما يذكره الشارع 
من المقدمات؟ 
قلنا: لو سلم فله أن لا يلتفت ولا يُصْعْي» ويلزم الإفحام. 

(4) على المكلف في نفس الأمر. 

(5) أي بالوجوب» فإن صحة إلزامه النظر إنما تنوقف على وجوب النظرء وثبوت الشرع في نفس الأمر لا على 
عشم يلاله والمتوقف على النظر شو علمه بذك لا تحققهما في نفس الامر فالمكلف إن أراه نفس 
الوجوب والثبوت لم يصح قوله: «لا ينبت يبت الشرع ما لم أنظر»»؛ وإن أراد العلم بهما لم يصح قوله: رولا 
أنظر ما لم يجب». ؛ وإن أراد في الوجوب التحقق؛ ٠‏ وفي الثبوت العلم ؛ به لم يصح قوله: لا يجب علي ما 
ل ينبت الشرع» أن الوجوب عله لا يتوقف على العلم الوجوب لبازم توقفه على العلم بوت الشرع. 

بل العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب لثلا يكون جهلا. ٠‏ وإن خص إرادة العلم بقوا»: «لا ي: يغبت الشرع 
ما لم أنظر»» وإرادة التحقق بقوله: الا أنظر ما لم يجب» صحت جميع المقدنات؛ لكن تختل موب 
القياس لعدم تككرار الوسط» فهذا قياس صحة مادته في فساد صورته. 
(6) الجواب الذي سموه حلا. 
(7) على رأي الأشاعرة؛ لأن المكلف لو قال: لا أصدقك؛ ولا أنظر في معجزتكء. حتى أعلم بوجوبهماء ولا 


أعلم به حتى ب . شبت الشرع عنديء ولا يثبت عددي حتى أنظر: لايمكن إلز زامه بمجرد أن يقال: الوجوب 
عليك لا يتوقف على علمك به كما لا يخفى. 
وهذا لا يرد علينا؛ لأنا نقول قوله: «لا أعلم به حتى 1 | شت بشبت الشرع عندي» مردود؛ لأن للنبي حينئذ أن 


يقول: ؛ علمك به لا يتوقف على بوت الشرع عندك بل عقلك يكفي لإدراكه فإنك إذا تأملت أن دعواي 
وإن كانت خيرا يحتمل الصدق والكذبء لكنها إن كانت صادقة» فكذبتها خسرت خسراناً مبيئاً في 
العاجل والأجل. 

وكذاإت كانت كاذبة فصدقتهاء ؛ قلا بد من التمييز بينهماء؛ ' ولا يحصل إلا بالنظر في المعجرزة؛ وهو أمر لا 
ضرر فيه لا عاجلا ولا آجلا؛ ودافغ لنضرر المظنون لرجحان طرف الصدق؛ وكل ما يدفع الضرر 
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لؤلاة" نزم" أذ لانفيع مث تعالى شية قل الشهع فلزم جواذ كذبه" وإظهار 
الْمُعْجِرَةٍ عَلَى يل الْكَاذْبِ20,. وَنَدِ 3 نَغْدَةُ©. 

أيِضاً للدؤر”". 

وَأَنَ لا يُمْبَحَ الْكْفرُ من المُتَمَكّن مِنْهُ وَمِنَ العِلّم بِحَالِه" قب قبل السَمْع' '. 


1 


ٍ ]1 مره عأ رة) 19] ١‏ 2/2 
وَإأحيت : آنا لا نسل الامتناع العقَيَ » وَإِنَ جَرَّمْنَا بعَدَمُهِما 


5 


وَلَوْ لم ولك َل أن 1 ل عََلُ لِجَوَار و4 ا لأفر 5 20 
بن المُتَتَادَ 0 شه قبل لوي فوع 00 وَغَيْرَهُ لا : 18 3 


- اث عاد 


23 22 : 7 


المظنون. بل المشكوك واجب عقلا فإذا سمع المكلف هذا لم يبق له بعد ذلك عذر أصلاء فكف 
الإفحام. 

(1) أي لولا كون العمل حاكما بهماء بل كانا شرعيين. 

25 محالان: 

(3) تعالى عنه علوًا دمر أ 

4) وفي كل , منهما إبطال البعثه والشرائع والتباس النبي بالمتنبي وغير ذلك من المقاسد. 

5 شيع هر ن الكذب. وإظهار المعمجزة على بدة. 

(0(6 أي بعد السمم 

. حال الكشر مها بكر نسب عليه عا محال" وأحلا‎ 5 08١ 

(9) وإث قبح بعده لعدم الدور. 

10 عن الأول من قبل الأشاعرة. 

(11) في الكذب وخحدقٌ المعجزة. 

(13) امتناعهما عملا . 

(14) أي امتناعهما عقلا. (15) أي امتناعهما. 

(16) كاستلزامهما لالتباس النبي بالمتنبي وكانتفاء لازم الدليل الذي هو المعجزة؛ لأن وجه الدلالة لازم لكل 
دليل؛ ووو منتههب فى المعجرة فى 35 الكاذب صادقا:؛ والتماء اللازم ملزوم انتشاع الملزوم. 


(17) و جود المعنى. (15) وهو التحريم الشرعي. 
(19) فيما ذكرتم من الصورة. (20) لأنه ارج من المبحث. 


(21) معاشر المحنفية. 
(22) أي من أدلة المعتزلة على تقدير صحتها وتمام مقدماتها. 
الشرع أم ل ونحن لا نذكره. 
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وَالْمُخْتَار'" : أن الْحَاكم ذ 0 هو الشوْغ : 

[ - لأَنَّ الْعفْرَ آل" عسوت 

2 ول يَنْفَاكُ عَنِ 0 

وَإنْ 3 109 5 ار , 1 رده.ء كلع 


(1) عند علمائنا الحنفية: وهو الحق المتوسط بين الاافر اط والتفريط. 

(2) أي فيما أدرك جهة حسنه قبل الشرع أو لم يدرك. 

(3) أي الشارع لا العمل لوجهين. 

4١‏ لأنه نور في بدن الإنسان مثل الشمس في ملكوت الأرض يضيء به الطريق الذي مبدؤه من حيث ينتهي 
إليه أثر الحواس. 

(5) بنفها؛ لأن الآلة لا تعمل بدون الفاعل: فكيف يكون حاكما على الإطلاق 
قال ابن سينا: العم ل آلة أعطبت لدرك العبودية لا للتصرف في أ مر الربوبية. 
والعجب أن رئيس مه قصارى أمرهم التمسك بالعقل» وعدم الاعتداد بالنقل | لا يجعل العمل إلا اله 
للإدراك. 
والمعتزلة الذين يعدون أنفسهم أصحاب عدل وتوحيد يجعلون العقل حاكماً على الإطلاق وما ه, إلا 
طلم وقريب من الإشراك. 

(6) العقا . 

(7) فإن العمل الذى ي هو مناط التكليف غير موجود ف فى أول الفطرة؛ وهوى النفس غالبة لكثرة ة الدواعي: فادا 
حدث العقل حدث مغلويا إلا ا لمن شاء الله تعالى من الخبوا صء والمغلوب في مقابلة الغالب كالعدم. 
فجعله حاكما بتفسه بنفسه إعمال المغلوب في مقابلة الغالب 
فإن قيل: لو ا لم يكن العقل موجبا بنفسه لما جاز نسبة الأحكام إلى العلزء واللا, زم باطل' 
أما الملازمة: فلأن العلا ل ثابتة بالعقل فلو لم يعتبر لحكم العقل | لم يعتبر بالعلل: فلم تجز نسية الأحكام 
إليها. 
وأما بطلان اللازم فلصحة القياس بالاتفاق. 
قلنا: تلك النسبة ليست لكون العقل علة موجبة؛ بل الموجب هو الله تعالى إلا أن إيجابه غيب عنّاء وفي 
الوقوف عليه حرج عظيم: : فأضاف الأحكام !| لى العلر : ؛ وجعل العقّل | اله لمعرفة ذلك تيس يرا علينا. 

(8) العقل. 

(9) للحسن والقبح: ؛ ومدركا لهما بخلق الله تعالى | العلم بعذ توجهه بلا كسب: ٠‏ أو معه وإن لم يرد الشرع. 

0 الذي يتوقت عليه الشرع كمعرفة اله تعالى. والنظر فيهاء وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أول 
أقو اله والنظر في معسجزاته؛ فإن معرفة الله تعالى واجبة بالإجماع: بمعنى استحقاق فاعلها الثواب 
وتاركها العقاب؛: ووجوبها مدرك بالعقل ١‏ إذ لو كان بالشرع لكان بنص موجبء والنص إنما يوجب عند 
السكلب إذا لبت صدق تاقله عنده, : وهو إن ثبت بالعقل ثبت المطلوبء وإن ثبت بالنص لرم توقف 
الشيء ع على نفسهة؛ : لآن الاعتداذ بالنص يتوقف على صدق الناقل: فإذا وجبت المعرفة بالعقل وجب النظر 
فيها أيضاً بالعقا لعمل؛ لأنه أمر مقدور يتوقف عليه الواجب المطلق العقلي الذي هو المعرفة: وكل ما هم 
كذلك. فهو واجب عقلاً. 
أما > كون النظر مقدورا: فظاهر. 
وأما توقف المعرفة عليه: فلآنها ليست بضرورية,. با ل نظرية ولا معنى للنظرى إلا ما يتوقف على النظٍ 


ويتحصل به. 
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هد غير مُعتَبْرٍ كُلٌ الاغتبار0. 
فلا يُكَلَفُ بالإيمَانٍ ؛ الَصِئٌ الْعاقل”», ولا" مَنْ لَم يَبِلْغْهُ الدَّعْوَةُ” قبل" رَمَانٍ 


التّجديَة0. 


م زم ا ه > و[()] 2 ل م |[ 
فَلَاتَريَدٌ مُرَاهِقَةَ غَافَة” لغ تقصف” تخت" : , بية" ' 


وأما وجوبه فلثلا يلزم التكليف بالمحال. 

وأما عقليته: فللتبعية» وكذا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أول أقواله واجب بالعقل؛ إذ لو كان 
بالشرع لكان بالنصء وهو إنما يوجب عند المكلف إذا ثبت صدق قائله عند فيلزم إما الدورء أو 
التسلسلء أو ثبوت المدعى. 

وكذا النظر في المعجزة واجب بالعقل ؛ إذ لو كان بالشرع لزم ثبوت الشرع عند المكلف قبل ثبوته عنده؛ 
لأنه إنما .: يشت عنذه بعد دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ فلو وجب النظر فيها 
با شرع لزم ما ذكرناء فإذا نيت وجوب كل مما ذكرنا عقلاً نبت حرمة أضدادها عقلاً أيضا. ؛ فيثبت الحسن 
والقبح العقليان؛ لأن الوجوب والحرمة أخص منهماء وثبوت الأخص يستلزم ثيوت الأعم. 

(() أي إذا ثبت أن العقل ليس | ييحاكم؛ بل مبين ف في البعض ثبت أن العقل. 

(2) في مواجب التكليفت. 

(3) بمجرد العقل؛ وعليه مشايخنا من أهل السنة كأبي زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة. 
وقال الشيخ | ابو منصور: يكلف بهء ويجب عليهء وهو قول كثير من مشايخ العراق. 

والفرق بين هذا وبين قول المعتزلة: أنهم يجعلون العقل موجبا بنفسةء وهولاء يقولون: العقل معرف 
لإيجات الله تعالى كالخطاس. 
قالوا: الصحيح ما ذهب إلبه مشايخنا؛ لآن الإيجحاب عليه مخالف لظاهر النصر وظاهر الرواية. 

(4) يكلف أيضا بالايمان. 

(5) سواء كان فى شاهق الجبل : أو في دار المحرب: أو نحو ذلك حتى إذا لم يعتقدا كفرا ولا إيمانا لا يعذبان» 
فإن الوجوب إذا سقط عن الصبي سقط عن هذا؛ لأن الجهل قد يلحق بالصبا في سقوط العبادات عمن 
أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كما سقطت عن الصبي؛ فيجوز أن يلحق به أيضاً في سقوط وجوب 
الاستدلال. 

(6) إدراك. 

(7) وهو مدة يتمكن فيها العاقل من الاستدلال على معرفة الله تعالى» ودرك العواقب»: وليس لتحديد هذا 
الزمان. وبيان مقداره دليل قاطع: بل فى علم الله تعالى إن تحشق يعذبه وإلا فلا؛ لأنه متعاوت بحسب 
تفاوت الأشخاصء وإن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 
سكوال سيئك؛)!. 
وعن معجاهد: ما بين عشرين إلى ستين. 
وقيل: ثمانى عشرة وسبع عشرة. 
فإذا لم يكلف الصبي العاقل بالإيمان. 

(8) عن الاعتقاد بالإيمان الكمر. 

(9) أي لم تعبر عن إيمانٍ وعن كفر. 

(10) زوج.ء 

(11) أبوين. 
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مُسْلِمَين” "2 وَلَا مُهَدَرْ كل الإهْدَارة. 


ِب يمان ضبيٍ عَاقِلٍ وَكْفه ذا اتقدَا' وَضف © أو لَا. 
6 2 0 و الى #0 ' 7 8 8 0 
وَتَوْنَدٌ مُرَاهِقَةُ وَصَفَتِ “» فتَسِينُ من زؤجهًا ْ هُوٌ الْمَحْمِل لِقَوْلٍ الإمَاه* لا 


عُذْدَ أَحَدٍ في الْجَهلٍ ِالْخَالِق لِقِيَام الآقاق وَالأنفس © 

وُيُعَذْرُ فِي الشّرَائع""' إِلَى قِيام الْحجةه! 2 

وَلَعَلَّ الأض 22 : قوله تعال " #أوَلّمْ نُعَمَرْكُمْ ما يَتَذَكّرْ فيه مَنْ تَذَكَّرَوَجَاءَكُمْ 
التذيه ه”». 


(1) فإذا لم ترتد لم تين من زوجها. 
وأما لو بلغت كذلك كانت مرتدة وبانت من زوجها. 
وكذا لو غفلت وهي مراهقة. فوصفت الكفرء كذا في الجامع الكب 
وكذا من في الشاهق ونحوه صرح به فخر الإسلام. 
(2) عطف على قوله اغير معتبر كل الاعتبار)ا؛ أي العقل غير متروك كل المر ك؛ لأنه وإن لم يكن حاكما 
بالحسن والقبح؛ لكنه مدرك لهما. 
(3) ما يوجبهما سواء. 
(4) كلا منهماء وعبر عنهما. 
(5) الكفر؛ لآن التوجه إليه دليل إدراك زمان التجرية. 
(6) بلا مهر قبل الدخول ٠‏ ومعه بعذه كما هو حكم سائر المرتدات. 
(7) هذا الذي ذكرنا من كون العقل مدركا لحسن . بعض الأشياء التي ذكرناء وقبح أضدادها. 
(8) أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
)9 الدالة قطعا على وجود الصانع القادر العالم المريد. 
(10) أي المشروعات الموقوفة على الشرع. 
(11) من قبل الشارع. 
(12) الذي تمسك به الإمام في هذا المقام. 
(ذا) أعلم أن أسحابنا رحمهم اله تعالى نقلوا في كتبهم عن الإمام مسائل تمخالف رأي الفريقين؛ ولم يذكروا 


لها سندا يُعَوّل عليه؛ وقد أدى نظري القاصر: وفكرى تر أنها مستنبطة من الآية الكريمة؛ لكني ! لم أظفر 
في كلام أحد بالتصريم به ولا بالإشارة إل قلس العل الأس ل ٠‏ ولم أجزم به: ؛ فلتعد المسائل أُوَلأ ثم 
بين وحه استتباطها منها. 


فأقول وبالله التوفيق وبيده مقاليد التحقيق 

المسألة الأولى: أن العقا ل ليس بعحاكم في الحسن ن والقبح. 

الثانية: : أن العقل مدرك لحسن بعض الأشياء وقبح البعض قبل ورود الشرع. 

الثالئة: : أن مجرد العقل لا يكفي لهذا الإدراك كما ذهب إليه المعتزلة: بل لا يد من زمان التسجرية. 

الرابعة: أن هذا الزمان غير مقدر بمقدار معين. 

اخاميب.فك: : أن العقل لا يكفي في إدراك حسن الشراتع؛ 0 لا بد فيه من بيان الشارع. 

وأما وجه استتباطها منها: فموقوف على بيان معناهاء وهو أن الكفرة تركواالايمان والعمل | الصالح لما 
قالوا فى جهنم: : #رَبَنَا أخرجنا تغمل صالحا غير الذي كُنا نَعْمَل 8. 
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(الركن الثالث في الحكوم نه 
رحن اثالث" في المخكوم يه 
وهو أَزيعة 
[ - حُقُوقٌ الله تَعَالَى خَالِصَة”*. 
2 - وَحُقُوقَ الْعِبَادِ خَالصَة" كَبَدَلِ الْمُتْلْفَاتَ 
3 - وه نه وَالاوَل غَالتٌ كَحَدَ 5 


قال الله تعاا لى في جوابهم على سبيل التو لتوبيخم: #أولغ نُ َعْمْرْكم4 الآية؛ يعني لم يبق لكم عذر في ترك 
الإيمان والعمل الصالح : فى الدنيا حتى تعتذرواء فإنا قد عمرناكم فيها مدة يتمكن العاقل فيها من التفكر 
في الافاق والأتفس ٠‏ والتذكر للايمان والمعرفة: وأرسلنا إليكم نذيرا يبين لكم الأحكام والشرائع. 
:. حه استناط الأوا : : أن أهل التفسير صرحوا بأن ما يتذكر فيه متناول كل عمر تمكن المكلف فيه من 
الك والسذك 
ولااشك أن العقول بحسي الأشخاص متفاوتة فرب شخص لا يتأتى منه الاستدلال بعد أربعين سنة: 
ورب ششخص يستدل بعد البلوع يل قيله. 
ولو كان العقل حاكما لوجب الإيمان على الصبي العاقل مطلقا كما ذهب إليه المعتزلة: والآية تنافيه. 
ووجه استشاط الثائية: أن العقل لو لم يدركهما لما وبخ على تارك الاستدلال بتعميرهم مدة يتمكنون فيه 
منه. 
ووجه الثالثة: ظاهر. فإن «ما» عبارة عن ذلك الز مال. 
وكذا الرابعة: فإن «ما» مبهم لم يلحقه البيان الشافي. 
وأما وجه الخامسة: فهو أن أول الآية لما أفاد إدراك العقل لحسن | الؤيمان قبا قبل الشرع أفاد أخرهاء ٠‏ أعنى 
قو له: ١‏ ماوَجَاءَ كم النْذِيدُ © ما ذكر ؛ لأنَّ الإفادة حَيد منّ الإعادة: : وَالتَأْسِيشس أؤلى من إالتأكيد. 

(ا) من المقصد الثانى 

(2) وهو الفعل الذي تعلق به خخطاب الشارع. 

(3) وهي ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحدء فينسب إلى الله تعالى لعظم خخطره: وشمول 
نفعه: وإلا فياعتبار التخليق الكل سواء فى الإضافة إلى الله تعالى: #وَلله ما فى السَمَاوَات ؤمافى 
الأْض©: وباعتبار الضرر والانتفاع متعال عن الكل . 1 1 

(4) وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير 

(5) ونحوه من بدل المغصوب: والدية؛: وملك المبيع: والثمدء وملك النكاح. والطلاق: وما أشيهها. 

)26 أى حق الله تعالى وحى العيد. 

(7) فونه مشتمل على الحقين بالا جماع: ٠‏ فإن شرعه لدفع ع عار الزنا عن المقذوف دليل على أن فيه حق العبك: 
وشرعه حذا زاجرا دليل على أن فيه حق . الله تعالى إلا أن هذا راجح عندنا: حتى لا يجري فيه الإرث: 
ولا يسقط بالعفو إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ؛ ويجري فيه التداخل عند الاجتماع: حتى 
و ر قذف جماعة في كلمة واحدة: أو فى | كلمات متفرقة لا يقاه عليه إلا حد واحد. 


وعند الشافعي رحمه الله تعالى: حت العبد فيه غال: فيجرى فيه العفو واللارث: ولا يحرى فه التدذاخا . 
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4 - وَاأء عَككس 0 كَالمَضَاصِ ©. 
وَحْقُوق الله تَعَالَى ثَمَانِيةة©. 
[ - عِبَادَاتُ خَالِصَة كالإيمانِ وَفُرُوعَدِ “ وفيهما” أضول وَفُووم 
وَرَوَائَدًا "؛ فَالإِيمَانُ أضلْة التَضْدِيقٌُ””» وَلَاجِمّهُ الإقْرَاز “ وَرْوَائَدُهُ: الأغمال” وَالْمْوُوعٌ 


(1) وهو ما اجتمعا فيه؛ والثاني غالب. 
(2) فإن فيه حي الله تعالبى :لأنهيسقطبالشهات كالحدود الخائ”لصة: وأتديجب جزاء للفعل: 
حتى تقتل الجماعة بالواحد؛ وأجزية الأفعال يجب حقًا لله تعالى ٠‏ ولكن حق العبد راجح لما 


1 مما | ليه 


أن وجوبه بطريق الممائلة؛ و وثيه معنى المفا بل بالممحا ل من هذا الوجه. فعلم أن حق العبد فيه رأجم . ٠‏ وإليه 
أشار قوله تعالى : #وْلكُم في القضاص خياة»؛ ولهذا يستوفيه الولى: ويجري فيه الر رث؛ ويصح 
الاعتياض. والعفو عنه بالووجماع: ولم يوجد قسم اك ر اجتمع فيه حق الله تعالى. واحق العيد على 
التساوي باعتبار الشارع. 


(4) وهي سائر العبادات لابتناتها على الإيمان» واحتياجها إليه ضرورة أن من لم يصدق بالله تعالى لم 


يا 
1 
1 


ماه التقرب المه 


الم 


5غ أى ة فى الإيمان والفروع. 


0 


)6 بمعنى أن في حمل الفروع أصاة وملحقا به وزوائل. لا بمعنى أن كل واحد من الغروع يشتمل عنى الثلائة. 
وكون الطاعات من فروع الإيمان» وزوائد لا ينافي كونها في نفسها ماله أصل وملحق به وزوائد. لا 
بمعنى ان كل واحد من الفروع يشتمل على الثلاثة: وكونه. 

(7) بمعنى إذعان القلب وقبوله بوجود الصانع ووحدانيته وسائر صفاته ونبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
وجميع ما علم مجيئه به بالضرورة على ما هو معنى الإيمان في اللغة إلا أنه قيد بأشياء مخصوصة: ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإيمان أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله» الحديث. فنبه على أن 
المر اد بالايمان معناه اللغوى: وأنما الااختصاضص ل فى الم ومرن به. 
لسعلى امصايق جم الذى يعبر عنه في الفارسية بكرويدن وراست كوبى داشتن وهو المراد بالتصديق 

جعله المنطقيون أحد 5 فسمي العلم كما صرح به ابن سيئاء ولهذا فسره السلف بالاعتقاد والمعرفة 
ع الي على أن بعض الكفار كانوا يعرفون النبى صلى الله عليه وسلم كما يعرفوك أبناءهم: ويستيقنون 
أمره إلا أنهم استكبروا؛ ولم يذعنوا فلم يكونوا مصدقين. 

(8) باللسان لكونه ترجمة عما في الضميرء ودليلاً على تصديق القلب؛: وليس بأصل؛ لأن معدن التصديق هو 
القلبس: وبهذا يسقط الإقرار عند تعذره كما فى الأخرس أو تعره كما فى ي المكزه: هذا عند بعض العلماء 
كشمس الأئمة وفخر الإسلام وكثير من الفقهاء. 
وعند بعضهم: الإيمان هو التصديق وحده؛ والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء ؛ حتى لو صدق في 
القلب: ولم يقر باللسان مع تمكنه منه يكون مؤمنا عند الله تعالى: وهذا أوفق باللغة والعرف إلا أن في 
عمل القلب خخفاءء قلطت الأحكام بدليله الذى هو الإقرار. 

(9) لما ورد في الحديث أنه لا إيمان بدون الأعمال نفيا لصفغة الكمال بناء على أنها من متممات الإيمان 
ومكملاته الْرائدةَ عليه. 
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أَضْلْهًَا الصَلدة وَلَاحِقَهَا الرّكأة”» ثم الصَؤة”» ثم الخد" نم الجهَاذ©. 
وَرْوَائِدُهَا: السّئَنُ وَالَآدَاث©, 
2 - وَعِبَادَةٌ فيهًا مَؤُونّة كَصَدَقَةِ الفطر". 
3 - وَمِنْهَا مَؤُونَة فيه عِبَادَة كَالْعْشْر*. 
4 - وَمَؤُونَةَ فِيهًا عُقُوبَة عُقُوبَ كَالْخَوَاج” 
5 - وَحُقُوق دَائْرَةٌ بَتَنَهُمَا"' كَالْكَفَا رَاتِ» فَلَمْ تَجَث2"3 عأ لمُسَتب”, 


(1) لأنها عماد الدين وتالية الإيمان شرعت شكراً للنعم الظاهرة والباطنة لما فيها من أعمال الجوارح: وأفعال 
القلب»: » لكنها لما صارت قربة بواسطة الكعبة التي عظمها الله تعالى كانت دون الإيمان الذي صار قربة 
بلا واسطة. فلذا صارت من فروع الويمان. 
(2) المتعلقه باحد جزئى نعمة الدنياء فإنها ضريان: 
[ - نعمة البدن. ‏ 
2 - ونعمة المال» وهي أدنى من الصلاة؛ لآن نعمة المدن أصل»؛ ونعمة المال فرع؛ إذ المال وقاية النفس . 
(3) فإنه وإن كان عبادة بدنية؛ لكنه شرع رياضة؛ وقهرا للنفس» فلا يصير قربة إلا بواسطة التفسن المائلة إلى 
الشهوات» وهو صفة قبح فيهاء ولا قبح في صفة الفقرء فكانت النفس أقوى في كونها واسطة. 
(4) الذي زيارة البيت المعظم بأفعال وأوقات وأمكنة مخصوصات؛ وهي هجرة من الآوطان والخلان: فكان 
دون الصومء بل كأنه وسيلة إليه؛ فإنه لما هجر الأوطان وجانب الأهل والأولاد؛ وانقطع عنه مواد 
الشهوات» وضعف نفسه؛ وقدر على قهرها بالصوم. 
(5) لأنه من فروض الكفاية» وما تقدم من فروض الأعيان. 
(6) فإنها ليست بواجبة؛ بل شرعت مكملات للفرائض زيادة عليهاء فلم تكن مقصودة. 
() فإن جهات العبادة فيها كثيرة مثل تسميتها صدقة؛ وكونها طهرة للصائم؛ واشتراط النية في أدائها ونحو ذلك 
مماهو من أمارات العبادةء ولما فيه من معنى المؤونة بشترط لها كمال الأهلية المشروطة في 
العبادات المالة؛ فوجب في مال الصبى والمجنون الغنيين اعتباراً لجانب المؤونة خلافاً لمحمد. فإنه 
اعتبر جانب العبادة لكونها أرجح 
8) فلا ببتدا على الكافرء لكن ييقى عند محمد رحمه الله تعالى كالسخراج على المسل. 
ويضاعف عند أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وينقلب خراجا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 
(9) فلا يبتدأ على المسلم: لكن يبقى؛ لأنه لما تردد بين بين المؤونة والعقوبة لم يبطل بالشك. 
(10) أي بين العبادة والعقوبة. 
(11) فإن في أدائها معنى العبادة؛ لأنها تؤدى بما هو محض العبادة: وهو الصومء والتحرير» والإطعام؛ ويجب 
بطريق الفتوى. ٠‏ ويؤمر من عليه بالأداء بفسه من غير أن يستوفى منه كرها كالعبادات والشرع لم يفوض 
: إلى المكلف إقامة الشيء من العقوبات على نفسه؛ بل على الآئمة يستوفون بطريق الجبرء وفي وجوبها 
معنى العقوبة؛ لأنها لم يجب إلا أجزية للفعل المحظور الذي يوجد من العباد: ولذلك سميت كفارات؛ 
لأنها ستارات للذنوب. 
(12) الكفارة. 
(13) كحافر البثر؛ لأن الكفارة جزاء المباشرة» وهى أن بتصل فعله بغيره» ويحدث منه التلف لا السيب» وهو 
أن يتصل أثر فعله بغيره لا حقيقة فعله. 00 
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وَالصَبيَ''“ وَالْغَالِتُ" هُوَ الْعِبَادَة* فِيمَا سِوّى الْفِطر"" 

6و قَائِمْ بتَفسهلا كَحُميس الْعْنَائِم وَالْمَعَادِن©) 

7- وَعُقُوَيَةٌ كَامِلَة” ' كَالْجُدُووة إلا 08 الْقَزْفَ© 


- وَقَاصِرَةٌ كَجِرْمَانٍ الميرّاث بلقل" 
0 فَذْ يَكُونُ أضل وَخَلَفء فَالإيمَانُ أضلَه: التُضدِيقٌ وَالإقْرَارُ. 


(1) لأن فعله من حيث هو فعله لا يوجب الجزاء؛ لأنه لا يوصف بالتقصير. 

(2) من جهتي العبادة والعقوبة فى الكفارة. 

(3) لأن الكفارة صوم وإعتاق وصدقة» ويؤمر بها بطريق الفتوى دون الجبر: ولأنها تجب على أصحاب الأعذار 
مثل الخاطئ والناسي والمكره: ولو كانت جهة العقوبة فيها راجحة لاأمتنع وجوبها بسيب العذر؛ إذ 
المعذور لا يستحى العقوبة؛ وكذا ! لو كانت مساوية؛ فإن جهة العبادة لم تمنع الوجوب على هؤلاء؛ وجهة 
. العقوبة تمنع؛ والاصل عدم الوجوب» فلا يثبت بالشك, 
شبهة الإباسة الحدوه فإ مي جام مر ا لم يطلع؛ أو على ظن أن الشمس قد غريت. 
وقد تبين خخلافه لا تجب الكفارة بالإجماع: فعلم أنها ملحقة بالعقويات المحضة:؛ وإنت كانت فيها جحهة 
العادة أيضا. 

(5) أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق | بذمة عبل يؤديه بطريق الطاعةه. 

(6) فإن الجهاد حق الله تعالى إعزازا لدينه: » وإعلاءً لكلمته. فالمصاب به كله ح الله تعالى إلا أنه جعل أربعة 
أخماسه للغانمين امتناناء واستيقي الخمسس حقّاً له لا حقاً لزمنا أداؤه طاعة وكذا المعادن ولعمدم 
ال اجد عند المحاجة. 

(8) مثل حد قطاع الطريق: فإنه خالص حق الله تعالى قطعا كان أو قتلاً؛ لأن سببه محارية الله تعالى ورسوله: 
وقد سماه الله تعالى جراء: والجراء المطلق ما يجب حمًا لله تعالى بمقابلة الفعل» وكحد الزنا والسرقة 
والشربهء فإنها شرعت لصيانة الأنساب والأموال والعقول: وإئما كانت كاملة؛ لأنها وحبت بجنايات 
كاملة لا يشوبها معنى الإباحة؛ فكان الجزاء المرتب عليها عقوبة كاملة. 

(9) فإنه ليس من حقوق الله تعالى»؛ بل مما غلب فيه حقه على حىّ العبد. 

(10) فإنه حق الله تعالى؟ إذ لا نفع فيه للمقتول. ثم إنه عقوبة للقاتل لكونه غرما لحقه بجناية حيث حُرمْ مع علة 
الاستحقاق؛ وهي القرابة؛ اكنها قاصرة من جهة أن القاتل لم يلحقه ألم في بدنه ولا نقصان في ماله؛ بل 
امتنع بوت ملك له في تركة المقتولء ولما كان الحرمان عقوبة وجزاء لمباشرة الفعل نفسه لم يثبت : يبت في 

حق الصبي إذا قتل مورئه عمدا أو خطأ؛ لأن فعله لا يوصف بالحظر والتقصير عدم الخطاب. والجزاء 
يستدعي ارتكاب محظورء ولا في القتل بالسبب بأن حفر بثرا في غير ملكه؛ فوقع فيها مورثه وهلك؛ أو 
شهد على مورثه بالقتل فقتل» ثم رجع. ظ 
فإن فيل: قد ثبت الحرمان بدون التقصير كمن قتل مورثه خطأ؟ 
قلنا: الخ امن يرصب باصي اكنرا بحل الطاب إلا أن ل تعالى رقع سكم الخ بي يعس 
(11) أي لحقوق الله تعالى. 
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م صَارٌ الإقرَار 0000 في أَخْكَاء الدنتاث. 


ْم أدَاءُ أحَد بوي الصّغِير 2 2 ؟ عَنْ أدَائه0. 

م تبعيّة َبَعيّةَ الذَّارِ أو لْغَانِمِينَ م5 إِذا ا دعاك 

وَكَدَا الطّهَادِ 0 اشقيث توت 2 ا مَعلَا ا بالئّضِ'', م فَيَجُورُ قَبِلُ الْوَفْتِ 
وَأَدَاءُ الْمرَائْضٍ سَيَمُهِ” خلافاً شافع 

ع م الْخَلْمْحَة 0 الْمَاءِ وَالترَابٍ*». 


(1) أي قائما مقام الأصل. 

)2 لأن المطلع على السرائر هو الله تعالى علام الغيوب. 

(3) خخلما. 

(4) أي الصغير. 

(5) خخلما عنه. 

(6) أي الأبوان مثلاً إذا سبي صبيء فإن أسلم هو بنفسه مع كونه عاقلآء فهو الأصل وإلا فإن أسلم أحد أبويه؛ 
فهو تبع له؛ وإلا فإن أخرج إلى دار الإسلام» فهو مسلم بتبعية الدار؛ وإن لم يخرج بل قسم أو بيع من 
مسلم في دار الحرب. فهو تبع لمن سباه في الإسلام»: فلو مات يصلى عليه؛ ويدفن في مقابر المسلمين. 

(7) بالماء. 

(8) فإنه خلف عنها. 

(9) أي التيمم. 

(10) يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء. 

(!1) وهو قوله تعالى: ظفَلمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيِمْمُواك» نقل الحكم في حال العجز عن الماء إلى التيمم مطلقا عند 
إرادة الصلاة فيكون حكمه الماء في جواز تقديمه على الوقت» وتأدية الفرائض بتيمم واحدٍ. 

(12) واحد. تحشيقه: أنه إن جعل التراب خلفا عن الماءء فحكم الأصل إفادة الطهارة:؛ وإزالة الحدث؛» فكذا 
حكم الخلف وإلا لما كان : خلفاء وإن جعل التيمم خلفا عن التوضى؛ فحكم التوضئ إباحة الدخول في 
الصلاة ة بواسطة رفع الحدث بطهارة حصلت به لا مع الحدثء فكذا التيمم؛ إذ لو كان خلما فى حى 
الإباحة مع الحدث لم يكن خلمقا. 

(13) فإنه يقول: هو خلف ضروري: بمعنى أنه يثبت ت خخلفيته ضرورة الحاجة إلى إسقاط الفرض عن الذمة مع 
قيام الحدث كطهارة المستحاضة: لم يجوز تقديمه على الوقت» ولا أداء فرضين بتيمم واحد. 
أما قبل الوقت: فلانتفاء الضرورة المبيحة. 
وأما بعد أداء فرض واحد: فلزوال الضرورة. 

(14) أي بعد ما اتفق أصحابنا على كون الخلف مطلقا اختلفوا فى تعيين الخلف؟ 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الخلفية في الآلة بمعنى أن التراب خلف عن الماء؛ لأنه تعالى نص عند النقل 
إلى التيمم على عدم الماء؛ وكون التراب ملوثا في نفسه لا يوجب العدول عن ظاهر النص؛ لآن نجاسة 
المحل حكمية؛ ٠‏ فيجوز أن يكون تطهير الآلة أيضأً كذلك: وقوله صلى الله عليه وسلم: : «التراسب طهور 
المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء». يؤيد بذلك. 
فإن قيل: لو كانت اللخلفية فى الآلة لافتقرت إلى الإصابة كالماء؛ إذ من شرط الخلف أن لا يزيد على 
الأصلء وقد جوزوا التيمم على الحجر الأملس؟ 
أجيب: بأنه ليس من الزيادة؛ لأن معناها الزيادة في الحكم؛ وترتب الآثار. ألا يرى أن استغناء التيمم عن 
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َتَجُورُ"' إِمَامَةٌ الم َيْمَم للْمْتَوَضَئ” خلافا لِمَحَمَدٍ وَزُقو' 
وَشَوْطْهًا”: إِمْكَانُ الأضل”؛ ثم عدَ دهه لِعَارض”” 
(الركك لرنع في الحكوم عليه) 
لرْكنْ الرَابع''" : ْ في المخككوم عَلدِه. وَهُوَ المُكلف*. 
التخلِيف: : مَؤقوف عَلَى الأهليّة''"' الْمَؤْقُوقَةِ عَلَى الْعَفْل بِالْملَكة:!!" 


مسح الرأس والرجل لا يوجب زيادة على الوضوء. 

(!) غنذدهها. 

(2) إذا لم يجد المتوضئ ماء؛ لأن شرط الصلاة في حق كل منهما موجود بكماله؛ فيجوز بناء أحدهما على 
الآخر كالغاسل على الماسح مع أن الخلف بدل من الرجل في قبول الحدث ورفعه. 

وأما إذا وجده فكان في زعمه أن شرط الصلاة لم يوجد في حق الإماء فشلدات. . فلا يصح افتداؤه به كما 
إذا اعتقّد أن إمامة مخطيء : في جهة القبلة لك. 

(3) فإنهما قالا: الخلفية فى الفعل بمعنى أن التيمم خلف عن التوضئ: لأن الله تعالى أمر بالوضوء ولا ثم 
بالتيمم عند العجز. فلا يحور اقتداء المتوضىئ بالمتيمم كاقتداء المتيمم بالمو ميغ وكونه مع محمد يوافق 
ما ذكره الإسبيجابي في شرح المبسوط. وفى ععامة الكتب: أنه يجوز أوتداء المتوضئ بالمتيمم عند فر 
وإ وجد المتوضع ماء. ظ 

4١‏ أي الجلعية. 

(5) لينعقد السب للأصال . 

(6) أي عدم الأصر فى الحال. 

(7) إذ لا معنى للمصير إلى الخلف مع وجود الأصل مثلاً إرادة الصلاة انعقدت سبباً للوضوء لإمكان حصول 
الماء بطريق الكرامة. نم لظهور العجز ينتقل الحكم إلى التيمم. وهذا كما إذا حلف ليمس السماء. فإن 
اليمين قد انعقدت موجية للبر الإمكان مسر السماء في الجملة إلا أنه معدوم عرفا وعادة؛ فانتقًا 9 
إلى الخلف. وهو الكفارة بخلاف ما إذا حلف على نفي ما كان أو ثبوت ما لم يكن في الماضى. فإنه لا 
يوجب الكفارة لعدم إمكان البر: 1 

(8) من المقصد الثالى. 

(9) أي الذي تعلق الخطاب بفعله: وهو الإنسان المركب من الروح والبدن. 

(10) في المكلف. 

(11) العقل يطلق على معان كثيرة: والمختار: أنه قوة للنفس بها تكسب العلم م القوة ما به بصير الشىء فاعلا. 
أو منفعاك والنسس هي النفس الناطقه المسماة ة بالروح. 

والمراد بالعلوم النظريات؛ واكتسابها تحصيلها من الضروريات. أو من النظريات المنتهية إليهاء ولها 

قوتال: 

احديهما: مبدأ الادر اك؛ وهي باعتبار تأثيرها عما فوقها مستكملة فى ذاتهاء ويسمى عقلاً نظريًا. 

والأخرى: مدأ الفعل: وهي باعتبار تأثيرها في البدن مكملة له: ويسمى عقلاً عملياً. 

وللقوة النظرية في تصرفها في الضروريات وترتيبها الاكتسات الكمالات أ, ربع مراتب: 
[١‏ - فال النقم ى في المبدأً القطرة خالية عن العلوم م قابلة لهاء ويسمى هذه المرتية أو النفس فنها عمدت 


1 


هو لانتا نشيها لها بالهيولي الأولى الخالية في نشسهها عن جميع الصور القابلة لهاء وهو بمنزله استعداد 
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وَهُوَ''" مُتَفَاوتَ” فَأَقِبمَ البلوغ امو 


ع 2 5 7 و 1 8 5 0 : 0 0 

وَهُوً' ١‏ كاف . للخكي'' عند ا لْمعْمَرْ لَهَ. 

8 ل ال لعن / . ل عر بوه قر 2 م 

8 َّ افعو 5 . . 5 2 ال - 2 7 + زم نع 2 : ع 


3 


الطفل للكتابة مثلا. 

2 - ثم إذا أدركت الضروريات» واستعدت لتحصيل النظريات سميت هذه المرتبة» أو العقل فيها عقّلاً 
بالملكة لحصول ملكة الانتقال كاستعداد الأمي لتعلم الكتابة. 

3 - ثم إذا أدركت النظريات» وحصل لها القدرة على استحضارها متى شاءت من غير تجشم كسب 
جديد سميت هذه المرتبة أو العقل فيها عقلاً بالفعل لشدة قربه من الفعل كاستعداد القادر على الكتابة 
الذي لا يكتبء وله أن يكتب متى شاء. 

4 - وإذا كانت النظريات حاضرة عندها مشاهدة لها سميت هذه المرتبة أو العقل في هذه المرتبة عقلاً 
مستفادا لاستفادة هذه القوة من الفياضء وجعلوا المرتبة الثانية مناط التكليف؛ إذ بها يرتفع الإنسان عن 
درجة البهائم: ويشرق عليه نور العقل بحيث يتجاوز إدراك المحسوسات. 

(1) أي العمل بالملحة. 

(2) فى أفراد الانسان حدوثاً وبقَاءً. 
أما حدوثاً: فلآن النفوس متفاوتة بحسب الفطرة فى الكمال والنقصان باعتبار تفاوت اعتدال أمزجة 
الأبدان» فكلما كان البدن أعدل؛ وبالواحد الحقيقى أنسب كان النفس الفائضة عليه أكمل؛ وإلى الخيرات 
أميل؛ وللكمالات أقبل؛ وهذا معنى صفائها ولطافتها بمنزلة المرآة فى قبول النور؛ وإن كان بالعكسر 
فبالعكس. وهذا معنى كدورتها وكثافتها بمنزلة الحجر فى قبول النورء ولا خفاء فى أن النفس كلما كانت 
أكمل وأقبل كان النور الفائض عليه من الفياض أكثر, ‏ - 1 
وأما بقاء: فلأن النتفس كلما ازدادت في كثرة العلوم بتكميل القوة النظرية ازدادت تناسباً بالمبدأ الفياض 
الكامل من كل وجد فازدادت إفاضة نوره عليها لازدياد الإفاضة بازدياد المناسبة» ولما تفاوتت العقول 
في الأشخاص تعذر العلم بأن عقل كل شخص هل بلغ المرتبة التي هي مناط التكليف أم لا؟ فقدر من 
قبل الشرع تلك المرتبة. 

(3) أي العقل بالملكة إقامة للسيب الظاهر مقام حكمه كما في السفر والمشقة: وذلك لحصول شرائط كمال 
العقل وأسيابيه فى ذلك الوقت بناء على تمام التجارب الحاصلة بالإحساسات الجزرّئية والإدراكات 
الضرورية؛ وتكامل القوى الجسمانية من المدركة والمحركة التي هي مراكب للقوة العقلية بمعنى أنها 
بواسطتها تستفيد العلوم ابتداءء وتصل إلى المقاصد: وبمعونتها تظهر آثار الإدراك: وهي مسخرة مطيعة 
للقوة العقلية بإذن الله تعالى كذا فيل. 
ولا يخفي أن بعض ما ذكر وإن كان مأخوذا من كلام المتفلسفين» لكنه ليس مما يخالف عقائد أهل 
السنة من المتكلمير". 

(4) أى العمل وححذله. 

(5) أي لأن يكون محكوماً عليه؛ ولا حاجة إلى خطاب الشارع. 

(6) وهو رأس الجبل. 

(7) حتى إن لم يعتقِدًا كَمْرَا ولا إيماناً يعذيان في الآخرة. 
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يُذْرَكُ جيهَئة' ؛ وَإِجْمَالاً فِيمَا لا يُدْوَهُ3/. 

لا كي قبل فبل الشفع عند د الأشَعَرِيَ فَيِعَذّرَانَ9 3 قلا ؛ معت ُغتَبَرْ إِيمَانَ الأول ا 
كُفْرُ الثَانى"”». فَيَضْمَنٌ فَاتَلة1”. 

وَل 0 : المّوَ شط 0 0 


الأهلية وأقسامها) 


5ع الةة اومرال :و عاء 
نْمّ الأهليّة'" “ نَوْعَانِ: 


1١‏ قالواء ما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل من ٠‏ الأفعال التى ليست اضطرارية ينسم إلى الأقسام الحمية؛ 
لأنه إن اشتما تركه على مفسدة فواجبا أر فعله فحرام؛ وإلا فإن اشتمل فعله على مصلحة فمندوب. 
أو تركه فمكروه؛ وإلا فإن لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة ولا مصلحة فمباح. 
(2) قالوا: ما لا يدرك جهته بالعقل لا فى حسنه ولا فى قبحه فلا يحكم فيه قبل الشرع بحكم خاص تفصيلي 
فى فعل فعل؛ إذ لم يعرف فيه جهة تقتضيه. 
وأما على سبيل الإجمال في جميع تلك الأفعال: 
فقيل: بالحظر للأنئه تضرف ه فى ملك الغير بون إذله؛ + أن الكلام فيما قبل الشرع. رع في ل 
أجيب: بالفرق لتضم رر الشاهد دون الغائب؛ وأيضاً حرمة التصرف في ملك الشاهد مستفادة من الش 
وفيل : بالاباحة؛ أنه تصرف لا يضر المالك:؛ ؛ فيباح كالاستظلال بمجحدار ا لعسيو لغير والاقتباس من نار م 50 
في مراته 
وه بآن حكم اللاصل تبنت بالشرع. وحكم العقل شه بالمعنى المتنازع فيه مصوع: 0 انمأ يحكم فة 
وفيل: بالتوقف. 
فمتقسم راتارة بعدم الحكم؛ ؛ ومراجعه الابياحة؛ إذ ما لا منغ فيه فمباح إلا أن يشرط في الإباحة الإذن؛ فيرجم 
إلى كونه حكما شرعيا لا عملبا: : وكلامنا فيهء وهذا إذا اشترط إذن ن الشارع لا إذن العقل» وربما يقال: هنا 
التمسير جزم بعدم الحكم لا توقف إلا أن يراد توقف العقل عن الحكم. 
ويب راتارة بعدم العلم أن هناك حظر أ أو إباحة. 
فإ ل هذا أمثل سير لاز #متشل على ب : اكاب لي معنى التوئف كما عرفت؛ لككن عدم العا 
(3) على العيد 
وك أي الصبي ومن ف لشاهق. 
(5) وهو الصبى 3 
(6) وهو م: ن في الشاهق لانتقاء المخعاس. وعدم الاعحداد بالعقا . 


0 8 الثاني: لان إباحة دمه يسبب الكثر متتقية. فيكو ن كالمسلم في الضمان. 

(8) عنشنا. 

(9) بين قولى الأشاعرة والمعتزلة كما هو المختار بير: الجير والقدر. 

(10) تحفيقه بما لا مزيد عليه فلا حاجه إلى الاعادة. 

(11) يعني بعد ما ثبت أنه لا بد فى ي المحكوم عليه من أهليته للحكم. وألها لا تثبت إلا بالعقل يجب أن يعلم 
أن الأهلية. 


اس د اا ل ل ااا 
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1 - أَهْلِيهُ الْؤْجُوب"' 
2 - وَأهْلَة الأوّاءة. 
ها الأولَى”: فَبالدَّمَةِ وَهِي*: وَضف يَصِيرُ به الإنْسَانُ أَهلاً لِمَا لَهُ وَعَلَئه5. 
وَلَّه" قَبِلَ الو لَادَة” ذْمَةٌ صَالِحَةٌ لِلْوْجُو ب © لَك لا عَلَيه9'» وَلَهُ بَعْدَهَا("' ذم 


سل 


مُطْلْقَة ضَالحَة د لَهَُمَا202 لكِنْ لمَا لم 00 اتا غْيِرَ مَمَصْودٍ (1) بَل كَان 


اليد 
نبا 


(1) أي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. 


(2© أي صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً. 

(3) وهى أهلية الوجوب نفسه. 

(4) فى اللغة: العهد. 

(5) توضيحه: أن الذمة فى اللغة: العهد كما عرفتء؛ فإذا خلق الله تعالى الإنسان محل أمانته أكرمه بالعقل 
والذمة؛ حتى صار أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه؛ وثبت له حقوق العصمة والحرية والمالكية كما إذا 
عاهدنا الكفارء وأعطيناهم الذمة يئبت لهم وعليهم حقوق المسلمين في الدنياء وهذا هو العهد الذي 
جرى بين الله تعالى وعباده يوم الميثاق. 
وبالجملة: قد خصب الإنسان من بين سائر الحيوان بوجوب أشياء له وعليه؛ فلا بد من خصوصية بها 
يصير أهلاً لذلك: وهو المراد بالذمة. 
فإن قيل: هذا صادق على العقل كما يشير إليه ظاهر كلام أبي زيد؛ غايته أن يشمل العقل الهيولاني؟ 
قلنا: العقل ليس عينهاء بل له مدخل فيهاء فإنها عبارة عن خصوصية الإنسان المعتبر فيها تركيب العقل 
وسائر القوى والمشاعر لا كالمَلكِ العاري عن القوى ولا كسائر الحيوانات العارية عن العقّل؛ وبها 
اختص بقبول الأمانة المعروضة وكان هذا الوصف بمنزلة السبب لكونه أهلاً للوجوبين: والعقل بمنزلة 
الشرط. 
فإن قيل: فعلى هذا لا يبقى لقولهم وجب أو ثبت في ذمته كذا معنى كما لا يخفي. 
وأجيس: بأن معناه الوجوب على نفسه باعتبار ذلك الوجوب فلما كان الوجوب متعلقا به جعلوه بمنزلة 
ظرف يستقر فيه الوجوب دلالة على كمال التعلق» وإشارة إلى أن هذا الوجوب إنما هو باعتبار العهد 
والميثاق الماضي كما يقال: وجب في العهد والمروءة أن يكون كذا وكذا. 

(6) أي للإنسان. 

(7) يعني أن الجنين قبل الانفصال عن الأم جزء منها من جهة أنه ينتقل بانتقالهاء ويقر بقرارهاء ومستقل بنفسه 
من جهة التفرد بالحياة والتهيؤ للاتفصالء» فيكون له. 

(8) أي لوجوب الحقوق. 

(9) كالإرث والوصية والنسب. 

(10) حتى لو اشترى الولي له شيئا لا يجب عليه الشمن. 

رلل أي بعد الولادة. 2 

(12) أي للوجوب له وللوجوب عليه لصيرورته نفسأ مستقلة من كل وجه؛ فيصير أهلاً لهماء حتى كان ينبغي 
أن يجب عليه كل حق يجب على البالغ. 

(13) أهلاً للأداء لضعف ننته. 

(14) الو جوب. 


(15) تنفسة. 
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الْمَقُضُودا", هُوَ الأدَاءُ اخْمُصٌ وَاجِبَائهُ بمُمكن الأدَاء عَنْوة. 

فَيَجِبُ عَلَئِه” مِنْ حُقُوقٍ الْعِبَادِ الْهُْمْ”» وَالْعِوَضُ”» وَصِلَةُ تَشَيْهِ الْمُؤْنِ أو 
الأغوَاضٍ كََفْفَة لقَرِيبٍ © وَالرُّوْجَة” لَا الأخجرئَة*» فَلَا يَتَحَمَزُ” البَّيوكان لا 
الْعُقُويَة!!!2 وَالأَخِرنَة ومن حقو قا ' ما ضح أداز: عَنْهُ كَالْعْشْرِ وَالْخَرَاجٍ 0 

وَمَا لا3!) قله كَالْعِبَادَاتِ الْخَالِصَة» وَالْعْقُوبَات29. 


(1) من الوجوب. ْ 

(2) أي كان كل ما يمككن أداؤه عنه واجبا عليه؛ وما لا فلا. 

(3) أي على الصبى. 

(4) كضمان ما أتلفه ولو بالانقلاب عليه؛ فإن العذر لا ينافى عصمة المحل. 

(5) نحو الشمن والأجرة» فإن المقصود هو المال وأداؤه يحتمل النيابة. 

(6) نظير صلة تشيه المؤت. 

(7) نظير صلة تشبه الأعواض. 
فإن الأولى صلة تشبه المؤن من جهة أنها تجب على الغني كفاية لما يحتاج إليه أقاربه بمنزلة النفقة على 
نفسه بخلاف النفقة على الزوجة: فإنها تشبه الأعواض من جهة أنها وجبت جزاء للاحتباس الواجب 
عليها عند الرجل: ؛ وإنما جعلت صلة لا عوضاً محضا؛ لأنها لم تجب بعقد المعاوضة بطريق التسمية 
على ما هو المعتبر في الأعواضء فلكونها صلة تسقط بمضي المدة إذا لم يوجد التزام كنفقة الأقارب 
ولشبهها بالأعواض تصير دينا بالالتزام. 

(8) فإنها لا تجب على الصبي. 

(9) الصبى. 

(10) لأنها وإن كانت صلة إلا أنها تشبه جزاء التقصير في حفظ القاتل عن فعله؛ والصبي لا يوصف بذلك: 
ولهذا لاا تجب على النساء. 

(11) عطف على «الغرم»؛ أي لا تجب على الصبي العقوبة كالقصاص. 

(12) كحرمان الميراث بالقتل؛ لأنه لا يصلح لحكمهماء وهو المطالبة بالعقوبة. وجزاء الفعل. 

(13) أي الله تعالى. 

(14) فإنهما في الأصل من المؤن كما مر بيانه. 
ومعنى العبادة والعقوبة فيهما ليسا بمقصودينء بل المقصود د فيهما المال وأداء الولي فيه كأدائه؛ فيكون 
الصبي من أهل وجوبه. 

(15) يصعحم أداوّه عنه . 

(16) يجب عليه. 

(17) المتعلقة بالبدن كالصلاة والصوم؛ أو بالمال كالزكاة؛ أو بهما كالحج. فإنها لا تيجب عليه وإن وجد سميها 
ومحلهاء؛ ؛ وهو الذمة لعدم حكمهاء وهو الأداء؛ إذ هو المقصود في حقوق الله تعالى؛ إد العيادة فعل 
يحصل عن اختيار على سبيل التعظيم تحقيقا للابتلاء: ولا يتصور ذلك من الصبي. 

(18) كالحدود: ؛ فإنها لا تجب عليه كما لاا تجب ما هو عقوبة من حقوق العبادء وهو القصاص لعدم حكمه: 
وهو المؤاخذة بالفعل. 
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وَاخْتّلِف فِي عِبَادَةٍ فيه لوول 
وَأمَا التَّانِية©), َمَاصِرَة َي عَلَِهَا م صِحةٌ الأَدَاء. 


وَكَامِلَّة تت 0 بتي عَلَئِهَا وجوت الأدَاء. 
وكل ”ب 52 ْتُ بر كذلك. تَابتَة ا 3 م كَذللفٌ©. 


واكام : فل فل البالة غَيَِدُ الم له 3 


وم بالقاصِرَة0' :3 نوَاع" © 


(1) كصدقة الفطر لم تلزم عليه عند محمد وزفر؛ لأنه ليس بأهل للعبادة؛ وقد ترجح فيها ذلك. 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: تلزم اكتفاءً بالأهلية القاصرة» والاختيار القاصر يكون بواسطة الولي مضافاً 
إليه فيما هو عبادة قاصرة. 

(2١‏ أي أهلية الأداء. 

(3) من أهلية الأداء القاصرة وأهلية الأداء الكاملة. 

(4) أي القاصرة بالقاصرة والكاملة بالكاملة. 

(5) تلك المدرة. 

(6) أي القدرة القاصرة تثبت بالعقل القاصرء والكاملة بالعقل الكامل. 

(7) اعلم أن الأداء يتعلق بقدرتين: 
[ - قدرة فهم الخطابء وهي بالعقل. 
2 - وقدرة العمل بهء وهي بالبدن. 
والإنسان في أول أحواله عديم القدرتين» لكن فيه استعداد أن يوجد فيه كل واحدة منهما شيئاً فشيئاً 
بخلق الله تعالى إلى أن يبلغ كل واحدة منهما درجة الكمالء فقبل البلوغ إلى درجته كانت كل واحدة 
قاصرة كما في الصبى الغير العاقل أو إحديهما كما في الصبي المميز قبل البلوغ. 
وقد تكون إحديهما قاصرة بعد البلوخ كما في المعتوه؛ فإنه قاصر العقل كالصبي؛ ٠‏ وإن كان قوي الدن. 

ثم الشرع بنى على الأهلية القاصرة صحة الأداء من غير لزوم عهدة؛ وعلى الكاملة وجوب الداء وتوجه 

الخطاب؛ لأن في إلزام الآداء قبل الكمال حرجا بينا؛ لأنه يحرج في الفهم بأدنى عقله؛ ويثقل عليه الأداء 
بأدنى قدرة الدن. 
والحرج منفي لقوله تعالى: وَمَا جْعَل عَلَيكُمْ في الدِينٍ مِنْ حَرَحٍ4: فلم يخاطب شرعاً لأول أمره 
حكمة:؛ ولأول ما يعقلء ويقدر رحمة إلى أن يعتدل عقله وقدرة بدنه» فيتيسر عليه الفهم والعمل به؛ ثم 
وقت الاعتدال يتهاوت في - جنس البشر على وجه يتعذر عليه الوقوف؛ ولا يمكن إدراكه إلا بعد تجرية 
وتكلف عظيمء فأقام البلوغ الذي يعتدل لديه العقل في الأغلب مقام اعتدال العقل تيسيراء وصار توهم 
وصف الكمال قبل هذا الحد؛ وتوهم بقاء التقصان بعد هذا الحد ساقطي الاعتبار. 

8( أي الأحكام الثايتة. 

(9) من القدرة. 

(10) لأنها إما حقوق الله تعالى» أو حقوق العباد. 
الأول: إما حسن لا يحتمل القبح؛ وإما قبيح لا يحتمل الحسن» وإما متردد بينهما. 
والثاني: إما نفع محضء أو ضرر محض.ء أو متردد بينهماء صارت ستة. 


320 الرْكنٌ الرابع/ في الْقيّاس 
[ - فَحَقَ الله تَعَال (!) 4 حَسَنا لا يَحْتَمأ غَيْرَهُ كَالإيمَانِ. 

2 - أو قبيحا لا يَحْتَمِلُه“ كَالْمُفْر. 

3 - أو ما بََِهُمَا كَالصّلَاةٍ وَنَحْوهَا” صم مِنَ الصّبي بلا لَرُوم أذاء*" 


فت و 
3 


ره 0ت 8 5 ان سياه ِ ده (6) 
امك ]أ :ّلك 55 إوم ع اش 5ورلا 
وَحَق العَبْدٍ إن كان نفع" ' ضح منه '. 


ًِ سر 9 را عااء 7س ل الوه وله )| 
فإن اجرٌ؛ نفسةُ وَعَمل وَجحَبب الألجت وج اشتخغ سان 


(1) سواء كان. (2) أي غير القبيح. 

(3) كالصوم. 

(4) أما الأول والثالث: فلآن في الإيمان وفروعه نفعا محضاء فلا يليق بالشارع الحكيم الحجر عنه؛ وإنما 
الضرر من جهة لزوم الأداءء وهو موضوع عن الصبي؛ لأنه مما يحتمل السقوط بعد البلوغ بعذر النوم 
والإغماء والإكراه. 
وأما نفس الأداء وصحته: فنفع محض لا ضرر فيه. 
فإن قيل: نفس الأداء أيضاً يحتمل الضرر في حق أحكام الدنيا كحرمان الميراث عن مورثه الكافر: 
والفرقة بينه وبين زوجته المشركة؟ 
أجيب: بأنا لا نسلم أنهما مضافان إلى إسلام الصبي؛ بل إلى كفر المورث والزوجة:؛ ولو سلم فهما من 
ثمرات الإسلام وأحكامه اللازمة منه ضمناء لا من أحكامه الأصلية الموضوع هو لها لظهور أن الإيمان 
إنما وضع لسعادة الدارين»ء وصحة الشيء إنما تعرف من حكمه الأصلي الذي وضع هو له لا مما يلزمه 
ضرر محض؛ لأن الحكم الأصلي بالإرث والهبة هو الملك بلا عوض لا العتق الذي ترتب عليهما في 
وأما الثاني: فلأن الكفر لو عفى عنه؛ وجعل مؤمناً لصار الجهل بالله تعالى علماً به؛ لأن الكفر جهل بالله 
تعالى وصفاته وأحكامه على ما هي عليهء والجهل لا يجعل علماً فى حق العباد؛ فكيف فى حق رب 
الأرباب؟ 

(5) أي الصبي. 

(6) أما في أحكام الآخرة: فاتفاقا؛ لأن العفو عن الكفرء ودخول الجنة مع الشرك مما لم يرد به شرع؛ ولا حكو 
به عمل . 
وأما في حق أحكام الدنيا: فكذا عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى تَبِينٌ امرأته المسلمة: 
ويعحرم الميراث عن مورثه المسلم؛ لأنه في حق الردة بمنزلة البالغ؛ لذن الكفر محظور لا يحتمل 
المشروعية بوجه. ولا يسقط بعذرء وإنما لم يقتل ؛ لأن وجوب القتل ليس بمجرد الارتداد بل بالمحارية؛ 
وهو ليس من أهلها كالمرأة؛ ولم يقتل بعد البلوغ؛ لأن اختلاف العلماء في صحة إسلامه حال الصبا صار 
شبهة فى إسقاط القعل . 

(7) محضا كقبول الهبة ونحوه. (8) أي من الصبي وإن لم يأذن الولى: وكذا العبد. 

(10) لا قياسا لطلان العقد. 
وجه الاستحان: أن عدم الصحة كان لح المحجورء حتى لا يلزم ضررء فإذا عمل فالنفع في الوجوب؛ 
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بلا ضمَان" إِنْ تَلَفَ” بخلاف الْعبد” إِنْ تلف" 
وَِذَا ال المخجوز ينتجق ارضخ ” 
وَيَصحّ نَضُِ َه ركبا بلا عهْدةٍ إن 3 َأَدْنِ اولي" : 
ادال 7 1 أأع 250 ؛ وَإِنْ دن و92 5 أو يَامَد وَلْقُها *'" إلا الإفْرَاضَ 


م 


7 


ف 


| 5ع 
50 حوس سوي برع ل و9 أ ل هي 1 " 2 
إن دَارَ يَتِنَهُمَاا ' صَمٌ بِرَأي الوَلِىَ 


بي 
صر 
سدم 


والضرر فى عدمه. 

(1) على المستأج . 

(2) الصبي في ذلك العمل. 

(3) حيث تضمن مستأجره. 

(4) فى ذلك العمل؛ لأن استعماله غصب بخلاف الصبي؛ ؛ لآن الخصب لا يتحقى في الحر 

(5) أي , الصبي. 

6( مع الكمار؛ وكذا العبد. 

(7) وهو عطاء لا يبلغ سهم الغتيمة. 

2 إد فى الصحة اعتبار للادمية. وتوسل إلى درك المضار والمنافع واهتداء في التجارة بالتجرية؛ قال الله تعالى 
#وابَئَلوا الْيتَامَى ©. 

(9 أى لا ينزم الصبى بتصرفه بطريق الوكالة عهدة برجوع حقوق المقد إلبه من تسليم الشمن والمبيع 
والخصومة ونحوها؛ لأن ما فيه احتمال الضرر لا يتملكه الصبي إلا أن يأذن الولي» فيندفع قصور , رايه 
باتضمام | رأي الم ولي فيلزمه العهدة. 

(10) ى 

(11) عطف على «إن نفعا» أي حق العبد إن كان ضرَّأ محضاً كالطلاق والهبة والقرض ونحو ذلك. 

(12) يصح منه. ْ ' 

(13) لان الصبا مظنة المرحمة شرعا وعرفا. 

(14) تلك التصرفات لأجله حيث لم يجر أيضا؛ لأن ولايته نظرية» ولا نظر في الضرر المحض إلا عند الحاجة 
كما إذا أسلمت الزوجة؛ وأ بى الزوج فرق بينهما لحاجة الروجة؛ وهى -حق العيد. 
وكذا إذا ارتد الزوج وحده - العياذ بالله تعالى -. 

(15) فإن الإقراض قطع الملك عن العين ببدل في ذمة من هو غير ملئ في الغالب» فتشبه التبرع» ولا يملكه 
الولي. ٍ ظ | 
وأما القاضي: فيمكنه أن يطلب ملتاء ويقرضه مال اليتيم؛ ويكون البدل مأمون التلف باعتبار المائ؛ وعلم 
القاضي وقدرته على التحصيل بلا دعوى وبينة: وهذا معنى كون القاضي أقدر على استيفائه. 
وفي رواية: يجوز للأب أيضاً. 

دا يي النفع واتلضرر كالبيع والشراء والإجارة والنكاح ونحو ذلك؛: فمن حيث احتمال الربح نفع؛ ومن حيث 

مال 2 
وما قل : احترال ال باعتبار رو البدل عن الملك يلزمه أن لا يندفع الضرر بحال؛ وليس كذلك. 
(17) لأن الصبي أهمل لحكم ما دار بينهما إذا باشره الولى بنفسه؛ لآنه إذا باع مال الصبى يملك الثمن: ويملك 
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ْم هذا" مأ - خَنَى صصح " بَعَبِن فَاحِشٍ مِنّ الأجَانِبِ”" 
ومن الْوَلِيَ في رَوَايَة©) خلافا لَهُمَا©. 


[العوارض الأهلية وأقسامها) 
3 م العوَارضٍ ' نَؤْعَان: 
1 - يَِمَأ و وو 
2 وَمكْتَ ا 
(العوارض السماوبة) 


(الجنون) 
منْهًا: لجنو 0. 


العين إذا اشتراها له. ويملك الأجرة إذا آجره عيئاً له. 

(1) أي الصبي إذا تصرف برأي الولى فيما تردد بينهما. 

(2) عند أبي حنيفة بطريق أن احتمال الضرر في تصرفه يزول برأي الولي. 

(3) أى تصرفه. 

(4) ولا يملكه الولى. 

(5) لما قلناء أنه يصير كالبالغ: وفي أخرى لا؛ لأن الصبي في الملك أصيل تام؛ وفي الرأي أصيل من وجه دون 
وجه: لآن له أصل الرأي باعتبار أصل العقل دون وصفه؛ إذ ليس له كمال العقل؛ فيتبت شبهة النياية من 
الولي: فيصير كأن الولي يبيع من نفسه مال الصبي بالغبن فاعتبر الشبهة في موضع التهمة. وهو أن يبيع 
الصبي من الولي. وسقطت في غيره؛ وهو أن يبيع من ٠‏ الأجانت. 

(6) فإن مباشرته عندهما كمباشرة الولي؛ ولا يصح بالغين الفاحش لا من || لولي ولا من الأجانب. 

(7) لما ذكر الأهلية بنوعيها شرع فيما يعرض عليهماء فيزيلهماء أو إحديهماء أو يوجب تغييراً في بعض 
أحكامهما. 
ويسمى العوارض جمع عارض على أنه جعل اسما بمنزلة كاثب وكامل من عرض له كذاء أي ظهر 
وتبادى. 
ومعنى كونها عوارض أنها ليست من الصفات الذاتية كما يقال: البياض من عوارض الثلج. 
ولو أريد بالعروض الطريان والحدوث بعد العدم لم يصح في الصغير إلا على سبيل التغليب. 

(8) إن لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب. ْ ا ”0 

(9) إن كان له فيها دخل باكتسابهاء أو ترك إزالتهاء والسماوية أكثر تغييرا وأشد تأثيرا فقدمت. 

(10) وهو اتختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا يظهر اثارهاء ويتعطل 
أفعالها: 
إما لنقصان جُبل عليه دماغه فى أصل الخلقة. 
وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب تخخلط أو آفة. 
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لا يِصِح | إِيمَانَ اله لمجم ن”© إلا تبعا. 

َإِذا أُشْلمَتٌ مرَأَتّه عُرضَر 3 عَلَى وليه 

وَيَوْتدة© تبعا©. 

وَالقِيَاص أَنْ يُسْقِط” الْعِبَادَاتِ بالإطْلّاق”» لَكِنّة” قُيَدَ بِالامتِدَادٍ اشتخسان19 
وَهُ5) و و في الصَّلاةٍ ة بِالرَيَادَةٍ عَلَى يوم وَلثْلَة بشاعة مو 


وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإ وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفزع ويفرح من غير ما يصلح سببا. 

(ا) لنتفاء ركنه؛ وهو العقل» رذلك لا يكون حجراة لأنه عبارة عن أن يتم الفعل بركنه؛ ويصدر عن أهله؛ ويقع 
وإيمان المجنون استقلالاً لا يصح لعدم ركنه. وهو الاعتقاد بخلاف إيمانه تبعً لأحد أبويه؛ فإنه يصح؛ 
لأن الاعتقاد ليس ركنا له ولا شرطاء وبهذا يظهر الجواب عما يقال: إن غاية أمر التبع أن يجعل بمنزلة 


الأصلء فإذا لم يصح بفعل نفسه لعدم صلاحه لذلك فبفعل غيره أولى. 
(2) لأبويه ووليه. 


(3) الإسلام. 

(4) يعني لو أسلمت كتابية تحت مجنون كتابي يعرض الإسلام على الولي؛ فإن أسلم صار المجنون مسلما تبعا 
له وبقى التكاح والا فرق بيلهماء وكان القياس التأخير إلى الإفاقة كما في الصغير إلا أنه استحسان؛ لأن 
للصغير حدًا معلوماً بخلاف الجنون, ففي التأخير ضرر بالزوجة مع ما فيه من الفساد لقدرة المجنون 
على الوطئ. 

(5) الممحنون. 

(6) لأبويه فيما إذا بلغ مجتونا وأبواه مسلمانء فارتدا ولحقا معه بدار الحرب - العياذ بالله تعالى - . وذلك لأن 
الكفر بالله تعالى قبيح لا يحتمل العفو بعد تحققه بواسطة تبعية الأبوين بخلاف ما إذا تركاه في دار 
الإسلام: فإنه مسلم تبعا للدار. 
وكذا إذا بلغ مسلما: ثم جن أو أسلم عاقلاً فجن قبل | البلوغ. ا فإنه صار أهلاً للايمان بتقرر ركنه؛ فلا 
ينعدم بالتبعية؛ أو عروض الجنون. 

(7) الجنون. 

(28 لمنافاته العد, رة التي بها يتمكن من إنشاء العيادات على الوجه الذي فى أعتبره الشرع. 

(9) أي الجنون. 

(10) قالوا: : الجنون إما ممتد أو غيره» وكل منهما إما أصلي بأن يبلغ مجنونا أو طارٍ بعد البلوغ. ظ 
فالممتد مطلقا: مسقط للعيادات وغيره إن كان طارياً فليس بمسقط استحساناً؛ وإن كان أصلياً: 
فعند أبى يوسف: مسقط بناء للاسقاط على الأصالة أو الامتداد. 
وعند محمد: ليس بمسقط بناء للاسقاط على الامتداد فقط. 
وذكر الااختلاف فى أكثر الكتب على عكس ذلك. 

زلل أي الامتداد. 00 

(12) عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 


كس ار قل ء م 
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وَعَنْد مُحَمَّل: بد بصلاة". 


وَفِي الضَؤم بِاسْتِعْرَاقٍ الشهْرث وَفِي الرّ كاة ِالْحَولِ” 
وَيُو اخز 0 بِضْمَانٍ الأفْعَالٍ في كه وال ١ر6)‏ اليا لأفوَال7. 


(الصغر) 
وَمئهَا: الص لصِده © 


(1) «يعني أن الامتداد عبارة عن تعاقب الأزمنة» وليس له حد معين؛ فقذروه بالأدنى» وهو أن يستوعب الجئون 
وظيفة الوقتء وهو اليوم والليل في الصلاة؛ لأنه وقت جنس الصلاة». 
ام اشترطوا في الصلاة التكرار ليتأكد الكثرة؛ فبتحقق الحوج إلا أذ محمذا اعتبر نفس الواجب»ء أعني 

جنس الصلاة, فاشترط تكرارهاء وذلك بأن تصير الصلوات س 

وهما اعتبرا ن: نفس الوقت إقامة للسيب الظاهر: أعنى الوقت مقام الحكم تيسيراً على العباد في سقوط 
القضاءء فلو جن بعد الطلوع؛ وأفاق في اليوم الثاني قبل الظهر يجب القضاء عند محمد لعدم تكرر جنس 
الصلاة حيث لم تصر الصلوات سنا 
وعندهما: لا يجب لتكرر الوقت بزيادته على اليوم والليل بحسب الساعات وإِنْ لم يزد يحسب 
الواجيات». 

(2) حتى لو أفاق بعض ليلة يجب القضاء. 
رقيل: الصحبح أنه لا يجب؛ إذ الليل ليس بمحل للصوم؛ فالجنون والإفاقة فيه سواء؛ و يشترطوا فيه 
التكرار كما اشترطوا في الصلاة؛ «لأن من شرط المصير إلى التكرار أن لا يزيد على الأصل» ووظيفة 
الصوم لا تدخل إلا بمضي أحد عشر شهرا" فيصير التبع أضعاف الأصل» ولم يلزمنا زيادة المرتين في 
عسل أعضاء الوضوء تأكيداً للفرض؛: لأن السئة وإن كثرت لا تماثئل الفريضة:؛ وإن قَلَْتْ فضلاً عن أن 
تزيد عليهأ» كذا في التاويح. 
أقول فيه بحث؛ لأن السنة إذا لم تمائل الفريضة: فالنقل أولى أن لا يماثلهاء فينبغي أن لا يعتبر بصوم 
أحد عشر شهراأ. 
فالأولى أن يقال: لأن صوم رمضان وظيفة السنة لا الشهر» وإن كان أداؤه في بعض أوقاتها كالصلوات 
الخمس وظيفة يوم وليلة» ولهذا كان رمضان إلى رمضان كمارة لما بينهماء فلما مضى الشهر دخل وقت 
وظيفة أخرى» وكان الجنس كالمتكرر بتكرر وقته» ويتأكد الكثرة به؛ فلا حاجة إلى تكرار حقيقة الواجب»: 
وكان هذا مثل ما قالا فى الصلاة على ما مر. 

(3) أي باستغراق الحول عند محمدء وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الأصح؛ لأن الزكاة تدخل في 
حد التكرار بدخول السئة الثانية. 
وروى هشام عن أبي يوسف أن أكثر الحول قائم مقام الكل تيسيراً وتخفيفا في سقوط الواجبء؛ ونصفه 
ملحق بالأقل. 

(4) الميجنون. 

(5) كما إذا أتلف مال الإنسان لتحقق الفعل حسأً وعصمة المحل شرعاء والعذر لا ينافيها مع أن المقصود هو 
المال» وأداؤه يحتمل التيابة. 

(6) يؤاخد بضمان. 

(7) فإنها لا يعتد بها شرعا لانتفاء تعقل المعاني؛ فلا تصح أقاريره وعقوده وإن أجازها الولي. 

(8) وإنما جعل من العوارض مع أنه حالة أصلية: فإنه ما بين الولادة والبلوع؛ لأنه مناف للأهلية» وليس لازما 


ا ل ووو روبد ب 
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1 0 


ل التعثْلٍ عجر مخض ” » وَبعْدم بْصِبُ صَربا من أهليئة الأقاء مع عدر 
البق فلا يَشْقّط عَنْهُ ما لا يَحْتَمِلُ الشُقُوطً عَنِ الْبَالِغْ ”0 كُتَفيسن وُجُوب الإِيمَان. 

فَإِذَا داو وَاسْتَغْنَى عن الإغَادة, 6 مَا يَحْتَمِلُ السُقُوطً” كَوُجُوب أذَاء 
الإيمَانِ 23 

لا يتل" بالدوةة01, 1 َكَموجْبٍ الْقَثْل 3" 

قلا يَحْرْمُ الْمِيرَاتُ و3" 

وَحَوْمَائَة”'' بالرّقٌ وَالكُفَر*' لِمْنَافَاتِهمَا الإزتَ29, 


لماهية الإنسان» وهو المعني بالعارض على الأهلية كما مر؛ ولأنه خلق لحمل أعباء التكاليف ولمعرفته 
تعالى: فالأصل أن يخلق وافر العقل؛ تام القدرة؛ كامل القوى؛ والصغر حالة منافية لهذه الأمور» فيكون 
من العوارض 

(1) أي الصغر. 

(2) ومع هذا ليس كالجنون كما ذكر في التلويح لوجوه: 
الأول: أن العرض في المجنون على وليه؛ وفي الصبي على نقسه. 
الثاني: أنه يؤخر في الصبي إلى أن يعقل؛ ولا يؤخر في المجنون. 
الغالث: أن في الجنون العارض الغير الممتد يجب قضاء العبادات بخلااف الصبي الغير العاقل. 
والرابع: أن في الجنون الأصلي الغير الممتد روايتين متعاكستين عن الإمامين أنه يقضى العيادات أو ل 
ولا خلاف في الصبي. 

(3) بناء على ذلك العذر من الأهلية. 

(4) فإنها لاا تحتمل السقوط بوجه. 

5 أي الإيمان كان فرضا. 

(6) بعد البلوع ويئاب عليه أيضا. 

(7) يسقط عنه. 

(8) عن البالغ بناء على عذر الصبا. 

(9) حيث يسقط عنه لاحتمال سقوطه عن البالغ باللإكراهة مغلاء وكذا العبادات» والعقوبات»؛ والأجزية: 
والكفارات» والمضار المحضة والغالبة» والتبرعات» وإلزام المعاملات أو حقوقها. 

(10) الصبي. 

(11) فإنه لما لم يجب عليه الأداء لم يعتبر بردته. 

(12) حيث يسقط أيضاً عنه لاحتمال سقوطه عن البالغ بالعفو وبأعذار كثيرة. 

(13) أي لا يكون الصبي محروماً عن الميراث بقتله مورثه؛ لأنه موجب القتل» » وقد سقط ذلك بعذر الصبا؛ 
ولأن الحرمان يثبت يثبت بطريق العقوبة» وفعل الصبي لا يصلح سببأ للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله. 

(14) عن الإرث. 

(15) ليس لعهدة عليه. 

(16) أما الكافر: فلانه لا ولاية له وهي السبب للإرث على ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه 
السلام ظوَلِيَا يَرِْنِي4. 
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َه ويُولى عليه" لا يَلِى0. 
وَعَلَيْهِ يُعْرَض الإسْلامُ | ذا أَصْلَمَتُ زَوْجَئُة©. 


(العله) 
وَمنْهًا: الْعَمَة©. 
وَهُْوَ كَالضِبَا مَعَ العفْل0. 
(الدسيان) 
وينهَاذ | 0 
مث | 7 


فا 3 9 ل - #- 1 .0 1 59 0 
فيا للؤجوب” »“ ولا عذرا فى حمقوق العبَاد” ' 


وأما الرقيق: فلأنه ليس أهلاً للملك. 

(1) أي يلى عليه غيره لعجزه عن الإقامة بمصالحه. 

(2© على غيره؛ لأن العجز ينافي الولاية. 

(3) لا على الولي كما في المجنون لصحة أدائه؛ وإن لم يجب لوجود العقل بخلاف المجنون. 

(4) وهو اختلال العقل آنأ فآنأ لا لمتناول بحيث يختلط كلامه» فيشبه مرة يكلام العقلاء» ومرة بكلام المجانين. 
فخرج الإغماء والجنون والسكر. 

(5) بعد البلوع. ٍ 

(6) فيما ذكر من الأحكام بلا خملاف إلا في بعض منها: فإن في وضع الخطاب بالعبادات عن المعتوه خلافا 
للومام ١‏ بي زيدء فإنه قال في التقويم: يجب عليه العبادات احتياطا»). 
ورده أبو اليسر: : بأنه نوع جنون؛ إذ لا وقوف له على العواقب» وفي عرض الإسلام على نفسه خلافا 
لمولانا حميد الدين الضرير؛ فإنه عنده كالمجنون في عرض الإسلام على وليه؛ إذ لاا حد له مثله. 
والحق للجمهور لصحة أدائه وإن لم يجب كالصبي العاقل. 
فإن قيل: : قد صرح في الجامع بأن المعتوه يعرض الإسلام على أبيه؟ 
أجيت: بأنه أراد به المجنون مجازا. 

(7) وهو عدم ملاحظة للصورة الحاصلة عند العقل عما من شأنه الملاحظة في الجملة أعم من أن يكون بحيث 
بتمكن من ملاحظتها أي وقت شاء؛ ويسمى هذا ذهولاً: أو يكون بحيث لا يتمكن من ملاحظتها إلا بعد 

كسب جديدء وهذا هو النسيان فى عرف الحكماء؛ فإذا اعتبر النسيان في طرف الحقء فإظهار 

خلافه مع التنبه له بأدنى تنبيه سهو أو بدوته خخطأ. 
فما فى التلويح: «ويسمى هذا ذهولاً وسهوأ» ليس كما ينبغي. 

(8) أي النسيان. 

(9) لبقاء القدرة لكمال العمل . 

(10) لأنها محترمة لحاجتهم لا للابتلاء» وبالنسيان لا يفوت هذا الاحترام؛ فلو أتلف مال إنسان ناسيأ يجب 
عليه الضمان. 


بده مم س م ومووية ا 
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وَكَذا'' فِي حَقِّهِ تَعَالَى إِنْ قَصَرَ الْعَبِدُة وَإلِا فَعُذَْرٌ مَطْلَقا". 
[النوم) 


0 
وَمنْهَا: النوم. 
وهو و : يوب تَأَخير الخطّاب' 7 د لحر الْوْجُو 
وَيْبِطِا 019 الاختا 0 
فلا نصح م عِبَارَاثُة”"» فَلَمْ يُعْتَبَوْ بَيِعْهُ وَسْرَاوُهُ وَطَلَافَهُ وَعِنْمَهُ وَرِدَّنُهُ وَإِْلَامة23. 
و :. يتَعَلقُ حَكْمٌ بِكَلَامِه وَهَرَاءَ ته وَفَهْقَهَمَهِ في الضَلاة3). 


(ا) لا يكون عذراً 
(2) أى ي وقع العبد في النسيان بتقصير منه كالأكل في الصلاة حيث لم يتذكر مع وجود المذكرء وهو هيئة 
الصلاة؛ قلا يكون عذرا. 


(3) أي وإن لم يقع فيه بتقصيره. 

(4) أي سواء كان معه ما يكون داعيا إلى النسيان ومنافياً للتذكر كالأكل ؛ في الصوم لما في الطبيعة من الشوق 
إلى الأكل. أو لم يكن كترك التسمية عند الذبح؛ فإنه لا داعي إلى تركهاء لكن هناك ما يذكر أخطارها 
بالبال أو إجرائها على اللسانء فسلام الناسي في القعدة يكون عذراً حتى لا يبطل صلاته؛ إذ لا تقصير من 
جهته: فالنسيان غالب في تلك الحالة لكثرة ة تسليم المصلي ة في القعدة؛ فهى داعية إلى السلام. 

(5) وهو فتور طبيعي غير اختياري يمنع العقل مع وجوده. والحواس الظاهرة السليمة عن العمل. 
فخرج الإغماء والسكر والجدون. 
وعند الأطباء: : سكون الحيوان بسبب منم رطوبة معتدلة منحصرة ة في الدماغ الروحّ النفساني من الجريان 

فى الأعضاء. 

(6) أي النوم لما كان عجزا عن الإحساسات الظاهرة؛ إذ الباطنة لا تسكن فيه؛ وعن الحركات الارادية؛ إذ 
الطبيعية كالتنفس ونحوه تصدر فيه. 

(7) بالأداء إلى وقت الانتباه لامتناع الفهم وإيجاد العقل حالة النوم. 

(8) يوجب تأخير نفس. 

(9) وإسقاطها لعدم إخلال النوم بالذمة والإسلام ولإمكان الأداء حقيقة بالانتباه أو خلفاً بالقضاء والعجز عن 
الأداى إنما يسقط الوجوب حيث يتحقق الحرج بتكثر الواجباتء وامتداد الزمان. والنوم ليس كذلك 
عادة. 
واستدل على بقاء نفس الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»؛ فإنه لو لم تكن الصلاة واجبة لما أمر بقضائها. 

(10) النوم. 

(11) والارادة. 

(12) فيما يعتبر فيه الاختيار» حتى أن كلامه بمنزلة ألحان الطيور؛ ولهذا ذهب المحققون إلى أنه ليس بخبر ولا 
إنشاء» ولا يتصف بصدق ولا كذبس. 

(13) لانتفاء الإرادة والاختيار. 

(14) أي إذا تكلم في الصلاة نائما لا تفسده وإذا قرأ لا تصح القراءة» وإذا قهقه لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. 
ولما كان في القهقهة من معنى معنى الكلام حتى كأنها من جنس العبارات صح تفريع مسألة القهقهة على 
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(الإغماء) 
تمه الوِعمَاء". 
وَهُو0 فَوْق النَّوم0. 


فيطل العتارّات” 0 

وَيَكُونْ 00060 في الأخوّال كات وَلِتُدْرَته!© في الصَّلَاةَ يَمْنَع الْناء”. 

وَالْقِيَاشُ أنْ لَّا يُسْقِطً وَاجباً» لكِنَّهُ يُشْقِط مَافِيهِ حَرَجٌ اسْتِخْسَاناء وَهُوَّ فِي 
الصَّلَاةِ كَالْجُئُونِ”»؛ لا الصّوْم وَالرّكاة9". 


إبطال النوم عبارات النائم. 

وذكر في النوادر: أن قراءة الناكم تنوب عن الفرض. 

وفي النوازل: أن تكلم النائم يفسد صلاته وذلك لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق الصلاة: 
وذكر في المغني: أن عامة المتأخرين على أن قهقهة النائم في الصلاة تبطل الوضوء والصلاة جميعا. 

أما الوضوء: فبالنص الغير الغارق بين النوم واليقظة. 

وأما الصلاة: فلأن النائم فيها بمنزلة المستيقظ. 

وعند أبى حنيفة: يفسد الوضوء دون الصلاة» حتى كان له أن يتوضأء ويبنى على صلاته؛ لأن فساد الصلاة 
بالقهقهة مبنى على أن فيها معنى الكلام» وقد زال ذلك بزوال الاختيار في النوم بخلاف الحدث؛ فإنه لا 
يفتقر إلى الاخختيار. 

وقيل: بالعكس. 

(1) وهو فتور غير طبيعي يزيل القوى؛ ويعجز به ذو النْهَى عن استعماله مع قيامه حقيقة. 

(2) وإن كان كالنوم في إيطال عباراته؛ لأن العجز عن استعمال العقل لا يوجب عدمه فيبقى الأهلية ببقائه؛ 
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم عنه كما لم يعصم عن الأمراض مع أنه معصوم عن 
الجنون. 

(3) وأشد منه في فوت الاختيار والقدرة؛ لأن النوم فترة طبيعة أصلية؛ ولا يزيل أصل القدرة» وإن أوجب 
العجز عن استعمالهاء ويمكن إزالته بالتنبيه بخلاف الإغماءء فإنه مزيل للقوى؛ وإن لم يزل أصل العقل 
كإزالة الجنون. 

و رم 

25١‏ أي القيام والعقود والركوع والسجود والاضطجاع لكونه فوق النوم؛ وهو ليس بحدث في بعض الأحوال؛ 
لأنه بذاته لا يوجب استرخاء المفاصل. 

6( أي قلة وقوع الإغماء. 

(7) يعني إذا انتقض الوضوء بالإغماء في الصلاة لم يجز البناء عليها قليلا كان أو كثيراً بخلاف ما إذا انتقض 
الوضوء بالنوم مضطجعاً من غير تعمد؛ فإنه يجوز له أن يبني على صلاته؛ لأن النص بجواز البناء إنما 
ورد في الحدث الغالب الوقوع. 

(8) أي شيئا من الواجب كما في النوم. 

(9) فإن حصل به الحرج بأن يمتدء حتى يزيد على يوم وليلة يسقط كالجنون. 

(10) فإنه لا يسقطهما؛ لأنه يندر حدوثه شهرأ أو سئة. 


رن الايغ) في قياس 37 


(الرق) 
وَمِنْهَا: الرّق. 
وَهُوَ 0 ا حكية 0 بقاع شرع في الأضل را 


وه 93 تج لانت 2 3 كَالْمِئق* 
وَكَذَا الإغتائ عنذهما' ْ ل مَلْرُو م العثق"". 


(1) لغة: الضعف. 

(2) عن تصرف الأحرار. 

(3) بمعنى أن الشارع لم يجعله أهلاً لكثير مما يملكه الحر مثل الشهادة والقضاء والولاية والإمامة ونحو ذلك. 

(4) أي فى حالة البقاء. 

(5) للكفرء فهو حى الله تعالى ابتداءً فإن الكفار ر لما استنكفو! عن عبادة الله تعالى وألحقوا أنفسهم بالبهائم في 
عدم انكر شي دلائل اتوحيد جازام الله تعالى جعلهم عبيد عبيذه مبتللين كالجهائم: ثم صار حم للعبد 
بقاء ء بمعنى أن الشارع جعل الرقيق ملكا من غير نظر إلى معنى لمجزاءء وجهة العقوية حتى أنه يبقى رقيقا: 
وإن أسلم وكان من المتقين. 

(6) أي الرق. | < 

(7) ثبوتا وزوالا بأن يصير المرء بعضه رقيقاء ويبقى البعض حرًا؛ لأنه أثر الكفرء ونتيجة القهر؛ وهما لا 
يتجزان؛ ولآن مجهول النسب المقر برق نصفه رقيق كله في الحدود والإرث والتكاح وتوابعه. 
وكذا الشهادة حيث لم يجعلا كحرء ولا تكلمهما كتكلمه كالمرأتين ولا بعد فيه؛ فإنه أمر اعتباري» و لا 
لا برد أن التكام لا ينصور من النصف. ولا إن رد الشهادة يجوز أن يكون لاشتراطها بحري الكل» فإ 
شويع 
أنا لا نسلم امتناعه بقاء؛ لآن وصف الملك يقبل التجزئ؛ فيجوز أن د شك يثبت الشرع للمولى حى الخدمة في 
البعض» ويعمل العبد لنفسه في البعض الآخر مشاعاًء ولا ينبت الشهادة والولاية ونحو ذلك؛ لأنها لا 
تقبل التجزئٌ 

(8) فإنه قوة حكمية يصير به المرء أهلاً للمالكية والولايات ولا معنى لتتجزئه. 

(9) القائلون بعدم تجرئ العتق اختلفوا فى تجرىّ 0 

100 ) والعتق تق مطارعه؛ وهو ليس بمنجد , اتفاقا بين علمائناء فكذا الاعناق؛ إذ لى عجرا الإعتاق بأن تقع من 
المحل على جزء دون جزء لزم تجرزئ العتق ضرورة: فمعتق تق البعض عنذهما حر مديون يجري عليه 
وذهب الإمام إلى تجزئه؛ لأن الإعتاق إزالة الملك؛ إذ لا تصرف للمولى إلا فى حقه وحقه فى الرقيق هو 
المالية والملك وهو متجزءء فكذا إزالته كما إذا باع نصف العيدء ثم زوال ملك الكل يستلزم العتق وزوال 
الرق؛ لأن الملك لازم للرق؛ لأنه إنما يثبت جزاء للكفرء وإنما بقي بعد الإسلام لقيام ملك المولى: 
وانتقاء اللازم د يستلزم انتفاء الملروم. 
وأما زوال ملك البعض: فلا يستلزم العتق لبقاء المملوكية في الجملة؛ بل زوال بعض الملك من غير نقله 


330 ارك الرَابعٌ/ في القيّاس 
وَهُوها ياي مَالكيّة الْمَال” “ وَمَنَافِع تهون إلا مَا اسْيَدْنَى من الْقَوَبِ7" 
فلا يَمْلِكُ” التَسَدَيَ0. 
ا يَصِح خخ بخلاف الفقير. 
ولا يَكْمْل جهَاذة" 
قَلَا يَْتَحقٌ السّهُمَ كاي "ل 


! فاكء : : ا أي ! لعتق 7 00 ] 008 اع 8 


من المسكة. 
فإن قيل: ملك كل الرقيق حت الله تعالى. وليس للعبد إزالته 
أجيب: أن الع انعا ا يقر حلم اه 0 له لا ضمنا وشعاء و حقّ الله تعأأ ى وإن كان أصلا في 


انتذاء ال 2 حر 5 للكمر : لكنه تبح لقاع : فإ 7 شو الملكة والمالية: ولهذا ا يرود ل أ ل ىق بالاسال'مء 


قفي الإعتاق إز اله حق لعبد قصدأ وأصالة: ولز رم مله زوال حت الله تعالى ضمنا وتبعا وكم م: شيء يبت 


ضهنا ولا ينبت قصداء ؛ فمعتق البعض صمديءع كالمى ار نب في الأحكام؛ ل لىك ن المكاتب يرئد إلى الرى 
(1!) 2 الري 


(2) حتى لا يملك الرقيق شيئا من المال. وإن ملكه المولى: لأنه مملوك مالاء فلا يكون مالكا مالا لتضاد 
سمتي العجز والقدرة من جهة واحدة قيد با لمال لعدم تناف بين المملوكية متعة؛ والمالكية مالا 
وبا حكس: والرقيق ولو مديرا أو مكاتيا لا يملك شيئا مر أحكام ملك المال: ولو بإذن المولي. 

(3) لأنها للمولى كنفسه 

(4) المدنة المحضة كالصلاة والصوم. 

(5) الر فيو قَ مكاتا أو و غيره. 

(6) لابعنائه على ملك الرقبة دون ؛ المتعة: وخص التسرى بالذكر؛ لأن فيه مظنة ملك المتعة كالنكاح: فإذا لم 
يملكه فلان لا يملك المال أولى. 

(7) حتى لو احج فعتق: ثم استطاع وجب عليه الحج؛ ولم يكف الأول لكون منافعه للمولى كما سبقء فلا قدرة 
له مالا وبدنا. 

(5) اد منافعه له فأصل القدرة حاصل له: واشتراط الزاد وال احلة لو جوبه لا لصحة أدائه؛ إد هو لدفع الحرج 
تيسيرا كذ!ا قالوا. 
أقول: هذا مستقيم في الرقيق الكامل . 
وأما في المكاتب: فلاء لما صرح صاحب الهداية وغيره بأن المولى كالأجنبي في حق اكتسابه ونفسه. 
ويمكن أن يققال: كون المولى كذلك أمر حكمي صير إليه ضرورة التوسل إلى المقصود بالكتابة» وهو 
الوصول إلى البدل من جانبه؛ وإلى الحرية من جانب المكاتب بناءً عليه صرح يه أيضا في الهداية 
وغيرة. | 

(9) لما سبق أن الرق ينافي مالكية منافع البدن إلا ما استثنى من القرب. فلا يحل له القتال بدون إذن المولى. 
وإدا فائل بإدنه أو بدونه. 

(10) بل يرضخ له؛ لأن استحقاق الغنيمة إنما هو باعتبار معنى الكرامة. 


الركن الرابع/ في القيّاس 5331 
وَلَا يناف مَالِكِيّة غْثْره' كَالَيَد َالتْحَاح وَالْحَبَاة وَالدّم. 
َالْمَأدُون” يَكَصَرَف لِنَفْسِه بأملِئيِهِ جلافاً لِلشَافِِقَ 
وَيَنْعَقَدُ نكاخة0. 
ولا بي المَوْلَى قَثْلَو*. 
وَيْصِحٌإِقرَارُُ بالحْدُودٍ وَالِْصاضٍ" وَالسَرِقة”. 
وَيَْافي*' كْمَالَ أَهليّة الْكَرَامَاتٍ” الدَُنْيَويَة"' 0533 


فى الحديث أنه كان عليه صلى الله عليه وسلم ير صح الممانيك؛ ولا يسهم لهم بخلاف تنفيل الإمام 
5 ن استحقاق الع إنما هو بالقتل أو بالإيجاتب من ألما : والعيد يناوص الحر فى ذا" 
(1) أي غير المال؛ إذ ليس مملوكا من جهته. 
06 من الأرقاء. 
(3) فإئه عنده كالم وكيل. 
وثمرة العخلاف نظهر فيما إذا أذن العبذ في نوع من التجارة: 
معئلنا يعم إدنه سائر الأنواع. 
وله: أن العبد لما لم يك أهلا فيلك لم يكن أهلا سيد وهو اليد 
ولنا: ان المقتضىي موجود. والمانع منتف. 
أما الأو| ل: فلانه أها ى للتكلم والذمة. ٠‏ فيحتاج إلى قضاء ما يجب في ذمته؛ وأدنى طرقه اليد. 
وأما الثانى: فلأن الما نع لزوم كونه مالكا للمال» وهو ههنا متتف؛ لأن الك أ 
والجواب عما قال: 7 المقصود! الأصلي من التصصم رقات ملك اليد؛ وهو حاصل للعبدء وملك الرقبة 
وسسلة إليه: وغدم أهليته للو سيلة له يه تس عدم أهليته للمقصود. وأئما يلزم ذلك لو حصت الو سيلة 
ٍ في ذلك: ماهو مصبوع. 
١ج‏ أت إذا لح العبد يدول دن مولاه يتعقد نكاحه ويتو قف نماده على إذنه لدفع ضرر تعلق المهر بماليته. 
وصحة جيره عليه تتحصيه من الزناء فإنه هلاك معنى لا لأنه المالك. 
(5) واثلااف جياته؛ لآنه مالك ١‏ لها: قلا يملكها المو ! 
(6) فيقام عليه كل منها. 
(7) المستهلكة مأذونا ومحجورا: إذ ليس فيها إلا القطع وبالقائمة مأذونا؛ لأن إقراره يعمل في النفس والمال. 
أما محبجورا: : فيصح عند الإمام في القطع. ؛ ورد المال. 
وعد محملد.: لا يصعح مطلقا. 
ع / - 
(8) الرق لكوته منيئا عد العجز والمذلة. 
9١‏ فإنه يورت المدرة وأا 20 قبينهما ثناف. 
(10) أي الموضوعة للبشر في الدنيا. 
احترز به عن الكرامات الأخروية: فإل العرد كالح رافيها: أن أهليتها دالااسلاام والتقوى: و في ذلك 


سواء. 
(11) فإنها من كرامات البشر؛ إذ بها يصير أهلا لتوجه الخطاب» ويمتاز عن البهائم: وهى فيه ضعيفة؛ لأنه من 


332 الركن الرَابعٌ/ في القيّاس 
فقَضعُف”' عَنْ تَحَمُل الدَّ ِنِ بلا الْضِمَام مَالِيَةِ الْكَشبٍ” » وَالدَّقَبَةِ إليهاك 


َكَالْحِلٍ”, فلا ينكِخ* الاْتَيْن 7 ول تُنْكَخ”؟ عَلَى الْحُوّة" وَفُوُوعه"' مِنَ الْعِدٍَ 
وَأ َلاق 11 واه 57 0 00008 


ا ا 


فيض دِيْنُهُ عن الْحْرَ با اغتُبرَ في السَرِقَة وَالْمَهْر”” بِخِلَافٍ المزأوة" 


حيث إنه صار مالا بالرق كأنه لا ذمة له أصلأء ومن حيث إنه إنسان مكلف لا بد أن يكون له ذمة؛ فيثبت 
أصل الذمة ضعيفة. 

(1) ذمته. 

(2) بنفسهاء حتى لا يمكن المطالبة به. 

(3) بأن لم يوجد في يده مال من كسبه. 

(4١‏ أي إلى الذمة لا بمعنى أن يستسعى!؛ لأنه إذا لم يمكن بيعه كالمدبر والمكاتب ومعتق تق البعض عند الإمام؛ 
بل أن يصرف كسبه أؤُلاً إلى الدين؛ فإن لم يف أو لم يوجد كسب بيع رقبته إن أمكن» لكن فى دين لا 
تهمة في ثبوته كدين الاستهلاك مطلقا. ودين التجارة في المأذون إلا أن يختار المولى القداء. ولا يباع 
المحجور فيما أقر به وكذبه المولى؛ أو تزوج بلا إذنه؛ ودخل بها حتى وجب العقر» بل يؤخر إلى عتقه. 

(5) فإن استفراش الحرائر والسّكَن والازدواج والمحبة وتحصين النفس والتوسعة في تكثير النسل على وجه لا 
يلحقه إثم من باب الكرامة» ولذا اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيادة على الأربع حتى روي 
عدم الاتحصارة في التسعء وهو في الرقيق عبداً كان أو أمة ضعيف» حتى ينتصف بتنصف محله فى حق 
العد. 

(6) العبد على البناء للفاعل. 

(7) حرتين أو أمتين. 

(8) الأمة على البناء للمفعول. 

(9) فإن نكاح الأمة يجوز متقدما على الحرة لا متأخراء ولما تعذر التنصيف في المقارنة غلب الحرمة. 

(10) عطف على «الحل»»؛ فإن فروع الحل أيضا تضعف تضعف الحل فى الرقيق. 

(11) فإنهما ينتصفانء لكن الواحدة لا تتجزئء فيتكامل اعتبارأ لجانب الوجود وذهاباً إلى ما هو الأصل من 
بقَاء الحل» ولكون عدد الطلاق لاتساع المملوكية؛ وعدد الأنكحة لاتساع المالكية اعتبر الطلاق بالنساء 
اعتبار التكاح بالر جال إجماعاء فإن النكاح لهم عليهن» فاعتبر بهم. والطلاق الذى يرفعه لهن: فاعتير بهن 
تحقيقا للمقابلة. 

(12) حتى كان للأمة الثلث من القسم؛ » والحرة الثلثان؛ لأنه نعمة مبنية على الحل فينتصف. 

(13) فإنها أيضا من تلك الكرامات: وهي في الرقيق ناقصة؛ لأنه يملك المال يدأ لا رقبة: وإن ملك النكاح. 

(14) وهو عشرة دراهم. 

(15) فإن ديتها نصمف دية الرجل». 
اعلم أن العبد إذا قُيَلْ خطاً وجب على عاقلة القاتل قيمته عندنا قَلّتْ أَؤْ كدر لا تزاد على عشرة آلاف 
درهم؛ بل ينقص منها ما اعتبره الشرع في أقل ما يستولى به على الحرة استمتاعاء وهو المهر؛ وفي أقل ما 
يقطع به اليد التي بمنزلة نصف البدن؛ وهو عشرة دراهم وإن كانت قيمته عشرين ألفا لتقصان ملك العبد 
حيث يملك التصرف في المال يدا لا ملكأء فلا بد أن ينتقص بدله كما انتقصت دية الأنثى عن دية الرجل 
بسبب الأنوثة التي توجب نقصاناً في المالية إلا أن الرق ينقص أحدّ ضربي المالكية» وهما مالكية المال 
ومالكية التكاح؛ ولا يعدمها؛ لأن العبد في مالكية التكاح مثل الحر؛ ومالكية المال لم يزل عنه بالكلية؛ 


دو 


الوكين الرابع/ ف في الْقيّاس 333 
وَيتْصِيف الَنْعْمَةَ :: تنتصف التُقية0!. 
ددجم الْحُدُو 0 إِذَا اي ولاه يَكْما 60 
وَيُنَافي الْولايَاتٍ©, 5 نصح اث المَحْجُور ذا 
وَأَمَا أَمَانُ الْمَأَذُون لَيِس من الولايةت. 
وَيُنَافَى مان مَأ نيس بمَال9". 


فإنها تثبت بأمرين: 

1 - ملك الرقبة. 

2 - وملك التصرف. 

وأقواهما الثاني؛ لأن الغرض المتعلق بالمالكية؛ وهو الانتفاع بالملك يحصل به. وملك الرقبة وسيلة إليه: 
والعبد وإن لم يبق أهلا لمالك الرقبة. + فهو أهل للتصرف في المال الذي هو أصل وأهل لاستحقاق اليد 
على المال؛ لأنه مع صفة الرق أهل للحاجة؛ فيكون أهلاً لقضائها وأدنى طرق قضاء الحاجة ملك اليد 
فوجب القول بنقصان ديته لا بالتنصيف وبالأنوثة ينعدم أحد ضربي المالكية» وهو مالكية التكاح» فوجب 

(1) أي العذاب» يعني أن نحو الذمة والحل وغيرهما من الكرامات نعمة» فلما تنصف أكثرها تنصف النقمة 
بالجناية على مولى النعمة؛ لأن العُرْمَ بِالْعْنْم. 

(2) فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. 

(3) التنصيف كالجلد حيث يجب عليه نصف ما يجب على الحر. 

(4) أي وإن لم يمكن التنصيف. 

(5) الحد كقطع اليد. 

(6) كلها كولاية الشهادة والقضاء والتزويج وغيرها؛ لأنها تنبئ عن القدرة الحكمية؛ إذ هي تنفيذ القول على 
الغير شاء أو أبى» فينافيه الرق المنبع عن كمال العجز. 
ثم الأصل في الولايات ولاية المرء على نفسه؛ ثم يعدى منه إلى غيره ولا ولاية للعبد على نفسهء فكيف 
يتعدى إلى غيره. 

(7) العبد. 

(8) لأنه تصرف على الناس ابتداء بإسقاط احقوقهم في أموال الكفار وأنفسهم اغتناما واسترقاقا. 

(9) باعتبار أنه بواسطة الإذن صار شريكاً للغزاة في الغنيمة بمعنى أنه من حيث إنه إنسان مخاطب يستحق 
الرضخ إلا أن المولى يخلفه في ملك المستحق كما في سائر أكسابه؛ فإذا آمن الكافرَ فقد أسقط حق 
نفسه في الرضخ. فصح في حقه أو لاء ثم تعدى إلى الغير» ولزم سقوط حقوقهم؛ لأن الغنيمة لا تتجزئ 
في حق الثبوت والسقوطء وهذا كما لا يصح شهادته بهلال رمضان؛ لأنه يثبت في حقه ابتداء» ثم يتعدى 
إلى الغير ضرورة» وليس هذا من الولاية. 
فإن قبل: المحجور أيضا يستحق الرضخ, فينبغي أن يصح أمانة كما ذهب إليه محمد والشافعي؟ 
أجيب: بأن الأمان من الجهاد؛ إذ المقصود إعلاء كلمة الله تعالى» وذلك يحصل تارة بالقتال وأخرى 
بالأمانء والعبد المحجور لا يملك القتال» وكذا ما هو من توابعه. 

(10) أي لا يجب على العبد الضمان بمقابلة ما ليس بمال؛ لأن ضف !”. صلة» والعبد ليس بأهل لهاء حتى لا 
يجب عليها نفقة الزوجات والمحارم؛ لأن الصلة كالهبة. 
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سم ام 07 8 1 7 7 7 ِ 9 / 02 
وه تحت الدذيَة فى حنايته علاطي 6 0 5 خا (4) الفدَاء©. 


وهو مَغْضُومْ الدّم”" 
وَالْعَتِدُ كالح 0 2 تا كك “بن 
(الحجبض والئعاس) 


د فسان أ ميته ([أل) سيوسة 12 
وَمِنْهَا: الخيض" ' والنفاس"” '. 
وَهُمَا ١‏ يُعْدِمَانِ | يج [عوظا) ااا 2 ] / مَارَةَ شد طُ با| لو00. 


ار 


وَل 7 ا وَلا 0 3 1 قَضِاوٌ م15) 37 


(1) لأنها صلة في حق الجاني؛ إذ ليست في مقابلة المال أو المنافع» ولذا لم يملك إلا بالقبض؛ ولم تجب فيها 
الزكاة إلا بحول بعد القيضء ولا تصح الكفالة بها بخلاف بدل المال المتلف؛ وعوض في حق المجنى 
عليه إذا كانت الجناية غير القتل والورثة إذا كانت القتل؛ لآن الدم لا يهدر ولا عاقلة لهء ولما لم يجب 
عليه لم يتحمله العاقلة؛ فاقام الشرع رقبته مقام الأرش فلم تجب الدية. 

(2) وجب دفعة. (3) لجنايته؛ فإذا مات العبد لا يجب على المولى شىء. 

(4) المولى. 

(5) فيعود إلى الأصلء وهو الأرش حتى إذا أفلس المولى بعد اختيار الفداء لا يجب الدقع عند الإمام. 
وعندهما: يكون كالحوالة حتى يعود حق ولي الجناية في الدفع. 

(6) أي الرقيق. 

(7) بمعنى أنه حرم التعرض له بالإتلاف حمقّا له ولصاحب الشرع؛ لآن العصمة إما مؤثمة يوجب الإثم فقط 
على تقدير التعرض للدم وهى بالإسلام حتى لو وقع في دار الحرب أوجب إثمأ فقط؛ وإمامقومة 
توجب مع الوثم القصاص أو الدية؛ وهى بالأحراز بدار الإسلام. 

(8) في الأمرين فيساويه في العصمتين. 

(9) الحر. 

(10) أي بالعبد قصاصا؛ لأن مبنى الضمان على العصمتين والمالية لا تخل بهما. 

(11) وهو لغة: الدم الخارج من القبل. 
وشرعا: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بهاء فخرج الاستحاضة» وما تراه بنت سبع سنين. 

(12) هي الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة؛ فخرج الاستحاضة والحيضص ودم ما بين ولادتى بطن واحد 
على مذهب اليعضء وإنما جعلهما أحد العوارض لاتحادهما صورة وحكما. 

(13) أي أهلية الوجوب وأهلية الأداء لبقاء الذمة والعقل وقدرة البدن. 

(14) أنه إذا ثبت بالنصص. 

(15) على وفى القياس لكونهما من الأحداث والأنجاس. 

(16) على خلاف القياس لتأدية مع الحدث والنجاسة. 

(17) أي لما كان في قضاء الصلاة حرج لدخولها في حد الكثرة. 

(18) وجوبهاء حتى لم يجب. (19) أي الصلاة. 

(20) أي الصوم؛ إذ لا حرج في قضائه؛ لأن الحيض لا يستوعب الشهرء والنفاس يندر فيهء فلم يسقط إلا 
وجوب الأداء» ولزم القضاء بخلاف الصلاة. 
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(المرص) 


- م 5 أل 1 أ 
3 5 0 3 ؟ َه 0 1 2 3 0 بت 3 7 : 3-1 - _ محر اصن ا 
8 1 


كان 2 يب تعلق خق الؤارت والغريب ٠‏ 
يوج" اضر" إذ انَضَا 1 اموت (1ل) ثتتل مُشتنداً إلى أو ولوك 32 بِمَدَرمًا 


0 


500 3م اات داع كن 53,5آ 
9 اف به' 1 م - ا( فقصل20 2 


(1) المراد به غير ما سبق من الجنون والاغماء. 

(2) أي أهلية الحكم سواء كان من حقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة: أو من حقوق العباد كالقصاص ونفقة 
الأزواح والأولاد والعبيد: وأهلية العيارة؛ لأنه لا يا ل بالعقل .ء ولا يمنعه عن استعماله حتى صح نكاس 
المريض وطلاقه وإسلامه وسائر ما يتعلق بالعبارة. 

(3) أي المرض ْ 

(4) كلما ازداد قوة ازدادت نقصا كما تبين في الصلاة والصوم. 

(5) أي خلافة الوارث والغريم في المال. 

(6) المرض 

(7) لأن أهلية الملك تبطل بالموت» فيخلفه أقرب الناس إليه: والذمة تزول بالموتء فيصير المال الذي هو 
محل قضاء الدين مشغولا بالدين» فيخلفه الغريم في المال. 

(8) المرض. 

(9) على المريض. 

(10) المرض. 

(11) حال كون الحج 

(2!) أي أول المرضء فإن الموجب للحجر مرض هو سبب الموتء وهو المرض عن أصله؛ لأنه يحصل 
نصف القوى وترادف الالام؛ ولا يظهر ذلك إلا باتصاله بالموتء فإذا اتصل به يغبت الحجر مستئندا إلى 
أول المرض؛ لأن الحكم يستند إلى أول السبب. 

(13) متعلق ب«الحجر )». أي في مقدار ما يقع به صيانة. 

(14) أي حق الوارث والغريم: وهو مقدار الثلثين في حق الوارث؛ والكل في حق الغريم إن استغرق الدين: 
ومقدار الدين إن لم يستغرق. 

(15) أي لم يوجب الحجر فيما لا يتعلق به حى الوارث والغريم مثل ما زاد على الدين؛ أو على ثلثي المال؛ 
ومثل ما يتعلق به حاجة المريض كالنفقة وأجرة الطبيب والنكاح بمهر المثل لبقاء نسله؛ لأنه كبقائه ولما 
لم يعلم قبل اتصاله بالموت أنه يتصل به أمْ لا لم يثبت الحجر بالشك؛ إذ الأصل هو الإطلاق. 
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ا لوي ل لس سا لس 73س سس بيبا ليلببيبيبب 4 1 ل ا ل 


- ار 2 
, لاه تأي مهمه 0-6 6 
دي .55 ” رى 1 


زقا لا يَحتَولة” يَصِيرْ كَالْمعلق بالَؤت” #الإغتاق" عَلَى وَارثِ أو غَريه” 
بمخلافه 11 مِنَ الوّامِنِ 201 ظ 
زالقياى أن لا يَمْلِك”*' الضّلة”*"» وَأدَاءَ حَقٌّ الله تَعَالَى الْمَالِى” '“ وَالْوَصِوةَ 
د[ لكت ٌْ 0 1) 1 انا 5 ظرا درأ - 
بهمَا شْتَحَسَنا 0-7 لثلث له 00. 


2 


اطي 


آم 5 11م 10 ١‏ مشا 5 0 ا' 5 دااع ع 15 ا 00 حت اع موت لوقأل 


(1[) واقع من الم دشم . م كالفة ابس المعحاياة. 
آذ ا ب 30 ذأ 8 

03 لان ركن التصرف صصدار من الاهل. ووقح 8 المحل 0 ولاك شر عية: و المانع دمر ادك فاك حكم ته 

(4) ذلك التصرف. (5) اى إلى نقضه. 

(0) اي انتسخ . (7) حيث ل يقبل النقضص. 

8) اذا وشع. 

193 ل 0 

ل فإ عات على المكت دين مستشرق يلقلك على ححداث 3 بيبطل 00 الدائن. تيجب اتتسع اب 8 ارجًا . وال 55 
يكن دين مستغرق يتمذ على و اد 0 بطل حمق الوارث فى الشلشين . وجب السعا د فهماأ: انه ميق 
الوارث. 

(10) أى الاعتاق. 

)11(١‏ حيتت ينقل؛ ذل حق المرتهر ن في فنك اليد لا ملل الر قيد. وححق الوارث والغريم فى منك ال شك ؛ و تسحسحك 
1 000 ان | أث ا 

(12) المريفر. (13) هى تمليك مال الغير بغير عوضر مالى كالهية والصدقة. 

0 كاز كاه هم صدفة امار 

16 أ ذلك التصر كانت 

(/ ]ع لمتدارك عضي ما قصر فى صحته؛ قال صلى الله عشية وسلم: :أن الله تعدى عنيكم بنلث أمو !ا كم فى آخر 
أعمار كم 0 بادة عالى أعمالكب. ضعو ه حسدت سشتتواا. 

1 ! 


(18 أ ا 


3 5غ اذ ١‏ لااأللاهة اخ ارح ل وما م الامو إن تت الم ل إل عل 
0 أى انتعب لسالها حث قال الله : ناته صكة الله قي أذ لادكة» الأبة. وقال ال الله 1 


الله تعاأ لى أعطى كل | لذي حق حقه ألا لا وصية للرارث». 


لله 1 


(21) الوصية للوارث. 

(22) بأن يبيع المريض عيدا من التركة من الوارث بمثل القيمة أوّلاً. وقالا: يصح إذا كان بمثلها؛ | فيه 
بطال شيء مما تعلق به حق الوارث. وهو السالية كوا إذا باع من الأجنبي وله أزء أثْر عر ورئته يعي 
من أعيان : ماله فيكون ذلك منه أيصأ صورة: إذ للناس مناقشات فى صو رة الأشياء يست ت لهم فى معانيها؛ 
وإن لم يكن إيضاء معنى لكونه مقابلاً لعوض. 1 


(23) بأن يقر لأحد الورثة. فإنه وصية معنى: لأنه يلم له المالية مر غير عواف 
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لجملظهب اايمممبيبس٠هههطمطمل_ر_ب87808هظؤوؤقءتءقهىعؤقءكاك ١‏ ,].... 0ن« سج ص ب ب ببسم ممهء 


د درل كر 0 


وَحَقَيقة ' وَسَيْهَهُ 
[الوت 
وَل ا حقه لي لحياة ؛ في أخكام ا الآخر 00 


ت 


ريده 5 اهام مَسّ) ٠.‏ (0) ررم 


1 ) بأن أوصى لأحد الورثة. 
(2) بأن باع ع الجيد من الأموال اثربوية بردي مرا جنسه لم يجز لتقوم الجودة في حقه؛ لأن في العدول عن 
حافت الجنس 1 لى الجنس تهمة الوصية بالجودة: وَشُّبِهَةَ الخرام حرام. 
واعترض بأن تولى الشارع في الثلثين لا الكل فلم لا يجوز وصيته للوارث من الثلث؟ 
والجواب: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا وصية للوارث؛ نفي لجنس الوصية: فيقتضي أن لا تبقى 
وصية مث دزعه فى احثه أصاال: ِ أن تخصيص !ا نوارث بالذكر بذن على ذلك: لأنه ويا قمما وراء الثلث 


- 


(3) ليس فيه جهة القدرة كما فى الرفق والمرضص والصغ . 


- 


ونتعلة ابه أحكام الدنب | وأحكام الآخرة. 
أما الثانية: فأتراع أريعة 
تب المالسك تابن اهمد [؛ يعبك 


الأول: ما يجب له على غيره بسبب ظلم الغير عليه إما في ماله؛ أو نفسه: أو عرضه. 

الثاني: ما يجب للغير عليه من الحقوق سبب ظلمه على ألغير. 

أغالث: ما يلقاه م الثواب والكرامة يسيب الإزيمان والطاعات. 
الرابع: ما يلاه من : الالام والفضائح بسبب المعاصي وارتكاب القبائح. 

(4) أى للموت. 

05 وهي الااحكام !| الأربعة المذكورة؛ لأن القبر للميت بالنسبة إلى تلك الأحكام كال ترحم: والمهد للطفغل بالننسبة 
إلى حياة الديًا من حك إن الميت وضع فيه للخروج: وللحياة بعد الفناء: وكان له فيه حكم الأحياء فيما 
يرجع إلى أحكام الآخرة كما أن للجنيه حكم الأحياء فيما يرجع إلى أحكاء الدنيا. حتى يصح له 
الوصية؛ ويوقف له الميراث. 
وأمأ الأول : فا ابعدة أيضا قدم الثانة لقلته. 
الأول: ما هو من باب التكليف كالصوم والصلاة والزكاة وغيرها من العبادات. 

(6) لأن الغرض الأداء عن اختيار ليحصل الاتلاء. وقد فات ذلك بالموت. 

(7) فونه ييشى ؛ | لأنه من أحكام الآخرة. وقد مسق أنه فيها ملحق بالا حياء. 
والثانى: ما شرع عليء لحاجة غير ه. 
مشو يلسم الى + ره نه أقسسام: 
الأول: الصلة كاز كام وصدقة قَةَ الفطرء ونفقه المحارم. 
الثاني : الدير: المتعلق بالدمة والأجل فيه 
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فيا 350 أل 
5 ع عر ا اه ات ا 2 عه 93 5 42 2 0 سٍٍ . 

ِ 3-5 ب 91 3 . سن 41 + ار 5 7 لي 1 5-2 5 
وَمِمًا شرع عَليْهِ لِحَاجَةِ غير الصِلة إلا أن يُوصِيّ فيِصِحٌ مِنَ الثلثِ ؛ وَدَيْنا في 

ا 0 ب كن ره ” 0 9 7 0 7 اس وس 5 ان 7 8 وري 

الزمّة"» إلا أن يَنْضمّ إِلبِهَا” مَال©, وَحَها مُتَعَلِقَا بِالعَيْنِ كَالْوَدَائْع وَالْعْضوبِ©. 
ل تهوتم عا م 1 أمكا من ا ؤ5) عريم 2 صب ” 5 1 و , سا 7 رع مسرلل 
ولا“ مَا سرع له لحاجته 2 فيتقى مَا تقضي به' ' عَلى مُلكِه, وَلِذا فلم جهارهة . 
20 كد رتك * وحقل وى مكل عم ومه 4 ركل 1 ص ١‏ .كه 2 :ور6لم .2 ” 
سم ديو به ؛ نمم وَضايَاهُ » نم يورت بطريق الخلافة عَنْهُ نظرا 

2100 


(1) لآن ضعف الذمة بالموت فوق ضعفها بالرق. 
والرق ينافيى وجوب الصلاة» فالموت أولى. 

(2) لأن الشرع جوز تصرفه فيه نظراً له. 

(3) فإنه لا يبقى بمجرد ذمته المقدرة؛ لأنها ضعفت بالموت؛ فلا تحتمل الدين بنفسها. 

(4) أي الذمة. 

(5) يؤدى من أو كفيل يؤكد به الذممء وحينئذ تصير ذمته كالمحققة: فيبقى الدين» ولهذا قال الإمام: الكفالة 
بالدين عن المفلس لا يصح إذا لم يخلف كفيلاً بخلاف الرقيق المحجور حيث يصح اتكفالة بما أقر به 
ويؤخذ بها في الحال؛ لأن ذمته في نفسه كاملة لحياته ومكلفيته: إنما ضمت الماثية إليها فى حق 
المولى؛ حتى تباع رقبته بالدين نظرأً للغرماء. [ 

(6) لأن قوله فيه «غير مقصود». وإنما المقصود في حقوق العباد وسلامة العين لصاحبه؛ ولهذا لو ظفر به له أن 
يأخذه بنفسه بخلاف العبادات. ْ 
والثالث: ما شرع له لحاجة نفسه. 

(7) يسقط. (8)لأن المخلوق محتاج» والموت عجزء فلا ينافي الحاجة. 

(9) تلك المحاحة. ١‏ 

(10) على ديونه؛ لآن الحاجة إلى التجهيز أقوى منها إليها كما أن لباسه حال حياته مقدم على ديونه: وهذا 
التقديم إذا لم يكن حق الغير متعلقا بالعين. 
أما إذا كان كالمرهون فصاحب الحق أولى بالعين من صرفها إلى التجهيز. 

(11) تقدم. 

(12) على وصانياه؛ لأنه أهم من الوصية؛ أن الذين حائل بينه وبين ريه. (13) #دم. 

(14) من ثلئه؛ أي ينفذ وصاياه من ثلث ماله قبل أن ينقسم ماله بين الورثة؛ لأن الشارع قطنم حق الوارث في 
الثلث لحاجته إلى تدارك ما قصر فيه حال حياته؛ وهذه الحاجة أقوى من خلافة الوراث عنه فى المال 
كيف وقد نص الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: طمن بَعْدٍ وَصِيْةِ يُوصِينَ بها أو ذَيْن». ش 

(15) ويقسم ماله بين الورثة. ّْ 

(16) لأن الوارث أقرب الناس إليه. فانتفاع قريبه بماله كانتفاع نفسه بهء حتى لو أحياه الله تعالى فما وجد في يد 
ورثته من ماله بعينه أخذه؛ لأن الوارث خلف عنه في الملك؛ فإذا وجد الأصل بطل حكم الخلف» ولكن 
إنما يعود إلى ملكه بقضاء أو رضاء بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه أو أتلفه؛ لأنه أزال أو أتلف مال 
نفسه؛ لأنه صار له بموتهء وبخلاف أمهات أولاده ومدبرته؛ لأنهم عتقوا بوجود الموت؛ والعتق بعد 
وشوعه لا ينفسخ. كذا في الكافي. 

(17) متعلق بالجميع أي تثبت هذه الحقوق على الترتيب المذكور نظراً له؛ لأن النفع في الكل راجع إليه كما 
بينا. 


الركن الرَابعٌ/ في القيّاس 339 
وبق الْكتَابَة يَعْلَ مَوْ تت الْمَوْلَّ' 0 وَالْمُكَانَبِ عَنْ وَفاءِ 8 
و الْمَدِأهُ زَوْجَهَا في العدّةة© بلا عَكْس*. 
وَأمَا مَا لا : يَصْلْحُ لِحَاجَتهِ فَكَالْقِضَاصٍ ” “ فبَحِتُ" ِلْوَوَنَةَ ابْتدَاء. 


قَصَحٌ عَفْوْهُمْ قبل مَؤْته) وَلْمْ يُوَرَثْ عِنْدَة"" ح حَتَى لم قصب الْبفضٌ"" عَنٍ م 


(1) ئلا خخلااف؛ أن المولى يحتاجح إلبيه؛ لأنها إعتاق معنىء ٠‏ وبه يحصل الخلاص من العقاب» قال صلى الله 
عليه وسلم: «من أعتق رقبة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً منه من النار». 

2١‏ أى مال يفي ببدل الكتابة لحاجة المكاتب إلى بقائها؛ لأنه ينال بذلك شرف الحرية؛ ويعثق أولاده. ولا 
يتأذى في قبره يتأذى ولد بتعبير الناس إياه برق أببة قال عليه السلام: : «يوذى الميت ما يؤذيه في أهله». 

(3) لأن الزوج مالك لهاء ؛ فبقى ملكه فيها إلى انقضاء ء العدة قيما هو من حوائجه خاصة حاله الموت». وهو 
الغا .. 

(4) حيث لم يكن لزوجها أن يغسلها إذا ماتت؛ لأنها مملوكة وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت. 
فإِن فيل : المملوكية؛ سمة العجزهء فإذا نفاها الموت»؛ فلا يبقى المالكية: وهي سمة القدرة أولى؟ 
بقَى الحاجة:؛ ولا تبقى المملوكية بعد الموت لاتعدام الحاجة إلى إثباتها؛ لأنها لم تشرع لحاجة المملوك: 

(5) فإنه شرع لتشفى الصدورء ودرك الثأرء والميت غير محتاج إليه؛ وأنه لا يصلح لقضاء حوائجه من قضاء 
ديونهء وتلفيدك وصاياه. 

(6) العصاص . 

(7) لأن الميت لما حرج عند ثبوت الحكم عن أهلية الوجوب له وجب ابتداء للولي القائم مقامه. ويؤيده قوله 
تعالى : هُوَمَنْ قتل مَظلوما فَقَدْ جَعْلْنا لِوَلِيهِ شلطانا»: جعل ثبوت القصاص للولى أبتداءء فلم يكن 
الوارث خخليفة عنه فى القصاص» ولذا صح عفوه حال حياة المورث لا كما لو أبرأ الوارث غريم المورث 
عن الدين حال حياته؛ ولأن الغرض من شرعه لما كان درك الثأر وإن سلم حياة الأولياء والعشائر؛ إذ لو 
لم يقتل القاتل يقصد قتلهم؛ وذلك يرجع إليهم كأن القصاص حقهم ابتداء. 
فَإل فيل: فينبغي أن لا يجوز استيفاء ء القصاص إلا بحضور الكل ومطالبتهم؛ وليس كذلك؛ إذ لو عفى 
أحدهم أو استوفاه بطل أصلأء ولا يضمن للباقين شيئا؟ 
قلنا: القصاص لكونه جرّاء قتل واحدٍ واحذ لا يتجرئ: إذلا يمكن إزالة الحياة عن بعض المخل دون 
البعض : فيئيت في حق كل واحد كملا كولاية الإنكاح للإخوة؛ فإذا استوفى أحدهم: :أو عفى لا يضمن 
شيئاً للباقي؛ لأنه تصرف في خالص حقه؛ ولذا قال الإمام: للكبير ولاية الاستيفاء قبل كبر الصغير؛ لأنه 
تصرف فى خالص حقه لا فى حى الصغير: وإنما لا يملك الكبير إذا كان فيهم كبير غائب لاحتمال العفو 
عن الغائبء ورجحان جهة وجود العفو؛ لأنه مندوبء والعفو هنا معدومء ولاعبرة بتوهمه بعد البلوغ؛ 
لأن فيه إبطال حى ثابت للكبير بالاحتمال. 

(8) أن القصاص لهم ابتداء. 

(9) القصاص أيضا. 

(11) أي بعض الورئة خصما. 
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ل 


الْبغضٍ'' إلا إِذَا الْقَلّتَ" مالا" حَتّى يُقْضَى مِنْه دُيُوئهُ وَيتَمّدُ وَضاياة”» لكر الشَببَ 
ُعَقَدَ له فُصك" عَفْوْهة7 000 
(العوارض المكتسبة) 


ا 


قل عم وهم 62 عن" ور 
م الثانى' ١‏ فاضشتاف'” . 


(1) الآخرء فإن الحاضر لو أقام بينة على القصاصء فحبس القاتل» ثم حضر الغائب كلف أن يعيد البينة» ولا 
يقضي لهما بالقصاص فيل إعادة المينة؛ لأنه ثبت لهما ابتداء؛ وكل منهما في حق القصاص كأنه منفرد. 
وليس الثبوت فى حقّ أحدهما ثبوتا في حق الآخر بخلاف ما يكون موروثا كالمال. 
وأما عندهما: فموروث: لأن خلفه» وهو المال موروث إجماعاً وَحْكع الْخَلَف لا يُخَالِفُ حو الأضل. 

والجواب: أن تبوات القتصاص حقاً للورثة ابتذاء إنما هو لضرورة عدم صلو حه لحاجة الميت.ء فإذا انقب 
مالا بالصلح: أو بالعفوء والمال يصلح لحوائج الميت من التجهيز؛ وقضاء الديون. :وتنفيذ الوصايا 
ارتفعت الضرورة: وصار الواجب كأنه هو المال؛ إذ الخلف إنما يجب بالسبب الذي يجب به الأصل: 
فيثبت الفاضل من حوائجح الميت لورثته خلافة لا أصالة: كذا قالوا. 

أقول: فيه بحث؛ إذ قد سبق فى مباحث القضاء » أن المال ليس بمثل معقول للقصاص: وأن سبب الأصل 
إنما يوجب الخلف إذا كان الخلف مثلاً معقولاً للأصل. 

وأما إذا كان غير معقول فيجب بالسيب الجديد بلا نخلاف»: ؛ فكيف يستقيم قولهم ههنا الخلفء إنما يجب 
بالسيب الذي يجب به الأأصل فليتأمل. 

(2) القصاص. 

(3) إما بالصلح. أو بعفو بعض الورثة؛ أو لشبهة فحيئذ يثبب للمقتول ابتداء» ثم يتتقل منه إلى ورثته بطريق 
المخلافة عنه. 

(4) لأن الأصل في القصاص أيضا أن يجب للميت؛ لآنه واجب بمقابلة تفويت دمه وحياته إلا أنا أثبتناه للورئة 
ابتداء لمانع؛ وهو أنه لا يصلح لحاجة الميت بعد انقضاء حياته؛ وفي الخلف عدم هذا المانع؛ فجعل 
موروناء فقارق الخلف الأصل الاختللاف حاليهماء وهو أن الأصل يصلح لدفع حاجة الميت؛ ولا يشت 
مع الشبهة؛ والخلف يصلح لذلك. ويثبت مع الشبهة؛ والخلف قد يفارق الأصل عند اختلاف الحال 
كالتيمم يقارق الوضوء في اشتراط الئية لاختلاف حاليهما: ؛ وهو أن الماء مطهر بنفسه: والترا ب سلوث. 

350 استدراك عن قوله: ا(افيجب للورثة ابتداء» يعني أن القصاص وحب للورثهة ابتذاء؛ لكن سبيه اتعقد للميت؛: 
لأن المتلف حياته. وكان ينتفع بها أكثر من انتفاع أوليائه بها. 

(6) بهذا الاعتبار. 

(7) أي المجروح. 

(8) لأن العفو مندوب إليه؛ فيجب تصحيحه بقدر الامكان. 

(9) يعني العوارض المكتسبة؛ أي التي يكون لكسب العباد مدخل فيها بمباشرة الأسباب كالسكرء أو بالتقاعد 

عن المزيل كالجهل. 


(10) أيضا كالأول. 
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(الجهل) 


(2 [١ 1 2) 
,)3( قاع‎ 


ومو 


١‏ - إِمَا جَهِلُ لا يَضْلَحُ غذرا: كَجَفْلٍ الكَافِرٍ قَدِيَانَئُه فِي حُكي لا يَقُبل 

النَّبَدِيلَ” بَاطلَة”» وَفِيمَا" يَفْبَلُث ذَافِعَة لِلتَّعَدْضٍ لة"'» وَلِلْخِطابِ”) في حُكْم 
2ل 
الدَنعا 22 . 


(1) ما يكون من المكلف الذي يبحث عن تعلق الحكم به كالسكر والجهل. 
ومنها: ما يكون عن غيره عليه كالإكراه. 

(2) وهو عدم العلم عما من شأنه: فإن كان مع اعتقاد النقيضء» فمركب وإلا فبسيط. 

(3) بحسب هذا المقام أربعة أقسام. 

(4) بالله تعالى؛: ووحدانيته» وصفات كماله؛ ونبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء فإنه مكابرة محضة وعناد 
بحت لوضوح البراهين القطعية. 
وأورد بآن الكافر المكابر قد يعرف الح كما قال الله تعالى: لالّذِينَ آتَبنَاهُمْ الكِتّات يَغر فونه كَمَا يَعْرِفُونَ 
بْنَاءَهُمْ ب. وإنما ينكره حجوداً واستكبارا كما قال الله تعالى: #وَجَحَدُوا بهَا وَاسْئَيِمَتنْهَا أنْمْسْهُمْ ظلْما 
وَعْلْوَاكُ» ومثل هذا لا يكون جهلاً؟ 
وأجيب: بأن معنى الجهل منهم عدم التصديق المفسر بالإذعان والقبول. 
ورده بعض الأفاضل: بأن الإذعان حاصل فيما ذكر؛ لأنه قلبي. 
وأجاب عن الإيراد: بآن ترك الإقرار فيما يعرفه» ويجحده جهل ظاهر. 
أقول: فيه بحث؛ لأن ترك الإقرار كالإقرار لساني كما أن الجهل كالعلم جناني» فكيف يستقيم جعل ترك 
الإقرار من قبيل الجهل؛ بل الجواب: 
إما بتخصيص المثال بجهل كافر جاهل غير معائد. 
وإما بتعميمه لجهل المعاند؛: وجعل تسمية فعله جهلاً من قبيل تسمية المسيب باسم السببء فإن تركهم 
الإقرار وإظهارهم الإنكار مسبب عن جهلهم بوخامة عاقبة من ترك العمل بموجب علم يقيده البراهين 
القطعية فتذير. 

(5) اعتقاد الكافر. 

(6) كعبادة الأوئان مغلة. 

(7) حتى لا يعطى للكفر حكم الصحة بوجه. 

(8) أي ديانته فى حكم. 

(9) أي التبديل. 

(10) لقوله صلى الله عليه وسلم: «اثركوهم وما يدينون»). 

(11) أي دليل الشرع. 

(12) لا تخفيفاً لهم بل استدراجاء ومكراء وزيادة لإثمهم وعذابهم كان الخطاب لا يتناولهم فيها كما أن 
الطبيب يعرض عن مداواة العليل عند اليأس. 


42 ال الأيع/ ف لقي 


فَيْيْتُ"" تَقَوُمُ الْجَمْر وَالضْمَانِ إثلافق وَجَوَارُ بَتِعَهَا وَنَحْوهًا. 
22 4 
دصح يَكَاحْ المَحَارِم أن تَدَو نوأ 3 


8س 6 
فَينْيْتُ به الاخْصَانٌ6. 


57 1 د لمعه 
28 إلا بغر فوم ١‏ 
لا يُمْسَحُ م 
ون الوا َقَدُ وا ءئه عَنْه" أؤ اشمُبى من الْعَهْدةة2. 


اه 12 11 : 14 
وَإِمّا جَهْلُ كَذَلِكَ3" ليِرَوْخة 323 ١‏ 


(1) بناء على ما ذكر من دقع الخطاب. 

(2) أي نحو المذكورات كهبة الخمرء والوصية بهاء والتصدق بهاء وأخذ العشر من قيمتهاء وكذا الختزير. 

(3) لهم. 

(4) فيما بينهم. 

(5) أي اعتقدوا جواز النكاح. 

(6) حتى إن وطء في ذلك النكاح» ثم أسلم يكون محصناء فإن العقة عن الزنا شرط لإحصان القذفء فإذا صح 
هذا النكاح لا يكون الوطء زناء فيحد قاذفه. 

(7) بذللك النكاح أيضاً لصحته بذتلك المعنى. 

(8) ذلك التكاح ما دام الزوجان كافرين. 

(9) الأمر إلى القاضي» وطلب حكم الإسلام لا بمرافعة أحدهما فقط. 
اعلم أن المراد بمعتقدهم ليس ما يعتقده بعض منهم: ؛ كما إذا اعتقد واحد منهم جواز السرقة: أو القغل 
بغير سببء فإنه لا يكون دافعا للتعرض» بل المراد بالديانة الدافعة هو المعتقد الشائع الذي يعتمد على 
شرع في الجملة. 
قال شيخ الاسلام في المبسوط: : إن نكاح المحارم وإن حكم بصحته لا يثبت به الإرث؛ لأنه ثبت بالدليل 
جواز نكاح المحارم في شريعة آدم عليه السلام؛ ولم يثبت كونه سبباً للإرث في دينه؛ فلا يثبت سببا له 
في اعتقادهم وديانتهم؛ ؛ لأنه لا عبرة لديانة الذمي في حكم إذا لم يعتمد على شرع. . 

(10) جواب إشكال يرد على قولهم: : إن ديانتهم معتبرة في ترك التعرض» فإنه يجب أن يتركوا على ديانتهم في 
باب الربا أيضاً. 
فأجاب بوجهين: 
الأول: أن ذلك ليس بديانة لهمء بل هو فسق في ديانتهم أيضاء قال الله تعالى: : لوَأَخْذِمِءْ الرَبا وَقَذُ نَهُوا 
عَنّْه4؛ واستحلالهم الربا كاستحلالهم الزنا مع كونه محظوراً في الأديان كلها. 

(11) يعني أن الربا مستثنى عن عهودهم: قال صلى الله عليه وسلم: «ألا من أربى فليس بيننا وبينهم عهد»» فلا 
ايكون الخطاب قاصرا عنهم في حقه. 

(12) أي لا يصلح عذرا. 

(13) أي هذا الجهل. 


(14) أي أدنى من الأول» وله أمثلة 
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: ا ا 00 _ : 

| - كجَهل دي الْهَوَى”! ' نصفات الله تغالى' ' وَاخكام الاخحرة. 

اه 3 0 َك . 5 1 32 ٍ_- ٍ 

2 - وَكَجَهْل التاغى”» فَيَضْمَنُ” بِإِثلاف نَفْس العادل أو مَاله'" إلا أنْ يَكُوَنَ 

له" مَنْعة*. فَيشقْط الإلْرَاو" 
ف لْرَام '. 
ام وارأالي م م رمم لع ررأل, 9 ى نل 
وَتجبب مُخَارَيَ مهم وَقثل أب يرهيةا وَجريحهمُم ٠‏ 


55 


بلا سشفوطٍ الإزث عن الطْرَفِينَ ''' لوادَعَى التاغي الْحَقيّة*. وَلا ضَمَانَ 


([1) كالفلاسقة والمعترلة. 

(2) أي بصحة إطلاقها عليه تعالىء وبزيادتها على الذات. 
والخلاف في زيادة الصقات الحقيقية القائمة بذاته تعالى كالعلم بمعنى الحاصمز بالمصدرء. وهو الذى 
يقال له بالفارسية: دانش: وهو اللأث ا لحاصاأ ل في الشاعا ل هين اتصهافه بالمصدر كهته المتجر كيه 
الم محسسة سيك ء 
وأما العلم بالمعنى المصدرج ى الدى يشال 9 بالقنا رمسمة: دانست* ؛ كبو يه متمق عليه : وموضع تحقيقه علم 
الكلام. 

(3) 5 كجهل دي الهوى بالاأحكاء المتعلشة بالأخرة تاجهل المعتز لَه بعذاب القير على م شوق المشهور عنههم ا 
لحن الراهدىى حمر ا بالا تماق شمف ء وبالرؤية والشفاعة لأهل الكائر. وعمو مأ دونب الكف : وعدم خلود 
الَْس 'ف في النار ٠‏ فإ جميع ذلك مخالفب لديل الو اضح من الكتاب والسئة والمعقول» وموضع استيفائه 
الكلام ٠‏ ولهذا لم يكن هذا الجهل عذر أ. لكنه لما ع من التاويل للادلة كان دون جهل الكافر. ولما 
أظهر الإسلام لز منا المناظرة معه والالزام: فلا يتر رك على ديانته: فيلز مه جميع احكاء الشرع. 

(4) وهو الخارج عن طاعة الإمام بتأويل فاسد وشبهة طارية. 

5١‏ الباغعى. 06١‏ لمشاء و لابه الولز أم عليه اسللا" مه 

(27) أى للباغى. (8) أى ى شوكة وتظاهر. 

ل لتعذبره حِمًا ه حققق < رتأو يله الفاسك؛ ؛ لا ؛اخذ ضمان ما أتلف 3 : لم١‏ ست د ما كان ه ناخ : 

(9) لتعدر وحفيقةء فيعمل بتاور ول يؤاخلد, يسثر في د 
3 لا يملكه 
قالى لمراد أنه يفتى بوجوب أداء الضمان فيما ببنهم؛ لكنهم لا يجبرون على ذا د في الحكم: لآن تبلية 
الحعة الشرعة د لطع بنع قامة نا في م | السقوط بخلاف الاثم : فإن المنعة لا" تظي تظهر في 

(10) علمسا. 

(11) لقوله تعالى: #فقاتلوا التى تبغى حُتَّى تفي إلى أفر الله؛ ولأن البغى معصية ومنكر: ونهي المنكر فرض. 
وذلك ههنا بالقتال. 
وفيم : إنما يجب إذا اجتمعوا وعزموا على القتال: لآنها إنما تجب بطريق الدفعء والعباره يا تخلو م 
الإشارة إليه فتأمل. 

(12) أي أسير منهم على أن الإضافة بمعنى (امن). (13) وائما وج هذا دافعا لشرهم. 

(14) أي العادل إذا فتل الباغي المورث لف ل يسجحر م العإدل عا أرته؛ أن الإأسلام جامع. والعتل ححجق . وكذا 
العكسر . 

(15) أن قال: كنت على الحىٌ؛ وآنا الآن على الحىٌ»؛ أن الإسلام أيضا جامعء والعتل حى : ولو فى ز عدميةه: 
حتى لو لم يقل ذلك يحرم بالاتفاق. 
وقال أبو يوسف: لا يرثه بحال؛ لأن اعتقاده وتأويله ليس حجة على العادل. 


23144 الركن الرَابعٌ/ في القيّاسِ 
لِمَالِه المثلف' 2 


اعت عه م 2 1 | 1 00 سر اس ل 39م اع 4 عم (آر 5, رورق 2 
- وَكجهل المخالِف فى الجتهاده الكتّات” 3 أو الْسّنة المسْهُورَة' 5 أو 
م ل درك ْ 
الوجماع " 


وَإِمَا جَهَا يَصْلْحٌ شُبْهَة ا كَالْجَهْلٍ في مَوْ : ضع الاجْتَهَادٍ الصّحيح”"' أؤ فى 


(أ) عطف على «لا سقوط». فإن الدار لما كانت متحدة حقيقة لا حكما؛ إذ الديانة مختلفة حيث اعتقد كل 
فريق أن الآخر على الباطل ثيتت العصمة من وجه دون وجه:ء فلم يجب الضمان بالشك: ولم يشبت 
الملك بالشيهة. حتى لو اختلف من كل وجه دون وجه لثبت الملك بالاستيلاء التام بلا ضمان. ولو 
اتحدت كذلك لم يثبت المنك. ووجب الضمان فلما اختلفف من وجه دون وجه لم يثبت واحد منهما 
بالشك. 
وقيد المال بالمتلف: لأنه لو اتكسرت شوكة البغاة يرد إليهم أمرالهم القائمة فى أيدينا نظرأ إلى اتحاد 
الدار حجفقهة 

2) الغير القطعي الدلالة. وإلا فيكفر كمتروك اله لتسمية عمداء فإن ن فيه مخالفة قوله تعالى: #ؤلا تَأكُلوا مِمًا لم 
ذَكْر اسم الله غَلئِه©. 

)3 ) كالتحليل بدون الوطيعء على قول سعيد ب المسيبء فإن فيه مخالفة حديث عسيلة المشهورة. 

(4) كبيع أم الولد: فإن إجماع الصحابة العقد على بطلانه. حتى لو قضى القاضي في أمثال هذه المسائل لا 
ينفط. 

(<) دارثة للحدود والكقارات. 

(6) أى غير مخالف للكتاب. والسنة المشهورة. والإجماع. 

(7) أي إذا عفا أحد الوليين: ثم اقتص الآخر على ظن أ: نَ القصاص لكل واحد على الكمال 


5 لأنه موضع الاجتهاد: فإن عند ال لبعض لا يسقط القصاص : فصار شبهة فى درء القصاص على قات القاتل . 
(9) فإنه موضء الاشتاه: ؛ فيصير شبهةه في درء الحد ٠‏ حنى يدر 5 ْه: ولا يئبت النسب والعدة بهاء وإن كانا يشتان 
بالوطئ هيه , 


واعلم أن الشبهة نوعان: 

الآول: هذاء ويسمى شبهة الاشتباه. ؛ وشبهة في || لشعل: وهو توهم مال ليس دليل الحل دليلى فلا بد فيها 
/' من الظن ليتحقق 7 

والثاني: يسمى شبهة الدليل: وشبهة فى المحل. وهو ما يوجد فيه الدليل على الحل مع تخلف المدلول 

لمانع اتصل به كوطئ جارية ابنه؛ ومعتدة الكنايات. فإنه لا يجب عليه الحدء وإن قال: «علمت أنها على 

حرام»؛ لآن الشبهة فيه نشأت عن الدليل: وهذا النوع لا يتوقف تحققه على ظن الجاني؛ لأن المؤثر في 

الإسقاطء وهو الدليل لا يتفاوت بالظن وعدمه. ولذا لم يتعرض ههنا. 


مر 
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وما جَهْلٌ يَضْلْحُ عُذرأ كَجَهْلٍ مُسْلِم”” لم يُهَاجِرْ ينا“ وَلَمْ يَبلْعْهُ الخِطابثُ*. 

وَكَالَ 14 : ف أنه وَكيل 0 مَأَذُونٌ©) 37 حَنَّى لا يُتَعَذ 2 نَصَدُ فَهُمَا و حملي |05 
ِالْعَزْل0 َال م 010 1 حت م0 

وَكَجَهْل امول بِجِتَايَة الْعبِدِ”'» وَالشَفِيع بِالبَيع0". 


(السكو) 


وَمنْهًا: اله ليه 215 


م 4 م(13), 


(1) فى دار الحرب. 

(2) فإن جهله بالشرائع كلها يكون عذرأء حتى لو مكث ثمة مدة» ولم يصل» ولم يصمء ٠‏ ولم يعلم أنهما واجبان 
عليه لا يجب عليه القضاء بعد العلم بالوجوب خلافاً لزفر؛ لأن الخطاب النازل خفي في حقه؛ فيصير 
الجهل به عذرا؛ لأنه غير مقصر: وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل فى تفسهة. 

(3) لعدم إنتشاره في دارنا كما في قصة أهل قباء؛ فإنهم إذا بلغهم تحويل القبلة» وكانوا في الصلاة استداروا 
إلى الكعبة» فاستحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا يقولون: كيف صلاتنا إلى بين المقدس 
قبل علمنا بالتحويل» قأنزل الله تعالى: وَمَا كَانَ الله لِيضِيعَ إيمائكه4؛ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 

(4) من الوكيل. 

(5) الجهل من العبد. 

(6) فإنه لا يصير وكيلاً» ولا مأذوناً بدون العلم. 

(7) قبل ذلك على الموكل والمولى؛ حتى لو اشترى الوكيل للموكل قبل العلم بالوكالة يكون موقوفا كبيع 
الفضولي؛ لأن في الإطلاق نوع إلزام على المطلقء ولهذا يلزم الوكيل والعبد حقوق العقد من التسليم 
والتسلم والمطالبة والمنازعة؛ قلا يثبت حكم الوكالة والإذن دفعاً للضرر عنهما. 
ألا يرى أن أحكام الشرع لا يلزم فى حق المكلف قبل علمه؛ فأولى أن لا يلزم حكم العقد على غيره. 

(8) أي الوكيل والعبد المأذون. 

(9) من الموكل. 

(10) من المولى. 

(11) أي تصرفهما على الموكل والمولىء فإنه عذر لخفاء الدليل» ولزوم الضرر عليهما بثبوت العزل والحجر؛ 
إذ الوكيل يتصرف على أن يلزم تصرفه على الموكل والعبد على أن يقضي دينه من كسبه ورقبته. 

(12) فإنه إذا جنى خطأ يتخير المولى بين الدفع والفداء؛ وهو الأرشء فإذا تصرف في العبد بالبيع ونحوه بعد 
العلم بها يصير مختاراً للفداء» وإن لم يعلم بها وتصرف فلاء بل يجب عليه الأقل من الأرش والقيمة؛ 
ويصير جهله بها عذرأ لخفاء الدليل؛ لأن العبد مستقل بالجناية. 

(13) أي بيع جاره داره؛ فإنه عذرء حتى يثبت يغبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع؛ لأن دليل العلم خفي؛ لأن صاحب 
الدار ينفرد ببيعها. 

(14) وهو غفلة سرور سببها امتلاء الدماغ من الأبخرة المتصاعدة يعطل العقل؛ ولا يزيله؛ ولذا لا يزيل أهلية 
الخطاب» وعده مكتسباً لكون الشرب الذي هو سببه اختياريًا. 

(15) حرام بالإجماع. 


346 الركنُ الرابع/ ف في الْقيّاسِ 


, 7 نافه 0 : 53 ناف لق ال 53 : 0 
لا بطل الأهليةة* 
َمُهُ الأخكاهة” 
0 2 تىَة وا" 1 1ع 6 يرث 1 
و نصعم نَصَدّفَا 1 93 وَإِسْلامُ كالم .' 5 لا ردتة”' . 
2 3 م 1 5 

وَحدَِنْ أَقَرَ بم لا يَحْثَمِلُ الوْجُوع”" أَوْ بَامَرَ سَيْبٍ الْحنها لاة! بف 

8 الورك 1 


لكا 5 


(1) كالسكر بالدواء» أو بما يتخذ من الحبوب: والعسل؛ وبشرب الخمر مضطرأ أو ملجنا 

22١‏ أي كما يمنع الاغماء. 

(3) من الطلاق والعتاق والبيع والشراء ونحو ذلك؛ لأنه ! ليس من جنس اللهوء حتى يؤاخذ بهء فصار من أقسام 
المرض كالصداع: فلا يكون المبتلى به معخاطيا. 

(4) بطريق. 

(5) وهو السكر من كل شراب محرم كالخمر والباذق والمنتصف. 

(6) هذا النوع من السكر. 0 ' ' 

(7) بالإجماع لقوله تعالى: «يا أيُهَا الذِين آمَنُوا لا تَقْربُوا اللا وَأنكُمْ شكارى حَتَّى تَعلْمُوا ما تَقُولُونَك. وهذا 
الخطاب حال السكر؛ لأنه ممنوع عن القرب من الصلاة حال السكر بهذا الخطاب؛ فيكون مخاطبا به في 
ذلك الحالة ضرورة؛ ولأن الخطاب إن كان متوجهاً حال السكر فظاهر؛ وكذا إن كان متوجهاً حال 
الصحو؛ لأنه يصير في التقدير كأنه قال للصاحي: إذا سكرت فلا تقر الصلاة ة: فلو كان السكر منافيا 
للخطاب لما جاز ذلك كما لا يجوز أن يقال للعاقل: إذا جُبِنْتَ فلا تفعل كذاء وإذا ثبت أنه لا ينافي 
الخطاب. 1 

(8) لأن خطاب الشارع بناء عليها. 

(9) كلها من الصوم والصلاة ونحوهما. 

(10) كلها قولاً وقعلاً عندنا كالطلاق والعتاقق والبيع والشراء والاة فرار وتزويح الصغير والصغيرة ونحو 

(11) لوجود أحد الركنين ترجيحاً لجانب الإسلام؛ فإنه يعلو ولا يُغْلى. 

(12) فلا تبين امرأته استحسانا لعدم الركن؛ وهو تبدل الاعتقاد كما إذا أراد أن يقول: : «اللهم أنت ربي؛ وأنا 
عبدك»:» فجرى على لسانه عكسه لا يرتد. 

(13) كالقود والقذف. 

(14) مطلقا بأن زنا أو قذف حال السكر. 
أما الأول: : فلانه لا يسقط بصريح الرجوعء فكيف بدليله: وهو السكر. 
وأما الثاني: فلآن السكران إذا باشر سبياء هو معصية لم يصلح السكر سببا للتخفيف: لكن إقامة الحد 
تو لخر إلى الصحو ليحصل. الانزجار. 

(15) إن أقر. 

(16) أي الرجوع كإقراره بمباشرة أسباب الحدود الخالصة الله تعالى مثل حد الرّناء وشرب الخمرء والسرقة؛ 
فإنه إذا أق ر بشيء منها لم يحد؛ لأن السكران لا يكاد ينبت على شيء؛ فأقيم السكر مقام الرجوع فيما 
يحتمله من الأقارير 
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وَحَدَّه"'' اختلاط الْكَلَاه2. 
وَرَادَ الإِمَامُ” لإيجاب الْحَبٍّ عَدَمَ الْمَرْقٍ بَئْنَ الأرْضٍ وَالسَمَاء. 


(المحزل) 
وَمنْها: الْهَدْل6. 
وَهُوَ ضِدٌ الجد©. 
وَشَّدِ طه: النَضْرِيحٌ بها لا ذكْدهُ فى الْعقدةة. 
لا ناف الأهليتين” وَلا ابتار الْمَتاء شَرَةٍ وَالرَضًا بها ٠‏ بل اختيَار الْحَكْمٍ وَالْرَضا 


)14 


(1) أي حد السكر يعني الحالة المميزة بين السكر والصحو. 

(2) هذا متفق عليه فى غير وجوب الحد من الأحكام؛ حتى لا يرتد بكلمة الكفرء ولا يلزمه الحد بالإقرار بما 
يوجب الحد الخالص. 

(3) أبو حنيفة. 

(4) يعني اعتبر في حق وجوب الحد السكرّء بمعنى زوال العقل بحيث لا يميز بين الأشياء؛ ولا يفرق الأرض 
من السماء؛ إذ لو ميز ففي السكر نقصان: وفي التقصان شبهة العدمء فيندرئ به الحد. 

(5) فسره الشيخ أبو منصور: يما لا يراد به معنى لا حقيقي ولا مجازيء بل يراد إهماله عن إفادة الغرض. 
وفخر الإسلام: بأن يراد باللفظ مالم يوضع له؛ يريد بالوضع أعم من الشخصي والنوعي بقسميهء فيتناول 
وضع المجاز كما سبق تحقيقه في أوائل الكتاب. 

(6) وهو أن يراد باللفظ معناه الحقيقي أو المجازيء ويرادفه التلجئة. 
وقيل: : هو أعم منهاء والأول أصح. 

(7) أي شرطه أن يكون مشروطا باللسان صريحا قبل العقد أنهما هازلان في العقد؛ فلا يثبت بدلالة الحال. 

(8) لأنه لو ذكر فيه لما حصل مقصودهما؛ لأن غرضهما من البيع هازلاً أن يعتقده الناس بيعاء وهو ليس ببيع 
في الحقيقة» بخلاف خيار الشرط حيث شرط فيه. 

(9) أي أهلية الوجوب وأهلية الأداء. 

(10) يعني أن الهازل يتكلم بصيغة العقد مثلاً باختياره ورضاه. لكنه لا يختار ثبوت الحكم؛ ولا يرضاه: 
والاختيار هو القصد إلى الشىء وإرادته. 
والرضا: هو إيثاره واستحسانه؛ فالمكره على المشى مثلاً يختار ذلك؛: ولا يرضاه. 
ومن ههنا قالوا: إن المعاصي والقبائح بإرادة الله تعالى لا برضاه أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر. 
إذا عرقت هذا فاعلم أنه يجب النظر في التصرفات كيف تنقسم بحسب الاختيار والرضا. 

(11) أو إخبارات أو إنشاءات؛ لأن التصرف إن كان إحداث حكم شرعي فإنشاء وإلا فإن كان القصد منها إلى 
بيان الواقع: فإخبارات واإلا فعقائل. 
والانشاء: إما أن يحتمل الفسخ أو لا 
والأول: إما أن يتواضع المتعاقدان على أصل العقد؛ أو الثمن على حسب قدره؛ أو جنسه. 
وعلى التقادير الثلاية: 
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اَل بالرذةٍ كف بعَينٍ الْهَْلِ لا بما هرَلَ بها" والإشلام هَزلاً صجيخ” 
وَإِمّا إخبَارَاتٌ: فَالْهَرْل يْنَطلْهًا مُطْلَعَا©. 
وَإِمَا إنشاءاثٌ: فإِنٍ اختَمل” الفشخ 0 
فَإمَا أَنْ ب عَوَاضعَا» : : في أضلٍ الْعَقْدِا". 
ِإِنْ اتََهَا عَلَى الإغراضي” ' صَحٌ البيْعُ"» وَعَلَى بِنَاءِ الْعَقْدٍ عَلَيِهِ'" صَارَ كَجْيَار 
الشَّوْط لَهُمَاه!'" مُوَئْن2ا ففَسَدَ*» لَك لا يَئلك بالقيض 00 


إما أن يتفقا على الإعراض عن الهزل والمواضعة؛ أو على بناء العقد عليهاء أو على أن لم يحضرهما 


شىء. 
وإما أن لا يتفقا على شيء من ذلك وحينئذ: إما أن يدعي أحدهما الإعراض والآخر البناء؛ أو عدم 
حضور شيء. أو يدعى أحذهما البناء؛ والاخم ر عدم حضور شيء. 

(1) لما فيه من الاستخفاف بالدين» وهو من أمارات تبدل اللاعتقاد بدلا ل قوله تعالى حكاية عن الكفار: : 
كنا نخوض وَتَلْعَتُ'ك اليف ٠‏ فلا يرد أن الارتداد إنما يكون بتبدل الاعتقاد؛ والي إل افيه العده الي 
بالحكم. 

(2) يوجب الحكم بالإسلام؛ لأنه إنشاء لا يحتمل حكمه الرد ترجيحاً لجانب الإيمان للرضا بأحد الركنين: فإنه 
يعلو و ولا يُعْلّى كما في الإكراه ا لأن الأصل في الإيمان هو التصديق والاعتقاد. 

(3) أي سواء كان إخباراً عما يحتمل |ل: نفسخ كالبيع والتكاح أو لا كالطلاق والعتاق أو إخباراً شرعاً ولغة كما إذا 
تواضعا على أن يقر له أن رتهما اس حا أو يأنهما تبايعا في هذا الشيء ء بكذا أو لغة فقط كما إذا أقر بأن 
لزيد عليه كذا. 
وذلك لآن الإخبار يعتمد صحة المخبر وصدقه؛ والهزل يدل على عدمه؛ لآنه دليل الكذب كالاكراف 
حتى لو أجاز ذلك لم يجز؛ لأن الإجازة إنما تلحق شيئاً منعقداً يحتمل الصحة والبطلانء» وبالاجازة لا 

يصير الكذب صدقا. 

4 العقد: 

(5) كالبيع والإجارة ونحوهما. 

(6) أي المتعاقدان. 

(7) بأن يقولا قبل , البيع نتكلم بلفظ البيع عند النا س» ولا نريد البيع. 

(8) بأن قالا يعد اله: بع: أنا قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل وبغنًا بطريق الجد. 

(9) بالثمن المذكورء بطل الهزل لاتفاقهما على الإعراض. 

(10) أي الهزل والمواضعة. 

(11) أي ل للع قدين. 

(12) لوجود الرضا بالمباشرة لا الحكى: وهو الملك كها 8 الخيا 

(13) العقد كما فى الخيار المّبد. 

(14) كما يملك في سائر البيوع الفاسدة لعدم اختيار الحكم. 


ال 
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فَإِنْ نَقَضْه" أَحَدُهُمَا© الْتَمَضَ 2 

0_0 جار فى في الثلاثة د لا 1 ١‏ أجَاره» 
0 

0 في قدّر الَدّل15" و02 في سه 

امير ظاجر العف ده في ضور الوجهين: 

وَالتَانِى: فى الْجنيى). 


5 


اخْعَلنًا“ صخ" عِئدة* لا 


(1) أي العقد الذي اتفقا على أنه مبني على المواضعة. 


222 أي أجل المتعاقدين. 

(3) لأن لكل واحد منهما ولاية النقضء لكن الصحة تتوقف على اختيارهما جميعا؛ لأنه بمنزلة شرط الخيار 
لهماء فإجازة أحدهما لا يبطل خيار الآخر. 
وقدر الإمام مدة الخيار بثلاثة أيام اعتباراً بالخيار المؤبدء حتى يتقرر الفساد بمضي المدة. 
وعندهما: يجوز الاختيار مالم يتحقق النقض. 

4١‏ أي أحدهما. 

(5) أي لم يقع في خاطرهما وقت العقد أنهما بنيا على المواضعة: أو أعرضا. 

(6) في الإعراض والبناء. 

20 العقد. 

(8) أي عند الإمام عملا بالعقد الشرعي الذي الأصل فيه الصحة واللزوم؛ حتى يقوم المعارض؛ لأنه إنما شرع 
للملك والجد هو الظاهر فيه» فاعتبار العقد فيه أولى من اعتبار المواضعة التى لم تتصل بالعقد. 

(9) لأن العادة جارية بأن بنيا على المواضعة لثلا يكون الاشتغال بها عبئأء فإن مقصودهما بالتواضع صون 
المال عن المتغلبء ولأن الأصل في العقدء وإن كان الصحة واللزومء لكن المواضعة سابقة؛ والسبق من 
أسباب الترجيح. 
وأجيب عن هذا: بأن العقد متأخحر» والمتأخر يصلح ناسخا للمتقدم إذا لم يعارضه ما يغيره كما إذا اتفقا 
على البناء» ولا مغير ههنا؛ لأن أحدهما يدعي عدم المضيء فالعقّد باعتبار أن أصله الجد واللزوم بلا 
معارض يكون ناسحا للمواضعة السابقة. 


(10) أن يتواضعا. 
(11) بأن يتواضعا مثلاً على البيع بألفي درهم على أن يكون الثمن ألف درهم حقيقة. 
(12) يتواضعا. 


(13) بأن يتواضعا مثلاً على البيع بمائة دينار على أن يكون الثمن مائة درهم. 
(14) وصورهما: ما إذا اتفقا على البناء على الهزلء أو الإعراض عه أو على أن آم يحضرص. شيءء أو اختلفا 
في الإعراض والبناء» وإنما اعتبر بظاهر العقد في صورة الاتفاق على البناء ههناء ولم يعتبر فيما سبق؛ بل 
حكم بفساد العقد ثمة؛ لأن العمل بالمواضعة ههنا يجعل , قبول أحد الألفين شرطا لثبوت البيع بالآخر. 
فيقتضي أن يفسد العقد. وقد جدا في أصلهء وهو يقتضي أن لا يفسدء والترجيح بالأصل أولى من 
الترجيح بالوصف. 


550 الرْكْنْ الرّابع/ في الْقيّاس 


وَعَنْدَهُمَا”): : بِالْمُوَاضعَةٍ في صُوَرٍ الأول إلا عِنْدَ إِعْرَاضِهِمَا0. 


عر 


عه عر 


وَإنْ لم يَحْتَمِل” الْفَسْخَ” فَمِنْهُ : مَا لا مَالَ فِيهِ كَالطْلَاقٍ وَالْعْنَاقٍ وَالْعَفُو عَن 
وَمنْ©): ما يكن الْمَالُ قه يبعا كاليُكاح. 
فَالْهَزْل: إِمَا في الأضل” فَالْعَفْدُ لَازِة””» أو فِي قَدَرِ الْبَدَلي*. 


(1) العبرة بظاهر العقد في صور الوجه الثاني. 

(2) أي يتعقد البيع في في الوجه الثاني بمائة دينار على كل حالء؛ وفي الأول بمائة درهم إلا أن يتفقا على 
الاعراضء وذلك لأن اعتبار الهرّل : في الأول لا يوجب بطلان العقد لإمكان العمل بالجد بعد اعتبار 
المواضعة بتصحيح العقد بما بقي من المسمى ثمنأء وهو الألف فوجب الألف بهما. 
غاية الأمر: أن العمل بالمواضعة بمنزلة شرط مخالف لمقتضى العقد. ٠‏ لكن الشرط إذا لم يكن له طالب 
من جهة العباد لا يفسد كشرط أن لا يبيع الدابة بخلاف الهزل و فى الجنس حيث لا يمكن العمل بهما؛ 
لأن اعتبار المواضعة فيه يوجب خلو العقد عن الثمن؛ لأن الدراهم لم تذكر فيه وهو مبطل للعقد 
قافترقا. 

(3) العقد. 

(4) عطف على قوله «فإن احتمل الفسخ»؛ بمعنى أنه لا يجوز فيه النقض والإقالة. وهو ثلانه أقسام؛ ؛ لأنه إما أن 
يكون فيه مال بأن يثبت بدون شرطء» وذكر أوٌلا. 
والأول: إما أن يكون المال فيه تبعاأ أو مقتصودا. 

(5) صورة الطلاق والعتاق: أن يقع التواضع بين الزوج والمرأة: وبين المولى والعبد بأن يطلقهاء أو يعتقه 
علانية؛ ولا يكون وقوع الطلاق والعتاق مرادهماء وهكذا العفو عن القصاص. 
وصورة اليمين: أن يتواضع مع امرأته» أو عبده بأن يعلق طلاقهاء أو عتقه بدخول الدار: ويكون ذلك 
هازلاء وهكذا في النذرء فكله صحيح؛ والهزل باطلء لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جدء 
وهزله: جد: : التكاح. ٠‏ والطلاق. واليمين». 
وفى بعض الروايات: العتاق مكان اليمين: والنذر ملحق باليمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «النذر 
يمينء وكمارته كمارة اليمين». 
والعفو عن القصاص ملحتق بالطلاق؛ لأن كل واحد منهما إسقاط بني على السراية واللزوم: ولأن الهزل 
لا يمنع انعقاد السبب لسبب؛ لأن الهازل راض به؛ وعند انعقاد هذه الأسباب يوجد حكمها ضرورة عدم 
التراخى: والرد في حكمها حتى لا يحتمل يار الشرط بخلاف البيع وتحوه. 
واعترض بالطلاق المضاف مثل «أنت طالق غدا/؟ 
وأجيب: بأن المراد بالأسباب العللء والطلاق المضاف ف ليس بعلة؛ بل سيب مفض وإلا لاستند إلى وقت 
الإيجاب كالبيع بشرط الخيار. 

(6) أي مما يحتمل الفسخ. 

(7) بأن يتواضعا على أن يتناكحاء ولا يكون بينهما نكاح. 

(8) ويجب مهر المثل للحديث السابق. 

(9) بأن يتواضعا على أن يذكرا في العقد ألفين» ويكون المهر ألفاً. 
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فإنٍ انما على الإغرّاض 0 : 1 ““ وَعَلَى أن لَه 


رس ا وال وت رلرلم عي 0ف لال 

وَقيل' ُ. الفان ١‏ او جنسة ٠١‏ 

ء 1 8 أي م 282 آي 7 اما 5م | م كو 9 8س 000 

ففى الإِعرّاض : يَجَبٌ الْمُسَمّى) وَعَلَى البناء مَهْرْ المثل إِجْمَاعا ٠.‏ 
عا 

وَعَلَى عَدمِ الحُضور وَالاخْتلاف : 


وماج #ز5آاع مه 141] 
روى محمد مَهْرَ المثل . 


(1) عن الهزل. والبناء على الظاهر 

(2) على الهزل. 

(3) أما عندهما: فظاهر كما في البيع. 
وأما عند أبي حنيفة: فيحتاج إلى الفرق بين النكاح والبيع. 
ووجهه: أن البدل في البيع وإن كان وصفا وتبعا بالنسبة إلى المبيع إلا أنه مقصود بالإيجاب لركنيته. 
فييجب تصحيح البيع بع للتصحيح الثمن بخلاف البدل في النكاح: ٠‏ فإنه إنما شرع إظهارا لخطر المح لا 
مقصودا: وإنما المقصود ثبوت الحا ل فى الجائييد للتوالد وال“ لتتاسل . 

(4) من الاإعراضى والبناء. ش 

(5) في الإعراض والبناء. 

(6) المهر. 

(7) وهو رواية محمد عن أبي حليقة لخللاف البيع؛ أن الثمن مقصو د بالاايجابي. فير جح صححة العقد بالثمن. 

(8) المهر. 

(9) وهو رواية أبى يوسف عنه قياسا على البيع. 

(10) عطفبف على قوله أو فى قدذر اليدل) أي الْهر ل إما أن يكون 8 حنس البداي. 

(11) أي صورة الاتفاق على الإعراض. / 


(13) لأنه بمنزلة ١‏ التزوج بلا مهر؛ إذ لا سييل إلى ثيوت المسمى: لآن المال لا يثبت بالهزل: ولا إلى وت 
المتواضع عليه؛ أن | لم يدذكر في العقد بخلاف الم واضعة في القدرء فإن المتواضع عليه قد يسمى في 
العقد مع الزيادة وبخلا ف البيع: ٠‏ قال فيه صضرورة 5 إلى اغتبار التسمية لتسمية: لأنه لا يصح بدون تسمية الثمن. 
والنكاح يصح بدو ل تسمية المهر. 

(14) فى الإعراض واليناء. 

(16) لأن الأصل بطلان المسمى عملا بالهزل لثلا يصير المهر مقصودا ا بالصحة بمنزئة الثمن في البيع: ولما 
عن المسمى زم مير المثل. 


(17) قاسا على البيع 


352 الركن الرَابعٌ/ في الْقيّاس 
وَعَنْدَهُمَا(): هو مَهرٌ امِل 0 
وَمنْ”: مَا يَكُونُ الْمَالُ فيه مَقُصُوداً” كَالْخُلْع وَنَحْوو” سَوَاءٌ مَزْلاً في الأضل؛ 
و الْقَدَرء أو الْجيس©. 
َفِي الإِعْرَاضٍ وَعَدَّمِ الْحُضُور وَالاختلاف” يَلْرَمْ الطّلاقُ وَالْمَالُ* 
وَكَذَا 0 البنَاءِ عِنْدَهُمَا!209. 


نع او 


00 قَُ11) سر 0 مَشْيئّتَهًا زضل 210 


طالمد 


(1) اللازم. 

() بناء على أصلهما من ترجبح المواضعة بالسيق والعادة: فلا ينبت المسمى لرجحان المواضعة؛ وعدم بوت 
المال بالهزل: ولا المتواضع عليه لعدم التسمية» فيلزم مهر المثل. 

(3) أي مما يحتمل الفسخ. 

(4) حتى لا يثبت بدون الذكر. 

(5) يعني الطلاق على مالء والعتق عليه؛ والصلح عن دم العمد. 

(6) كما إذا خالع بطريق الهزل بأن يقول الزوجان: : نخالع ولم يكن بيننا خلع؛ أو خالع على ألفين مع المواضعة 
على أن المال ألفء أو خالع على مائة دينار على أن المال ألف درهم؛ وكذا في الطلاق على مال؛ 
والعتق عليه ونحوها. 

(7) في الإعراض والبناء. 

(8) إجماعاً. 
أما عنده: فلترجح العقد على المواضعة. 
وآما عندهما: فلأن الهزل بمنزلة خيار الشرطء والخيار باطل عندهما؛ لأن قبول المرأة شرط لليمين؛ فلا 
يحتمل الخيار كسائر الشروطء وذلك كما إذا قال الرجل لامرأته: «أنت نت طالق ثلاثاً على ألف درهم على 
أنك بالخيار ثلاثة أيام»» فقالت: «قبلت». 
فعندهما: يع الطلاق» ويلرم المال. 
وعنده: إن ردت الطلاق في ثلاثة أيام بطل الطلاق, وإن اختارت أو لم ترد» حتى مضت المدة؛ فالطلاق 
واقع: والألف لازم. 

(9) صورة الاتفاق. 

(10) يقع الطلاق ويلزم المال؛ لأنه لا أثر تلهزل في ذلك. 
فإن قيل: الهزل وإن لم يؤثر في التصرف كالطلاق ونحوه إلا أنه مؤثر في المال» حتى لا يثبت بالهزل؟ 
أجيب: بأن المال ههنا بطريق التبعية وفي ضمن الطلاق؛ لأنه بمنزلة الشرط فيهء والشروط أتباع؛ وكم من 
شيء يثبت ضمناء ولا يثبت قصداء والتبعية بهذا المعنى لا تنافي كونه مقصوداً للعاقد بمعنى أنه لا يبت 
إلا بالذكر. 
فإن قيل: المال في التكاح أيضا تبع. وقد آثر الهزل فيه؟ 
أجيب: بأن تبعيته في النكاح ليست في حق الثبوت؛ لأنه يثبت؛ وإن لم يذكر» بل بمعنى أن المقصود دهو 
الحل والتناسل لا المال» وهذا لا ينافي الأصالة بمعنى الثبوت بدون الذكر. 

(!1) وقوع الطلاق. 

(12) أي إرادة المرأة الطلاق. 

(13) لإمكان العمل بالمواضعة بناء على أن الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف البيع. 
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م اخثلف ' فِي حَجْرٍ مَنْ سَة بَْدَ البلوغ*. 
فَمَنَعَهُ مُطَلّقَ]ة, 


رحو 3 فيمَا يَقَبلُ افش 0. 
(السمر) 
وَمِنْهَا: السّفدة“. 
وَهُوَ لا ينَافِي الأَهْليتَين وَالأخكاة” » لَكنَّهُ سَبَبُ التّخُفيف” مُطْلَقَأ” ' بشلاف 


: المَرَضِ ""' | 


(1) أي بعد الاتفاق على منع مال من بلغ سفيها اختلقوا. 

(2) وهو منع نماد ألتتص رف القولي. 

(3) أ ي لم يجوز الإمام الحجر على السفيه سواء كان فيما يبطله الهزل ويحتمل الفسخ أو + لأنه حر 
مخاطب. فتصرفه صادر عن أهله مضاف إلى ممبحله. فلا يمنع وذلك أن الخطاب بالأهلية: وهى ضي 
بالتمييز: والسفه لا يوجب نقصانا ما فيه بل عدم عمل به مكابرة وتركا للواجب. ولهذا يخاطب بيحقوق 


كان 


ء + اء 


الشرع: ويحبس في ديون العباد. وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والنذر واليمين وإقراره على نفسه 
بأسباب العقوبات. التي تندرئْ بالشبهات مع أن ضرر النفس أشد من ضرر المال. 
4١‏ أي الحجر. 
(5) ويبطله الهزل كالبيع والإجارة والهبة حقا له لدينه وللمسلمين. 
أما الأول: فلأن غايته ارتكاب الكبيرة كقتل العمد وعفوها من المؤمن في الآخيرة من الله؛ وفي الدنيا من 
المؤمن حل*': وإن أصر عليهها. 
وأما الناني: فلئلا يضيع أموال الناس بسببهء فإن السفيه بإسرافه وإتلافه يصير مطيّةَ لديون الناس ومظنة 
لاستييجاب النفقة من بيت المال للافللاس؛ فيصير على المسلمين وبالا: وعلى بيت مالهم عيالا. 
والجواب: أن النظىر له لدنيه وللمسليمن كالعفو عن الكبيرة جائز لا واجبء وإنما يجوز لو لم يتضمن 
ضرر | فوقه من الحاقه بالصبي ٠‏ والمجنون بإبطال عيارته؛ إذ بالبيان بَانْ فضل الإنسان على سائر الحيوان. 
(6) وهو لعة: : قطع المساقه 
وشرعا: : روج من أعيرانات الوط بقصد سير ثلاثة أيام وليالها فما فوقها سيرا وسطا. 
(7) وهو ظاهر. 
(8) إقامة له مققاء المشقة؛ إذ جنه لا يخلو عن مشقة ما أقله التحرك وامتداده. 
9) أي سواء حصل المشقة أو ل 
(10) فإن منه ما ينقعه الصوم كالتخمة. 
ومنه مالا يضره أي لا يوجب ازدياده كالبرص الأبيض. فلم تتعلق الرخصة بنفسه كما ظنه بعضص 


أاصحجابف الحدذيث. بل بالمر ص الدى يو سحيب المسقه. 
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يُوَبّرَ في قَضر ذَوَاتٍ الأزيع'"» وَفِي تيا الضُؤءم”» لكِنّه" لِكَوْنْهِ اختياري*. 
لَه يَجِل الفط لِمُسَافِرِ صا وَلِمُقِيم صَائِم سَافرٌَ في رَمَضَانَ'. 

وَِنْ سَقَط الْكَقَارَةُ* بخلاف الْمريض”. 

وَلَا تَتَقّز! إذا أفْطَر 0 3 نُمّ سَافر” ( بخلاف مَأ إذا مَرض27. 


2 


وَأخكامة*): 1 ات بت بِالْحُرُوج |2 0 بالأئر د15 


(1) أي يسقط السفر أداء شطر لذوات الأربع من الصلوات. حتى لم يبق الإكمال مشروعاً أصلاً عندناء وكان 
ظهر المسافر وفجره سواء. 
وعند الشافعي: حكمه ثبوت الترخص للمسافرء والاختيار له إن شاء صلى ركعتين؛ وإن شاء أتم الأربع 
كما في الإفطار؛ وإذا فاتت لزمه الأربع؛ وقد مر تمامه في مباحث الرخصة والغريمة. 
والتقييد بالأداء احتراز عن القضاءء. فإن القصر بالسفر إنما يثبت إذا اتصل السفر بسبب الوجوب؛ وهو 
الوقت. 
أما إذا لم يتصل به؛ بل بحال القضاءء فلا يجوز القصر كما أن ما فات في السفر لا يقضي في الحضر إلا 
ركعتين؛ فإن السفر والحضر لا يغيران الفائتة؛ لأن ما ثبت فى الذمة لا يتغير ببحال. 

(2) وجوت أداء. ْ 

(3) إلى إدراك عدة من أيام أخر لا في إسقاطه حتى إذا أدى يقع فرضا. 

(4) أي السفر. 

(5) مكسوبا للعبد غير موجب لضرورة لازمة تدعو إلى الإفطار بعد تحققه؛ لأن المسافر قادر على الصوم من 
غير أن تلحقه افة. 

(6) أي أصبح صائماء وهو مسافر. 

(7) فيد للمسألتين: وذلك لانعدام الضرورة الداعية إليه» وتقرر الوجوب بالشروعء وإنشاء السفر باختياره» فلا 
يسقط به ما تقرر وحوبه عليه. 

(8) لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران السبب المبيح بالفطر قبل التقرر في الذمة: وهو السفرء ٠‏ فإنه مبيح في 
الجملة. 

(9) إذا تكلف للصوم يتحمل زيادة المرضء ثم بدا له أن يفطر حل له ذلك. 
وكذا إذا مرض المقيم حل له الإفطار؛ لأنه يوجب ضرورة لازمة بحيث لا يمكن دفعهاء فيؤثر في إباحة 
الافطار. 

(10) الكقارة. 

(11) العازم على الصوم في رمضان. 

(12) لأنها قد وجبت بالإفطار عن صوم واجب من غير اقتران شبهة. 

(13) المقيم العازم على صوم رمشانء فأفطر حيث لا تجب الكفارة؛ لأن المرض سماوي يتبين به أن الصوم 
لا يجب عليه. 

(14) أي السفر. 

(15) وهو ما روي بطريق الشهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين أنهم ترخصوا برخص المسافر لمجاوزتهم العمران» والقياس أن لا يثبت أحكامه إلا بعد مضي 
مدة السفر؛ لأن حكم العلة لا يثبت قبلهاء لكنه ترك يما روينا. 
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وَفِى الإقَامَة قَبِلَ التَّلَانّةا'' لا يُشْتَرَطْ مَوْضِعْهاة. 
(الخطا) 


0 


لها الخَطة. 
ولا نائيوتا كه ياغ درا في سوط عن الوتقلى إذا صا ' عَن 


جتهار” 3 وَشْنْهَةٌ في الْعْقُويَةَ”' 3 ل نه" ١‏ لا يُحَك. 
ولو رَمى إلى إِنْسَانٍ 20 ا ا لاه 2 011 
وَإِنْ ل : 5 قل عَنْ َُّ ' 00 يُو جب 7 بلا الكَفَادَةة. 


68 ! ' حُقوق العَاد: حَتَى يَلَرَم ضَْمَانْ العْدُوَان” 0 


ب 


)[1(١‏ |- ى قبل ثلا به أيام , ولباليها. 
7 | 0 1 سن 00 000 | 0 3 . . - 5 اك 5 
(2) أى موضع الإقامة. يعني إذا نوى ال قامة قبل الثلاثة يصح: وإن كان في غير موضع الإقامة. وإن نواها بعد 
ثلاثة يشتراط مود لأقامة:؛ لإآن نة الاقامة قا الخلاثة دقم للش ؛ .شم له: والدفم أسهعا م١‏ 
الثادا نه يشترط موضوع الإقامة: لان نية الإقامة قبل الثلا نه دقع للقر:؛ وبعدها رفع له: والدفع اسهل من 
ار فع 
ا 


(3) يطلق تارة على ضد الصواب. وأخرى على ما ليس بعملء لحو #وَمَرُ كنا ل مُؤْمناً خطأه. و«رفع عن أمنتى 
المخطأ»: : وهو المراد ههنا. 
وفسروه بالفعل | عند قصد صحيح غير تام كما إذا رمى صيدا. ٠‏ فأصاب إنسانا. وعدم تمام القصل بعدم 
قصد محلهة؛ إذ مر ثمامه قصد محله؛ وحاز أن يؤاخذ به بدليل #ربَنًا ‏ و دنا إن نسين َو أخطانا . 


لوجوده قصد ما أقله ترك التثبت؛ ولذا عد فى المكتسية. 
4 أي الأهلت, يكين : لأنه لذ يخل بشيء من العقل وفوي البدل. 


(5) المخطأ. 
(6) فلا يأثم المخطئ بعد بذل الوسع كما في القبلة والفتوى. 
(7) من حل وفود. 


(8) لو زفت غير امرأته: فوطتها على ظَن أنها امرأته. 

(9) إثم الزنا. 

(10) فقثلةه. 

(11) لأنه عقوبة كاملة: فلا يجب على المعذورء ولا يأثم إثم قتل العمد وإن أثم أثم ترك التثبيت 

(12) الخطأ. 

(13) هو ترك التثبت والاحتياط؛ إذ يمكنه الاحتراز عنه بالاحتياط: فيصلح سنا 

(14) الجزاء القاصر. 

(15) فهو باصل الفعل مباح. ويترك التشنت محظور: فيكون جناية قأصرة تصلح ميا لجزاء قاصر 

1] : : 

(16) يصاح عدر في سسفوت | 01 0 

(/ [) فإنه لو اتَلفَ ما ل إلساكن خطأ أن رهى , إلى شاة ضا صاب أنه صل. او اكل مال إنساك ظانا ألك مكّه ليه عليه 
الضمان؛ لأنه بدل مال لا جزاء فعل» فإنه رفوع بالحديك فيتمد عصمة المسل ولهذا لو أتلف حماعة 
مال إنسانٍ يجب على الكل ضمان واحد: فعلم أنه بدذل مال لا جزاء أفعال كما ان جزاء صيد الحرم يدل 


المحل. 


الركرث الرّابع/ في القيّاس 3537 
وَوَجمَتِ الَيّةة'' عَلَى وَجْهِ التَخْفيف”» وَالْكَفّارَةة. 


وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقَدَ بَتعْهُ بلا تَعَاذِ ذا صَدَّقَهُ حَضحة” كَبيْع الْمكْرو" 
7 
وَمِنْهًا: الإكراة"". 
وَهُوْ نَوْعَانٍ: 
| - ما يدم الرضا” وَيْفْسِدُ الاختِيَار” بأنْ يكُونَ""' بِإِثْلَافٍ التُفْس أو 
الغضوا'". وَهْوَ الْمُلْجِة” 


(1) من حيث إنها بدل المحلء ولهذا يتعدد بتعذده لا بتعدد الماعل . 

(2) حيث وجبت على العاقلة في ثلاث سنين من حيث إن الخطأ عذر فيما هو صلة لم يقابل مالاًء ومبنى 
الصلة على التخفيف 

(3) من حيث إنها جزاء الفعل؛ إذ لا ينفك عن نوع تقصير بترك التثبيت؛ فيصلح سببا للجزاء القاصر الدائر بين 
العبادة والعقوية. 

(3) أي . طلاى المخطيئع كما إذا أر اد أن يقول: أنت جالس 1 : فقال: ««دأنت طالق»: لا عند الشافعي لعدم القصد 
كالنائه والمغمى عليهء والاعتبار بالكلام إنما هو بالقصد الصحيح. 
قلنا: أقيم البلوغ عن عقل مقام العمل بالعقل بلا سهو وغفلة؛ لأنه خفي لا يوقف عليه بلا حرح. ولم يقم 
مقام القصد في النائم والمغمى عليه؛ ولا مقام الرضا فيما يبتني عليه من البيع والإجارة ونحوهما؛ لأن 
السب الظاه ر إنما يقام مقام الشيء عند خماء وجوده وعدمه. وعدم القصد في النائم مدرك بلا حرج: 
وكذا و جود الرضا وعدمه فيما ذكر ؛ لآن الرضا نهاية الاختيار بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من البشاشة 
فى الوجه ونحوها. 
ولما كان عدم القصد في النائمء وعدم الرضا في المكره ه مما لا يعسر الوقوف عليه لم يحتج إلى إقامة 
شيء مقامهماء بل جعل جعل الحكم متعلقا بحقيقتهم 

(5) يعنى إذا جرى ال لبيع على لسانه خطأ بأن أراد أن يسبح. ؛ فجرى على لسانه (ابعت هذا العين منك بكذأا؛ 

وقال الآخر: «قبلت» مصذّقا إياه في خطته؛ ؛ ينبغي أن ينعقد بيعه» يعني لا رواية فيه عن أصحاينا. ولكن 

مقتضى الأصل أن ينعقد فاسدا. 

(6) لو جود أصل الاختيار نظرا إلى أن الكلام اختارى؛ ويقسد لشوات الرضا. 

(7) وهو حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد. 

(8) وهو نهاية الااختيا,؛ ر بحيث يفضي أثره إلى | الظاهم را كما مر: وظاهر أن الاكراه يعدمه. 

(0) وهو القصد إأء ى أحد طرفي الممكن بترجيحه على الآخرء والإكراه لا يعدمه؛ لأن الفعز يصدر عنه باختياره 
كم سيا نبي : لكنة قد يفسده بأن يجعله مستنذا !! لى اختيار آخر. 

(10) الا كرأة. 

(!1) فإل حرمته محرمة النقس . 

(12) أي الموجب لإلجاء الفاعل واضطراره إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفى أو العضو. 


ار 2 اارراء 7 
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2 - وَمَا يُعْدِمُْ الوَضاء لا يسك الالختياد) بأن يكن بحنيسه ؛ أو قَيَدف و 
ضَربه: 0 نَحوهَا0. وَغَُا' مه مُطْرقىَ]ةة) أ نَافِيهِمَا7 ولا الخطات” 34 ل الاخحادة. 


ورك : 3 11 7 و1 آعم 07 كت روك]اع م و4135 | ع م جلل 
ٍ وَإِنْ أَفِسَدَهُ فإذا عَانَ مستبم برجم الْمَاسد إل امْكن 
على 0 (13 عن رماع و 17 0 


(1) بأن يبقى الفاعل مستقلا فى قصده. 

(2) الأكراه. ْ 

(3) مما يوجب عما يُعْدِمُ الرضاء وهذا يختلف باختلاف الناس»؛ فإن الأرذال ريما لا يغتمون بالضرب أو 
الحبسء فالضرب اللين لا يكون إكراها في حقهم: بل الضرب المبرّح» ٠‏ وكذا الحبس إلا أن يكون مديدا 
يتضجر منه؛ والأشراف يغتمون بكلام فيه خشونة؛ فمثل هذا يكون إكراها لهم. 
قال في المنار: أو لا يعدم الرضاء وهو أن يهتم بحبس أبيه أو ابنه. 
أقول: عده قسماً من الإكراهء ثم القول بوجود الرضا فيه مشكلء فإن من يقول: بأنه إكراه يقول: بانتفاء 
الرضا ثمة. 

(4) أي الإكراه. 

(5) أي سواء أعدم الرضا وأفد الاختيار أو لا. 

(6) أي أهلية المكرّه لنفس الوجوبء ووجوب الأداء لبقاء الذمة والعقل والبلوغ. 

(7) أيضا أي لا يوجب رفع الخطاب عن المكرّه ه بحال؛ لأنه مبتلى في حالة الإكراه كما في حالة الاختيار 
والابتلاء يحقق الخطابء وذلك لأن ما أكره عليه إما فرضء أو مباحء أو رخصة:؛ أو حرام: وكل ذلك من 
آثار الخطاب» حتى يؤجر على المكرّه ه عليه مرة كما إذا كان فرضاً كالاكراه بالقتل على شرب الخمر؛ 
ويأئم أخخرى كما إذا كان حراماً كالإكراه على قتل مسلم بغير حقء أو يؤجر على الترك في الحرام 
والرخصة؛ ويأثم في الفرض والمباح: ٠‏ وكل من الأجر والإثم إنما يكون بعد تعلق الخطاب. 

(8) أيضاً لما سبق من الوجهينء ولأنه حمل للفاعل على أن يختار ما هو أهون عند الحامل وأوفق له أو ما هو 
أيسر على الفاعل من القتل والضرب ونحو ذلك مما أكره به. 

(9) أي الأكراة الاختياز في بعض صور الإكراء. وهو رد على صاحب المحصول حيث قال: «المشهور: أن 
الأكراه إذا انتهى إلى حد الا لمجاء امتنع التكليف». 

(10) أ الاختيار الفاسد اختيار 

(11) وهو اختيار الحامل. 

(12) أي الصحيح. 

(13) أن الفاسد معدوم في مقابلة الصحيح . 

(14) ترجيحه بأن تصح نسبة الحكم إلى الصحيح كالإكراه على إتلاف مال الغير. 

(15) أي وإن لم يمكن بأن لا يصح تلك النسبة كالاكراه على الإقرار وسائر الأقوال. 

(16) الحكم. 

(17) الا ختيار. 

(18) فالتصرفات الصادرة من المكرّه كلها منقسمة إلى هذين القسمين ما يمكن نسبته إلى الحامل» وما لا 
يمكن؛ فشرع في بيان التصرفات بحسب هذين القسمين. 
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الأفر ال لا يضلح تكله" آلَهَ ميرو ”» فَاقْنُصِرت”" عَلَييف 


0 * رع 
إن 0 مما ١‏ َنْفْسحخ ' 


يَتَوَ قف قف عَلَى الرَضَاءِ لم يتبطل'' به 0ك) " كالصلاق ونْخوو 8 
فإذا رخ" على قبول مَل الاق ''' مله ذل دونه" 


رك 7 ل 0 5 18 
ذا أكرة:*'" يَلْرَمَانِ 3 وإلا1' فه3'' كَالْبْيع وَتشوو01 
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(!) أن يكون. 

(3) المراد بقولنا: اليصلح أل لة للمكره» أنه يمكن للمكره إيجاد الفعل المطلوب بلعسه؛ فإذا حمل غيره عليه 
بوعيد تلف صار كا فعله بنمسة. 
وبقولنا: إرأيه يصلح ال لها أنه يا يمكنه مباشرة ذلك الفعل بلقيسه : فإدا حمل عله عير ه يمشى مقصورا 


علية. 
ففي الأقوال + 4 يضح المتخام آله لغيره؛ ؛ إذ لا يصح أن يتكلم المرء ء بلسان غيره حشا على وجه لا يبقى 
للسان المتكلم اختار أصلة. 
(3) الأقوال بأحكامها بالضرورة. (4) أي على المتكلم. 
(5) الشول. )26 أى لا يحتمل العسخ. 
(/) ذلك ا والمراد حكمه. 
3 بالاكرا 
(9) من الأمور العشرة التي يجمعها قول القائا : 
ططلاق عتق واللككاح ورجعة وعفو قصاص واليمي: كذاالنذر 
ها وإيلاء وفيء فهذه تصح مع الإكراه عدتها عشر 


فول هذه التصرفات لا تحتمل الفسخ. وتتوقف على الاختيار دون الرضاء حتى لو طلقء أو أعتقء أو 
تزوج بالإكراه صح؛ لأنها لا تبطل بالهزل: وخيار الشرط مع أنهما يعدمان الاختيار بالحكم؛ فلأن لا 
يبطل يما لا يعدم الاختيار: وهو الإكراه أولى. 
(10) امرأة بوعيد تلف أو حبسسن. 
(11) أي على أن تقبل من , زوجها الخلع؛ 51 و الطلاق على ألف درهم مثلا: : ققبلت ذلك منه وهى مد خحولة. 
(12[) لوجود الطلاق من ال ودع والقبول من الروجة. 
(13) أي بدون لزوم المال عليها: ؛ للأله موقوف على الره ضا. ولم يوجد كما فى خله الصغيرة حيث يقع بلا مال. 
(14) الرجل على تطليق امراته على مال 
(15) أى الطللاقى والمال. 
أما الأول: فلأن الإكراه لا بمنعه. 
وأم الثا: ي' فلأتها التزمنه طائمة بإزاء ما سلم لها من البنوئة 
(16) أى وإك لم يكن مما لا يلمسخ: ولا يتوقف على الرضاء بل يكون مما ينفسخ ويتوقف عليه. 
(])ع أى ينعشد فاعدا. 
الاتعقاد: فلصدوره عن أهله فى مححله. 
وأما الفساد: لعدم الرضا. ْ 


]عأ ي الاجارة وأمثالها. 
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ل عرسرام م1 وت عي أرق 1 د 1 
الجنايّة' ' عَليْه ' فقط'” إلا الثم . 
لع ني 
2 قل لخر عم قر هي ام آله 
والحرمات انوا ع 


ري د" إحمه 5 | لح دة سر مك د « حامق وطن درأ ع وم اس اريف 
| - خُزْمَة لا تشفط وَلا تدخلهًا وخضة كالقثل وَالْجَوْح وَالرْن . 


(]) من ضمان المال. والقصاص. والدية. والكفارة. 

. أى على الحامل‎ 3١ 

(3) أي بلا مشاركة الفاعل للحامل في ذلك الموجب. فلو أكرهه على رمي صيد: فأصاب إنساناء فالدية على 
عاقلة الحامل: والكفارة عليه: ولو أكرهه على قتل الغير عمذاء فالقصاص على الحامل فقط؛ لأن الإنسان 
مجبول على حب الحياة:؛ فيقدم على ما يتوسل به إلى بقائها بمقنضى الطبع بمنزلة آلة لا اختياز له 
كالسيف فى يد القاتلء فيضاف الفعل إلى الحامل. 

(4) فإنه وإن كان موجب الجناية إلا أنه ليس على الحامل فقط بل عليه وعلى الفاعل معأء وذلك لأن القاعز انا 
يصلح آلة للحامل في حق الإثم؛ إذ لا يمكن لأحدٍ أن يجني على دين غيره؛ ويكتسب الإثم لغيره: لأنه 
فصد القلب: ولا يتصور القصد بقلب الغير كما لا يتصور التكلم بلسان الغير: ولو فرضناه 3 لزم تبدل 
محل الجناية؛ لأنها حينئذ تكون على دين الحامل» وهو لم يأمر الفاعل بهء فينتفي الأكراف وإذا لم يمكن 
جعله اله لزم نبة الاثم إلى كل منهما. 
أما الحامل: فلقصده قتل نفس محترمة. 
وأما الفاعل: فلإطاعته المخلوق في معصية الخالق؛ وإيثاره نفسه على من هو مثله. 

(5) لما فرغ عن بيان حكم الأفعال المكره عليها في أنها بمن تتعلق؛ وإلى من تنسب شرع في بيان حكم 
الوقدام عند الإكراه على الأفعال التي لاا يجوز الإقدام عليها عند الاختيار في أنها تكون حراما: أو 
مياحا؛ .أو مرخصا فه. 
فالحرمات إما أن تحتمل السقوط أؤ لاء والثانى إما أن تحتمل الرخصة أَؤْ لاء فهى بهذا الاعتبار ثلاثة 


3 - ونوع: يحتمل الرخصة فقط. 
والنوع الثالث: إما في حقوق الله تعالى: أو فى حقوق العباد. 
وحقوق الله تعالى: إما أن تحتمل السقوط أَوْ لا 
فشرع في بيان هذه الأقسام فقال: والحرمات أنواع ثلاثة. 
(6) فإنه لو أكره بالقتل» أو القطع على قتل غيره؛ ولو عيده لا يحل له الإقدام عليه بل يحرم؛ لأن دليل الرخصة 
خوق الهلاكء والقاتل والمقتول فى ذلك سواءء فإذا استويا لا يحل للفاعل قتل غيره لتخليص نفسه. 
(7) فإنه لو أكره بالقتلء أو القطع على قطع طرف الغير أثم لو قطع؛ لأن لطرف المؤمن من الحرمة ما لنفسه. 
(8) فإنه لو أكره بالقتل ونحوه على الزنا أثم إن فعل؛ لأن فيه فساد الفراش إن كانت المرأة متكوحة الغير: 
وضياع النسل إن لم تكن وذلك بمنزلة القتل أيضا. 
وأما زنا المراة فيحتمل الرخصة. حتى لو أكرهت بالقتل أو القطع على الزنا برخص لها في ذلك؛ لأنه 
ليس في التمكين معنى القتل الذي هو المانع من الترخص في جانب الرجل؛ لأن نسب الولد عنها لا 
ينقطع: ولهذا سقط الإثم والحد عنها. 
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2 - وَححَزمة تُشقْط كَالْخَفرٍ وَالخترير وَالْمَئِمَةِ فَالْمُلبٍ 1 بُبيبحها ُبِيحُهًا' فلؤ امْتَئَع” 
5 إن غَلمةة َإلادة فيزجى"" 
3 - وَحُرْمَةٌ لا تَسْقْط) لكِنّهَا تَحْتَمل الؤْخصّة 0 
وَهى"”' إِمَا في حُقَُوقٌ الله تَعَال :" التي لا تَختَملة كَالتّكل لكر" أو الى 
تخعمل15 كَالْعبَادَات!3 أ 


0 .م ر+ذاآء 000 ذل 
كبر صطص . بالملجئ : 


(1) من الإكراه بأن كان بالقتل أو القطع. 

(2) لأنه قد استثنى عن تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار بمعنى أنه لا يثبت الحرهة فيهكء فتبقى الاباحة 
الأصلية ضرورة. ظ 
والإكراه الملجيئع بخوف تلف النفسر : أه و العضو نوع من الاضطرارء وإن امتص الاضطرار بالمخمصة 
يبت في الأكراه بدلالة النص لما فيه من لوف قوات النفس أو العضو. 

(3) المكره من أكل الميتة ونحوها حتى قتل. 

4 أ أت كان عالما سشوط الحرمة. 

(5) أي وإن يعلم سقوطها. 

(6) أن لا يكون آثماً: صرح به في المبسوط. 
وأما الإكراه الغير الملجئ: فلا يبيح المحرمات لعدم الاضطرار: لكنه يورث الشبهة. حتى لو شرب 
الخمر بإكراه غير ملجيع لا يحد. 

7( 3 لا يحل ى امتعلقها. لكن قد يرخص للمعبد في فعله مع بقاء الحرمة. 


0 أي متعلقة بها بمعنى كون تركها حر 


1١‏ ى بكاد يوجب الكفر ٠‏ شال الطلك راه عليه إكراه على حرام لا يسقط حرمته وشو ترك الإيمان الذى هب 
جه ق الله تعالى غير محتها ي المسقنوط. يعحال فون لكشل ر حرام صورة ومعنى حرمة مؤبدة. وإجراء كلمة 

الحق كمه ر صورة؛ ؛ إذالأحكام متعلشة ب لظاهر : فيكون حراما أبذا إلا أن الشارع رخص بشرط اطمتنان 

: علب بالايمان بشوله تعالى: «إلا من أكرة وَقليه طم بالايفان م 


م 


(3])ه فإن الا؟ كراه على ترك الصلاة مثلا إكراه على حرام لا يحتمل أ مو مل : لأن حرمة ترك الص لصللاة ممرنا هو 


لكن الصلاة حق من حقوق ؛ الله تعالى ممحتمل للسقوط في الجملة 
بالأعذار. وكدا لصوم راسج وتيره من العيادات 

(14) فى ججميع ما دكر م ا مثلة مثلة النوع الثالث 

من الأكرا. : وذلك ك لأث في إجراء كلمة ال كفر على اللسان فوات التوحيد صورة امي ؛ لأنه يعتقد 
ا 
بو خنع يلوت حقه في نفس صورة ومني فاجتمع ههنا لحقان: سق العبد في التفس؛ وح لله تعالى 


الى 


أهل اللوجوب موبدع لا تسقط بحال. 


العمد هنا لأنه يفوت صورة ومعل ؛ ٠‏ وحق الله تعالى لم يفت معن فلذا , + خص الإقدام مع كوته حراما. 


الركن الرابع/ في القيّاس 3063 
وَإِذا صَبَرَ صَارَ شهِيد]"2 
وَِما نى حُمُوق العتادة كَإِنْلاف مَالُ امه ب 
فعض ى وزكمع رس ,ىر ل . ف سا ّءاة 39 
وَحَكُمُة ُ: حَكمُ مَا في حُقَوقِهِ تعالى””. 


(!) لإعزازه دين الله تعالى؛ وإذا تكلم فقد ترخص بالأدنى صيانة للأعلىء. وكذا سائر حقوقه تعالى كإفساد 
الصوم: والصلاة. وقتل صيد الحرم: أو في الإحرام. 

(2) عطف على «إما فى حقوق الله تعالى!. 

(3) فإنه حرام حرمة متعلقة بحقوق العباد بالمعنى المذكور؛ لأن عصمة المال حق للعبد: والحرمة متعلقة بترك 
العصمة لا تسقط بحال؛ لأنه ظلم: وحرمة الظلم مؤبدة: لكنها تحتمل الرخصة. حتى لو أكره على إتلافه 
إكراها ملجئا رخص فيه؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال لكونه مهانا مبتذلا. وبالإكراه لا يزول عصمة 
المال في حق صاحبه لبقاء حاجته إليه؛ فيكون إتلافه: وإن رخص فيه باقيا على الحرمة؛ فإن صبر حتى 
قتل كان شهيدا لبذله نفسه لدفع الظلم: لكنه لما لم يكن في معنى العبادات بكل وجه بناء على أن 
الامتناع عن الترك فيها من باب إعزاز الدين قبدوا المحكم بالاستثناءء فقالوا: كان شهيدا إن شاء الله تعالى. 

(4) أي حكم هذا القَسسم مر: المحرمة. وهو حرمة متعلقة بحقوق العباد. 

(5) أي حكم حرمة متعلقة بحقوقه تعالى بنوعيها في أنها لا تسقط؛ ولكنها تحتمل الرخصة بالملجئ. 


هٍِ ار 

الخاتمة في الاجتباد”' 
وَهُوَ: اسْتفرَاغ الْمَجْهُودِ” فِي اسْتِْبَاطٍ الْحُكْم الشَرْعِيَ الْفَوْعِيٍ عن ذَلِيله”” 
وَشَء طُ 2 مُطلقه”©. 


ةا ره ال 5 لأسرمة وظم ار ضع ككرت رك كلظ ةر( إلا 
| - آنل يتحوىق علمَ الكتَاب” بمَعَانيه لغة' '') وَشْدعا' ١‏ وَأفْسَامه' ُ. 


ختم مباحث الأدلة والأحكام بياب الاجتهاد. 

(2) فى اللغة: تحمل الجهد أي المشقة. 

(3) أى بذل تمام الطاقة بحيث يُحسٌ من نفسه العجز عن المزيد عليه. 

(4) اللام في الحكم للاستغراق: أي كل حكم حكم عن دليلٍ دليلٍ. 
فيخرج بذل المقلد وسعه في معرفة حكم شرعي: لأنه ليس بذل تمام الطاقة بتلك الحيثية؛ 
وبذل الغفقيه وسعه في معرفة حكم غير شرعي أو شرعي غير فرعي. 
وهذا التعريتبف على قول من لايرى تجزئ الااجتهاد كما هو الصواب على ما سيأتي إن نّاء 
الله تعالى» وإنما لم أقل استفراغ الفقية المجهود كما قال القوم؛ لأن فيه دوراً؛ لأن الفقه مرادف 
للاجتهاد؛ فاحذ الفقيه فى تعريف الاجتهاد كأخذ المجتهد فى تعريف الاجتهادء أو أذ الفقيه 
فى تعريف الفشه. 

5١‏ وهو المستقل بالمذهب كأبي حليفة والشافعي ومالك وأحمد ر مهم الله تعالى عليهم أجمعين: 
وإنما قيد بالمطلة؛ لأن في المقلد يكفي الاطلاع على أصول مقلده؛ لأن استنباطه على 
حسيها. 

(6) أي القرآن المتعلق بمعرفة الأحكام لا مطلقا. 

)0 أي إفرادا وتركيبا: فيعتقر إلى ما يعلم في اللعَة والصرف والتمحو والمعاني والبان سلقة أو 

(8) سواء كانت مفهومات الألفاظ أو منوطات الأحكام. 

9١‏ م أن 52 خاص ؛ أو عام أو مجمل.ء أو هبير ا أو ناسح ؛ أو ملوحء أو غيرها. 
وضابطه: أن يَتْمَكَنْ من العلم بِالْقَدْر الؤاجب مِنْهَا عند الدجُوع. 
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2-_- وَعِلْمَ 2 يا بمَمْنقَ8) وَسَنَدهَا©. 
م 5 4 
3 0 وَمَوَارد الإجمّاع ُ. 
ع ام | (5) 
4 - وَوُجُوهِ القيّاس . 
لوثم 7 1 23 8 سس تمس 
وَحْكْمْهة”: بغَلبَة الظرة ”2 عَلَى اخْتمّال الخَطأة. 


كو ماع #اورة / د أوء ت أل ووم كسرزهم ‏ ساصو()[/ > 2202 9 وسه 6 
فَالمُجَتَهِد يُحطى وَيُصِيبٌ خلافا لِلمُعْسَرْلة' ؛ بناء ؛ عَلى أن الحُكمَ عند الله 


تعَالَى وَاجِدٌ عِنْدَنَا وَمُتَعَدَدْ عِنْدَهه!'2 


(1) المتعلقة بمعرفة الأحكام لا مطلقا. ٠‏ 

(2) أي لفظها الدال على المعنى لغة وشريعة: وأقسامها من الخاص والعام وغير ذلك كما ذكرنا. 

(© أي طريق وصوله إلينا من تواتر أو غيرهء وهذا يتضمن معرفة حال الرواة والجرح والتعديل 
والصحيح والضعيف وغيرها. 
وطريقه في زماننا: الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق بهم لتعذر الاطلاع على حقيقة حال الرواة 
اليومٌ. 

(4) لئلا يخالفه في اجتهاده. 
ولا يشترط علم الكلام لجواز الاستدلال بالأدلة السمعية للجازم بالإسلام تقليدا. 
ولا علم الفقة؛ لأنه نقيجة الاجتهاد وثمرته؛ فلا يتقدمه إلا أن منصب الاجتهاد في زمائنا إنما 
يحصل بممارسة الفروعء؛ فهي طريق له في هذا الزمان» ولم يكن الطريق في زمن الصحابة 
ذلكء وإن أمكن الآن سلوك طريقهم. 

(5) بشرائطها وأحكامها وأقسامها والمقبول والمردود منها. 

(6) أي أثر الاجتهاد الثابت به العمل. 

(7) بالحكم. 

(8) في ذلك الحكى فلا يجري في القطعيات أصولاً وفروعاء فإذا كان فيه احتمال الخطأ. 

(9) فإنهم يقولون: «إن كل مجتهد مصيب». 

(10) متعلق بقوله برحلافأ». 

(11) فإن المجتهدين إذا اجتهدوا في حادثة واحدة؛ فالحكم عن الله تعالى على رأينا واحد منهاء 
وعلى رأيهم ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد. 
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[ - أنه لؤ لم يَتَعَدَّدُ لَكُلَف بِغَير المَقَدُوره!' 
وَأنَّ الاجتهاد في الْحَُكْم نَخؤة” في الْقِبلّق*. 
00 مُتَعَدَّدٌُ اتَقَاقا”. 


م / مر 2 008 8 لس كَّ انا 
قلنا”': التكليف بالاجتهاد لا إِضَابَةَ الحَد 7 


)١(‏ يعني أن المجتهدين كلفوا بإصابة الحق. ولولا تعدده لزم التكليف بما ئيس فى وسعهم. 
(2) أي مثل الاجتهاد. 
(3) يعني أن اجتهاد المجتهد في الحكم كاجتهاد المصلى في أمر القبلة عند التباسها. 


(4) أي : 


في أمر القبلة. 


(5) فكذا ههن لعدم الفرق 


0 )6( 


وائما قلنا: 5 الحى فيه متعدد اتفاقأ»؛: أن المصلي مأمور باستشسال القلة: فلا أسم يكن جصيع 
الجهات بالنسبة إلى المصلي إلى جهات مختلفة قبلة لما تؤدى فرض من أخطأ. واللازم باطل 
لعدم الأمر بالإعادة. 

فإ قيل: تعلاد الح يستلز م اتصافب فعل وأجل بالمتنافيين كالو جوب ف تقدذمةه: برهو ممحجال. 

أجيب بأنه إن أريد بالنسبة إلى شخص واحد في زمان واحدء قاللزوم ممنوع: وإن أريد بالنسية 
الى شخصين: فالاستحالة مسنوعة لجواز ان يجب شيء على زييده ولا يجب على عصسرو كد 
فيجوز أن يكرن الك نىء واجباً على مجتهد. وعلى من الشزم نا تقليده. غير واجب على آخر وعلى 


مقلدية. 


في الجواب عن الأول 


(7) يعني لا نسلم أن المجتهد مكلف بإصابة الحىئّء بل بالاجتهاد صرةورة أنه لا يجوز له التقليد: 


والاجتهاد حق نظرا إلى رعاية شراتطه بقدر الوسع سواء أدى !| لى ماهو حىّ عند الله تعالى أو 
خطأء والتكليف به يفيد الأجرٌ: ووجوت العمل بموجبه؛ فلا يلزم عبث. 

فإن قيل: المجتهد مأمور بما أدى إليه اجتهاده: وكل مأمور به فهو حق؟ 

أجيب: بأنه يكفي في المأمور به أن يكون حقًا بالنظر إلى الدليل: وبحسب ظن المجتهد. وإن 
كان خطأ عند الله تعالى كما إذا قام نص على خلاف رأي المجتهد: لكنه لم يطلع عليه بعد 
استفراغ الجهد في الطلب: فإنه مأمور بما أدى إليه ظنه؛ وإن كان خطأ لقيام النص على خخلافه. 

فاندفع ما يقال: إنه يجب على المجتهد العمل باجتهاده؛: ويحرم التقليد بغيره؛ فلو كان اجتهاده 
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وَلَو تَعَدَّدَ لْمَا فُسَدَ صَلَاة مُخَالِف الإِمَام عَالِما حَالَه:". 
وَعَدَمُ إِعَدَةٍ 5 لمْحَطئ ١‏ لغوت ليهات غَيْرَ مَقَصضُوٍ و 
وَلَنا: لْوْتَعَدَدَلْرمَ الْمَسَادُ إِذَا ب تعر الاحَتهَاد © أؤ ضار الْمُقَلَدُ 
اد 61 
20م ذاه 3 د 0ع 
و00 في الشْوْعِيّاتِ لا الْعَفْلئَات© إلا عِنْدَ بَعْضِهة”. 


سر 


خطأء واجتهاد الغير حقَّا لزم أن يكون العمل بالخطأ واجياء و, بالصواب حراماء وهو ممتنع. 

(1) إذ لو كان كل مجتهد مصيباً لصح صلاة المخالف لإصابتهما جميعا في جهة القبلة نظراً إلى 
الواقع؛ وفساد صلاته يدل على حقية مذهبنا. 

(2) صلاته؛ فليس لإصابته الحق عند الله تعالى. 

)3( أي الكعية. 

(4) بالذات حتى نو سجد لها يكفرء ولذا جرى فيه الاتساع بالانتقال من عينها إلى جهتهاء ثم منها 
إلى جهة التحريء وإلى أي جهة كانت للراكب في النوافل» وإنما المقصود الجهة التي رضيها 
الله تعالى؛ وعند حصول المقصود لا بأس بانتقاء الوسيلة. 

(5) لأن الاجتهاد الأول إن بقي حقّا لزم اجتماع المتنافيين بالنسبة إليه وإلا لزم النسخ بالاجتهاد. 
وكل منهما فاسد. 

(6) وخالف الحكم الذي اعتقده تقليدا بالاجتهادء فإن الأول أيضاً إن بقي حقَّا لزم اجتماع المتنافيين 
وإلا لزم النسخ بالاجتهاد. 

(7) أي الخلاف بيننا وبينهم. 

(8) كمباحث تتعلق بالذات» والصفات. والأفعال من الإلهيات والنيوات» فإن المليين أجمعوا على 
وحدة المصيب في العقليات. 

(9) أي بعض المعتزلة؛ وهو أبو الحسن العبري والجاحظء فإنهما قالا: إن كل مجتهد مصيب في 
مسائل الكلام؛ وهو باطل؛ لأن المطلوب فيهاء هو اليقين الحاصل بالأدلة القطعية: ولا يعقل 
حدلوث العالم وقدمهاء وجواز رؤية الصانع وأمتناعها ونحو ذلك. 


5-5 


: : : مرق < سرء ع كأ اث س ادلم ب اث 000000 
1" 0 يما +1 صشصلبث انتذاء” '؛ وَإن كال ه مفخطنا انتهاع تت الحخم لها . 
3 08 / 5 الى اع 2 ب 
95 20 . : 0 : : 
وَقيل : لا" لإطلاق الخطا فى الحديث”' . 


ُلْنَا ل سْلّمَ الاغْتِذَادُ به في الأضولي”. 


م سَّ لش 2 
1 كفنت انا ليام كسان السم توطاا 
5 0 5 . 
0 - 
ص 


له الم ونأل 1 وثلم ركه 55 رصْ م 1 3خ لج ل 3 ل بدا 
ولا يُعاقت' ' غلته' ' إلا ان يتكون طريق الصّوّاب' تنا 2. 


ع 


(1)المحتهد. 


9 


0 في احتهادة. 

(3) أي بالنظر إلى 1 ليل لبذله تهام الوسع فيه. 

(4؛ أي بالنظر إلى الحكم. 

(3) على الاجتهاد الخطأ حيث قال عليه الصلوة والسلام لعمرو بن العاص: «أحكم على أنك إن 
أعبت فلك عشر حسنات؛ وإن أخطأت فلك حسنة» والحسنة لا تترتب على الخطأ من كل 
واجه. 
لا يقال: يجوز ان يكون ترتب الحسنة للمشقة الاجتهادية لا لالإصابة في الدليل: لآنا نقول: 
الدليل إذا لم يكن شرعيّاً: فالأخذ به إن لم يود إلى العقاب كما قيلء؛ ودل عليه آية بذدر فلا 
أقل من أن لا يؤدى إلى التواب. 

(6) أي ليس بمصيب ابتداء؛ بل مخطئ ابتداء وانتهاء؛ وهو اختيار الشيخ أبى منصور. 

(7) يعدى أن الخطأ المذكور في الحديث السابق مطلقء والمطلق منصرف إلى الكاملء والخطاً 
الكامر هو الخطأ ابتداءً وانتهاء. 

(8) يعدى لا نسلم أولاً أن اقنضاء المطلق الكمال يعتد به في مسائل الأصولء فإنه أمر خطابي. لا 
عبرة به في مقام الاستدلالء ولو سلم ذلك. 

(9) الذي هو الكمال. 

(10) فإن الحديث لما دل على ترتب الحسنة على الاحتهاد. ولو خطا امتنم حمل الخطأ على 
الكمال؛ إذ لا ثواب على الخطأ من كل وجه. 

(11) المجتهد. 

(12) أي عليه الخطأء ولا ينسب إلى الضلال؛ بل يكون معذورا ومأجورا؛ إذ ليس عليه إلا بذل 
الوسمع؛ وقد فعل فلم ينل الح لمخماء دليلة. 

(13) والدليل الموصل إليه. 

(14) فأخطأ المجتهد بتقصير منه: وترك ميالغة في الاجتهاد؛ فإنه يعاقب عليه. 


370 الْحَاتمَة في الاجعباد 


- 


هُوٌ"'' لا يَتَجَدَأ' “ هُوَ الصَّوَاتٌ0. 


لضا 


وما نقل من طعن السلف بعضهم على بعض في مسائلهم الاجتهادية كان مبنياً على أن طريق 
الصواب بين و في زعم الطاعن. 

(1) أي الاجتهاد. 

(2) اعلم أنهم ااختلفوا في أن الاجتهاد لمن حص له مناط في | مبألة فقط: ٠‏ هل يجوز أم ب 
وقيل: لا. 
ِلْمْجَوَر ولا لو لزم العلم بجميع المآخذ لزم العلم بالأحكام كلها؛ لأنه لازمه: لكن قد ثبت 
من المجتهد بالاتفاق كمالك - رحمه الله تعالى - في بعضي الأحكام: لا أدري. 
وثانيا: أن أمارات غير تلك المسألة كالعدم في حقها. 
والجواب عن الأول: أنا لا نسلم أنه لازمه لجواز أن يعترض ما يمنع مسن الترتب كتعارض 
الأدلة: وعدم المجال للقدر الواجب من الفكر لتشوشه: أو استدعائه زماتاً. 
وعن الثانى: أنا لا نسلم ذلك لجواز تعلقها بما لم يعلمه تعلقاً لا يظن بالحكم إلا بعلمه. 
ففي المحيط: بالبعض يقوي احتمال الموانع؛ فلا يحصل له الظن بالحكم. 
وفي المحيط: بالكل يضعف. أو ينعدم فيحصل. 
وللنافي: أن كلا مما لا يعلمه يحتمل كونه مائعاً فلا يحصل ظن عدم المانع. 
والجوات: : أن المفروض حصول جميع ما يتعلق به في ظنه نفيا وإثباتاً إما بأخذه عن المجتهد: 
أو جمع أماراتها التى قررها الأئمة: وضموا كلا إلى جنسه؛ فيحصل | طن عدم المائع وللتردد 
توقف ابن الحاجب. 
وترك أكثر المصنفين هذه المسألة: لكن كونه غير متجزئ. 

(3) المروي عن الأمام - رحمه الله تعالى - لما مر في حد الفقه: أن الفقيه هو الذي له ملكة 
الاستنباط في الكل. | 
وإن المقلد يجوز أن يعلم بعض الأحكام عن الأدلة: كذا قيل. 
وأقول: التحقيق أن الاجستهاد الذي هو الفقاهة كالبلاغة وسائر العلوم التي هي عيارة عن 
الملكاتء فكما أن الشخص إذا قدر على تطبيق فرد من الكلام؛ بل نوع منه من شكرء أو 
شكاية؛ أو مدح. أو ذم على مقحفى الحال لا يكون بليغاً. ويجعل قصده للخواص والمزايا 
بمنزلة العدم؛ بل يجب أن يكون له ملكة يقتدر بها على تطبيق كل كلام على مقتضى الحال: 
حتى يعتبر فصله إياهاء فكذلك الاجتهاد؛ فيكون المجتهد من له ملكة يقتدر بها على استتباط 
كل حكم شرعي فرعي عن دليله: ولا ينافي ذلك صدور «لا أدري» من المجتهد لِمَا سبق. 


موصوع علم اصول الفقه وووج جوم مع مرو و مه وم م وهام م م وهو نل رهما ملم م نلق يزه 
فائدة أصول الفقه 0 
الركن الأول فى الكتاب 00 
الميباحث الخاصة بالكتاب وفم فم م مم ا رةه م م م اه م هخ ننم لم لم ممم قل 


المباحث المشتركة بين الكتاب والسئة يي يي ع ع ع يي 0 
أقسام النظم الدال على المعنى 0 
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3/12 فبرس الحتويات 
فروع في الأمر 2011 
المأمور به 2101001111 
مسألة الحسن والقبح لمهم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م00 51 
أقسام الحسن 11 000 
التكليف 21220000 
هل الأمر بأمر الغير أم؟ 001 
هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يوجب الصحة والاجزاء؟ 60 
مخاطبة الكفار بالإسلام 000ص 61 
النهي 2101000 
الأمر بالشيء والنهي عنه هل لهما حكم في ضده؟ 686 
المطلق والمقيد 2011000 
العام 0 
حكم العام 0 
ألفاظ العموم 0111010 
المشتركء 211100ظظ 
حكم المشترك 2غ 
عموم المشترك 21100ظ 
الجمع المنكر 201010800 
حكم الجمع المنكر 00110000ظ2ظ 
الظاهر 21100ظ 


فبرس المحتويات 313 


حكم الظاهر 2:20 
النص 0غ 
حكم النص ااا 20 
إطلاقات النص 100 
المفسر قم ممم م ممه ممم م ممم ممم م ممم ممم م ممم معو مم ممم ممم ممم ع ف 0000666666666 900 
حكم المفسر لقم مم ممم ممم ممم ممع ممم ممم ممم ممم فوم ممم لم666 900 
المحكم 0 
حكم المحكم قوم ممم ممم مم ممعم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةم 2.6 900 
الخفي 0 
حكم الخفي 0ك 
المشكل م ممم مومه ممم مم مم م ممه ممم ممم م ممم م ممم مف مم مومعل مم 92 
حكم المشكل ممه م ممه ممق ممم م ممم م م ممم مع ممم م ممع ممم لفل 930 
المجمل لظ 
حكم المجمل 0 
المتشابه لمم ممم ممم مم ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممه ممم مم ءءء مم ممم مك94 
حكم المتشابه لظ 
فائدة تنزيل المتشابه 0غ 
الحقيقة 00 
حكم الحقيقة ال ثظ 


اق # لن ‏ د ض ط ض كد ‏ ا ا ظ ظ ا 8 ان نه تداس 


+ اخظ ظة ظ ظا ا لظ له لك له له 5 تت - نت << خخ 8 5 إن 5« ين بن 6 © © إن 488 إن نانش في نك ب 8 م ع 


و 6 9 كا #6 ا شت شط شط يض ضيه ين بنك نت ناظ ا" 5 كم 5 


اق ## ف فك ان 6 2 52 8 لظ لظ لظ لظ د تك 5 8# #6 © 8 8 8و إن د كه كد إن : نك هن هس كه سه هاس 


8 ف نن ## #8 يد تن ف ف لظ ظ ل ذخ ذظ ظ_ لظ تن ف ف ف نت كت ظات ظاظ 5ن نه يد اضستن © #6 ف فإ ني طزدا إن 


2 3 9 8 لظ لظ لك لظ 8ظ إ ضنن يك لتنا © 8خ #8 ## #8 فلل انظ نش شط طخ ا 88 85 8 ظ 8 ظ ظ 5 فك 4 8 ا هس 6 5د 


ا نط لظ 8 إن ا لظ لظ لظ 3 5 6 5 4 جا قت 8 ف 85 8ه ين #6 #6 8 نه إن 8ط كن # عن هع اع سد ع 


ا 9 أ نت #8 8 ين 8ن ذخ م ف ف 5 ته 5 5 8 ظ ظ ا ظ اظ ا ل ان © ا ]م © 3 8ن 8 إ ا لك ف ف نه هه 


ذه 8 لظ لظ طن له د # ا ف # 8ن ين © #8 إن د نك شضن اخ ذه ظة نظ خخ ظ ظ ا لظ نه 5 5 5 ف 38 ظ لظ هود بج يي #ي #ي رس 


هخ ظ 8 إذ نه نه بين #6 #6 ## #8 8ن #8 شط اش ذخ ف لظي 9 9 8 8 85 


8 ## ## خض ضيه طن ا ا 8 8 8 8 8 8 ظ 5-5 5د ب] ]د إن يخ 8 8 8 إن ند اند تن انك 82 #88 ل ناس كس 


7 يإ يه إ# إي يد يك تيك يك نه يز يز إن عن نه يم تيك تنه كك نك كد تا قت ظ ا ظ ا كت اذ 5 ين يد اي كي ين ني 3 


ف فك للك 88 للك يإ لظ #8 إن ف 3ه 6 # #ن 5 8ن إن إن ذظ ذظ فض في ف فك ف 8 8 8 8 8 ظ 5 لقت لت قت تق 6 5 


#2 ف قت كك 8 # إن إن د كد تن 9 #6 كن 6 # اذ خخ م نم ينك ند نك نك كد فك تنظ ظاظ 5 نت جراي ا هات 


اا اع لظ ا لظ لالظ ظ ظ له له 6ك © ب تت كين 8خ 8 4 8 8 3 8 © 86 6 ”ان ا نت اط نز از © © عه 


5 «* 8# 8 83 8 46 6 #6 كط لظ لظ لظ خط شط شط نك نك ف 5 8اظ لظ لظ لظ يد يون يو بج نيت إن © إن 8 نه 8 8 8 ]ا 


لقن قط ل طن كك كك كك 6 19 اظ ظاظ لظ انظ ويك يد بج اج بي واي 


ل ا ف لظ لالظ لت لد إن كا ست يتن ا ا #8 8 يد ف يد تك ف اط نض ا 8 اط لظ لك ل ف ظ 8 لظ 8 يد يد ين إن تن 26 و 6 98 98 إن نت قت قد ننه ضطة لض ذا نط له لظ ته تك كد 5ك 5 بجت بج بج بج ني ين 3 ف ف وان ني ها هاي 


لض يا لك لظ لظ لك ل ل نه 5 ك6 تت اج إن 8-85 5ه 5ت 6 2 يإ إن ند شد تكد نك نز بج ا ذخ« خم ذخ ع ع اع هد عم سد 


ا اخ #6 6 إن #8 #8 إن لش ده ند طنط طن 8 8 لظ لظ لد ل 5 تت كت ا لظ 8 اد ار كن ان 6 ان #6 6 © إن 8 ند تت طن طن يد 


+ ب سي تين إن 8 8# # 8ه 6 تن 4 ن نه طن طن اط 6 0 8 8ظ ظ لظ هد 5 5 بجت تخ يخ 8 8 ف ان 8 3 6 6 #6 6 نك ات ف د 


8ه 3 ذظ 3 5 3 # إن الك 8خ #8 ف 8 ف نك 8 #8 شا كه كش ذظ ا لظ تيه 5 65 5 86 ظ- 8 لظ ل د ا ين ايند د نه اين © 8 بج هر 


يذ نك نك اك ا © 8ن ## #8 ف لض ا ضه ظ ل" ططخ في في اك ف 1 ف لظ 8 8خ 8 ان 8 ين بي 2 86 8ن 8ن د تن تن فك فنك لك #ع "8ه 5 


2 3 ذذظ 3 لظ خط إن تن ان 6 # 8و #8 إن ا نك لإ لزن ا 86 5 ظ ظ ظ 8 لظ دا 8 ين اين 7 6 6 #6 هن 8 #8 قن ا ا 1 18 


لظ خا ال لظ لظ له نك نه 6 نت فك لظ خط 8 إن يد إن ين فإ إن ف 488 8 فى فظ ف لظ اظ ظاظ 5 كت كه كت تت تت قت قن 5 هد 


ف ف 9 نون 8ن اط نش يد كك نت نك 2 8ن ا خظ ذظ 8 ا ظ ا 5 5 بج كي ن ان © 6 #8 6 إن ف 8 #8 8ت طن ب هد به ني © 8 5 


اخ تنه نه د عن إن ب 8ن #8 فك #8 ف نظ 8 نة خخ نظ خظ ذم _ ل تنه ند 6 6 د ته ند كد قت 8 8 9ن ف ف ف ف في ف ين #8 لظ تر 


لظ "ذا ذ"# لظ << 5 د 5د لت لت لظا اظ 85" هد ان 8ن © © © ا إن 8 ف طنط 8 6 6 35 ا قت 8ا لظ ظ ا 5 5 6 6-5 8كين ترا اق هر 


4 #« 4# #8 ## كنت نك 6 ااظ ظ ا ظ ا ظ 5 5 5 4 ف ترا 58 8 يد ين إن #8 "يد ينه ف 86 كن لظ "عم يم تنه نك يس ته هه ع و 


ظ لظ ظ هي له 4 # 8ن 88 يه 4 ظ نظ نه نه ا" شط ا ف 5 6 8 8 ا ظ اظظ 5د ل 7 إن قي #8 #88 إن 8ن ف 8 8 قي 8 ]ا 


3 9 4 ظ لظ لظا ظ 8 ف ف 5 نخ © 8ن 8 #8 فد د فد لك #86 # 8 8ن 8 ذظ 8 8 8 5 - 65 5 4 قت كم 8 قت 8 5ظ 85 كين يي 


لض نظ خض نه خظ ‏ "85-3 5 5 ك5 قت قت لظ اظ اشت- 5 يت جا تت 6 ين إن ني 6 إن إن يي د طن هد نز هد ع ناعم هسرع هد هده 


إن ا يك عن ب © 8 8 طن ني ف نز 6 فك 8 8 ا ظ ا 8 ا ظ ا لظ 5 5 5 6 كيد يي إإ تخ 8ن ف 8ن 8 ند ند ند هن #2 ف ين ب بع 


ف« #8 #8 فإ د ف ننه اخ #8 8 عن نظ خم - تن تنه ف - ته تت نات ظ ا لظ لظ له ته د بت هد 5 بت تت تخ يي 8ن إن 8 ف هن د نن 3 © س 


8 8 ذظ لظ لظ تنه 4 # #3 #8 #4 #8 ## ين 8# 8 اه 6 46 6 ١-4‏ ا نك ف ذظ ظك شك لظ ف 5 5 5 ظ ا ظ ظ ظ 5 لظ ظ ز ز 8 9« 


ان ل لها ف نظ نض ف نك 5 6 55 لظ اظ لظ اظ اظ نه يتين 5 © 6 #6 #8 #8 88 8 #8 #8 د _ فض ين 86 ظ نظ لظ ظهالكظ اع ين ساس 


8 ف ## 8ن #8 ل أ طن #8 8 اط طن ضه د اش 9 2خ 8 لظ ظ لظ له-5 © ]ين تت كإخ ا لظ 8 8 يإ ين ونم نا © #2 #8 8ن #8 ف د دض 


فبرس اتويات 575 
مع 0060| 
قبل 000 
بعد ]| 
عند مه مه ممه ممم مم ممم م ممم مم مهمو ممم ممم ممم مم مم ممم مم ةمه م0 137 
كلمات الشرط 06| 
إن لوم ةم ممم مم مو ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ...137 
لو 00 
لوللا 00 
إذا 006 
متى مه م مه مم ممم ممم م ممم مم مم مم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ...140 
كيف فم وه مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ...14 
كم ]| 
غير )0 
الصريح قم وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مو ممم م0 0 0 06066066006666 43] 
الكناية لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم و لمم ل ...143 
التقسيم الرابع مم مم ممع مم ممه ع هم 0 1415 
الدال بالعبارة ا | 
الدال بالإشارة بوق ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل 146 
الدال بالدلالة | 


3/6 فبرس اختويات 
الدال بالاقتضاء 00 ٠‏ ا 152 
فصل في الاستدلالات الفاسدة 0 
مفهوم المخالفة 0( 
أنواع مفهوم المخالفة 0 
مفهوم اللقب ]| 
مفهوم الصفة ققم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم 0.6.0000 160 
مفهوم الشرط 0000| 
مفهوم الغاية ال 
مفهوم الاستثناء فم مه مم ممم همومه ممم ممم ممم ممم ممم ممم وو ممم 000 161 
مفهوم إنما 0 
مفهوم العدد 0000| 
مفهوم الحصر 00000 
دلالة الاقتران 0000| 
تخصيص العام بسببه قمم مه مم ممم مم ممممممموممم مممة مم ةل 164 
تخصيص العام بغرض المتكلم ]| 
حمل المطلق على المقيد مطلقا ممه مم مم ممم ممه م ممم 20 16666 
البيان 0000| 
أقسام البيان ممم ممه ممم ممم م نموم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم مم م 0 169 
بيان التقرير 0000| 
بيان التفسير 0000| 


اتا غ0 اليم اإفا اتبا الي اة اظض ال لضا ل“ 1# 8# 1*8 


1 ي! 8 

أنسا برجم ا ا ا م يي ا ا ا ا ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ا ا ع ا ا ا ا ل 0 مثلم نفع عقن مممقعة 55] 
ذا 

الويسسسة - تياك كن * ا بي واه و35 ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ل لال ا ال ا ا ا اا ا ا ل 0 011 010111 011 0 ل 0 1 1 0 ع لا سس شا يا فل قلا للا الا عي الا اخ ااانا لأف ال ا ا 8ه اه 98 9 اظه 6 4 * - 2ج ه ١‏ ( 


1 0 0 لا كن 


سج للك ولس اوفط تكح ل خ # و اخ و انض ##اة سو سس و وه ا ضر 6 لط #3 اج ووس شا ل 8 الب اس اس "ص اس لض ال ال اط طاو تك 4ش“ ص 


قا نا تن هن ا خ ظر عر ان ور ساب و و سا ع شر سر 9 هاعر وس وس ناض ص سه سرس ساس ماهس ل شاط هاس كج باس ساس اسك اس تاه و هي وه وه د ساسع لهس 4ه مع مهس عد" " 55 5 "5 " ع 5 


الطعن 201111010 
محل الخبر 20010100 
أنواع الخبر. 201 
فصل في أفعال النبى لفقم همهم مم متم ممم ممه ممم مم مم ممم 00666006 213 
فصل في تقرير النبى ا 
شرائع من قبلنا ممم مم ممه ممم 0000 2115 
تقليد الصحابي فمممة ممم م ممم ممم ممم م مانم مم عنمو ممم م ممم ممم 066 216 
تقليد التابعي له ممه مه ممه ممه ع مم مهم ممم ممم ةم 0006 217 
الركى الثانث في الإجماع ممق فة مم مم ممه ممم ممم وموم 2.60 219 
تعريف الإجماع قممم مه مم ممت تممه معنم ممم ممم مم وموم نممو مم 006666 219 
ركن الإجماع 221000 
أهل الإجماع ققمم مه ممم ممم مونم ممم ممم ممم ممه ممه هعمو ممم م 00006600666 222 
شرط الإجماع ممعم عتمم وم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم م م وهم 0000666666666 222 
حكم الإجماع 20111 
سند الإجماع 21101010 
نقل الإجماع ف ممم ممم ممم مه مه ممم 00000 227 
مراتب الإجماع فمم ممم ممم ممم ممم ههه ممم ممم ممم هزه ممم رن نمم مم مم66 000666600666660 227 
و0 الرأمم في لياس مه ممه مم ممم ممم ممم مه ممم 26000066 229 
تعريف القياس لق ممم ممم ممه عه ممم م 100 229 
حجية القياس لم ممم ممه 20 (2360 


كن سك سد ع وسوس 11 ريزة تيرق لك 130 


فبرس المحتويات 319 
شروط القياس ل 2 
ركن القياس اطغ 
طرق معرفة العلة مع مه مم ممه ممم م 00000066 2400 
ايماء مط م م ةم ممم مم ممم م ممم 626000666666 2441 
المناسية 0110111 
الموجب للقياس مم م ممم م ممم ممم مم ممم مم ممم ممم عم 0000666666666 243 
الدوران لم مم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم لم666 ...0.0.0 244 
حكم القياس 2 
الاستحسان لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممعم 66 666666666066666 246 
أقسام القياس الخفي والجلي 21001010 
أقسام القياس والاستحسان لغ 
حكم الاستحسان م مه موه ممم مم مه م0 مم 6066606 0.6.0.0666 249 
وجوه دفع القياس لمعم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم 060666660066666 2900 
الأدلة الفاسدة ا 
الاستصحاب م م مم مه مم م مم م 000066 261 
الاستدلال بعدم المدارك . 2 
التقليد م م مه قط مه مه عم ع م 0000066 262 
بَاتُ الْمُعَارَ ضَةٍ وَالتّرجِيح 21 
تَذييل لمم مم ممم ممم ممم مم مه م ممم م 00 2700 
غلية الآشياه لم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممعم ممم مم ممم ممم 000600666600666 270 


3530 فبرس اتويات 


المقصد الثاني في الأحكام وما يتعلق بها 0 


الركن الأول في الحكم 000 
أقسام الحكم التكليفى 01000 
العزيمة 99000000 531111 


السب 8 # 9 ع ع " م عل م قم عه مع 6 نع عع ريوس همه مم فوس هه لوهس هس همهو وهاه ره هرهس هم ماه م هو وم هم م ميرو وو يوري يموع 


ا اا الك ال ا ا ا ل 0 الو ا ا ل ا ل 00 | 


الشرط ااااااااااااااااااا 21 
العلامة قمم مه ممم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم مم 606666666606 301 
الركن الثاني في الحاكم لمم ممم ممم مم ممم ع مممممممممم666060 .6.6666 301 
الركن الثالث في المحكوم به ممم ممم ممع م ممم ممعم مم0 309 
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